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أصل هذا الكتاب أطروحه لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
الشريعة بجامعة القاهرة وذلك في يوم الأحد ۸ ربيع الأول 
۳ هھ الموافق /۹/٦‏ ۱۹۹۲ء٠‏ وتعت مناقشتها من اللجة المكونة 
من السادة: 


جامعة القاهرة 


الأستاد الدكتور محمد محمود فرغلي 
عميد كلية الشريعة والقانون 


جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود مطلوب ٠‏ 
استاذ ورئیس قسم الشريعة الإسلامية 
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المقرمۃ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الداعي إلى 
اللحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها إلا هالك. ورضوان الله على 
أصحابه الكرام الذين ضبطوا لنا أقواله وأفعاله واحواله» فحفظت بهم السنن 
الشريفة من النقص والضياع وعلى التابعين لهم بايان وإحسان أولئك الأمناء 
الأطهارء الذين نهضوا بتلقي السنة وتبليغها» وسماعها وإسماعهاء فأدوها 
كما وعوها خحلف عن سلف فبلغتنا بعد آربعة عشر قرتاء بصفائها ونقائهاء 
وبهاثها ونورها. 


أما بعد: فمصداقاً لقول الحق جل وعلا: طإنا نحن تزلنا الذكر وإنا له 
أحافظون 4 [الحجر : ١]ء‏ فقد حفظ الله السنة النبوية وهيا لها علماء جهابذة 
أفنوا أعمارهم في خدمتها وقاموا بتبليغها» ونهضوا بحفظها وندوينها ووضعوا 
مناهج دقيقة للبجث في متون الأحاديث وأسانيدهاء حتى تظل السنة التبوية 
خالية من العبث والتحريف سليمة من التزوير والتحوير» وكان من جليل 
عملهم في هذا المضمار منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث». وقد 
اخترته موضوعاً للبحث في هذه الدراسة. 


وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أهمية موضوع البحث» وسبب اختياري له» ومنهج 
البحث» وخطة البحث» وذلك على النحو الآتي : 


تكمن أهمية هذا الببحث في النقاط الآتية : 


ً- أنه فش ا الأ ساسية لهم الأحاديث النبوية فهمًا اغا 
من آم الآأدوات لاستتباط e‏ الشرعية من السنة اسستنباط 
ا تياد ررم من العلماء؛ حیٹ إن ىس لاست راناظر ا ) 
معر فته جمیع الما من CEE‏ ) 3 


ت ا أهميته لأهمية ن د بالسىنة ق الصدر لاني 
للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ) 


E‏ وهر مهم ايا باعتباره من أهم الأدوات لدحض شهات أعداء 
الإسلام الذين E‏ في السنة النبوية » ويطعنون فما بالتعارض E‏ 


الفقه الإسلاي .۰ 
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عشرة؛ لأن الأدلة اربة: الکتاب والستة و ۴ ا ت ا 
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ثانيا: سبب اختياري لهذا الموضوع : 


لقد كان لسلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء الفضل الكبير واليد الطولى في 
کل ا العرفة»› ومیادین العلم» ومن ذلك موضصوع بحشا فقد تلاوله 
العلماء من زوایا شتی وباسالیب مختلفة › فمنهم من آلف فی قواعده» ومنهم 
فقه الحديث والترجيح بين المختلف منهاء وكان لكل واحد منهم أسلوبه 
وطريقته» ولكن رغم كل ذلك فإ هذا الموضوع ظل مشتتاً بين كتب الحديث 
والفقه والأصول فكان بحاجة إلى أن تجمع أشتاته المتفرقة وقواعده المنتشرة في 
مؤلف واحد يستوعب كل مسائله ويتبع قواعده الأصولية بالأمثلة الحديشية» ثم 
يبين الأثر الفقهي الذي ترتب على ذلك؛ بحيث تشكل هذه الدراسة منهجا 
متكاملاً يجمع بين النظرية الأصولية» والتطبيق الحديثي والفقهي . 


ولتوضيح هذا الإجمال ساقدم عرضًا موجرًا للأساليب التي تناولت هذا 
الموضوع وذلك من خلال العرض لأشهر ما آلف فيه» ثم ما جاء عنه في 
كتب أصول الفقهء وكتب مصطلح الحديث ثم ما جاء عنه في المؤلفات 
وال بحاث الحديثةء وأتبع ذلك بيان أوجه التجديد في هذه الدراسة والأسس 
التي قامت عليها ويثل ذلك منهجي في البحث. 


آ- أشهر ما ألف في الموضوع: كان الإمام الشافعي (ت:٤٠۲ه)‏ أول من 
تناول موضوع التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وذلك في کتابه: 


=الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنةء وبين الكتاب والإجماع» وبين الكتاب 
والقياس › فهذه أربعةء يقم بين الستة والسنة» وبين ألسنة والإجماع» وبين السدة 
والقياس؛ فهذه ثلاثةء ويقع بين الإجماع والإجماعء وبين الإجماع والقياس» وبين 
القياسين» فهذه ثلاثة الجحميع عشرة) آ.ھ. إرشاد القفحول إلى غق احق من علم 
الأصول للعلامة محمد بن علي الشوكاني(ت:۰٠۲٠ه)‏ الطبعة الأول ی‌ ۹٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م 
طبعة مصطف الحلبي القاهرةص ۲۷٣۳‏ . 


ت .س 


«(احتلاف الحديث» ثم آلف فيه الإمام أبن قتيبة (ت: ١۲۷ه)‏ كتابه: «تاويل ‏ 
مختلف الحديث؟» ثم الف فيه الإمام أبوجعفر الطحاوي (ت: ۳۲۱ھ) 9 
«مشکل الآثار؛» وسافصل منهج كل واحد منهم وأسلوبه في E‏ 
إلا أنه يلاحظ على هذه المؤلفات أنها لم تكن دراسة منهجية بحيث تضع .. 
الضوابط ‏ والقواعد لنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» وتناقشها. 
مناقشة تامةء ثم تضع تحت كل ضابط ما يندرج تحته من الأحاديث التي تم , 
دفع التعارض بينها بذلك الضابط أو تلك القاعدة» بحيث تكون هذه ل 
منھجا متکاملا وشاملاًء وإنما الذي فعله مؤلفوها هو آنهم ڪ اطراقا من 
الأحاديث المختلفة› ووفقوا بینها کل بحسب اجتهاده. ا 


e‏ فإن. هذه الؤلفات خلطت بين موضوعي: امختلف الحديث» 


و«مشكل الحديث»» حيث لم تضع لكل منهما قسمًا مستقلاً بذاته 
ويس هن .دنك كتاب االشافعى حيث جاء مستقلاً «بمختلف الحديث» . 


ب - كب أصول الفقه: لم تدرس مؤلفات أصول الفقه «منهج التوقيق 
والترجيح بين مختلف الحديث» بصورة مستقلة» وإغا ذكرته ضمن دراستها 
للتعارض٠‏ والترجيح بين الأدلة الشرعية باقسنامها العشرة» وجاء ذكرها لقواعده 
مجردا من الأمثلة والشواهد الحديثية البينة لأثر تلك القواعد في الفقة 
الإسلامي» وأيضا فإنها لم تجمع كل قواعد دفع التعارض بين مختلف الحديث 
في باب واحد» وإغا جاءت مفرقةء فذكرت بعضهها في باب التعازرض 
والترجيح» وبعضها جاء في باب النسخ» وبعضها جاء في باب التاويل»وبعضها 
في آیواب العام والخاص والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجاز» والأمر والنهي؛ 


وقد اختلفت کب ا في عرضها لهذا الموضوع e‏ ر 2 


(1) ان الحدیث عن منهج کل واحل منهم بالتفصیل في التمهيد لهه الدراسة. 
(۲) ساأفصل الغرق بينهما في الباب الأول عند تعريف ا الحدیث . 


N 


هلا الموضوع باسلوب موجر ومختصر ‏ والقليل منها بط القول في ذڵك . 


ج - كتب مصطلح الحديث: لقد أعطت كتب مصطلح الحديث - في هذا 
أصول الفقه؛ باعتبار أن قواعد هذا الموضوع أصولية أكثر منها حديثية. 


د - المؤلفات والأبحاث الحديثة: اهتمت بدراسة التعارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية بشكل عام» وكان من ضمن هذه الأدلة الأحاديث النبوية ؛ 
حيث تكلمت عنها بإيجاز اقتضته طبيعة تلك الدراسات العامةء ولم تعط 
موضوع التوفيتق والترجيح بين مختلف الحديث حقه من التفصيل والبيان» ولم 
تذکر کل قواعد دفع التعارض بين مختلف الحديثء وإغا ذكرت بعضا منهاء 
ولم تتبع القواعد بالأثر الذي ترتب عليها في الفقه الإسلامي إلا نادرا. 


وشاملة بحيث تستوعب جميع جوانبه» ويبين ما ترتب على إعماله من أثر 


لذلك حاولت القيام بهذا العمل لكي آبرز منهج التوفيق والترجيح بين 
مختلف الحديث في موضوع مستقل عن الموضوعات الآخرى للتعارض 
والترجيح؛ حيث إن أنواع التعحارض والترجيح بين الأدلة عشرة أنواع› 
والكتابة فيها جميعا في بحث واحد لا يعطيها حقها من التعمق والتفصيل»› 
والأولى أن يبحث كل واحد منها بحا مستقلاء وأهم تلك الأنواع العشرة 
هو دفع التعارض بين مختلف الحديث؛ لكونه أكثرها عملا وتطبيقا في الفقه 
الإسلامي. ولذلك اخترته موضوعا للبحث ويرجع الفضل فيه بعد الله إلى 
إرشاد وتوجيه استاذي العلامة الدكتور يوسف قاسم حفظه الله. 
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ثالثا: منهج البحث: 
تقوم هذه وو 


E‏ الألة في ن الفقه ا a‏ وض بعضها إل شی 
وجعلها في میا حث متناسقة. 


ا اك ا الأصولية بالشواهد والأمثلة من الأحاديك النبوية 
التي تم التوفيق بینها بتلك القواعد» وبهذا تخرج القواعد من الافتراض العقلي 
إلى الواقع العملي» و اعتمدت في ذلك على کتب شروح الحديث. 


۳- بيان الأثر الفقهي الذي تر إعمال قواعد دفع التعارض 
مختلف الحديث حيث يتجلى لنا الأحكام الفقهية التي استنبطها العلماء من ٠‏ 
تلك الأحاديث بعد التوفيق بينهاء ويتجلى أيضا أثر اختلاف العلماء في ٠‏ . 
مسالك دفع التعارض على احتلافهم في .المسائل الفقهية. ولم :احص 
الفروع الفقهية التي کانت اث لنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث؛ إذ 
ليس ذلك من أغراض ااسخت: وإغا الغرض أن آورد أمثلة تكون غماذج اللأثر | | 
الترتب على تطبيق ذلك المنهج. i‏ 


وتجدر الأشارة إلى أني في باب الجمع والنسخ قد جعلت القزاغد 
الأصولية في الفصل الأولء ثم جعلت الأثر الفقهي لتلك القواعد في فصل 
ٿان › إذ إن تقسيمها بهذ يجعلها اک فائدة ووضوحا. ) 


0( براع في اثر اختلاف العلناء في مسالك ق الشعارض على سايم في ) 
(ت (A۸‏ طبع يوسف بيضوڻ ڪ بیروت الناشر. مكتبة الحباة ب بیروت 
4م ص ۲۹-۳ . وکذا کتاب آثر الحدیث الشريف َ في اختلاف العلماء لمحمد عوامة ‏ 
الطبعة الثانية دار السلام - الققاهرة وبروت ا۷ صن E ٠١١‏ وسافصل . 
القول في هدا لرن في مبحتث مستقل وذلك في آخر الباب ا 
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أما فى باب الترجيح فقد اقتضت طيعة القواعد فيه - من حيث كشرتها 
وقصرها - إلى أن اتبح كل قاعدة بأثرها؛ لأن الفصل بين القاعدة والأثر 
يژدي إلى تشتيت المسالة وعدم ضبطها وضعف اتصالها في ذهن القارئ»› 
فکان لا بد أن يتبع القاعدة أثرها. وأيضا فإن الجمع والتوفيق بين مختلف 
الحديث هو أكثر مسالك دفع التعارض عملا وتطبيقا في الفقه الإسلامي»› 
لذلك جعلت لكل وجه مله ثلاثة امثلة» ويتناسب هذا مح قلة أوجهه وكثرة 
تطبيقاته» آمًا الترجيح فأوجهه كثيرة وتطبيقاته قليلة فتناسب معه أن يكون 
لكل وجه مثل واحد فقط» حتى يتوازن البحث من حيث حجم الأبواب 
والفرل: 


-٤‏ طريقتى فى عرض المسائل آن أذكر أولا القاعدة الأصولية» وما دار 
تلك القاعدة الأصولية من أثر في الفقه الإسلامي. 


وفي كل مسالة فقهية أبدأً بعرض الأحاديث المختلفة» ثم أوضح وجه 
التعارض بينهاء ثم أذكر مذاهب العلماء في دفع ذلك التعارض وابد بذكر 
اذهب الذي طبقى تلك القاعدة الأصولية على المسألة التي أعرضهاء وآذكر 
لكل مذهب أدلته» ثم أوازن بين تلك المذاهب؛ لأنتهي بعد ذلك إلى بيان ما 
آراه راجحا على غیره. 


@- التزمت في بحی الحدة العامة» فلم أتعصب لذهب معن »› وإغا 


أعرض بالتفصيل اذاهب العلماء ق کل مسالة > وأورد أدلة کل فریی على مأ 
ذهب إليه» وإذا ما رجحت مذهبا معينا بينت الأسباب الباعثة على الترجيح. 


-٦‏ حرصت على تخریح الأحاديث النبوية من الأمهات المعتمدة» مح بيان 
درجه الحدیث إذا لم يخر جه البخاري ومسلم أو أحدهما. 


= و4( - 


۷- حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية لكل مذهب» فلم اعشمد, 
فى التعرف على رأي إمام على ما تناقلته بعض الكتب عه أو انسبوه ليه في 
غير كتب ماهبه إلا إذا اع الطلب. 


ET‏ کر وب ات جافا ين الوا وة 
رایغا : خطة البحث : 

اقتضت طبيعة الموضوع أقسم الدراسة إلى تمهيد وأربعة آبواب وخانممة» ولك 
ااي 


التو ا فيه عن E‏ منهج التوفيق ارجح ين مخف اديت 
ودلويته». وصلته باصول إلفقه. اوعلوم الحديث› وأشهر ما آلف فة . 


الباب الأول: E‏ العارض یبن مختاف اديت وفيه ثلالة نصول: 
الفصل الأول: «تعريف التعارضص» وفیه مبحثان: 

امبحث. الأول: تعريف التعارض في اللغة. 

لمبحث الثاني: تعريف التعارض في الاصطلاح. 
الفصل الثاني : «التعارض ١‏ َة یی وفیه میحثان: 

المبحث الأول: ماهية التعارض الحقيقي وشروطه. 

المبحث الثاني امتناع وقوع a‏ ض الحقيقي بين الأحاديث الد 2 
فصل الثالث: «التعارة ض الظاهري“ وفيه مبحثان: 

الث الأول: آسباب نشوء التعارض الظاهري. 

البحث الثاني : مسالك دفع التعارض الظاهري . 


الباب الثاني : خصصته لدراسة: «الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث وأثره في 
الفقه الإسلامي» وفيه فصلان: 
الفصل الأول : «القواعد الأصولية للجمع والتوفيق بين مختلف الحديث» وفيه 
مبحثان : ) 
المبحث الأول: تعريف الجمع والتوفيق وشروطه. 
البحث الثاني : وجوه الجمع بين مختلف الحديث. 
الفصل الثاني : «آثر الجحمع بين مختلف الحديث في الفقه الإسلامي» وفيه ثمانية 
میا حث : 
البحث الأول: أثر الجمع بالتخصيص. 
البحث الثاني : آثر الجحمع بالتقييد. 
المبحجث الثالث: ا الجمع بالحمل على الندب. 
المببحث الرابع : أثر الجمع بالحمل على الكراهة. 
الببحث الخامس: أثر الجمع بالحمل على المجاز. 
الببحث السادس: أثر الجمع بتغاير الخحال. 
المبحث السابع: آثر الجمع بالأخذ بالزيادة. 


الْعحث الثامن : ر الجمع بجوار أحد الأمرين «التخيير» . 
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لباب ااك : خصصعه لدراسة «لتسخ ين مختتلف الحديث وال في الف ٠‏ 
الإسلامي»" فصلان : ٠‏ 
الفصل الأول: دالقواعد الأصولية للنسخ بين مختلف الحديث» وفه کپ 

المببحث الأول: : تعريف 2 وشرو والفرى ينه وین ما يشبهه. ۰ 
و رین معان لیت ب د ادم رار 
ب انرا حصت لدراسة ارجح ین مختاف اديت واه في ات 
لقصل الأول : لسکا العامة للترجيح ین مختلف الحديث» وفيه مئان  :‏ 
المبحث .الأول : تعریف الترجيح وشروطه. 
الببحث الثاني : سک العمل بالدليل الراجح.. 
الفصل اثانی : وجوه ارجح باعتبار سند احدیٹ» وفيه مبان : 
المبحث الأول ۴ وجوه الترجيح و حال .الراوي. ' 


البحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار قوة ‏ السند في ا 


(1) وتجدر الإشارة إلى أني اقتصرت فيي عنوان الرسالة ‏ على التوفيق او 
۰ أذکر النسخح نا الغالبان في الاستعمال عند دفع التعارض ہیں مختلف الحديث› | 
ولان النسخ بين الأحاديث س رغم أله جزء من مختلف الحديث ‏ إلا أنه قد استقل 
بذاته» وأفردت له مؤلفات خاصة»؛ ولا يذكر منه في مختلف الحديث إلا ما تمس اليه 
الحاجة ؛ للتعريف ره كمسلك لدفع التعارض ين مختلف الحدیث› وهذا ما عملته ' في 
رسالتي حيث اقتصرت إعلى ما يتعلق بالسخ كمسلك لدفع التعارض ين مختلف 
الحدیث ‏ ولم استو عب کل مسائل انسح مئل ما فعلت في انلمح ج 


a OK a 


الفصل الثالث: «وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث» وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث. 
الميبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث. 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح ياعتبار مدلول الحديث. 


الفصل الرابع : «وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية» وفيه مبحثان : 
الْيحث الثانى : ترجیح ما عمل به . 


الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته . 


ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ الجليل 
والعالم الأسناذ الدكتور يوسف محمود قاسم استاذ ورئيس قسم الشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة › 
وكان لإرشاده وتوجيهه الفضل الكبير في كل مراحل هذه الدراسة منذ اختيار 
عنوان البحث» وحتی آخر کلمة فيه » فکان بحق خير معلم ومرب › فجزاه الله 
عني خير الجزاء وأسعده في الدنيا والآخرة . 
د. عبدالمجيد محمد السوسوة 
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اسر 
ع نشاة ولور منیع التوفیق والتری بین 
ا 


السنة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- مبرأة من كل عيب»› 
خالية من آي نقص»منزهة عن التناقض والاضطراب» وكيف لا تكون كذلك 
وهي وجي من الله عز وجل على نبيه محمد بيا“ قال تعالى: وما 
ينطق عن الى © إن هو إلا وحي يوحى ) [النجم: ١‏ ؛] . ولكنه قد يأتي نادرا تعارض 
ظاهري بين بعض الأحاديث» وقد اصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من 
الأحاديث «يختلف الحديث» وذلك تيبزا له عن غيره من أنواع الحديث. 


ووضع العلماء لدفع ذلك التعارض الظاهري عددا من المسالك» تضبطها 
مجموعة من القواعد والشروط» ويربط بينها جملة من المعايير المنظمة لترتيبها 
وتسلسلهاء فشكلت هذه المسالك مع شروطها وقواعدها منهجا متکاملاء واستقر 
علميا أن منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث يطلق على مجموع تلك 


)١(‏ ذكر العلماء أن الوحي ينقسم إلى قرآن وسنة. يراجع في ذلك كتاب الفقيه والمحفقه: 
للحافظ أبي يکر احمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت ۳١٤ه)‏ 
طبعة دار الكتب العربية -بیروت- ۳۹۵٠ه‏ جا ص .۲۲١‏ وكتاب الإحكام في أصول 
الأحكام: اللحافظ ابي م خم ۽ علي بن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤ه(‏ طبعة دار 
الحديث ‏ القاهرة ‏ ٤١٤١ه‏ جا ص 4۳ .۹٤‏ وحجية السنة للدكتور عبد الغني 
عبد الخالق (ت ١١٤٠ه)‏ الطبعة الأولی ۷١١٤۱هہ‏ ١۱۹۸م‏ طبعة المعهد العالي للفكر 
الإسلامي بواشنطن ص .۳٤١١-۳۳۴۲‏ 


E‏ ب 


مختلف الحديث. وقبل .الخوض في ا ا هذا المنهج وشرح 
پجدر ينا آڻ تنعرضص في لہ الدراسة التمهيدية شاه منهج التوفيق والترجيح 
بان مختلف ا لحدیث› وتدوینه › وصلته بأاصول الفقه وعلوم الحدیث» وأشهر مأ 


ألف في هذا الموضوع وسنعرض لهذه النقاط على النحو الآتي : 
-١‏ نشاة منهج غ والترجيح بین مختلف ادت 
- تدوینه. 
کله ا الغقه الوت 
e €‏ فه. 


نشأة ا د والترجیح بین مختلف الحديث: 


نشا منهج الترفيق والترجيح بين مختلف الحديث على يد الصحابة في عهد. ٠‏ 
الرسوال ا وأقرهم عليه واستمر الصحابة رضي الله عنهم. في ممارسته بعد ١‏ 
وفاة الرسول»ثم مارسه من بعدهم التابعونء ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية: ٠‏ 


الغال الأول: في عصر عصر الرنول إا 
تعارض في اذعان الصخابة رضي الله عتهم حليثان وهما:: 
-١‏ قوله کال : «لا يصلين. احدكم العصر إلا في ب بني قريظة٬‏ . 


(1) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله ا في کتاب الغازي باب خروج 
البي ي إلى بني قريظة: صحيح البخاري (مع فتح .الباري) طبعة 0 بالتصرير 
على المطبعة السلفية بمصر ١١٤٠ه‏ ج۷ ص .٤۷١‏ 


0 


۲- قوله كلل : «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لرقعها»". 


وجه التعارض: خيل إلى الصحابة توجه خطايين متنافيين ظاهرا: نهي 
الرسول ل عن الصلاة إلا بعد دخولهم بني قريظةء وإن فات الوقت - كما 
يوحي بذلك ظاهر الحديث -» وهذا يعارض في ظاهره ترغيب الرسول ويا 
في إقامة الصلاة لوقتها حيث يدخل في عموم ذلك الترغيب أداء عصر ذلك 
اليوم والنهي عن تأخيرها عن وقتها. 


دفع التعارض: اختلف الصحابة في دفعهم للتعارض إلى فريقين" : 


وخحصص به عموم الصلاة الواجب أداؤها في أوقاتها لخصوصيتها والنص 
عليها. 


الفريق الثاني: رجح الأمر باداء الصلاة في أوقاتهاء وقيد نهي الرسول ويا 
عن آدائها إلا في بني قريظةء بلزوم أدائها في وقتهاء وبعدم تأديته إلى فوات 
الصلاة وخروجها عن وقتهاء وآن المقصود هو أن يسرع الصحابة في سيرهم 
بحيث يصلون إلى بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة. 


)١(‏ وهو جزء من حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سالت النبي ڪا 
أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال الصلاة على وقتهاء قلت ثم آي؟ قال بر الوالدين. 
قلت ثم آي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني٤.‏ 
أخحرجه البخاري في باب فضل الصلاة لوقتها من كتاب مواقيت الصلاة» صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) جا ص .1١‏ واخرجه مسلم في: باب بيان كون الإيان 
بالله أفضل الأعمال» صحيح مسلم (مع شرح النووي) طبعة دار القلم بيروت الطبعة 
الأولی ۱۹۸۷م ج٣ا‏ ص١٣٤‏ . 

)۲( شرح الكوكب المنير (المسمى مبمختصر التحرير) للشيخح محمد بن آحمد بن عبد العريز 
ابن علي الفتوحي الحنبلي المهروف ٻاپن النجار (ت ۹۷۲ه) حقيق الدكتور حمل 
بجامعة آم القرى بكة طبم دار الفکر ‏ دمشی ‏ ۲١٤اه‏ ۸۲م ج٣‏ ص ۳۸۱. 


¥ 


وقد أقر الرسول يلا كلا الفريقين على اجتهاده» فقد روى البخاري أن 
البي بيا قال: «لايصلين احدكم المصر إلا في بني قريظة» فادرك بعضهم ٠‏ 
العصر في الطريق› فقال بعضهم : ٤‏ نصلي حتی نأتيهم› وقال بعضهم: بل 
نصلي» لم برذ متا ذلك» فذكر ذلك للنبي يا فلم يعنف واحدا منهما. ٠‏ 


الخال الثاني : بعد وفاة الرسول علا : 


روت عائشة رضي الله عنها آن رسول الله بي قال: «إذا قعد بين شعبها 
الأربع ثم مس الختان اتان فقد وجب الخسل»" . وروی آبو سعید الحدري 
رضي الله عنه أن رسول الله يا قال:«إغا الماء من لاء . فحديث عائشة 
الغسل بالتقاء اختانين» وحدیٹ ابي سعید الخدري مفهومه لا يجب ر 
الق إلا بالإنزال؛ فدفع ا (رضي الله عنهم) القعارض الظامري ۰ 
ترجيح الخبر الأول؛ لأن مثل ذلك على عائشة أكشف» وهي بذلك اعل". 


(1) أخجرجه مسلم في: باب نسخ الاء من الاء وجوب الغسل بالتقاء الختائين من كاب 
الحيض صحبيح مسلم (مع شرح النووي) ۲۸/١‏ وهو جزء من حديث طويل ذكره 
والأنصارء فقال الأنصساريون: لا يجب الخسل إلا من الدفق أو من الماء وقال 
امهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك. ' 
فقمت فأاستأذنت على :عائشة» فاذن لي . فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) 'إني ‏ 
أريد أن أسالك عن شيء وإني استحيك. فقالت لا تستحيي ان تسالنيٰ عما كنت 
سائلا عنه آمك التي ولدتك. فإنغا أنا أمك» قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت:. على ' 

الخبير سقطت قال رسول الله اة : «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان : 
الحتان فقد وجب الغسل» أ ه وقولها على الخبير سقطت أي سالت به خبیرا صخیح 
مسلم (فع شرح النووي) ج٤‏ ص۲۸۱ . وأخرجه الإمام :أحمد في ا جا .ص ٤)۷۲‏ . 


(۲) آخرجه مسلم في: باب زإنغا الماء من الاء من كتاب الحيض صخيح مسلم (مع شرح 


النووي) ۲۷١/٤‏ وأخرجه آبو داود في : باب في ٠‏ الاکسال من كتاب الطهارة سنن أبي 
داود ج ص 00 , . | 


(۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاآثار لأبي بكر محمد موسی الحازمي الهمذاني ' 
(ت٤۸٥ه)‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي آمين قلمجي طبعة دار .الوعي حلب الطبعة . 


الأولی ' ۹۸۲٠م‏ ص 1۹ء ۲١‏ ويراجع لإعلام الموقعين عن رب العالين) لأبي عبد الله . 
محمد بن أبي يكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١١۷ها)طبعة‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 


کو 


المغال الغالث : بعد وفاة الرسول كفا : 


روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي ىيو : «كان يصبح جنبا 
من جماع غير احتلام» ثم يصوم في رمضان»" . وروی أبو هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يل قال: «من أدركه الفجر جنباً فلا يصما". 
فحديث عائشة وأم سلمة يقرر صحة صيام من أصبح جنبا» وحديث آبي 
يرة يحكم بفساد صوم من أصبح جنبا؛ فدفع الصحابة ذلك التعارض 
بترجیح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة باعتبارهن 
في مثل هذا الأمر أدرى من غيرهن» بل إن آبا هريرة رجح عن روایته )ا 
روی له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما" 


(1) اخحرجه البخاري في : باب الصاتم یصبح جتبا من کتاب الصيام . صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) /٤‏ 1714 . ومسلم في: a E CC a a‏ وهو 
جنب من كتاب الصيام. صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۷/ ۲۳١‏ ورأحمد في المسند 
جا صا"۲. والارمام مالك اين نس الأصبحي (ت۱۷۹ه) في الموطاً تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي طبعة المكتبة الثقافية ‏ ببروت ‏ ١٤اه‏ 1۹۸۳م وذلك في : ہاب ما جاء 
في صیام الذي يصح جنبا في رمضان من کتاب الصوم . الموطاً جےا ص ۲۹۰ . 

(۲) اخرجه الېخځاري فی: باب الصائم يصبح جنبا من کتاب الصيام . صحيح البخاري (مح 
E‏ ومسلم في O N E‏ 
جنب من کتاب الصيام. صحیح سدم مع شرح النووي) ج۷ ص ۲۲۹-۸ وأحمد 
في المسند ج٣۲‏ ص۲۸1 . . ومالك في: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في 
رمضان عن کتاب الصوم. الموطاً جا ص ۲۹۰. وجاء في سن ابن ماجة ما لفظه: 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا ورب الكعمبةا ما آنا قلت «من 
أصبح ؛ وهو جنب»› فليفطر؛ محمد يلك قاله» سنن ابن ماجة في الرجل يصبح جنبا 
وهو يريد الصيام من کتاب الصيام ۳/1 

(۳) والحدیث بتمامه ‏ كما في مسلم ‏ عن آبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه:من أدركه الفجر جنبا فلا يصم» فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث(لابيه) فانكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن ورانطلقت معه» 
حتى دخالنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهماء > فسألهما عبد الرحمن عن ذلك ؛ 
قال» فکلتاهما قالت: كان النبي ييو يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: 
فاتطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت 
عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة» فرددت عليه ما يقول. قال فجشنا أبا هريرة وأبو 
بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن»ء فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك 
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المثال الرابع : في عضر التابعين : 


إفقد روي ان الإمام الأوزاعي التقى في مكة بالإمام ابي حنيفة» فقال؛ . 
الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو 
فة الم يضح عن رشو الله اة في ذلك شيء. ‏ فقال الأوزاعي : کیف 
لم يصح؟ وقد حدثني 'الزهري عن سالم عن آبيه عن رسول الله ا :. «انه 
کان یرفع' يديه ذا ت ا الرکئ وعند الرفع چ 


فقال آبو حنيفة : دنا ماد عن إيرأعيم عن علقمة والاسزد عن ابن 
مسعود أن رسول الل ل کان لا يرفع. يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا 
پعود لشيء ۽ من ذلك" فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن مالم 


=قال : نعم قال مما اعلم ام رد ابر هريره ما كان يقول قي فلك إلى القال) بن 
العہاس . فقال ابو هريره : سمعت ذلك. من الفضل › ولم أسشمحة. م النبي' ا .. قال : 
فرجم أبر هزيرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد اللك: اقالتا في رمضان؟. ؛ قال ) 
كذلك: a E GS E E‏ 
النووي) ج۷ ن۱۸ TEN‏ ص 
(۱) اأخرجه البخارق في : پاب رفع .اليدين في التكبيرة الأولى .من کتاب الأذان. بحیح . 
البخاري (ع فتنح الباري) ج۲ ص ۲٠٣١‏ ولفظه في البخاري «آن رسول الل کان. 
يرفع يديه حټډو منکېیه إذا افتتح الصلاة وإذا كير للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما. كذلك أيضاء» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد , وكان لايفعل ذلك في 
السجوده nme‏ باب اسشحباب رفع البدين حذو النكيين. من كتاب' 
الصلاة. صحیح مسلم(مع شرح النووي) ج٤‏ ص٦۲۳۱‏ . وأو داود قي :بات رفع اليدين 
ا eS‏ الضلاة سان آي جا ل وافرمدي في باب ٣‏ 


التب العلمية ببرولت طببة آولی A4‏ ا رابن ماجة ا رفع اليدين رکع [ 
من کثاب 2 ا ستن. ابن ماجه (تحقیی محمد عبلك ي طبع الكبة 


١‏ اراي اا ات اھ کین ر ب و به 
يي داود جا ص۱۹۷ والترمسذي في : باب أن النبي لم يرفع إلا فرة :من . كناب ' 
الصلاة. وقال الترمذي ان حسن . جامع الترمذي جا ص٤‏ . والنسائي في : پاب . 
ترك رفع اليندين للركرع من كتاب الافتتحاح. طبعة دار النفكر ‏ بيروت ا 
لأولى م ج۲ا ص ۱۸۲ والإمام احمد في المسند جا ص ۳۸۸ . ) 


0 


عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال له آبو حنيفة: كان حماد 
أفقه من الزهري› وکان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر 
في الفقه» وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل 
كثير وعبد الله عبد اللّه. فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو 
الاسناد“ 


ومن خلال هذه الأمثلة يتيين أن منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث قد مارسه الصحابة في عهد الرسول اة وأقرهم عليه» ثم مارسوه 
بعل وفاته» ومارسه = من بعدهم 35 التابعون»› ثم د عليه العلماء إلى 


ثانيا: تدوين منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 


لقد كان شان قواعد التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث كشان قواعد 
أصول الفقه؛ حيث كانا يارسان في عهد الصحابة والتابعين» إلا أنهما لم 
يدونا حتى جاء الشافعي فدونهما. وبذلك كان الشافعي هو آول من دون 
أصول الفقه بتاليفه كتاب «الرسالة»» وكان أيضا هو أول من دون قواعد 
التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وذلك بتاأليفه كتاب «اختلاف الحديث) . 


رآی فى عصره تخبطًا وأخطاء تجاه الأحاديث المختلفة» فقد كان الئاس إذا 
جاءهم حدیث یخالف غیره ولو من وجه وأاحد كعام وخاص»› أو مطلی 


)١(‏ شرح فتح القدير. على الهداية (شرح بداية المبتدي) لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيراسي المعروف بابن الهمام الترقي(١٦٠۸ه)‏ طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
(بدون ا جا ص ۷۰ والفكر السامي في ناریح الفقه الإسلامي للعلامة محمل 

بن الحسن الحجوي الشعالبي الطبعة الأولى ١۳۹٠ه‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة جا 
ص ۲۲-۵ . 


- ¥ 


ومميد» آو اخحتلاف من جهة المباح» أو غير ذلك فإن :علماء ذلك م ) 
يسمونه نښشخا؛ فاع الشافعي إلى بيان هذا الخطاً ورفع الحلط. 


يقول الشيخ ولي الله الدهلوي (ت۱۱۷۹ه): اإنه لم تکن قزاعد 
ہین المختلفات مضبوطة عندهم» فکان يتطرف في مجتهداتهم» ) 
فوج لھا(المام ا صو لا ودونها في کتاں ۲ 


وو ا إن ك ا السبب في أن الأزائل لم کلموا في 
أصول الفقه کت کلام فلا تا الشافعي تكلم فيه کلاما ا وافاد 


وأاجاد؟ وجيب على السؤال بقوله: «سپبه أن الأواثل کان يجتمع عند کل 
منهم E‏ آثاری ولا تجتمع اذيك الاد اذا خا ت عليه 
الأدلة في ت ب حكم في ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما 
تيسر له» ثم اجتمع : عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعهاء ا التعارض 
في آحاديث البلاد. . .'. وكثر الشغب وهجم على. الناس من ا من 
الاختلاف ما لم یکن ا فبقوا متحیرین مدهوشين لا يستطيعون سبیلا ' 
E E‏ 
بعده پابا واي eb‏ ) 


)1( کتاب ES‏ البالغةء و عبد العزيز ولي الدين اتد 2 غد ال 
العمري الدهلوي (ت١۷١٠ه)‏ طبعة دار الجيل بالقاهرة» الناشر دار التراث القاهرة E‏ 
ص ٠٤١‏ . والفكر الأصولي دراسة تحليلية ونقدية للدكتور عبد الوهاب سليمان طبعة 
دار الشروق بجدة ۳٤اه‏ ص ويشير إل شهدا الشيخ محمدآبو زهرة فيقول: 
و کشر من المتقدمين . کانرا يسمول تقييد الطلى تسخا» وتخصصس العام نسخا». حتی 
کان فيهم من يجعل الاستئناء ' نسساء وکا قلاا جا الشافعي حرر معنی االنسخ اوهيزه 
من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي کان بإدماجها فيه غير متمیز. وجعل کک 
والتقييد من ياب بان المراد يالنص؛: .. ولا شك أن ذلك سبق للشافعي يذكر اله» أ | 
هھ من کتابٺب الإمام الشافعي حیاته وعصره» اراژه وفقهه للشيخ. محمد - بي زحرة ig‏ 
الثانية اا دار الفكر القاهرة ص .YAI-A°‏ 

| 0 حجة الله البالغة‎ )( ٠ 


)۳( الإنصاف في أسباب لحلاف : لأبي ید ا ولي الدين آحمد شاه بن عبد د ارج 


0 ا 


وبعد الشافعي توالى التاليف في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث»› 
واتخذ ذلك اسالیب شتى» منها: ما جاء في ذكر قواعده كما في کتب 
أصول الفقه ومصطلح الحديث» ومنها: ما جاء في ذكر أطراف من الأحاديث 
الختلفة والتوفيق يينهاء كما في كتب شروح الحديث. وسابين ذلك في 
المياحث القادمة. 


ثالتا: صلة منهح التوفيق والترجيح بأصول الفقه وعلوم الحدیث : 
| صلته بأاصول الققه : 


تصل منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث باغلب مباحث أصول 
الفقه : فيتصل بباحث الأدلة باعتباره يناقش مسالة من أهم مسائل المصدر 
الثاني للتشريع (السنة النبوية) وتتمشل هذه المسالة في التعارض والترجيح بين 
الأحاديث النبوية. 


ويتصل بباحث الحكم الشرعي؛ باعتبار أن الهدف الذي يسعى إلى تقيقه 
هو بيان الحكم الشرعى الكامن فى تلك الأحاديث المتعارضة فى ظاهرها. 


ويتصل بباحث القواعد الأصولية؛ باعتبار أن القواعد الأصولية هي 
السييل ا فهم دلالات النصوص على الوجه الذي آراده متا الشارع»› فیزول 
بهذا الييان كل إشكال أو تعارض قد يتوهم وجوده بن النصوص. 


ويتصل بالاجتهاد باعتبار أن التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث نوع من 
الاجتهاد؛ إذ أن الاجتهاد فغ 

=العمري الدهلوي (ت١۷١١ه).‏ طبعة مصرية بدون ببانات الطبع أو التاريخ ص .٠١‏ 
(1) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد آديب صالح الطبعة الثالثة ٤٠٤٠١ه‏ 

4م المكتب الإسلامي حلب .۸۷-۷۷/١‏ الاجتهاد في التشريع الإسلامي لأ ستاذنا 

الدكتور محمد سلام مدکور طعة أولى اه الناشر دار النهضة العريية ڪ القاهرة 


- ۳۹ 


٦‏ اد ت ویتوصل به إلى الحكم عن طريق ف 
أو الاستحسان» أو المصالح المرسلة أو الاستصحاب» آوأي طريق من 2 
الاستنباط .التي انصبت للدلالة على الحكم. ٠‏ 


TY‏ ا ورد فيه نص»› وذلك بفهم دلالة النص› :وباط 
الحکم منه. والتوفيق بين النصوص يرتبط بالنوع الثاني من الاجتنهاد؛ الان ) 
التوفيق اجتهاد في معرفة دلالة النص. وییان e‏ وبذلك لا ایسقی مجال 
أوتوهم التعارض بين النصوص . 1 


اف تارتن ورج و حف اد i‏ ل ا 
المجتهدون النابغون مقون في علوم الحديث والفقه»ويقصر عنه + القلدون» 
المقلون في علوم الحديث والفقهء يقول ابن الصلاح: :«وإغا يكمل للقیام به 
الأئمة ين e‏ المحديث والفقه الواسة المعباني 
الدقيقة»" o‏ 


سارف ا یں الادلة 8 دمل ا ف بها 


ب - صلة منهج التوفيق اب بعلوم الحديث: 


8 ص۱٤‏ -4 وتاریخ اذاهب الإأسلامية اللشيخ محمد آبي رهرة (الحزء الثاني 
اذاهب الفقهية) طبعة دار الفكر العربي القاهرة بدون تاریخ چ ص٥ ٦‏ . 
وحاشية الشيخ عبد الله دراز ل اراتا للشاطبي . الطبعة الساذسة ١٠٤١ه.‏ طبعة ) 
دار الفكر الغريي القاهرة ص E‏ 

)1( علوم e‏ (الممروف مقدمة بن المااه ح) تي دين عمرو شمان ين عبد 
والإيضاح (للحافظ العراقي. ز ٦۸ى‏ 2 عل الاخ م حمل عثمان , مكثبة اتی 
ابن مالك ١٤اه‏ القاهرة ص ۲۸۵ . : 4 1 


~۳, 


۲ 


من المعروف أن علوم الحديث تنقسم إلى قسمين رئيسين 
علم الحديث رواية› وعلم الحديث دراية . 


فعلم الحديث روابة يهتم برواية الحدبث: ونقله نقلا دققا وضبط کل 
حديث ضبطا تاما. ويتصل موضوعنا بهذا العلم من حیث إنه قد تأتی بعض 
الروايات بتصوص تتعارض في ظاهرهاء وهذه تئل مادة الببحث ومرتکزه. 


وعلم الحديث درابة يهتم بدراسة الطرق العلمية التي سلكها العلماء لنقد 
آساتيد السنة ومتونها» وتمييز السنة عما ليس منها من المفتريات والأكاذيب› 
وان التآلف بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث؛ لذلك فإن التوفيق 
والترجيح بین مختلف الحديث من أهم علوم الحديث دراية» وعني به علماء 
الحديث. وآفردوا له بابا مستقلا في مصنفاتهم يتناولون فيه بيان مسالك 
التوفيق والترجيح» كما آلفوا فيه كتبا تناولت أطرافا من الأحاديث التي 
تتعارض في ظاهرها ووفقوا بينها. وسيأتي بيان أشهرها في البند التالي . 


رابعا: أشهر ما آلف فى التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 


إن الأهمية الكبرى لهذا العلم قد جعلت علماء الإسلام يهتمون كثيرا 
بالتاليف فيه؛ حتى لا يبقى إشكال فى أذهان امسلمينء أو ثغرة للطاعنين في 


(1) تدريب الراوي ٤١ ٤٠١/١‏ وفتح المغيث بشرح الفية الحديث لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن آبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت۹۰۲ه) نتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان طبعة الفلكي بالقاهرة الطبعة الثانية ۳۸۸١ه‏ الناشر المكتبة 
السلقية. جا ص ›١۷‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأئرء للشيخ طاهر الجزائري 
(ت۱۳۳۸ھ). طبعة المكبة العلمية بالمدينة التورة ص١۲‏ ونشأة علوم الحدیث وتدوینه 
للدكتور محمد a‏ الخطيب» طبع بالاآلة الكاتبة ومحفوظ بجامعة القاهرة بكلية الحقوق 
مكتية الشريعة. ص '*۲. 


ا 


ا الإسلام: وكان أشهر هذه الؤلقات" : 


کقاب: اخحتلاف الحديث› وکتاب : تآویل م تاف لدی وکتاب: 
مشكل الآثار. 


وکال لكل وأا حد من هذه الكتب منهجه وآسلوبه الس وساقدم عرفا 
مفصلا عن كل واحد منها وذلك على النحو الآتي: 


1- کتاب «اختلاف لاومام محمد بن إدريس الشافعي : 


هر 9 کاب دون في التوفيق بن مخ لف الحديث› وقد آراد الشافعي 
بتاليفه لهذا الكتاب: إيراد جملة من الأخبار التي تجعارض في ظاهرهاء 
ا التوفيق بينها؛ لیرسم من خلال ذلك منهجا يسیر عليه کل من آراد 
التوفیی بن مختلف الحديث» وبهذا ينضح أن الشافعي الم يقصد استیعاب کل 
الأحاديٹ التي تتعارض في ظاهرهاء قال النووي: «وصنف فيه لإمام 
الشافعي ولم يقصد رحمه الله استيفاء» بل ذكر جملة ينبه بها على 
7 
طریقه؟ 


وقال الحافظ العراقي : وول من تكلم فیه الإمام الشافعي E:‏ الله عنه 


وتجدر الإأشارة إلى ان هناك مۇلفات كيرة تګکلمت عن الأحاديف اللختلفة و 
بينهاء ولكنها لم تفرد هذا النوع من الأحاديث بمباحث خاصة» وإنما تحدثت عن. 
مسائله في أماکن متناثرة اصمن شر ها للأحادیث› وهذه المؤلفات كلة منها : تهذیب 
الآثار لاي جعفر الطبري» وشرح 2 النووي لصحيح الحافظ بن 
حجر لصحيح البخاري فم الباري بشرح صحيح البخاري)» وشح ا 
البخاري (عمدة القاري شرح صح البخاري)ء وسبل السلام شرح بلوغ المرام | 
الأمير الصنعانيء ونل الأوطار شرح منتقى الأخحبار محمد .بن علي الشوكاني» a‏ 
ا 
الحديث اا 


7 


Lan 


۳ 


في كتابه اخحتلاف الحديث ذكر فيه جملة من ذلك؛ ينبه بها على طريق 
الجمع» ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتاليف» وإغا هو جزء من كتاب 
الأم»“ وقال جلال الدين السيوطي: «وهو - يعني الشافعي - أول من 
تكلم فيه» ولم يقصد رحمه الله إستيفاءه» ولا إفراده بالتاليف بل ذكر جملة 
منه في كتاب (الأم) ينبه بها على طريقه: آي الجمع في ذلك" 


وقول العراقي والسيوطي: أن الإمام الشافعي لم يفرده بالتاليف... فيه 
نظر ؛ وذلك أن الإمام البيهقي وابن النديم وغيرهما قد ذكروا : أن كتاب 
احتلاف الحديث كاب مستقل*» وقد عنون البيهقي عنوانا جعل تحته عددا 
من مؤلفات الشافعي فقال: «فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدل على 
الفروع. .كتاب اختلاف الحديث. .ثم ذكر عنوانا أخر فقال: ومن الكتب التي 
هي مصنفة في الفروع وهي التي تعرف بالأم». 

وقال الإمام السخاوي:«وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي وله فيه مجلد 
جليل من جملة كتب الأم" . ومهما يكن من آمر هذا الكتاب من حيث كونه 
مفردا بذاته أو أنه ضمن كتاب(الأم) فقد صار كتابا مستقلا طبع عدة مرات. 


ه۸٠٠١ التبصرة والتذكرة للحافظ أبو القضل زين الدين عبد الرحمن العراقيي المسوفي‎ )١( 
. ٠٠۲-۳١١ طبعة دار الكتب العلمية بيروت (بدون تاريخ) ج۲ ص‎ 


(۲) تدریب الراري ج۲ا ص ۱١٦۹‏ . 

(۳) الباعث الجحثيث للشيخ أحمد شاكر على اخحتصار علوم الحديث لابن كشير 
(ت٤۷۷ه).‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بیروت الطبعة الأولی ۳٤٤۱ھ‏ ص ١١۹‏ . 

(£( کتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المشهور بابن النديم (ت١۸١۴ه)‏ 
تحقیق رضا تجدد» طهران ۱۳۹۱ه ۱۹۷۱م ص .۲٠١‏ ومناقب الشافعي لأبي بكر 


أحمد ين الحسن البيهقي التوفي ۸٥٤ه‏ تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الأولى الناشر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة جا ص ۲٤١‏ وما بعدها. ۰ 


.۲٤١/۱ مناقب الشافعی‎ )٥( 
.۲١ فتح الغيث للسخاوي ج٣ ص‎ (1) 


- ۳ 


بدا د كتابه بمقدمة طويلة ا حجية السنة ومنزلتها من القرآن . ) 
وحجية حبر الواحد ووجوب العمل به بدون عرضه على القرآن» اوأنکر 
على من رد حدیث البمين مع الشاهد» وتکلم عن أقسام الخبر إلى عام 
وخاص ومتواتر ا وبين سعة لسان العرب» ثم تكلم عن النسخ| في 
القرآن والسنة» ثم ختم مقدمته بكلام موجز يكن من خلاله قهم منهج ٠‏ 
الشافعي في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث؛ حيث يدا في دفع ‏ 
التعارض بالجمع بين الأحاديث فيقول :«وكلما احتمل حديثان آن يستعملا معا 
اتشلا معا ولي بطل واه منهما الآخر". ثم إن تعلر المع ؤغقق 
النلسخ» فيدفع التعارض بالنسخ :«فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف - 
اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام - كان أحدهما ناسخا والآخر 
منسوخاه" لم إن تعذر النسخ فالترجيح «ومنها ما لا يخلو من أن يكون 
أحد الحديئين أشبه معن كتاب الله أو اه ع .سان البي ويار ما اسوی' ) 
الحديشين: الختلفين أو أشبه القياس؛ فاي الأحاديث المختلفة كان هذا فهر 4 
أولاآهما عندنا أن يصار لی" | 


وقد نه على ارين ملین پجب راهنا بل اطریع فی في دفع التعارض وهما: 


1- التمعن في دلالة ألفاظ الحديث؛ فلرما e‏ أن کلا الحدیثن یکمل. 
أحدهما الآخر وليسا مختلفین يقول الشافعي : «#ومنها ما جاء جملة وآخر 


مر وإذا جعلت الجملة على أنها عامة عليه رويت بخلاف الفسرء ول 


هذا اختلافاء إنغا هذا ما وصفت من سعة' لسان العرب» وانها تنطق بالشيء 


(1) اختتلاف الحدیث للام محمد بن إدريس الشافعي تا تحقيتى الأستاذ ت | 
ا حمد يك العريز طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولى ٤ه e‏ 


۰ اختلاف الخدیٹ‎ (Y۲) 
اختلاف الحديث.‎ )۳( 


مله عاما ترید به الخاص»ء وهذان يستعملان معا" . 

-٣‏ تحري صحة الأحاديث التي تبدو في ظاهرها متعارضةء فإذا انعدمت 
يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدلهء فإذا کان 
(Y)‏ 


رثات ) 


ثم بعد أن انتهى الشافعي من مقدمته الطويلة أورد جملة من المسائل 
الفقهية» دفح فيها التعارض بين الأحاديث» وكان يعنون لتلك المسائل «باب 
كذا». وكان يحرص راوي المسند الربيع بن سلیمان على ذکر سند الحديث 
الذي يرويه عن الشافعي بسنده إلى منتهاه» ثم يعقب ذلك بذكر الأحاديث 
التي في معناه من طرق أخرى. ويحرص أيضا على ذكر شواهد الحديث 
بسندهاء» ثم بعد ذكره للأحاديث المختلفة» يذكر وجه التوفيق بينها. 


إلا أنه لم يرتب السائل التي أوردها ترتيبا فقهيا؛ بحيث تكون كل مسالة 
ضمن مجموعة من المسائل التي يضمها باب واحد» فجاءت مسائله غير 
متناسقة في ترتيبها؛ ولهذا فالكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيبه» حتى يسهل 
الاستفادة منه. 


ولقد امتاز كتاب الشافعى بکونه جاء مستقلا بمختلف الحديث فقط ؛ ولم 
يخاط فيه بين المشكل والمختلف› كما أنه كتب بأسلوب متناه في الدقة وعميق 
في المعنى مما جعل فهمه يحتاج إلى تأمل وتدبرء وتكرار» وقد يعسر فهمه 
مل جن ل كن دا ق رم اديت و ااي اللا الترت: 


. اختلاف الحديث‎ )١( 
. اختلاف الحديث‎ )۲( 


الدينوري ( ت۲۷۹ھ ) 


ا هذا الاب مقدمة وجملة من الآحاديث. فقد بدأه بمقدمة طويلة 
ا ا أن تاليفه للكتاب جاء تلبية للطلب من اراد منه الرد على 
«ثلب آهل الكلام اهل الحديث»› وامتهانهم» وإسهابهم في الكتب بذمبهم» 
ورميهم بحمل الكذب» ورواية المتناقض»" فبين في هذه المقدمة - وصف ٠‏ 
أصحاب الكلام» واظهز مثالبهم» وناقش بعض السائل التي خالف فيها آهل 
الكلام صريح الأدلةء وصحیح النقول عن رسول اللّه. وإجماع اانه" 


. ثم ين فسشل امل الحديت. رهم في القل عن رسسرل اکل 
ارا" 


و ر ا من 'الأحاديث التي ادعى فيها التناقض 
والاختلاف؛ فاأظهر وجه اا ا ,اجا عل اقل ف هة فل 
بح الأخبار وذكر ايضا NE‏ ة من الأحاديث التي أشكل فهمها؛ ‏ فابان 
معناهاء آو الأحناديث التي تتعارض في ظاهرها مع الكتاب أو الإجماع f‏ 
القياس» فأبان عدم تعارضهاء فجاء كتابه متضمنا لمختلف الحديث ومشكله ٠‏ 
ولم يكن مختصًا بمختلف الحديث فقط. کما أنه لم رتب ما أورد من ۰ 
أحادیث على ابواب الفقه» وإغا آوردها بحسب ما یخطر له. فالکتاب بحتاج 

ایآ تب ماله رتيا فقهیا؛ حتی يسهل اا به والوقوف عل 


الطعة رای 6 ھ۰ 1۹۸م 2 الكتب العلمية ٠‏ = بیروت ص N.‏ 


(۲( امرجم السابق کن 6-1 
)۳( مرجع السابى ص ¥ .AY-‏ 


- ۳ 


فوائده» کما یحتاج أيضا إلى آن يقسم قسمن ۰ (ہخعلف الخحدیث > ومشکل 
الحديث)ء وإلحاق كل مسالة بالقسم الذي تندرج فيه» ولقد كان الإمام ابن 
قتة نلک انا سنل الحدیث› ونادرا ما کو درجته من حسث الصحة أو 
الضعف . 


ورغم أن الامام ابن قتيبة قد قام بجهد مبارك فيما قصد إليه؛ إلا أن 
علماء الحديث قالوا عن کتابه هذا «إِن يکن قد أحسن في أشياء منه» فقد 
آساء فی اقا قصر باعه فيهاء وأتی ما غیره ‏ أولی ا وعذره آنه 
لم يكن من آهل الحديث المتمرسين فيهء وكفاه فضلا أنه سد ثغرة اصطنعها 
بعض المعتزلة والمشبهة وغيرهم › فابطل کا من ادعاءاتهم وشبهاتهم› ورد 
على النظام وعلى آمثاله من الطاعنين في الحديث وأهله في وقت لم يقم فيه 
بهذا الفرض الكفائثي غيره من المحدثين" . فاحتل بذلك مكانا مرموقا في 
الراك الاإسلامي . 


: کتاب «مشسکل الآثار» لاحمام آبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ ٣ 


يعتبر هذا الكتاب من أجمع الكتب في موضوعه» واحفلها وأنشغها. فقد 
جمع فيه الطحاوي طائفة من الأحاديث النبوية التي يشكل ظاهرهاء أو يكون 
بينها تعارض» وحاول رفع الإأشكال ودفع التعارض» ولم يقتصر على 
أحاديث الأحكام الفقهية - كما عمل الشافعي - وإنما شمل الأحاديث التي 
يشكل ظاهرها سواء أكانت في العقائدء أو الآداب» أو المعاملات» أو 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح مح شرح التقيد والإيضاح) ص YAD‏ . ومثله جاء في فتح العيث 
للسخاوي ج٣‏ ص .۷١‏ وتدریب الراري للسيوطى ج۲ ص ۱۹٦٩‏ . والرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني (ت١٤١٠ه).‏ الطبعة الأولى 
٣ه‏ - بيروت ‏ وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ص ١1١۹‏ . 

(۲) الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه للدكتور محمد محمد أبو شهبة. الطبعة الأولى 
۳ه عالم المعرفة جدة ص ٤00‏ . 


- PV 


اراش أو انات أو اللقت:: اسہاب 2 أو القراءات مکل 
القرآن . ) 


ولقد قال الطحاوي - مبينا قصده بتاليف هذا الكتاب - «إني تظرت' في 
الآثار المروية عنه علا لا القبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمائة ‏ | 
عليها وحسن الآداء لهاء فوجدت فيها أشياء نما سقطت معرفته والعلم ہا 
تنا عن اکر الناس». فمال قلبي آل تاها وتان ما قدرت ٫عليه.‏ من 
مشکلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وآن 
اجعل ذلك آبوابا اذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك 
فیهاء حتی آیین ما قدرٹ عليه منها». 


وقد ا الطحاوي في تحقيق ما قصد إليه؛ TT‏ 
معرفته على الناس» وأزال الإشكال عن كثير من الأحاديث› وحرص ان 
جمع کثیر من الأحاديث» وكان يذكر الحديث ويبين المراد منه؛ بذكر اکا 
آخری تنه وکثیرا ما يجمع بين حديثين أو أكثرء ومح هذا فقد ذکر 
أحاديث قليلة است مشكلة فاکتفی بشرحها" . ويز بذكر سند ا 


وشواهده ومتابعاته . 


وقد اشتمل ا كثير من الأحكام الفقهية والفوائد العلمية إلا أنه ا وى 
احيانا في إزالة إشكال أبعض الأحاديث والآثار" . كما آن الاستفادة امن ٠‏ 
5 تأتي إلا تجهد ؤمشقة؛ وذلك أنه كما قال عله القاضي آبو 2 ۰ 


۳ ا امعارف النظامية بحیدر آباد ۳م جا ص‎ E 


( ت٤۷٤‏ ا الكتب = سروت ڪڪ (شرن 2 جا س ۳ e‏ اشا 
علوم الحديث للدکتور محمد عجاج الخطيیب مرجع سابی ص ۶ : 


)۳( اا السابقن الموضم ؛ نفسه. 


- ۳4 - 


«کان تطویل كتابه بكثرة تطريقه الأحاديث» وتدقيق الكلام فيه حرصا على 
التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام› لم توخ فيه ضم باب إلى شکلهء 
ولا إلحاق نوع بجنسه» فنجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى 
آخره» . وكذلك أحاديث الصلاة. .. تکاد أن لا تجد فيه حديثين متصلين من 
نوع واحد» فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه بعد استخراجها 


E . منه.‎ 


وهذا ما دعا السخاوي إلى القول: بان كتاب مشكل الآثار «من أجل 
كتب الطحاوي» ولكنه قابل للاختصار غير مستخن عن الترتيب والتهذيب 
وقال عنه البيهقي إنه بين في كلامه آن علم الحديث لم يكن من صناعته» 
وإنا أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم یحکمها»"'. وقد طبع بالهند 
سنة ۳٣٣١١ه‏ فوقع في أربع مجلدات . 


وقد ا خحتصره امام الحافظ آبو الوليد الباجی (: (AY‏ بحذف اجاند 


الأحاديث وتقليل طرقهاء وهذبه ورتبه» وضم كل نوع إلى نوعه» من غير 
آن :يشل فيه» فسهل بذلك الاستفادة منه". واختصر «مختصر الباجي» 


(1) العتصر من التتكب. .۳/١‏ 

)۲( فتح الث للسخاوي بے ص - 

)۳( وکر س نشر الكتاب وطبعه بأته لم یکمل 1 وآن الذي طبع مته هور أربعة أجزاء 
فقط . ذشأة علوم الحدیٹث وتډدوينه للدكترر/ محمد عچاج الخطیب ص 1 
وتجدر اور إل أن گتات ah‏ الحدیث ل i‏ محمد ن و بن فورك 
آنه اا E‏ وذلك آنه 9 يتعلق بالا حادیٹث ل تتعارض في e‏ 
وإغا يتعلق E‏ التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم ما يتذرع به الزنادقة للطعن 
في الدين› قأبطل ابن فورك ا والشهات التي آثير ت على هذه الأ حاديث بییانه 
لمعانيها المتوافقة ا نصو ص الكتاب والصحيح ص ا وبراهین العقل ودلالات 
اللعة. 
إل زه وجه إليه النقد: بأنه لم يتحر صحة الأحاديث التي أرردهاء فجاءت آحادیث 
الکتاب اتخ لف ين اأصحيحة واحستة واأضعيفة والموضوعة والواهية ؛ فبينما زف ابن 


- ۳ - 


القاضي 1 الحا يۈسف بن موسی الحنفي في تاب اة صر من 
المختصر وقد e‏ في لهد سنة ٣۲‏ ٣١اه‏ وذلك في مجلدين, 


=فورك إثٹبات صفة من ات الله متحضرا انحراف ی :د عليهم» ویستغرق رده 
وتاویله کل جهده.فإذا به يۋرل حديثا. ضعيفا أو موضوعاً». | 
یراجع مقدمة المجقق لكتاب مشکل الحدیٹ وبيانه لاومام بن فورك تميق الدكتور عبد . 
معطي أمين قلعجي؛ الناشر دار الوعي حلب طبعة اه صسیس ۰ وانظر هامش . 
الأجوبة الفاضلة اللاسئلة العشرة الكاملة تالف امام محمد جد لحي اللكنري 
( ت٤۰‏ ۱۳ه) تقيق الدكتور عبد الفتاح أبر غدة» طبعة مكتبة الرشد 
المطبرعات الإسلامية حلب ۹۸4م ص ۲۲۱. 


د 


(ھ س (لزرڻ 


تعاض 


هید وتقسيم : 


E‏ الظاهري بين بعض الأحاديث يشل مشكلة البحث» ومحور 
الارتكاز الذي تدور حوله مباحث الرسالةء لذلك يلزمنا - أولاً: شرح 
وتوضيح هذه المشكلة من كافة جوانبها- وهذا ماسنفعله في هذا الباب ثم 
ناتي - في الأبواب الثلاثة الأخرى من الرسالة - إلي بيان طرق دفع هذه 
المشكلة ومسالك حلها. 


وعليه كان لابد من دراسة التعارض من كل جوانبه» بادئين بتعريفه لةه 
ثم اصطلاحاء وفي التعريف الاصطلاحي نفصل القول في رات 
الأصوليين» وتعريفات المحدثين» ومن خلالها يتجلى لنا أن التعارض ينقسم 
إلى قسمين: تعارض حقيقي» وتعارض ظاهري . 

وبناء على هذا التقسيم ندرس التعارض الحقيقي من حیث شروطهء 
وموقف العلماء عن مدى وجوده بين الأحاديث» ثم ندرس التعارض 
الظاهري من حيث الأسباب التي تؤدي إلى نشوئهء ونقرنها بالأمثلة الموضحة› 
ثم نعرض - إجمالاً - للمسالك التي يدفع بها التعارض» تاركين تضصيل 


د ت 


الحديث عن هذه :سالك إلى ا ارق e‏ ا ب 


وڊراسة له اراب پتتفی عرضها في فمیول تات وهي . 
الفصل ا تعریف التعارض في اللغة وفي الاصطلاح. 
الفصل ااني: ا التعارض الحقيقي» وامتناع وقوعه بين الأحاديث. 


الفصل الثالث : اساب التعارض الظاهري ومسالك دفعه. 


- £4 


الفصل الأول 
تورف التعاض 


المبحث الأول 


تعريف التعارض في اللغة 


التعارض مصدر من باب التفاعل› وفعله يقتضي فاعلین فاکثر على سبيل 
التصريح بالفاعلية؛ فإذا قلت: تضارب زيد وعمرو» يكون المعنى تشارك زيد 
وعمرو في الضرب الذي حدث. وإذا قلنا: تعارض الدليلانء كان المعنى 
تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع يينهما. 


والتعارض ماخوذ من العرض - بضم العين - وهو الناحية» أو الجهة» 
كان المتعارضين يقف كل منهما في وجه الآخر أي جهته وناحيته فيمنعه من 
التفوذ إلى وجهتهء فهو التمانع بطريق التقابل تقول: عرض لي كذا إذا 
استقبلك ما ينعك غا قصدته. 


والاعتراض المنعء والأصل فيه أن الطريق الملسلوك إذا اعترض فيه بناء آو 
غيره كالجذع والبل مع السابلة من سلوكه» وضع الأعتراض موضع الع 


0 


لهذا المعنى.ومنه قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقوا 
وتصلحوا بين الناس 4ء اي ولا تجعلوا الحلف باللّه مانعاً بینکم وبين ما يقربکم 
الكتاب أي قابلته بكتاب آخر. وفي هذا المعنى ورد الحديث الشريفا: «أن 
جبريل كان يعارض النبي ما القرآن كل سنة» وانه عارضه العام الأخير أ من 
حیاته مرتین٤.‏ قال ابن الأثير:«أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن» 
من المعارضة المقابلة» . ) i‏ 


وقد استعمل بعض الأصوليين كلمة التعادل في نفس العنى الذي تستعمل 
ل ايء وال تى ها الخال فده 9 ةن ان 
۰ والتعارض» فالتعارض لغة هو التمانع بطريق التقابل - وقد سبق بيانه ما 
التعادل لخة فهو التساوي» والمماثلة بين الشيئين» يقال: عادل فلان بين 
الشيئين فتعادلا - أي ساوی بينهما فتساويا. ويقال: عدلت فلانا بفلان أي 
ساویته به" . ومنه قوله تعالی: ثم الّدين كقروا برهم يعْدلوت ) [الأنعام: ..]٠‏ 
قال البيضاوي. في تفسیره: أن الكفار يعدلون بربهم 'الأوثان أي يسوونها به 
سبحانه و | ا o‏ 


(1) معجم. مفردات الفاظ القران الكريم لأبي القاسم الحسين بن محمد بن اللفضل ألشهور 
پالراغب الإصفهاني ( ت۰۴۳ھ( ححقیقی ندیم مرعشلي ۰ طبعة دار الفكر _ بیروت (بدون. 
تاریخ) مادة عدل ص ۳۳۷. المصياح المنير في غريب الشرح الكبير (للرافعي) للعلامة 
أحمد بن محمد بن علي المقسري الفيومي (ت١۷۷ه)‏ الطبعة السادسة ٠م‏ الطبعة 
الأميرية القاهرة مادة عدل جا ص1٤٥‏ . القاموس الملحيط ج٣‏ ص 1-٤‏ + 

(۲) آنوار التنزيل وأسرار اللتأويل لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد ين علي 
الشيرازي (ت١۸٦ه)».‏ طبعة دار الكتب العرية للحلبي القاهرة (يدون تاریخ) جا 
س۱۷۲۹ . وقال آبو حيان في تفسيره للاآية: أي يعدلون عنه . إلى غیره غا لا يخلق ولا 
یقدر» أو یکون المعنی ‏ یعدلون په غیره اي یسوون به غیره في اتخاذه ربا والها في 
الحلى والإيجاد» وعدل؛ الشيء بالشيء التسرية به» تضسير البحر الاحيط لأبي عبدالله 
( ت٤٠‏ ۷ه) الطبعة الثانية ۳ه ۱۹۸۳م دار الفكر (مجهول المكان) ج٤‏ ص ۹: ٠‏ 


س 


ونهذا يتان آنه لیس ین الحعادل والتعارض علاقة لعغْويةء 1 آنه يو جل 
يينهما علاقة اصطلاحية؛ وهي: أن التعادل أهم شرط في التعارض"› 


(1) فاستخدام الأصرليين للتعادل بدلا عن التعارض إنغا هو من قيل ذكر لازم الشيء 
والمراد به ملرزومه. دراسات في التعارضص والترجيح للدکتور سف صالح عوضصس النجار 4 
الطبعة الأولىن ١١٠٤٠ه‏ طبعة دار الطباعة المحمدية بجوار الأزهرء القاهرة ص١١‏ . 


ب ت 


الببحث الثاني 
تعريف التعارض في الاصطلاح 


في هذا اللخحث اش لتعريف التعارض TES‏ الأصوليين؛ دي 
اصطلاح الملحدثين › وذلك في مطلبين: 

. المطلب الأول : ا التعارض في اصطلاح الأصولين‎ -١ 

۲٠‏ المطلب الثاثي: تعريف التعارض في اصطلاح المحدين. 


المطلب الأول : تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين 


اختلف الأصوليون في تعريفهم للتعارض» فبعضهم أوجز في التعزيف: ‏ 
اتجارا مخلا وبعضهم أطنب في التعريف حثى أدخل. فيه ما ليس مه 
وبعضصهم حاول التو سط . في التعر يف بذکره حدود المعرف فکان احسنهاء وان ) 
کان لا یخلو من نقد. ) ا 
وساذكر امللة لكل فريق من الأصوليين: 
الفريق الأول: حاء ریه اللتعارض مقتصرا على اللعتى اللغوي تارفن أو ا 
ما یرادفه» ولم يبن الحډود الاصطلاحة للمعرف . e‏ 
-١‏ تعریف الغزالي فهو يقول: «معنى التعارض التناقض ۲" 
)1( الستصفى من ف الأصول: لأيي حانلد محمد بن محمد محمد الغزالي اللقب 


ke 


-٣‏ عرفه ابن قدامة فقال: «التعارض هو التناقض "٠‏ فإذا تاملنا في هڏذين 
التعريفين وجدناهما لم يتجاوزا المرادف اللغوي للتعارض»› وإضافة إلى هذاء 
فإن استخدامهما التعارض مرادفاً للتناقض استخدام غير دقيق؛ لأن التعارض 
بين الأدلة فى اصطااح الأصوليين ليس هو التناقض› فالتعارض الاصطلاحي 
هو تارشن ظاهري › عمعی آنه وهمم يكون في ذهن الناظر› ولیس له وجود 
في الواقع › أما التتاقض فهو التعارض الحقيقى التجسد فى واقح الشتن 

(WD, 
. المتعارضين‎ 
الفريق الثاني : ذهب في تعريفه للتعارض إلى الإطناب» وأدخل في‎ 
› التعريف ما لن مه ) کذکره حکم التعارض › وشروطه صمن التعريف‎ 
وهما ا من حدود المعرف . ومن الأمئلة على هذا الاتجاه التعريفان الآتيان:‎ 


-١‏ تعريف السرخسي: عرف التعارض بأنه «الممانعة على سبيل المقابلةء 
يقال : عرض لي كذا أي استقبلني فمنعلي ما قصدتهء ومنه سميت الموانع 
عرارض . فإذا تقابلت الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة» سميت معارضة. 
وأما الركن: فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما 
ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة» والنفي والإثبات؛ لأن ركن الشيء 
ما یقوم به ذلك الشيء› وبا لحجتين المتساويتين تقوم الققابلة؛ إذ لا مقابلة 
لاضعيف مع القوی»" . 


=بحجة الاإسلام ( ت٥۰‏ ھ)› طبعة دار الكتب العلمية یروت = ٤١٦‏ اه بالتصوير 
)١(‏ روضة الناظر وجنة الناظر لموفق الدين عبد الله بن أاحمد بن قدامة المقسدسي 
(ت ٦۲۰‏ هھ)) طعة دار الفكر العربي القاهرة (يدون تاریخ) ص ۸ 
(۲) سياتي تفصيل الفرق بين التناقض والتعارض في الفصل القادم. 
الوفا المراغي› مطابح دار الكتاب العربي القاهرة ۳۷۲ اہ ج٣ا‏ ص ۲ 


E 


- تعريف النسفي: عرف التعارض بانه: «إبطال إحدى الحجتين بالأخرى ٠٠‏ 
وركن المعارضة تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ٠‏ 
ضد ما توجبه الأخرى؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به الي وبالحجیین 
التساويتين تقوم المقابلة؛ إ الضعيف لا يقابل القوى»" | 


را لا هي ارين هد ان ري اسشي بطاق طا انه رت 
السرخحسي› مع أن السرخسي متقدم في زمانه على النسفي مائتي عام. ‏ كما 
أنهما ذكرا «الحجتين» فى ' التعريف» والحجة تعني الدليل القطعي› > ومعلوم أن ) 
لا تعازض بين 0 ا کما أن ذكر «المساويتين» شرط» وهو ليس 
من لوازم اللخ دورد في تعريف الي إبطال إحدى الحجتين ) 
بالأخحرى» وهذه زيادة ذ في التعريف غير سليمة؛ لأن دفع التعارض الظاهري 

يتم بالجمع بين ا أو إعمال النسخ» أو الترجيح» وليس ذلك من قییل 
الابطال لإحدى الحجتين» فالإبطال لأحد النعارضين لا یکر ت إلاأقي | 
التناقض . 

القفريق الثالث: جا تعريفاتهم للتعارض أكثر ضبطاء ا | 
السبكي» > والشوكاني. فقد ر التعارض ‏ بتعريف جامع لحدود المعجرف 
م ل غیره فیه. ا 
یقول ابن ا «التعارض بين الشيئين هو: تقابلهما على ر نع 
کل منهما مقتضى 0 ويقول الشوكاني: اد في لامع 


(١٠۷ه)ء»‏ طبعة دار الكتب العلمية کا اروا ےا ج۲ ص ۸۹-۸۸. 


(۲) التعارض ن الد الشرعية للأستاذ عبد اللطيف البرزي. الطبعة لارلی 


تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» . وهذان التعريقان أوضح ما تقدم 
E‏ لعنى التعارض؛ إلا أنهما تناولا تعريف التعارض بين الأدلة بشكل 
عام» ولم يکونا مقصورين على موضوعناء وهو التعارض ین الأحاديث؛ لان 
كلمة «دليل» تشمل الحديث وغيره» ويؤخذ على هذين التعريفين أنهما لم 
بضيفا كلمة «ظاهرًا» ذلك؛ لأن التعارض بين الأدلة إغا هو في الظاهر 
التعريف المختار للتعارض : 
من مجموع التعريفات السابقة وما نوقشت به يكن تعريف التعارض بين 


الأحاديث بانه «تقابل حديثين نبويين على وجه ينع كل منهما مقتضى الآخر 
تقابلاً ظاهرا». 


فقوله «تقابل» جنس في التعريف يشمل كل نقابل سواء کان بين حديئين 
أو غيرهما. 


وقوله اين حديئين» قيد يخرج به التقابل بين غير الحديثين كالتقابل بين آية 
وحديث او بين حديث وآي دليل آخر غير الحديث ما ليس من موضوع 
دراستنا. 


وقوله «نبوین» قید یخرج به الأحاديث الوقوفة على الصحابة» والأحاديث 
القطوعة على التابعين فهذه ليست محل دراستنا. 


وقوله «علی وجه ينع كل منهما مقتضى الأخرا وصف للتقابل» ويقصد 
په أن يدل کل من الحدیثین على نفي ما يدل عليه الآخر. 


. ۲۷٣ص إرشاد الفحول‎ )١( 


إن - 


وقوله «تقابلاً ظامراة رقصد به آن اسابل ا ان ا إا 
یکون . بحسب الظاهر لا في الواقع ونفس الأمر» فهو تعارض يتبادر إلى ڏهن ‏ | 
ا > وليس له وجود بين الأحاديث» فإذا ما أعمل المجتهد منهج التوفيق 8 
والترجيح ین مایراه ا من الأحاديث ارتفع س ذهنه ٠ ) e‏ 


المطلب الثاني : ر التعارض في اصطلاے المحدثين 
لم برد في مۇلفات علخ الحدیث تعریف اصطلا حي للتعارض» وإ غا إجاء ) 
وک التعبارض وصةا لختلف الحديث» فذکروا آن لاخ تلف الحديث» هو ) 
الأحاديث ا تتعارضن في الظاه ” ولم يعرفوا التعارض ؛؟ ربا و ا 
اللغوي عندهم» ولکنهم ای و ب و 
م وف 2 الحديث. ا ا 
a ١‏ اللغوي تلف الورك 
ا الاصطلاحي لمختلف الحديث: 
الفرق بين مختلف الحديث ومشكله. 


الختلف ماخوذ من الاختلاف» والاختلاف مصدر الفعل: اختلفى ٠‏ 
والمختلف - بكسر اللام-: اسم فاعلء والمختلف - بفتح اللام و | 
مفعول. والاختلاف ضذ الاتفاقء «فاختلف ضد 0 a i‏ 


) | نة الفكر وسر حها نزهة التظر للحافظ بن‎ A٦ ۲۸٩ص مقدسة أبن الصلاح‎ )١( 
- علي بن حجر العسقلاني ( ت ۵۲ ۸ه)» طہعة مكتبة التوعية الإسلامية _ القاهرة:‎ 
. 7۲ وندریب الراري للسيوطي‎ Vo j ص۲۷ . فتح المغْيث للسخاري‎ 

(( القاموس الملحيط: مادة خلف TIT‏ 


o 


القرم» واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهما إلى خلاف ما ذهب إليه الآخره" 
وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وكل مالم يتساو فقد تخالف 
واختلف»“ ومنه قوله تعالی: ل والنخل والزرع مختلفا كله [الأنعام: «آي 
مختلفا ما یخرج منه ما يؤكل من الثمر والحب..»" . 


«والاخحتلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الأخر في 
حاله أو قولهء والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان»و ليس 
کل مختلفین ضدین»*» ولهذا قسم ابن قتيبة الاختلاف إلى نوعين - في 
حديثه عن الاختلاف في القرآن - فقال: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء 
واختلاف تاد فاختلاف العضاد لا يجوز» ولست واجده - بحمد الله - 
في شيء من القرآن» إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ»ءو واختلاف 
التغاير جائز. .» . ) 


وقد اختلف العلماء الملحدثون في ضبط كلمة مختلف» فمنهم - وهم 
الأكفر - على أنه بضم اليم وكسر اللام» فهو اسم فاعل من اختلف» 
اللام على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف والإضافة على هذا بمعنىفي؟ 


معنى الاختلاف فى الحديث". 


.٠٤١/١ المصباح المنير: مادة خلف‎ )١( 
. ٠۲٤١/۲ لسان العرب: مادة حلف‎ )۲( 


)( جامع البيان عن تأریل آي القرآن ن جعفر محمد بن جرير الطبري › (ت ۱۰ ٣ه)؛‏ 
طيعة دار الفکر ‏ پبروت ‏ ٤۱۹۸م‏ مجلد ٥‏ ج۸ ص9۲ . 

. ۱١۷ المغردات للراغب الإإأصفهاني : مادة حلف ص‎ )٤( 

() تاویل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)‏ 
بش رح الك أحمد صقر »الطبعة الثانية ١٤اه‏ ١۹۸م‏ طبعة دار الكتب العلمية- 
بیروت“” ص ٤*‏ . ۰ 


م - 


ثانياً: التعريف الاصطلاحى لمختلف الحديث: 


لقد اثر ضبط كلمة (مختلف» ؤ rT‏ لاصطلاحي للف 
المحدی ل ن فیا کیو ان لی اھا ات فال ی الت عزف ٠‏ 
مختلف الحديث بانه «الحديث الذي عارضه - ظاهرا - مشله» واما من 
ضصبطها بفتح اللام على أنها مصدر ميمي ق ) 
الاختلاف والتعارض - فقد عرف مختلف الحديث «بأان ياتي حدیثان متضادان 

في المعنی ظاهرا» آي أن التعريف على الضبط الأول يراد به الحديث نفسه 
ينما یراد بالتعريف على الضبط الثاني نفس التضاد والاختلاف: 


ويلا حظ أن علماء ليث قد حرصوا على ذكر قيد «ظاهراه في تعريتهم 
للتعارض بن الأحاديث النبوية؛ للدلالة على أن التعارضص بین الأحاديث :إا 
هر اا ظاهري ١‏ حقيقي› وسيأتي بنان ماهية کل منهما > والفرق 
ينهما» في الفصل و 


وتجدر الإشارة الین ان ر العلماء أطلقوا (مختلف الحديث» ا جمیع . 
الأحاديث التي ينها مارضن ظاهري سسواء أمکن دع ذلك التعارض بالجمع» 
أو ار ا و النسخ“ E a‏ ء٠‏ مصطلح «مختلف الحديك» 


) (1( المرجح السابق الصفحة تشسها» والمنهج الحدیث في المحدیٹث للدکتور محمد محمد 
طبعة دأر — - القاهرة ٦۹7ھ‏ 1۹۷1م ٣‏ ص۱۲۲ . 

(۳) تدريب _الراري للسيوطي ۱۹٩/۲‏ . ) ا 

) )4( مقدمة ابن ص A71‏ وفتح المغيث للسخاوي ۷٦ e‏ وتو و | 
(ت ۱۱۸۲م تحقیی محمد محي عبد ال طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
ج ص٣۲٤‏ › t٤‏ والمنهج الحديث في علوم الحدیث› للدکترر محمد تخد السماحي 
ج٣‏ ص ۱۲۲ 1۲۳. ` E‏ 


~~ Q4 ¬ 


بالأحاديث التي يكن الجمع بينها فقط” . وتوسط بعضهم فجعل «مختلف 
الحديث» يطلق على ما يدفع التعارض فيه بالتوفيق آو الترجيح فقط " . 


ولتقصيل ذلك أذكر بعض نصوصهم التي استنتجت منها ما سبق ذكرهء 
فيقول اين الصلاح: «اعلم أنغا يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: آن يكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء 
فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معاً. والثاني: أن يتضادا بحيث 
لا يكن الحمع بينهماء وذلك على ضربين: احدهما: أن يظهر كون أحدهما 
ناسخاء والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. والثاني: آلا تقوم 
دلالة على أن الناسخ أيهماء والمنسوخ أيهماء فيفزع إلى الترجيح» ويعمل 
بالأرجح منهما والأثبت“. 


وبالتامل فيما قاله ابن الصلاح نجده قد جعل امختلف الحديث» يعم ما 
يدفع فه التعارض با جمع › والنسخ»› والترجيح . وذهب ال هذا الاجا الإمام 
ET ّ :‏ ي 0 )£( 
الناسخ والمنسوخ› فکل ناسح و مخثلف ولاعکس» ۰ 
ولذلك يقول: «المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم» وإن عورض بثله؟ 
لمنسوخ» وإلا فالترجيح» ثم التوقف». 


.1۲۳ نخبة الفكر لابن حجر ص ۳۷ وعلوم الحديث للسماحي ۱۲۲/۳ء»‎ )١( 
. ٠۹٩/۲ التقريب للنووي (مع التدريب للسيوطي)‎ )۲( 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ١٢۲۸ء .۲۸١‏ 

.۷٦/۳ فتح المغيث للسخاوي‎ )٤( 


(ه) نخبة الفكر مع نزهة النظر لابن حجر ص ۷". 


- ۵00 


یا جد ارو الى ساف الحديث» على ما يكن دفع التعارض' فيه 
بالتوفيق أو الترجيح فقط؛ ولذلك نجده يعرف «مختلف الحديث» بقوله «هو آن. ٠‏ 
ياتي حديثان متضادان. في المعنى ظاهراء فيوفق بينهما أو يرجح احدهمه“. ٠‏ 


وصف للأحاديث المتعارضة ظاهراء وليس وصفا لمسالك دفعالاخحعلاف 

(الجمع والنسخ والترجيح)". E‏ 

ثالثا : الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديف: 
إن إظهار الفرق بين مختلف الحديث: ومشكل الحديث آمر مهم جداء. 


لکي لا يبقی مجال للخلط بین | لمشکل وال لختلف .أو توهم أ نهسنما 2 


اح ا و ا ت و فرق واضح في اللغة ‏ 


التقريب للنووي (مع التدريب للسيوطي) ۱۹٦/۲‏ . ا 

9 وتجدر الإشارة إلى آني اقتصرت في عنوان الرسالة على التوفيق والترجيح. ولم أؤكر ٠ ٠‏ 
النسخ؛ لأنهما الغالبان إفي .الاستعمال عند دفع التعارض بين مختلف الحديث» ولان ` 
النسخ بين الأحاديث ‏ زغم أنه جزء من مختلف الحديث ‏ إلا أنه قد اسنقل ذاه ٠‏ 
وأفردت له مؤلفات خاصة : ولا ڀذکر منه في مختلف الحديث إلا ما تعس إليه الحاجة؛ . 
للتعريف به كمسلك لدفع التعارض بين مختلف الحديث؛ء وهذا ما عملته في رسالتي . 
حيٹ اقتصرت في مباحث النسخ ‏ على ما يتعلق بالنسخ كمسلك لدفع التعارض ) 
بين الأحاديٹ» ولم أستوعب كل مسائل النسخ 'مثل ما فعلت في 'الجمع» والترجيح:. ٠‏ 

() يلاخظ أن الإمام الطحاوي اسمى كتابه «مشكل الآثار؛ رضمنه مختلف الحديث 
ومشکل الحدیث معا فچاءت تسمية الكتاب . موحية أن النرعن شيءَ وأاحد» ویلاحظ 
أن الإمام اين قتقيبة سمى كتابه «تأويل مختلف الحديث» وضمئه مختلف :الحديك ' 
والكشير من مشكل الحديث. وقد تفرد الإمام الشافعي بعدم الخلط بين المشكل . 
والمختلف› ومن ثم جاء اعنوان كتايه «اختلاف الحديث» متشضما الأحاديث التي ينها ٠‏ 
تعارض ظاهري فقط»؛ ولم يأت فيه بالأحاديث المشكلة؛ لآنها ليست غا يدخل في | 
اختلاف الحديث كما هو غنوان الكتاب. ' ٠.‏ ™ 


= ق٣‎ - 


والاصطلاح»› آنا م ل الت له م م الصاف 
بينما المشكل لغة مشتق من الإشكالء وهو الالتباس فيقال: «أشكل الأمر 
التبس»“". ويقال للأامر المختلط أو اللتبس أو المشتبه: مشكل لدخوله في 
أشکاله وآمٹاله بحیث لا یعرف إلا بدلیل یتمیز به. 


وأما الفرق بينهما من حيث الاصطلاح : تلف الخديت يسن التعارش 


بينما مشكل الحديث يشمل حالات كثيرة تختلف فيما بينها بحسب سبب 
الإشكال: 


آ - فقد یکون سبب الإشكال تعارضا ظاهريا بين حديثين أو أكثر". 


ب - وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لخالفته في الظاهر 
للقرآن أو لاستحالة معناه عقلا أو شرعا“. 


ج - وقد يكون سبب الإشكال غموضا في دلالة اللفظ على معناه لسبب 
في اللفظ ذاته بحيث لابد من قرينة خارجية تزيل خفاءء؛ كان يكون لفظاً 
مشتركاً بين عدة معان يدل على احدها على سبيل البدل» فلا يفهم آيها 
القصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينه» كلفظ الفرء فإنه لفظ مشترك بين 
الحيض والطهر"“. 


. سبق الكلام فيه‎ )١( 
,* ص‎ ٣ القاموس المحيط : مادة آشکل‎ (۲( 


5 أصول الفقه الإسلامي للشيح محمد بي زهرة› طبعة دار الفكر المربي ج القاهرة‎ (YT) 
. ١۲١ فقرة‎ .۱١٠-۱۲۹ ۹م ص‎ 

. ٤٤١ الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه لأبي شهبة ص‎ )٤( 
١١٣ص‎ ه١۳۸۹ةسداسلا ه)طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة‎ ٠١٤٥ ال خضري( ت‎ 


~~ gû¥ 


د - وقد پکون ر الإشكال اسشخدام العنى المجازي للفظ من الالفاظ 
Os ٣ OTT‏ 
حتی یشتهر به مع آنه موضوع في الأصل لعنى آخر على سیل الحقيقة . 
ها کت س حت اى وم ا مخف 
ES‏ ااا ا ا ا . 


ن حکم کل من الختلف والشکل فیختاف کالاي" 


٤ 2‏ اکر ¢ فان تښد e‏ ِن تحقق e‏ ¢ نإن: تعلذر 


من بين تلك المعناني المستملة في اللفظ» Aa‏ 
الإسلامي وقواعده. العامة | 


er a تفشير‎ )١( 
e 7 تسیر‎ (۳( 


- 0A - 


الفصل الثاني 


التعارض قق 


في ل| الفصل ساعرض لاهية الشعارض الحقيقي› وشروطه› وموقف 
العلماء عن مدى وقوعه بين الأحاديث» وذلك في مبحثين: 
المبحث الاول: ماهية التعارض الحقیقی › وشروطه. 


المببحث الثاني : موقف العلماء عن مدى وقوعه بين الأحاديث. 


الببحث الأول 


ماهية التعارض ا لحقيقي » وشرو طه 


التعارض ١‏ قيقی: هو التضاد التام پين حجتین متساویتین دلالة وثبوتاً 


ت ( 
وعددا» ومتحدیںن زماناً ومحلا ٤‏ 


)١(‏ هذا التعريف استخلصته من مجموع کلام العلماء عن التعارض الحقيقي ٠‏ ومن ذلك 
قول عبد العزيز البخاري: «وبالجحملة يشترط الا يغاير احد الكلامين الأخر في شيء 
البتة إلا في النفي واللإئبات؛ فينفي أحدهما ما لبته الآخحر بعينه من ذلك المحكوم بعينه 
منغير تفاوت › ويقول ايضاً ١‏ ورکن المعارضة تقابل الحجتن على السواءء وشرطها غاد 
امحل ورالوقت٤‏ |.ه. كشف الأسرار شرح أصرل البزدوي: لعلي الدين عبد العزيز بن 


۹ة -~ 


ا هذاء فإن التعارض ١‏ قيقي لا يتم إلا باجتماع اور ار 
E‏ الشضاد التام ت لل 
۳- التساوي بین المتعارضين . 
-٤‏ اتحاد المتعارضين في ا 
وتجدر الإشارة إلى کک التعارض ن التعارض) هما: لا ا 


واا التسناوي بين الدليلنء والاتحاد ي الوقت والمحل فهما شرطان 
تعارم وسأفصل ٠‏ عن کل واحد من هذه الأمور ك n‏ 


الأمر لاول: التضاد: 


) رک کچ ا مھ چ کر ب خت ااه ولکن هل 
TS us sS‏ وهل 
التعارض في اصطلاح ارت هو التناقضس المنطقي؟ 


=أحمدك الللخاري (ت (A‏ طبعة دار الكتاب العربي بیروت ۱۳۹٤-‏ ها ا 
ص۷۷- ۰۷۸ ص۸۹ 'وقریب من كلام البخاري جاء في التلويح على التوضيح -لسعد 
الدين مفسعود بن عمز بن عبد الله التفحازاتي (ت ۲۳ ه) الطيعة الخيرية صر ' 
۲ ھج ضصس ٣۳۸‏ ويراجم إرشاد الفحرل ص٣۲۷‏ . وال الششسريع الإسلامي 
علي حسب الله -الطبعة السادسة دار الفكر العربي ۲١٤۱ه‏ ص١٠۲‏ -والنسخ 

و e‏ زيد-طبعة دار ۸ھ جا ص۱۹۷ -14. 


(AA °‏ لسيخة ر لا مضورة م مخطوطة بالمكتية E‏ باللا الگ ناء 
ص۲۱۹ . وتيسير التحرير محمد ان بن محمو د البخاري المعروف امیر باد شاه 
(ت (AA‏ طبعة ا حابي يبمصر ۱م حا س٣٦۱۲‏ . 


ا 


وأجيب على السؤالين بالاآتي : 


-١‏ بالنسبة للسؤال الأول (هل يشترط لتحقق التعارض عدم إمكان الجمع 
يبن التعارضين آم ب( . 


أجيب عليه بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك إلى مذهيين: 


لتحت الأرل: ذهب باغ هن الأصولين ‏ إلى ”اة برط لفق 
التعارض بين النصين عدم إمکان الحمع بينهما» ونه إذا انتفى هذا الشرط› 


يقول آبو بكر الصيرفي (ت: ١۳۳ه):‏ «جماع الاختلاف والتناقض أن كل 
كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس 
e‏ وإغا التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة على حسب ما 
تقتضيه الأسماء» ولن يوجد في الكتاب ا في السنة شيء من ذلك ابد 


وإتما يو جد فه النسخ في وقتىن» . 


ويقول عبد العزيز البخاري: «من شرط المعارضة أن يكون الحكم الذي يثبته 
أحد الدليلين عين ما ينفيه الآخر» فإذا اختلف الحكم عند التحقق بان ينفي 
أحدهما غير ما يثبته الآخر» لا يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهماء فلا پتحققی 
I‏ 
التعارض»“ : 


(1) المنهاج شرح العيار للمهتدي ص۲۱۹ والتعارض والترجيح للبرزنجي ٠٠١۲/۱‏ . 


(۲) نقلاً من البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ۷۹٤‏ 
ه) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - الطبعة الثانیة- ۹۱١١ه‏ - 1۷۲م - دار 
المعرفة - بيروت - ج۷ ص٣ة.‏ ورد في كتاب الاتقان في علوم القرآن لحلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ۹۸۱۱ه) تقيق محمد آي الفضل إبراهيم -الطبعة 
الالعة ١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ - مكتبة دار التراث بالقاهرة ج۳ ص۸۹. 


(۳( کف الأسرار للبخاري - ۳ ص۰۸۹ ۰ . 


ت 


وقال الرهاوي: «التجارض في الاصطلاے تقابل الحجتين المحساويتين عل ١‏ 
وجه لا یکن الجمع بم" 


المذهب الثاني: لم یذکر جمع من الأصوليين آنه يشرط لحقق الشعارض 
عدم إمکان المع يبن :المحعارضن › وإغا أطلقرا «التعارض» على الدليلين | 
التعارضين» سواء أكان ما يكن دفع التعارض بينهما بالجمع» أو بغيره من 
ترجیح؛ او نسخ.. 


ولعل منشا . الاختلاف ہین من اشترط لتحققی التعارض «عدم إمكان اة 
ومن لم يشترط هذا الشرط يعود إلي اختلافهم في المقصود بالتعارض عند 
الإطلاق؛ فمن يقصد بالتعارض إذا أطلى : التعارض الحقيقي» اشترط لتحققه ان 
لا يکن معه معه الجمع بين المتعارضين -وهذا ا ا ية 
أما من قصد بالتعارض إذا أطلق: التعارض الظاهري» فلم يشتر يشترط 5 ) 
التعارض عدم إمكان الجمع» وهذا سليم؛ لأن التعارض. الظاهري ينشا في ٠‏ 
ذهن المجتهدء وليس له وجود في واقع الأدلةء وبرع بالجمع بيتهما, ٠‏ 


۳ ولاٍجابة على السۋال الشاني (هل التعارض في اصطلاح الأصولين 
هو ا 1 اختلف العلماء إلى مذهبين : 


(1) حاشية الرهاري على شرح ابن ملك على النار ليحيى ين قراجا شرف الدين الرعاري. ) 
الحلفي (ت بعد عام ۲م الطبعة العثمانية ١٠١١ه‏ ص۷٦1‏ . . 
)۲( تعر یش التناقض : ١هو‏ اختلاف قضيتن بالايجاب والسلب بحیث يقتضي لذاته ' صدق 
إحداهما ر e‏ آ.ه. حریر و المنطقية : ا قطب الاين ر ن 


القزريني المعروف ت ٠‏ ها) ومعه حاشية 'السيد ا ر القراصد الست 


مصطفی البابي الحلبي بمصر س۱۹ رالتذعیب ڈ شرح عسيد الله بن فضل الله 1 
(المترفى AVA‏ طبعة 0م - ۹71م مطبعة ا بابي الحلبي صر 2 Ri‏ 
- ¥ 


- ¥ ¬ 


المذهب الأول: يرى بعض الأصوليين أن التعارض الاصطلاحي هو: 
التناقض المنطقي» لذلك اشترط لتحقق التعارض أن تكتمل فيه وحدات 
التناقض؛ فإن لم تتحقق فليس هناك تعارض" . يقول عبد العزيز 
البخاري: «ولا يتحقق هذا التناقض إلا بوحدة المحكوم عليه ووحدة المحكوم 
به» ویندرج في هذين ما ذكروا من اشتراط وحدة الزمان» والمكان» 


اللإضافة» والقوة والفعل› والکل والحزء» والقرط: وإجمال ذلك آنه 


1( التناقض ل يتحقی إل بد قى ٹمان وحدات» فالاولى: و-حدة الموضوع› إذ لو 
اختلف الرضيع فيهما لم تتناقضا لجواز صدقهما وكذبهما معاً كقولنا زيد قائم» وعمرو 
لين بقائم 
الثانية: u‏ اللحمول»ء فإنه لا تناقض عند اختلاف المحمول كقولنا زيد قائم وزيد 
ليس بضاحك. 
الثالفة: وحدة الشرط لعدم التناقض عند اختلاف الشرط . 
الرابعة: وحدة الكل والجزء؛ فإنه إذا اختلف الكل والجزء لم يتناقضا كقولنا: الزنجي 
أسود: آي بسضه. والزبجي لیس باسود: آي کله. 
الخامسة: وحدة الزمان؛ إذ لا تناقض إذا اخحتلف الزمان كقولا: زيد نائم: أي ليلا 
وزید ليس بنائم: آي نهاراً. 
السادسة: وحدة المكان لعدم التناقض عند اختلاف اكان كقولنا: زيد جالس: أ 
الدارء وزيد ليس بجالس: آي في السوق. 
السابعة: وحدة الإأضافة؛ فإنه إذا اختلفت الإضافة لم يححقق التناقض: كقولنا: زيد 
آب: آي لعمرو» وزید لیس باب: اي لېکر. 
الثامنة: وحدة القول والفعل؛ فإن النسبة إذا كانت في إحدى القضيترن بالفحل» وفي 
الأخرى بالقوة لم يتناقضا كقولنا: الحمر في الدن مسكر: أي بالقوة» والخمر في الدن 
ليس بسكر: آي بالفعل. 
فهذه ثمانية شروط ذكرها القدامى لتحقق التناقض»› وردها المتأخرون إلى وحدتين: 
وحدة الوضوع ووحدة المحمولء فإن وحدة الموضوع يندرج فيها وحدة الشرط ووحدة 
الكل والجزء.. ووحدة الملحمول يندرج فيها الوحدات الباقية.. وردها الفارابي إلى 
وحدة واحدة» وهي وحدة النسبة الحكمية حتى يكون السلب وارداً على النسبة التي ورد 
عليها الإيجاب» وعند ذلك يتحقق التناقض جزما وإنما كانت صسردودة إلى تلك 
الوحدة؛ لأنه إذا اخحتلف شيء من الأمور الشمانية اختلفت النسبة؛ .ه. تحرير القواعد 
المنطقية (ومعها حاشية السيد) ص11۹ - .٠١‏ وتهذب النطى والكلام للتفتازاني 
(ومعه التذهیب للخبيصي) ص۳۰۸ - .۳١۳‏ 


(۲) ذهب إلى هذا القول عبد العزيز البخاري والسرخسي والغزالي. انظر أصول الفقه 
للسرخسي ٠۲/۲‏ المستصفی ۲/٦۲۲.ء‏ وص٥۳۹.‏ كشف الأسرار للبخاري ١/٦۷ء‏ 
۸. التوضیح مع التلویح ۳۹/۳ - .٤۴‏ 


د 


1 في شيء طلقا اا‎ e ل د یغایر احد الكلامين‎ a 
۹ : 6 
e عير‎ 
الذهب الثانی : : ذهب کشير من الأصوليين إلى. أن التعارض الاصطلاحي‎ 
٠ لیس هو: التناقض المنطقي؛ ولذلك لا يشترط لتحقق التعارض أن تكتمل فيه‎ 
يقول‎ e وحدات ا وا ا يفي و مجرد اي‎ 
ل وره الغارضة ل یتپ‎ e ا و ان‎ ay 


واحتجوا ا في ن التعارض الأصولي ايس هو س المنطقي لاي 


-١‏ آن التعارض الاصطلاحي لا یکون في ذات الأدلة» وإغا في ذهن 
المجتهد. وما ا النطقي فيکون في ذات القَضستن ا 


۲ اتا الأصولي EE‏ يدفع بالجمعم» ثم ا ثم ارج 
i i ED E E )‏ ا 


ام د نر د إلى لاخلان في المقصود د باتعارض؛ انلود بان انار م 


۳. وقد ذکر الشركاي کلاما مشابهاً اناري : i‏ 3 ص٤۷‏ 


(TT)‏ التقرير والتحبير (شرح التحرير لابن الهمام ت ١٦۸ه)‏ محمد بن جمد پن 
اللمروف بابن مير الحاج (ت ۸۷۹ھ) ER‏ الشانية ۳م - دار الكتب العلمية 
ببروت- ج٣‏ ص؟-"؟. ١‏ 


فاح ت الي هر ان اوی ا ا ی 
(4) تسیر ارو ا 


س ¢4 


التناقض» يقصدون به التعارض الحقيقي› ولذلك يشترطون في التعارض أن 


وأما القائلون بان التعارض ليس هو : التناقض› فيقصدون به التعارض 
الظاهري -لذلك لا يشترطون فيه أن تكتمل وحدات التناقض- وإنما يكفي 
مجرد التنافي الظاهري› باعتباره تعارضاً صورياً يقوم في ذهن المجتهد» وليس 
له وجود فی واقع الأدلة. 


وتجدر الإشارة إلى أن القائلين بان التعارض هو: التناقض» ينفون وجود 
ذلك في نصوص الكتاب والسنة. يقول الإمام الغزالي: «معنى التعارض هو: 
التناقض»› فإن وقع في الخبر أوجب كون أحدهما كذباً؛ لذلك لا يجوز 
التعارض في الأخبار من الله تعالى ورسوله كلك . 

ويقول ابن قدامة المققدسي : «واعلم أن التعارض هو: التناقض»› ولا يجوز 
ذلك في خبرین؛ لأن خبر الله تعالى ورسوله به لا يكون كذباً» فإن وجد 
ذلك في حكمين» فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي» آو يكون الجمع 
ینهما بالتنزیل على حالین» أو في زمانین» أو يکون احدهما منسوخاً»" 


الأمر الثاني : ححية التعارضين : 


يشترط في الحدیشین الحعارضين أن يكونا حجتين»ويقصد أن يکونا من 
الأحاديث المقبولة »لا من الأحاديث المردودة؛ فلو كان أحد الحديثين المتعارضين 
ق لآ والآخر مردوداً فلا تعارض لفقدان الحجية في أحد المتعارضين" 


۳۹۵ ۰۲۲٣ص المستصفی ج۲‎ )١( 

(۲) روضة الناظر ص۸٠۲‏ . 

ترص الأفكار لابن الأمير جا ص۳)ء وتوجيه النظر في علم الأثر للجزائري 
ص٠۲۳.‏ وإسبال المطر على قصب السكر لمحمد بن اسماعيل الأمير الصنعاتي . 


ل - 


وة قن لاء المحديث إلى مردود ومقبسول»' فالمردود کالشادذ» 6 
والمنكر» والموضوع. : كالصحيح لذاتهء ا لغيره» والحسن 
لذاته» ليره . 


ثم قسموا المقبول إلى : 
اا و ور ما لافار 


س مختلف الحديث : وهو : ما لم یسلم من معارضته بحدیث مثل ق 
إلى قسمين: 


الأول: ما یکن فيه e‏ 


اني : ا الجمع فيرفع الاختلاف أو ارج خب 
التفصيل الذي سياتي في مسالك ض ا ) 


الأمر الثالك: التساوي ين التعارضين : 


ا r r SET‏ 
اشترطا جماعة من الأصوليين التساوي بن الغار شن" والتساوي یکون 
في نلان أمور : 


الأمر الأول : التساوي في الثبوت» وذلك بان کون التعارضان قطعنیین 0 


(J‏ فتح المفنيك للسخاوي اج٣‏ صس e «YA — ۷٣‏ نضية الفكر اښ حجر ص۳۷ 
وإسبال e‏ على قصب السكر ص - CT‏ ونو جیه ا محمد و ابجحزائري 
ص۲۱۲ د ۲۱۳ وص٤۲۲.‏ ) 


۳ ' الأسرار للبخاري ج۲ا ص١۷ -.۷۷. أصرل ر ج ص۲‎ AO. 
تإرشاد الفحول ص۲۷۲‎ of o ي بسرج اوح صن‎ 


- “ل - 


كالعراترين» آو ظيين كالآحاديينء ولهذا فلا تعارض بين قطعي وظني»› 
كالتواتر مع الآحاد“ 


الأمر الثاني : التساوي في الدلالة» وذلك بان يكون المحعارضان قطعيين - 
النصس والظاهر› ولا بان الخاص والعام -يناء على ظنرة العام- ولآ دن دلالة 
النص وإشارة 


الأمر الثالث: التساوي في العدد» وذلك بان يكون كل من المتعارضين 
مساوياً للآخر من حيث العدد» وبناء على هذا فلا تعارض عند عدم 
التساوي كان يكرن أحد التعارضين حدیاً واحداً والمعارض له حديثان فأكثر» 
فیرجح الحديثان على الحديث الواحد» وهذا ما ذهب إليه الشافعية»› أما 
الأحناف فلا ترجيح عندهم بكثرة الأدلة" . 


وإذا تاملنا في شرط التساوي نحد أنه مطلوب في التعارض الحقيقي - 
الذي لا يكن معه الجمع ولا الترجيح- آما التعارض الظاهري فلا يشترط فيه 
ا زا إذ أن التعارض الظاهري قد يكون بين حديثين غير متساويين› 
ويكون الخكم محاولة الجمع بب بين المتواتر والآحادء أو بين الخاص والعام» أو 
بين الحديث الواحد î‏ الكثيرة» كما سياتي. فإن تعذر الجمع قیر جح 


س 


. ين مشهور وآحاد علد الأحناف-كشف الأسرار للبخاري ج ص۷۷‎ ٢ وکذا اسار‎ (١( 
. ۱۳٣ص‎ ۲ التلويح بش رح التوضيح ج‎ (۲) 
٠١١١ - اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك (ت ١١۸ه) طبع الطبعة العثمانية‎ 
. هھ ص1۸6‎ 
. ا ج٣ ص۱۳۷‎ 


ا 


التراتر على الآحاد. . :الخ وهذا ما عليه الجمهؤر. كما سيأاتي في مسالكا ٠‏ 
دفع التعارض . 
الأمر الرابع : اتحاد المتعارضين في الوقت والمحل: 
1ً- اتخاد المتعارضين وقتاً: يقصد به اتاد زمان E‏ الشعارضين» 
فلو ورد حدیث يأمر بشيء» ثم ورد بعده بزمن حديث ينفي ذلك الشيء فلا 
تعارض؛ لأن آحدهمااسيكون ناسخاً للآخر إذا عرف التاريخ بينهما وتعذر 
الجمم" .' وإذا تاملنا هذا الشرط» نجد آنه لا يصح اشتراطه إلا في التعازض. ٠‏ 
الحقيقي» لا في التعارض الظاهري» وذلك؛ لأن التعارض الحقيقى يظل. ‏ 
مما افا TT‏ لا يرتفع باي مسلك» فلا بد لتحققه اتحاد | 
زمان التكلم في 2 فليس أحدهما مقدماً فیکون ج ل 
أحدهما متأخراً فيكون 


آنا في التعارض الظاهري فإنه یطلیٰ على المتنافيين : متعارضين وإن لم 
تدا زماناً. فمشال يطلق على الناسخ والمنسوخ متعارضین باعتبار اما 
ني الحقيقة فليس بينهما! تعارض لفقدان اتحاد الزعا ين الحمارضة" | 


ب- اتحاد التعارضين حلاً: ویقصد به أن یكون الدليلان الععارضان وازدین' 
على محل واحد» فلو اختلف محل الحكمين» بحیث صار لکل حکم محلا 
ر ر فلا يكون ثمة تعارض بينهما” » وقد يعير عن أتحاد. ‏ 
الحعارضين باتحاد اللسبة . يين النصينء ويقصد به أن یکون الشخص الذي 
ينسب إليه حل الشيء هو الخ الذي ينسب إليه التحريم› معن آن تفريم 
(1) آأصول السرخسي جا ص۱۳ وشرح امنار ص11۹ والنهاج شرح العيار للمبرتضی 

ص۰۲۱۹ والتلوبيح على التوضيح ج٣‏ ص٤٤‏ . 
() النسخ في القرآن الکریم للدکتور مصطفی زید جا ص۹١٠.‏ 

(۳) إرشاد الفحول ا کشف الأسرار للبخاري ۷۷/٣‏ التلويح على انرضح A/F‏ 


- A - 


الشيء وتحليله متعلق بشخص واحد» أما إذا كان الشيء نحا غا ف 
معين» وفي الوقت تفسه يحل ذلك الشيء لشخص آخر» فقد انعدم اتحاد 
النسبة"“. يقول ابن ملك (ت ١۸۸ه)‏ «ولا بد من اشتراط اتحاد النسبة 
لجواز اجتماع الضدين في محل واحد ووقت واحد بالنسبة إلى شخصين»› 
كالحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» والحرمة فيها بالسبة إلى غير" . 
فالزوجة حلال بالنسبة إلى زوجها» وحرام بالنسبة إلى ما عدامء وهنا لا 
تعارض. وإنا يتصور التعارض إذا اتحدت النسبة إلى الزوج بان تحل له 
زوجته وګحرم عليه في وقت واحد. فهذا تعارض حقيقي» ولکنه غير موجود 
في نصوص الكتاب والسنة. 


(1) كشف الأسرار للبخاري ۷۷/۳ شرح النار لابن ملك وحواشيه ص۹٦1‏ . 


(۲) شرح النار لابن ملك وحواشيه ص1۹٦‏ . 


ر - .ت 


المحث الثاني 


عدم وقوع التعارض الحقيقي 
٠‏ بين الأحاديث 


۰ ا e‏ مدی وقوعه بن ا بويت وابتداء 0 لقد اختلف الملماء : 


المذهب الأول: ينفي وقوع التعارض ا ن الأحاديث التبزنة طلقا آي . 
سو اء أکانٹ قطعرة او 2 


E‏ 2 بجیزا وق e‏ بن الات ها ففف وتف صیل أ 


المطلب لرل . مذڏذهت الثافن رقع التعارض بين الأحاديت النبوية مطلغا: 


E‏ دں ن ومر لظلية. 


5 الأول: النافون لوقوع التعارض مطلقا 


ذهب چجمهورر العلماء إلى آن التعارض الحقيقي لا وجود له ين الأحاديث 


ال غا“ -آى سواء كانت قطعية أم ظنية- وأنه إذا وجد حديثان د 
: ا ٤ a E‏ يوهم 
ظاهرهما التنافى والتخالف؛ فإن مرد ذلك إلى قصور في فهم المجتهد وإدراكه 
لا فى الأحاديث ذاتها" 


يقول الإمام ابن خزية (ت١١۳ه):‏ اليس ثم حديلان متعارضان من كل 


وجه» ومن وجد شيا من ذلك فليآنني لأؤلف له بينهما»" ويقول الباقلاني 
(ت۳٠٤ه):‏ «وكل خبرين علم أن النبي كيو تكلم بهماء فلا يصح دخول 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام اين حزم جا ص١۱۷‏ - ١۷١1ء‏ مقدمة ابن الصلاح 


(Y). 


ص ۲۸٥١‏ تخة الفكر وشرحها لا حجر ص۰۷ اختصار علوم الحديث لا کثیر 
(ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاکر) ص۹٦۰۱‏ فتح المغبث للسخاوي جا صا۷ 
وتدريب الراوي للسيوطي ج٠‏ ص٦1۹..‏ وتوضيح الأفكار لابن الأمير جا ص٣١٤‏ 
التبصرة والتذكرة للعراقي ج۲ ص۲*› تيسير التحریر ج٣‏ ص٣۳٠ء‏ شرح الكوكب 
ال ج4 1 هداية العمقول شرح اة السئول = ص۱۸۸ . إرشاد الفحول 
ص «Yo‏ وتنعیح الفصول في علم الأصول وسر حه لشهاب الدين ای العباس أ حمدك 
بن دريس ا القرافي (ت 5 (A 1A‏ تحقیقی طه عبد الرؤوف سعيلد » 
الفكر ۰ -4 a‏ ا - ۹٩41ء‏ شرح ي على چ الجوامع 

۸ی طيبة الب e‏ ص۳۵۹ فواتح ال نرت شرح سام ابوت 2 
محمد اللكنوي الانارف ا طبعة اة الأميرية ie‏ سلة ۲ھ 
مطبوع بهامش المستصفی ج۲ ص۱۸۹ وشرح طلعت الشمس لمحمد بن عبد الله بن 
حميد السالمي الأباظي (ت ۳۳۲١ه)‏ طبعة الحلب ج۲ ص۱۹۲ - .۱۹٤‏ 

وسياتي تفصيل أسباب التعارض الظاهري في المبحث الأول في الفصل الثالث من هذا 
الات 


(۳) اختصار علوم الحديث لابن كثير (ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر) ص١۷٠.‏ 


- ¥ 


رض فعا عل ,جه ر کان قاری حا دا 
ت علم أن قولين ا التعارض»؛ ونفي أحدهما لموجب الآخر آنه 
يحمل النفي والإثبات على آنهما في زمانين» أو فريقين» آو على شخصين 
آو على صفتون مختلفتين > وهلا ما لا بد ته مع العلم يإحالة مناقضت إا 
في شيءَ من تقریر الشع والبلاغ»" :وقول أبو الطيب الطبري ( ت٩٥٤‏ ھ): 
كل خبرين علم آن النبي ي تكلم بهماء ا ا ا 
على وجه» وإِن کان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين 
من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر» 
وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً ونهياًء وإباحة وحظراًء ويوجب كون 
أحدهما صدقاً الا کدباء إن کنا رین والنبي 2 منزه 
ذلك. . . ومعضوم e‏ 


وقد أستدل ا هذا المذهب على القول 0 وجود تعارضص حقيقي بين 
الأحاديث النبوية. ق 


الدليل الأزل: الوحي تزه عن التعارض | قیقی : 


إن الأحاديث النبوية وحي من ازل * عر ll‏ قال الله شال ورن 
ينطق عن الى 2 إن هو إلا وحي يوحي [ النجم . وقال تعالی: اقل لما 
اا و Cla‏ وقال تعالی : وقد کان م في زرل اله اة 


(1) الكفاية في علم الرواية a‏ بكر آحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب PT‏ 
(ت ٤٦۳‏ هه الطبعة الأرلى مطبعة السعادة بالقاهرة الناشر دار الكتب الحديثة (بدون 


تاریخ) ص1۰1 1۰۷ . 
(۲) المرجع السابق, 
)۳( الرجع السا 
(6) حجية 'السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص٤۳۳‏ - .٠٤١١‏ 


VY 


حسنة 4 [الأحزاب: »]۲١‏ فالسنة وحي"“ كالقرآن» وما كان وحيا من الله فهو 
منزه عن الاختلاف» والتناقض» والاضطراب؛ لقول الحق جل وعلا ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [الدساء: ]۸١‏ » فلا تعارض ولا 
اختلاف بين نصوص القرآن» ونصوص السنة وما نقل من أفعاله كيا . يقول 
الإمام ابن حزم (ت ١١٤ه)‏ -بصدد تقريره هذا المعنى بعد استدلاله بالآيات 
السابقة: «فاخبر عر وجل أن كلام نبيه ڪي وحي منه» فهو عنده کالقرآن» 
في آنه وحي وفي أنه كل من عند الله عز وجل› وآخبرنا آنه راضي عن 
أفعال نبيه مء وآنه موافق لمراد ربه تعالى فيهاء لترغيبه تعالى في الائتساء 
به وء فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى ووجدناه تعالى قد أخبر 
آنه لا اختلاف فیما کان من عنده تعالی صح» أنه لا تعارض»› ولا اختلاف 
في شيء من القرآن» والحديث الصحيح» وأنه كله متفق -كما قلنا ضرورة- 
ویطل مذهب من آراد ضرب الحديث بعضه ببعض› أو ضرب الحديث 
بالقرآن» وصح أن ليس شيء من کل دف اا ا" 


ويقول الخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه):‏ «وليس في القرآن ولا نص حديث 
رسول الله عي تعارض لقول الله تعالى: ل ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه 
اختلافا كثيرا & [النساء: ۸۲] . وقال مخبراً عن نبيه الل وما ينطق عن الْهرى د 
إن هر إلاً وحي يوحي [النجم: ٣‏ ؛]. وآن كلام نبيه وحي من عنده تعالى» 
ال لف عل اه لى رأة حك حضاف مه إلى بض ويي 


بعضه على بعض › إما بعطف » أو استشناء » أو غير ذلك»” . 


Yj (1)2‏ آنهما یختلفان في آن القرآن وحي باللفظ والمعنى ويتعصسبد بتلاوته» والسنة ر حي 
الخطیب ٤‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ج۲ ص١1۷‏ - .١۷١‏ 

)۳( کتاب الفقيه والتققه للخطيب البغدادي ج ص۲۲۱ . ويلا حظ آن ا لخطیب البغدادي 
وابن حزم الظاهري قد اتفقا في نفي الاختلاف والتعارض عن نصوص الكتاب والسنة» 


¥۳ 


ونوقش هذا الدليل بأمزین : 

الأول: أن الاستدلال على نفي الاختلاف والتعارض بين آيات الکتاب 
وبين الأحاديث النبوية بقوله تعالی : ل[ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا) [النساء: ١۸]ء‏ ليش في محل النزاع» ذلك: أن الاختلاف الذي تتفيه. ٠‏ 
الآية هو: ES‏ في البلاغةء واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى کلام ٤‏ 
البشرء لا أنها تنفي الإختلاف الذي بعنى التناقض والتمارض ن الآیات 


وان الأحاديث*. 


و على هذا الاعصخراض: بان ا د من تفي الاختلاف ف آیات ) 
الكتاب 2 اکل اختلاف ؛ سواء كان الاختلاف ناتا عن القصور في ابلاغ 
ار کان تنأاقضا وكذباً. 


وقي هذا يقول ابو ن جعفر الطبري في این فر ال ولو انمعد 
ET‏ لاوأن الذي اتيتهم به مخ الكزيا من عند 
ربهم ؟ لاتساق معانیه» | واتلاف أحكامه» وتأيد بعضصه نمضا بالتصديق» !. 


وشهابة بعضه لبعض بالتحقيق؛ فإن ذلك لر كان من عند غير الله لاخطلقت | 


۰ وتناقضت معانیه وأیان بعضه عن فساد ت‎ e 


و الإمام الغزالي: إن الاخحلاف الذي تنفيه هذه الاي اش الخاقض 

ا والكذب الذي يدعيه الملاحدةء أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ 

الذي یتطری إلى کلام ال جب الاك احواله في نظمه ونثره. a‏ 

ا ااا اک ات ون e‏ 
mC‏ إلا آن الخطیب e‏ ارق في بداد ا حرم في الا 

(1) دراسات في التعارض رالترجيح ض۱۷۷. 

)۲( تسیر الطبري «چامع البلان عن ٽأریل القرآن مجلد > E‏ 


VE - 


وهى مختلفةء والقرآن فيه أمر ونهى» وإباحة ووعد ووعيد وأمثال ومواعظ› . 
0( 


وشذه اخحتلافأات) . 

يقول القرطبي في تفسیره لقوله تعالی : ظ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرأً4 آي تفاوتاً وتناقضاًء ولا يدخحل في هذا اخحتلاف ألفاظ 
القراءات› وألفاظ الأمشال» والدلالات› ومقادیر السور والآيات› وإغا أراد 
احتلاف التناقض والتفاوت" . 


وقال الكرماني " عند قوله تعالی: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كيرا » الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه 
أاحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا هو الممتنع على القرآن» واختلاف 
تلازم وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف 
الأحكام من الناسخ والمنسوخ» والآمر» والنهي» والوعد والوعيده. 


الاعتراض الثاني: إغا تنفي الآية الاخحتلاف عن القرآن فقط وأنتم 
تستدلون بها على نفي الاختلاف عن القرآن والسنة. 


وأجيب بان القرآن وحی › والسنة وحی كذلك. قال تعالی : لإ وما ينطق 
عن الهرى © إن هر إلا وحي يرح [الجم: »٣‏ ؛] . ويقول الرسول : لا 


/۲( ريراجع ما نقله الزركشي في البرهان‎ ۲٠۲ - ۲٦۱ص المستصفى للغزالي ج۲‎ )١( 
عن الغزالي في هذا الوضوع.‎ )٤۷ ١ 

(۲) الجامح لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١۷٦ه)‏ 
طعة دار التراٹ العربي - بیروت - 6م 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعید شمس الدین الکرماني (ت: ٣۷۸ه)‏ له شرح 
مشهور على صحیح البخاري»› (الفتح المين ۲ 1°( 

.۸۹/۳ نقلاً عن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 

. التعارض والترجیح ص۱۷۸‎ )١( 
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آني آوتیت الكتاب و معه»". وما كان وحياً من الله فلا اختلاف 
ولا تعارض. يقول الإمام ابن حزم «الوحي من الله عز. وجل إلى ر 
ية ينقسم إلى قسمين. أحدهما: وحي متلو مؤلف تاليفاً معجز النظام» ‏ 
وهو القرآن» والثاني وجي رو فقول غير ولف ول مع النظامء؛ 
ولا متلو لکنه مقروء» الوارد عن رسول الله ابا وهو اين | 
عن الله عز وجل مراده مناه . وعلى هذا فإن «القرآن والخبر الصحيح 
بعضهما مضاف إلى بعض»› a a a‏ 
وحکمهما حکم واحد! في باب وجوب الطاعة ا" ونفي ٠‏ الاختلاف 
والتعارض عنهما. | SS.‏ 


الدليل الثانى : التارض اد يؤدي إلى التكليف با لا يطاق: 


رلك اال فان ن أت الي ار اعونت ی ر 
التكليف با لا يطاق؛ لأن الشارع لو أمر الكلف بفعل شيء معين أونهاه عن 
فعل الشىء ذاته» وطلبهما معاً: فعل الشيء وعدم فعله في آن واحد» ٠:‏ 
وعلى ‏ وضح واد ا وعد قر ب 2 لا یطاق. وتکلیف N‏ 
يطاق لا يتصور أن يمر به الشارع“؛ لقوله تعالى: لا يكلف الله فاا 
) وسعها) [الغرة. ۸[ | 4 


E‏ الدليل إبانه قد يكلف الزء ما لايطاق ابتلاء له واحتبار**: 


)1( أخرجه أبو داود في : :باب اه الثة من کتاب AN‏ ابي داود٤/‏ 1۹۹ هز جزء من 
حدیٹث طویل ا بن معد يکرب وآخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤‏ ص۱۳۹ 


(۲( لان حزم جا e‏ 


| | | . ٠١١ص‎ ٤ للشاطبي ج‎ (٤( 
. ادلة التشريع التعارضة للذكتور بدرزان أو العينين بدران طبعة مؤسسة شباب الجامعة‎ )٥( 
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وأجيب على هذا الاعتراض بان القكليف با لا يطاق «المحال عقلاًه"" لا 
يوجد في الشرع. لقول الحتق جل وعلا وما جعل عليكم في الذين من حرج 
الحج: ۷۸]ء ولقول الرسول كيا : «بعشت بالحنيفية السمحةا" فهي حنيفية في 
التوحيد»ء وسمحة -أي سهلة- في العمل بهاء لا حرج فيها ولا تضييق على 
الناس»ولو كان فيها تكليف بالمحال لا كانت كذلك» وإذا انتفى أن يكون بها 
تكليف بالمحال»انتفى أن يكون بين أدلتها تعارض في الواقع ونفس الأمر"". 


الدليل الثالث : التعارض المحقيقي يؤدي إلى التناقض : 


لو كان بين الأحاديث النبوية تعارض حقيقي» لكان معناه أنها متناقضة› 
وان الشارع يأتي بدليلين متناقضين في ذاتهماء وهو وصف للشارع بالمجهل 
والعجز. وهذا محال على الشارع جل شانه فهو منزه عن كل قصور وهو 
وحده المتفرد الال . يقول البزدوي (ت: ۸۲٤ه):‏ «وهذه الحجج التي 
ذكرنا وجوهها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها وضعاًء ولا 
تتناقض؛ لأن ذلك من أمارات الحادث» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وإنغا يقع التعارض لجهلنا بالناسخ من المنسوخ؛" . ويقول عبد العزيز 
البخاري: «التعارض والتناقض من أمارات العجز؛ لأن من أقام حجة متناقضة 
على شيء كان ذلك لعجزه عن إقامة حجة غير متناقضة» وكذا إذا أثيت 


)1( یراجم آنواع اللحال ومذاهب العلماء فيه. شرح تنقیح الفصول للقرافي ص۳٤۱‏ وشرح 
المحلى على جمع الجوامع جا ص٦٣۲‏ - .۲٠١‏ واللستصفى جا ص۸ - .٦١‏ 
وروضبة الناظر ۲۹-۲۸ . 


(۲( آخرجه أحمد في فسىدە ۲171/0 وهو جرء من حدیث طویل عن أي أمامة» وروی 
البخاري «احد الدين لن الله الحنيفية الس حة) مجح البخاري مع إرشاد الساري) 
كتاب الإیان باب صوم رمضان احتسایاً جا ص۱۲۳ . 


)4( المرافقات للشاطبي ٣>‏ ص۰۲۱ ج٤‏ ص ۱۲۲ . 


.۷٦ص‎ ٣ج اصول البزدوي مع شرح كشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 
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حکما بدلیل عارضه u‏ آخر یو جب حلافه» کان a‏ عن إفانة 
فلل الم عن 0 والله یتعالی آن يوصف به»'. 


الدلیل الرابع : الأمر ا ج عند الاختلاف- ٠‏ الكتاب والسنة: 


دلیل 2 اعدم وجود التعارض الحقيقي. فلقد أمرنا الله e‏ 
کات الله و رسال الرقع آي خلاف منازعة لقوله تعالی : قان تنازعتم 

في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ [النساء e‏ . فلو کان بين الآيات القرآنية» 
أو ین ادرت اة رض حقيقي ان الرجوع ا رفع 
للاخلاف بل لو کان بينهما تعارض واختلاف فسيفغضي إلى الاختلاف؛. 
کل وا ن ارصن سيفيد حكماً خلاف حكم .الآخر» ولكن الآية 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسنوله. 
فدل على عدم وجود تعارض حقيقي . فان بقي اختلاف بين المجتنهدين: بعد 
الرجوع إلى كتاب الله إوسنة رسوله فإنغا هو اخحتلاف في آفهامهم اومدارکیم 
لا في ا أو الأحاديت" يقول ي بصدد تقریره هذا الي e‏ 


(وفي القرآن: وون اعم فی شی دوم لی الل وال رسن إن هذه i‏ 
٠‏ صريحة في رفع التنازع والاختلاف» فإن رد المتنازعين إلى الشريعة' ليس ذلك 


(NW‏ کش الأسرار اا ج ص٦۷‏ ومثل اكلام البزدري والبخاري تکلم الف ا 
اسر الحاج وابن عبد ,الشكور والرهاوي. وأكدوا جميعاً أن الارن غا يتصور. 
بحسب الظاهر جهلنا بتاریخ ورود الدليلن › أو پسہب اطا في فهم المراد. من. النص . 

| ا کا ج٣‏ ص۸ ا والتحيير لا أمير را ج 

)۲( معی 1 ا کل شي ۽ E‏ ا فيه س أصول لدی وفروعغه ق a‏ قي ' 

ذلك إلى الكتاب والسنة) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كشير القرشيٍ 
2 (ت ٤۷۷ہ)‏ حقیق مجموعة من العلماء طبعة الشعب e‏ بدون کک 
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إلا ليرتفع الاختلاف» ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء؛ واحد»إذ 
لو كان فيه ما يقتضي الاختلافء لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا 
el‏ 

وقد افترض الشيخ عبد الله دراز (ت ١١١٠ه)‏ اعتراضاً- فقال: إن هذا 
الدليل رغم قوته إلا أن هناك شبهة وهي: أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم 
يقل إن رددتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. ولكني أقول: أن ما ييبقى من 
اختلاف بين المجتهدين بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة إنما هو اختلاف في 
آفهامهم ومدارکهم لا فى ذات الآيات أو الأحاديث»" . 


الدليل الخامس: إثبات الناسخ والماسوخ يدل على عدم وجود التعارض الحقيقي : 


وحذروا من الحهل بھما أو اطا ا ومعلوم أن الناسخح والمنسوخ إا 
یکونان في دلیلین متعارضین؛ بحيث لا يصح اجتماعهما بحالء وإلا لا کان 


فلو كان إستمرار التعارض الحقيقى جائزاًء لا كان للبحث عن إثبات 
الناسخ والمنسوخ -ليدفع به التعارض- فائدة» ولجاز العمل بالناسخ والمنسوخ 
ابتداءَ ودواماً دون حاجة لدفع التعارض. ولكن هذا الكلام باطل بالإجماع؛ 


(۱) الموافقات ج٤‏ ص۹١١‏ 

(۲) المرافقات للشاطبي ج٤‏ ص1۱۹ هامش الصفحة تعليقات الشيخ عبد الله دراز. 

(۳) العلم بالناسخ والمنسوخ عظيم الشان؛ فقد قال الإمام علي بن آبي طالب -كرم الله 
وجهه- لقاص : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال : الله أعلم ؛ قال : «هلکت وأهلکت» 
آ.ه. البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۲۹والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4/۳ . 
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على له لا تازس في اراقع ونفس ا 


الدليل السااس' إن ابات الراجح من المرجوح يدل على عدم وجود لتعارض 
القق: 

فقد | اتقو هق الأصولين على آنه یجب البحث عن رج الدليلين 
e‏ راه ۷ بمح اسل بأ حد r‏ جزافا ودول ر 
الأحاديث -ليدفع ‏ نه التاعارضس- ا فائدة» . ولكان العمل اباحد 0 جرا 
ابشداء ودواماً دون الحالجة لدفع التعارض بالترجيح› ولكن ذلك ا 
ووجب العمل بالترجيح حتى لا يوجد تعارض في الواقع ونفس الأمر' 


)1( الموافقات للشاطبي ج٤‏ ص۱۲۱ . والتعارض والترجيح للبرز جي جےا ص۷۲ . 
(۲) الموافقات للشاطبي ٠1١١/٤٠‏ أدلة التشريع التعارضة ص٠۳.‏ 


ا 


الطلب الثاني : القائلون بحواز التعارضص يعن الظنيين 


ذهب بعض العلماء"" إلى آنه قد يقع التعارض بين الأدلة الظنيةء لا 
ال 


وقد ذكر بعض هؤلاء العلماء الأدلة الظنية على سبيل العموم» دون أن 
يستشنوا منها الأحاديث الآحادية» وبعضهم استثنى من الأدلة الظنية الأحاديث 
النبوية» يقول السبكي -وهو أحد القائلين بجواز التعارض بين الأدلة الظنية"“ : 
«اعلم آن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهدء أو با يحصل من 
خلل بسبب الرواةء وآما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما 
عن النبي يلياو فهو أمر معاذ الله أن يقع“. 


ويكن لنا حمل كلام القائلين: بجواز التعارض الحقيقى بين الأدلة الظنية› 


(1) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الغفار اللإيجي (ت١١٠۷+ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- (بدون تاریخح) ج۲ 
ص ۳۱° . والتلويح على التوضيح TQ TAY‏ وشرح المحلى على جمم الجوامع ۲/ 
.١۹ - ۷‏ والتقرير والتحبير ۲/۳. والكاشف لذوي العقول عن وجره معاني 
الكافي بنيل السؤال لشمس الدين أحمد بن محمد بن لقمان (ت۳۹١٠١ه)‏ (ويسمى 
الكتاب اختصاراً كافل لقمان) طبع مطبعة الحكومة المتوكلية بدار السعادة -صنعاء- 
(بدون تاریخ) ص۲٥۲‏ . وإرشاد الفحول ص٥۲۷‏ . 

(۲) وقد نقد ابن ميم هذه التفرقة» فقال: إن التفرقة بين القطعيين وبين الظنين تحكم؛ 
لأنه إن أريد به التعارض في نفس الأمر فهو منتف في ادلة الشرع كلها قطعيها 
وظنيهاء وإن اريد بحسب الظاهر لمحهلنا بالناسخ والمسوخ فهر في الكل ظاهر» فتح 
الغفار شرح لغار العروف بمشكاة الأنوار فيي اصول النار لزين العابدين بن إبراهيم بن 
محمد الشهير بابن ميم (ت ١۹۷ه)‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ - ١۱۹۳م‏ طبعة الحلبي 
بمصر ج۲ ص۹١٠٠‏ . 

. امراج السابقة الموضع نقسة‎ (YT) 


)٤(‏ الإبهاح في شرح النهاج تاج الدين عبد الرهابي بن علي السبكي (ت١۷۷ه)‏ الطبعة 
الأولى ٤١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بیروت - ج٣۳‏ ص۱۱۹ - ٠. .1١١‏ 


() الإبهاج شرح النهاج للسبکي ۲۱۸/۳ . 
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على آن اله الأدلة االطنية فيما .عدا الأحاديث النبوية» واما الأجادیث اغا 
يقع بینها من تعارض إغا هو ظاهري لا حقيقي. وهذا الحمل أدعى للسلامة' 


من الوقوع في الخطاء وتنزيهاً للسنة النبوية من القول فها بالتعارض› وفي . 


هذا يقول الشاطبي: «واما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن اراد 
الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي آنظار المجتهدين› لا في تقس ) 
افر فاا على ما اقالوه جائ لكن لا يقضي ذلك بجواز التنعارض في ٠.‏ 
أدلة الشريعة؛ وإن آراذوا تويز ذلك في نفس الأمر» فهذا لا يتقحله من ٠‏ 

ينهم الشريعةء ورود ما 2 من الأدلةء ولا أظن أن ادا متهم يقر ل . 


وقد استدل للقائلین ا التعارض الحقيقي -پین الأدلة الظية- ججموعة من الأدلة 
ساقوم بعرضها ومناقشتهاء و كما يلي : 


الدليل الارل: 


اورد الشارع ايت في نصوص الكتاب والسنة ت ان 
المحشابهات نتيجة خحفاء معانیهاء تؤدي إلى اختلاف الأنظار والمدارك شض هم 
معانیهاء وتتباین الأفكار في فهم دلالتهاء ومع أن التوقف فيها مخمود؛ للا 
آن الاختلاف فیها قد وقع بين المسلمين» وقد وضعها الشارع قصد ا ) 
دامت مقصودة للشارع» وقد ادت ا الاختلاف فهذا يدل على ن ) 
الاختلاف الحقيقي موجود دن و اشع . ) 


اد على هذا الاستدلال بالآتي : 


(۱) الموافقات ۱١۹/٤‏ . 
() الموافقات للشاطبي ج٤‏ ض۳٠.‏ 
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أ- إن العشابه" هر ما خفى معناه عليناء واستأثر الله بعلمه» وقد أثبت 


العلماء بالاستقراء والتتبع على أنه لا وجود لهذا النوع في الآيات والأحاديث 
امبينة للأحكام الشرعية" . 


ب- إن المعشابه من الآيات والأحاديث إنغا ذكر في مجال الاعتقادات› 
ولم يوضع قصداً للاختلاف» وإنغا وضع للابتلاء والاختبار» ولعرفة قصور 
الأفهام البشرية عن الوقوف على ما لم يجعل لهم الله سبيلاً إلى إدراكهء 
حتی یعلموا أن الحکم لله یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید -ووجه الابتلاء في 
ذلك هو التسليم لله والتفويض إليهء واعتقاد أن الله يقول الحق -وإن لم 
نقف غلى المراد" . وقد بين القرآن الكريم: أنها وضعت قصداً للابتلاء فقال 
تعالى : ل ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة ‏ [الأنفال : ٠‏ 


(1) لقد عرفوا المحشابهة بعدة تعريفات تلتقي في أنه «اللفظ الذي خحفي معناه المراد اء 
من نقسه» ولم يفسر بكتاب أو سنةء فلا ترجی معرفته في الدنيا لأحد من الأمةء أو 
ل١‏ ترجی معرفته إلا للراسخين ف في العلم؛ انظر أصول السرخسي )١١٠١ /١(‏ وآأصول 
البزدوي مع شف الأسرار. )54/١(‏ وتف الصوضن جا س۲٣٣٣‏ 

(۲) تفسير النصوص جا ص۱۸" . 

(۳) الموافقات للشاطبي جا س١٣۱۲‏ وأدلة التشريع المتعارضة دران آبوالعیتین بدران ص۲۷ . 

)٤(‏ وقد قال بالتوقف واعتقاد الحقيقة أكثر العلماءء وذهب آخرون إلى أن العلم بالمحشابه 
عمكن للعلماء الراسخين؛ ومنشا الاخحتلاف في کون المتشابه ترجى معرفته في الدنيا 
اراس أولا -هو الجلاف في Ret‏ الوقف في قوله تعالی : هو الذي أنزل عليك الكناب 

مه يات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فا الذي في فوبهم زيغ فمن ما تشاب مته بء افع 
وابتغاء تأويله وا يلم تأويلة إلأ الله والسراسخون في العم يوون متا به كلمن عند ربنا وما ذَكر إلا ووا 
الألباب ي [ آل عمران :۲۷ »فمن رأى الوقف على لفظ الجلالة في قوله: إلا الله» حکم بان 
التشابه لا يعلم تأویله إلا الله: إذ قد استاثر بعلمه دون خلقه» وهذا قول الأكثرين. 
ومن جعل الكلام موصولاًء فقراً بعطف (الراسخون في العلم) على لفظ الجلالة أي 
(وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم) حکم بان الراسخين في العلم يکن آٺن 
يعلموا تأويله. والقول الأول وهر الوقف على لفظ الحلالة -هو الذي تطمئن إليه 
النفس» ويبدو متسةاً مع حقيقة المتشابه المراد في الآية الكرية. تفسير القرطبي جأ 
ص٦۰۱‏ ۷ وتفسیر النصرص ج۲ ص۳۱۸ . 1 


- AF 


a‏ وعلی فرضص ان a‏ ۹ مم اول 
فإن ذلك لا يدل على تعارض بن دليلين»وإنغا هو تعارض بين رين في 


دلالة ا 
الدليل ا : 


والمجتهدين ص ادن في استنباطاتهم لسکا ا 9# اختلانهم بي یحود ) 
ا 0 بان الأدلةق' ومحاولتهم ا أو الترجيح بيتها. 


وکانوا اون او کل : منهم الآخر على اجتهاده»› فکان هذا مهم 
اخماغا على وجود الاختلاف» واعترافاً مهم علی. وجود E‏ ہیں ) 
ى ) 
الأحاديث 


وأجيب على هذا الاستدلال: بان اخحتلاف المجتهدين في استنباطائهم ي a‏ ) 
إلى اختلاف مداركهم في فهم الصوص. وما قد يحدث من تعارض إغا هو ) 


تعارض في آذهنانهم ل١‏ في ذات الأدلة" . فما أن يعنوا النظرء وإذا. eH‏ 
يجدونها متالفة» ويكن العمل بها. جميعاً» بحمل كل دليل على متعلقه» او 
أنهم قد يجدون أجدها أرجح من الآخر فيعمل بالراجح وينتفي التعارض» أو , 
أن ادنا قد نسخ ولم یق له آثر حتی یعارض ناسخه» فالتعارض ٠‏ إذا 
تعارض ظاهري ف آذهان ® ل في ذات الأحاديث . 


9 إلا ان نقدر ان لكل من الرايين المختلفين ديلا يعارض ديلا آخر؛ فينها‎ )١( 
٠ الجدال على التعارض: هذه الأدلة المحعارضة لا المتشابهة وهذه. الأدلة التي قدرنا وجودها‎ 
E eS Sean 
. المرافقات اا ج٤ ا 3 شري المتعارضة س۲۹‎ (۲) 


٠‏ (۳) المرجعين السابقين الموضع إنفسه. 


AE =. 


كما أن اختلاف المجتهدين قد يعود أحياناً إلى اختلافهم في التقديم 


الدليل إالثالث : 


استدلوا بأنه ما دام قد جاز التعارض الذهني فيجوز قياساً عليه وجود 
التعارض الحقيقي بين الأدلة". 


يتم رفعه بالجمع بين الدليلين» أو بالترجيح لأحد الدليلين على الآخحر أو 
إلى سقوط التعارضين" . 


استدل القائلون بجواز التعارض الحقيقي أن الشارع أتى بادلة على 
الأحكام الشرعية» بعضها قطعية» وبعضها ظنية سواء كانت من الكتاب أو 
السنة» وهناك أدلة أخرى كالقياس أو الاستصحاب؛ أو المصالح المرسلةء 
ونحو ذلك فقد يحدث التعارض بين قياسين أو علتين أو مصلحتين فكما 
يجوز ذلك في الأقيسة والمصالح» والعلة» فقياساً عليها يجوز بين آيات 
الكتاب والأحاديث التبوية" . 


)ه٦٠‎ ٦ت( المحصول في علم الأصرل لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي‎ )١( 
تحقيتق الدكور طه جابر فياض العلوانى طبعة جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية‎ 


الطبعة الأولى ٠ه‏ - 1۹۸۰م ق۲ ج۲ ص۲١٥‏ والإبهاج شرح النهاج للسبكي 
r‏ 


(۳) الموافقات للشاطبي ج ٤‏ ص 1۲۲ - .٠١٤١‏ 


- A 


واا فا ا لاستدلال آرت 


الأول : أنه ٤‏ يلزم من ورود الأدلة الظنية ورود ا بینها؛ فغالباً ما 
تأتي ادلة ظنية متوافقة غير متعارضة 


الثاني : أن التعارض الحقيقی علامة العجزء ولا يكؤن في الكتاب والسنة | 
تعارض حقيقي ؛ لأنهما وحي من الله المنزه عن العجز. وإذا إذا جاز التعارض ٠‏ 
بين مصلحتين او علتين أو قياسين؛ فذلك باعتبار التلفاوت في انظار 
الجتهدين. فلا يكن آن. يقاس عليه ما الكتاب والسنة؛ لأنه قياس 
القارق : فالکتاب والستة وحي » والقياس اجتهاد بشري؛ فجاز التعارض ن 
اجتهادات البشرء 3 تع التعارض بين نصوص الكتاب و السنة". 


ویتجلی ما سبق أن الأدلة التي سبقت للقول بجواز التعارض الحتيقي بين 
الأحاديث. النبوية ما هي! إلا مجرد افتراضات عقلية» وبناقشتها لم يصح متها 
ي دليل؛ وان ما اخبرنا به الرسول ييا صدق کله وحق كله لا إأتيه 
الباطل من ين يديه ولا من 'خلفه» فلا يصح افتراض وقوع لار إلأن 
السلم يجب أن يقف من السنة والكتاب موقفاً يقل فيه سمعنا وأطعنا. E‏ 
يفتح لنفسه أبواب الافتراضات التي من شأانها أن تؤدي آإ زيخ اقلوب . ) 
وتعطيل أحكام الله» والتشكيك فيهاء ورحم الله الإمام الشاطبي خحيث:. 
يقول: «إن كل من تحقتق باصل الشريعة التي غنده لا تکاد تتغارض. ٠.‏ لن 
الشريعة لا تعارض فيها البعة» . وإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة. 
آن ينظر بعين الكمال» وآن يوقن آنه لا قضاد بين آيات القرآن. ولا بين  '‏ 
الأخبار لنبوية»٠‏ ولا بين احدهما مع الآخرء فإذا أدى بادي الرآي إلى اظاهر 
اختلاف» فواجب عليه ان يعتقد انتفاء الاختلاف. ' e‏ 


7 المزجع السابق الموضع نفسه. 
(۳) الموافقات للشاطبي اج ٤‏ ص .۲۹٤‏ 


2 


الفصل الثالك 
التعارض الظاهرى 


هید : 


تمخضت دراستنا في الفصل السابق عن أن التعارض الحقيقي هو التضاد 
التام بين حجتين متساويتين دلالة وعدداً وثبوتاً» ومتحدتين محلا وزماناً. وآن 
التشعارض الظاهري هو وهم يکون في ذهن الناظر ولا وجود له في 
الواقع"“ء ويزول هذا الوهم بيان الاتحلاف بين الحديثين من خلال الجمعء 
أو بيان النسخ أو بيان الترجيح. وتبين لنا -أيضا- من خلال دراستنا في 
الفصلل السابى أن التعارض الحقيقي لا وجود له بين الأحاديث النبويةء وأن 
ما يكن حدوثه هو التعارض الظاهري . 

وفي هذا الفصل سندرس الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التعارض 
الظاهري -وذلك في مببحث آول-» ثم ندرس مسالك دفع التعارض الظاهري 


(1) يقول الدكتور مصطفى زيد: «رتغني بالتعارض الظاهري ما يبدو لأفهامنا آنه تعارض 
مع آنه ليس تعارضاً في .الحقيقة فهذا الذي نسميه تعارضاً تجوزآ» النسخ في القرآن 
الکریم جا ص .1١۹‏ 


- AV - 


المعحث الأول 
أسباب التعارض الظاهري 


ااي في e e‏ في جامعة عميقة e‏ إلى 
وآسباب التعارض الظامري نعود في مجملها إما إلى قصور في إدراك 
الناظر لدلالات الألفاظ ' e‏ حث العموم والخصوص) . وإما إلى اختلاف 


الرواة من حيٹ الحفظ آو الأداء. وإما إلى لهل بالناسخ البو في ) 


الحدیث»› آو الجهل شغایر الأحوال. 


وسأعزرض لهذه الأسنباب في ثلاثة مطالب» ۳ في کل مطلب سببون» i‏ 
وکل سبب في فرع؛ وأستشهد لكل سبب با ذكره الإمام الشافعي» بحيث ' 
تأتي الفروع في مجموعها مستوحاة ومستوعبة لا ذكره الشافعيء ومطالب هذا 
المبحث كالآتي: 
الطلب الأول : الأسباب التي تعود إلى اختلاف الرواة. 
الطلب الثاني : الأسبات التي تعود إلى دلالة العموم والخصوص 
اللطلب الثالكث: الأسباب التي تعود إلى جهل النسخ أو تغيز 9 ال 


(۱) يراجع في ا الشعارضر الظاهري بين ا کاب و التحديث من فنون 


۹ ھ ۔ م ةوان الکتب -يبروت- ص 1Y, 1Y‏ رص ۳ ويراجع . 
أيضاً كاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السياعيء الطبعة ٠‏ 
الثانية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م - المكتب الإسلامي - حلب ص o. :۲١٤‏ 


- AA - 


المطلب الأول : اختلاف الرواة 


قد ar‏ التعارض الظاهري من احتلاف الرواة فی حفظهم للحديث أو 
اخحتلافهم في أدائه» وسأعرض لهذا في فرعين. 


الفرع الأول: اختلاف الرواة في الحفظ . 


الفرع الثاني : احتلاف الرواة في الأداء. 


الفرع الأول : اختلاف الرواة في الحفظ 


كان الصحابة رضي الله عنهم يسالون رسول الله مَل فيجيبهم» وقد 
يسمع أحدهم حدياً يكون جواباً على سؤال» فينسى السؤال ويحفظ الإجابة 
ويفهم الحكم على عمومه» فيژدي نسیان سبب الحكم إلى تعارضه مع حديث 
آخر» ولكن بعد معرفة السؤال وسبب الحكم يتبين أن ليس بين الحديثين 
تعارض» وآن كل حديث له محل وسبب غير محل الآخر. 

يقول الشافعى رحمه الله: «ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه 
ولم يدرك المسالةء فيدله على حقيقة الحواب» بمعرفته السبب الذي يخرج 
عليه الحواب»" ويضرب الإمام الشافعي مشلا" لهذا السبب المؤدي إلى 
التعارض الظاهري- بالآتي : 


أ- حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله وء ينهى عن 
a e.‏ بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 


17( الرسالة للإمام محمد س إدریس الشافعي زت (a‏ حقیقی الأستاذ أحمد محمد 
شاکر الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹١م‏ طبعة دار التراث - القاهرة. 


(۲) اختلاف الحديث للشافعي ص .۱٤۸ - 1٤١‏ 


- AQ 


والملح باللح إلا سواء بښواء فا ق ا Ey‏ ابی“ 


النبي u‏ قال : «لا را ل في السيت". | ) 


وجه e‏ أن حديث عبادة بن. الصامت» وما شابهه م من الرواات, 2 
yT i‏ وإغا لر ا 


كاك فشة. 


MR 


دفع التعارض : اختلف العلماء إ إلى مذهبين: 


الذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وات 
والفقهاء إلى أنه حرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة» 


(۱) ا في : ات الضرف س السب بالوری من کتاب المساقاة.. سے 2 
مسلم (محع شرح النوري) ١ e‏ واللفظ اله. وأبو داود فضي بات الصرف: من ' 
كتاب البيوع ستن ابي داود ۳ والترمذدي في باب ما جاء في الحنطة من كاب . 
البيوع. وقال : جسن صحیح . جام الترمذي ٣‏ ص ا والنسائي في باب االبر 
بالبر من كتاب البيوع سان النسائي ۳۷٤/۷‏ وابن ماجة في: باب الصرف امسن کتاب ) 
التجارات . سان ابن ن YoY‏ . وأحمد في الل جه ص ۵ 


(1) أخرجه البخارث في : باب بيع الدينار من كتاب البيوع صحيح ي فتح ) 
الباري) ٤٤٥/٤‏ افر له» وهو جزء من حديث طريل. ومتلم في: باب الطعبام 
مشلا بمئل من كتاب الساقات صحیح مسلم (مع شرح النووي) ۲۸/۱۱ . والنسائيٰ. في . 
بات ب بيع الفضنة بالذهب» من. كتاب البيوع ج۷ ص ..۲4١‏ وابن ماجه في بابا امن ٠‏ 
قال لا ربا إلا في. النسيثة سنن ابن ماجه .۷١۸/۲‏ وآخمد في المسند ۰/0 ) 


: المحلى لبي محمد علي ب پن أحمد بن سعد بن حرم الأندلسي الظاهري رت و‎ (TT) 
) حقق أآحمد شاک دار التراث -القاهرة- (بدون تاریخ) ج۸ ص 4¥ وکتاب‎ 
۱ ه) الطبعة الثانية -دار المعرفة‎ ٤۸۳ الميسوط لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت‎ 
وبداية المجتهد وتهاية المقتصد» لأبي الوليد محمد بن أحمد‎ . ١١١ بيروت ج١١ ص‎ 
, ابن محمد بن رشد القرطبي (ت ٩۵۹ہ) الطيعة العاشرة دار الكتيب العلمية - بیروت=‎ 
والمغني علي مختصر الخرقي»› لموفق الدين‎ . .۱۹٩ - 1۹۵٩ص م جا‎ AAA = A۸ 
: ا و (ت٠۲٠ه) تحقيق الدكتؤر عبد الله‎ 


o 


کان ایآ غا عا ف عا وا خاد ن الروانات : 


ولكنهم اختلفوا في التوفيق بين حديث عبادةء وحديث ابن عباس إلى آقوال كثيرة 
منها: 


القول الأول: ذهب الشافعي والسرخسي إلى: أن أسامة في حديثه قد 
يكون سمع من رسول الله ية إغا الربا في النسيئة إجابة على سؤال وجه 
إليه حول التفاضل في صنفين مختلفين» مشل بيع الذهب بالورق والتمر 
بالحنطة» آو ما اختلف جنسه متفاضلاًء فروى الجواب» ولم يرو المسالةء أو 
أن تكون المسألة قد سبقته بهذا» وأدرك الجواب. فروى الحواب ولم يحفظ 
المسالة أو شك فيها؛ لأن حديث أسامة ليس فيه ما ينفي هذه الاحتمالات 
عنه"» كما أن من رووا حديث النهي عن بيعم متحدي الجنس متفاضلين 
أشهر بالحفظ للحديث من أسامة» كما أن كثرة عددهم مع اتفاقهم بجعل 
احتمال الغلط أبعد من حديث يرويه فرد واحد» يخالف فيه عدداً كشيرا 
فالأولى أن يصار إلى حديث الأكثرين". 


نفي ریا الفضل حن کل شي ء ْ سواء کان من الأجناس المذكورة في 


طبعة دار هجر ¬ القاهرة ے1 ص ۵۲ : وشرح الأزهار ا الحسن عبد اله ن صفتاح 
(ت۸۷۷ه) مطبعة العارف بمصر ١٤١١ع‏ الناشر غمضان بصنعاء ج٣‏ ص 1۹. 


)1( روي نحواً من رواية عبادة ین الصامت. عن عثمان» وأيي هريرة ٠‏ وأبي سعيك 
١۲ه)‏ لحمد بن علي الشوكاني طبعة دار الحديث بالقاهرة جه ص 1۹۱ . 


(۲) اختلاف الحديث للشافعي ص 1٤۸ - ٠٤١‏ والميسوط للسرخسي ج١١‏ ص .1١١‏ 
(۳) اختلاف الحديث لاشافعي ص .1٤۸ - ٠٤١‏ 


- QQ - 


حديث عبادة ٠‏ او غيرها ٠‏ فيخصص هذا الشهوم بتحريم را الفضل في 
الأجناس النطوق 4 


القول الثالث : ذهب إلى أن المعنى في قوله: لا ريا إا في السيعة» أن 
المراد الريا الأغلظ الشديد التحريمء المتوعد عليه بالعقاب الشديد کا 
. العرب: لا عالم في البلد إلا زيداً مع أن فيها علماء غیره» وإغا: القصبد نفي ‏ 

الكمال لا تفي الأصل. SS‏ 


القول الرابع : a.‏ ا ل اة حا اة رن بحادیث 
عبادة وغيره» لكن هذا القول مبني على الاحتمالء ا 
بالاحتمال" . | 


الل الات ف إل اة جد ا قد ری ت ان ا 
وعثمان وأبو هريرة وبذلك يكون أرجح من حديث آسامة؛ ان الثابت عن ٠‏ 
الحماعة أرجح من الثابت عن الواحد. وانتقد هذا الترجيح: بأن الترجيح لا 
يكون إلا عند تعذر ك وما دام المحمع قد أمكن بين حديث اسشامة 
ومعارضه فلا داعي ارجح 


المذهب الثاتي: : ذهب . إلى أنه لايحرم الربا إلا في ال عملا بحندیٹ 
ا الذي زا ابن وذھهب اف ف اين عنباس وجماعة من 


(1( سبل u‏ س ارغ المرام للعلامة محمد بن إسماعيل e‏ العروف 
ببر وت“ ١ه‏ 2 1۰م ح٣‏ ص Alf‏ 


(۲) نیل الأوطار للشوکاني جه ص ۱۹۱ - 1۹۳. 
(۳) المرجع السابق جه ص 1۹۳. 


EE 


الصحابة”“ . وذهب إليه الإباضية وقالوا: الحصر فى قوله كل : «إنغا الربا في 
النسيئة» حقيقى عندنا لأن ربا الفضل eT‏ ا 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه المجمهور من تحريم ربا الفضل» وذلك 0ا 
فيه من الجمع ین الأدلة ولقوة أدلتهم . 


الفرع الثاني : اختلاف الرواة في الأداء 


ويحدث هذا النوع من الاختلاف حينما يؤدي أحد الرواة الحديث كاملا 
ويڙديه راو آخر مختصرا أو يؤدي 2 من الحديث؛ إما لأنه سمع ذلك 
القدار من الحديث فقط› أو لغير ذلك من الدواعي» فيظن الناظر في 
الروايتين أن بينهما تعارضاً» وفي الحقيقة ليس بينهما تعارض» وما هو إلا 
ان الحديث روي تاماً» وروي مختصراً. 


وفي هذا يول الشافعي : «ويسال تاي رسول الله- عن الشيء فيجيب 
O, ١ 5‏ 
بعس معناه› دول بعص 1 1 


ويثل الإمام الشافعي لهذا التوع من الاختلاف بالأحاديث التي وردت في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه وهي : 


(١(‏ سبل السلام ج٣‏ ص Af‏ ولزيد من التفصيل هذه المسألة يراجع فتح الباري (شرح 
صحيح البخاري) للحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
( ت ۸۵۲م( ترقیم محمد فؤاد عبد الباق» ومراجعة محب الدين الخطيب الطبعة الأولى 
4°¥ > ۸1م ك طبعة دار الريان للتراث - القاهرة بالتصوير على طبعة المطبعة 
السلفة بالقاهرة سے ص EY‏ — ¥{ 

۲(7( شرح کتاب النيل وشقاء العليل» للعلامة محمد بن یو سف أطفيش (ت ۲٣۱۳ھ(‏ 
الطبعة الثالثة ٤-١‏ ١ه‏ طعة مكتة اللإرشاد بجدة جه ص ۳¥ -۳. 


(۳) الرسالة للشافعي فقرة ۵۷٦‏ ص .۲٠۴‏ 


- ۳ 


a re ول ادادي:‎ ١ 


u +‏ الشافعى :انحبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرڄج عن آي هريرة ‏ 
عن النبي ڪي مثله» وقد زاد بعض المحدثين «حتی يأذن ا 


8 قول الشافعي: ابرا ا عن غد آل بن يد رل الأسود بن‎ -٣ 
RE Lk 
 املفا کيا قال الها في عدتها من طلاق زوجها: «فإذا حللت فاذنيني» قالت:‎ 
حللت فاخبرته آن ا وآبا جهم خطباني» فقال رسنول الله: «أما ا‎ 
لا مال له» وآما آبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه ا‎  لولعصف‎ 
زی قالت : فکرهیه «أنكحي أسامة» فنكحته» فجعلل الله فيه خيراً‎ 
e ا‎ EF 


a ١‏ وتتملل في الاعتلاف بين حديني eT‏ اج 
الزيادة والتقص فیما روه کل واحد منهما. ۰ 


الثانية : وتتمشل في الشعارض بن حديئي ابن عمر وبي هريرة الین 
(۱) اخحتلاف E‏ 2 اب خطية الرجل على خطلبة ايه مر ۹ وقد روي | 
اتید سی بائ ا چوا ا م ۸ 0 ) 
(۲) المرجع السابق 
)۳( ق س باب و علی خحطة ا ر 1۹< A*‏ رارج 


| E4 FEA ص‎ e 


على تحريم خطبة المسلم على خطبة آخيه- وبين حديث فاطمة بنت قيس 


دفع التعارض: ويدفع التعارض في كل ناحية على حدة» وذلك كالاآتي : 
الناحية الأولى : 


يدفع الاخحتلاف بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة بالأخذ بالزيادة الواردة 
في حديٹ آبي هريرة» ويستدل بها على أن خطة المسلم على خطبة أخيه 
تظل غير جائزة تى ياذن الخاطب الأول سللفائى د أو ترك المخطوبة. 


آما بالسبة لسبب الاختلاف بين آلفاظ حديثي ابن عمر وأبي هريرة؛ 
فيفسره لنا الإمام الشافعي تفسيرا يصلح أن يكون قاعدة لتفسير أي اختلاف 
في آلفاظ الأحاديث من قبيل الاختلاف الواقع بين حديث ابن عمر وآبي 
هريرة -فيقول الشافعي: «وقول من زاد في الحديث حتى يأذن أو يترك لا 
یحیل من الأحاديث شيناًء وإذا خطبها و فأذنت في إنكاحه ثم ترك 
نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن يخطبها وما لم يفعل لم يجزه" ثم 
يقول: «فإن قال قائل :فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا؟ قيل -والله 
أعلم: إما أن يكون حضر سالا سال رسول الله كيا عن رجل خطب امرأة 
فأذنت فيه فقال رسول الله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)» يعني في 
الحال التي سال فيها على جواب المسالةء فسمع هذا من النبي َة ولم 
يحك ما قال السائل» أو سبقته المسالة وسمع جواب النبي مو فاكتفى به 
وأداء» ويقول رسول الله مَياة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» إذا 


(۱) اخحتلاف الحديث للشافعي ص ۱۸۱ شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠۹/۹‏ وفتح 
الباري ¥۹ . 


(۲) اختلاف الحديث للشافعى ص .١۸١‏ 


س ن۹ - 


أذنت»› أو کان ال کنذاء فأدى EE‏ ولم يؤد بعضاء أو حفظ 
بعضا وأدی ما یحفظه؛ ولم یحفظ بعضا فادی ما أحاط بحفظه ولم يحفظ 
بعضا». فسكت عما لم :يحفظ» أو شك في بعض ما سمع فا ما لم يشك 
فيه وسكت عما شك فيه منه» ا ا ا و 
الحديث عنه. 


وقد اعتبرنا عليهم؛ وعلى من أدركنا فرأينا الرجل يسال عن المسألة غنده . 
حديث فيها فياتي من الحديث بحرف أو حرفين يکون فيه ما عنده جواب لا | 
يسال عله ويترك اول الحديث وأخحره» فإن كان الجواب في اوله ترك ما 
بقي .عنه» وإن کان ا السائل له في آخره ترك أوله» وربا نشط اللحدث 
فاتی بالدیت على وجههء ولم يبق منه شیئاء ولا يلو من روی. هذا 
الحدیث ت البي 5 عندي '-والله أعلم- من بعض هذه المعاني». 


الناحية الثانية : 


يدفع اا ر ج ابڻ عمر وأبي هريرة وبين حدیيث فاطمة:بنت 
قيس با لجمع بينهما بتغاير الحال: وذلك بحمل كل واحد منهما على حالة 
تخالف الحالة التي يحمل عليها الآخر: فيحمل النهي في حديثي ابن عمر 
وابي هريرة على حالة خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد ان قبلت المخطوية | 
E, i EL‏ 


0 الجواز في جديث فاطمة بنت قيس على حالة أن يخطب السلم 
على .خطبة أخيه» ولم تكن المرأة قد أبدت موافقتها بالزواج» كأن تكون في 
طور التفكير والاستشازةء وهذا ما كان عليه أمر فاطمة بنت قيس؛ إذ أنها 
جاءت تستشیر الرسول ني آي اڂحاطين يصلح لهاء ولم تخر بزضاها 


. ۱۸۲ ء1۱۸١ اختلاف الحديث للشانعي ص‎ )١( 


- ٩ 


تراد اة اا الول عه ور اها اة رها ع 
منهما لما أشار عليها بغير من اختارت" 


الطلب الئانى : الأاسباب التى تعود إلى دلالات 
العموم والخصوص 
إن أحاديث رسول الله كيا تحمل آبلغ الدلالات وأدق المعاني. وقد 
يكون الناظر في الأحاديث النبوية قاصر الفهم لدلالات الألفاظ من حيث 
العموم والخصوص» فيخيل إليه آنه بين بعض الأحاديث تعارضأء فإذا ما فقه 
وستعرض في هذا المطلب خالة العموم والخصوص المطلق في الفرع الأول والعموم 
والخصوص الوجهي في الفرع الثاني . 


الفرع الأول: العموم والخصوص الطلق 


إن الرسول ييو قد يسن في أمر سنة بلفظ عام» ثم يسن في نفس 
الأمر سنة -بلفظ خاص- تخالف الأولى التي سنها بحديثه العام؛ فيظن أن 
بينهما تعارضاء فإذا ما أمعن النظر وجد أن بينهما توافقاً وتالفاًء» وأن العام 
يحمل على الخاص. 


قول الشافحي -رحمه الله-: اورسول الله عربي اللسان والدارء فقد 


)١(‏ اخحتلاف الحديث للشافعي ص ۰۱۸۰ء ۱۸۱ فتح الباري ٠١۷/۹‏ معالم الستن (وهر 
شرح سن الإمام ابي دأود) لبي سليمان حمد پن محمد ا لخطابي البستي (ت ۳۸۸ ه) 
الطبعة الثائية ١١٤١إه‏ - ١۸م‏ - المكتبة العلمية - يروت - ج٣‏ ص .١٠١‏ بداية 
اللجتهد ۲/ ۴/ المغني ٥٦۷/۹‏ شرح النووي لصحیح مسلم .۲٠۸/۹‏ 


د 


يقول: القول عاماً يريد به العام» وعاماً يريد به الخاص. . ويسن بلفظ 
محر جه عام جملة بتحريم شيء آو بشحليله » ويسن في يره حلاف الحم 
و ا ا e‏ 
الأمثلة على ذلك : ) 


ب الأحاديث الواردة عن a‏ الله" ا التي ننھی عن استحلال ال ۰ 
الغير بغیر إذنه: کحدیث الا يحل مال امریء إلا بطیب نفس منه»“ وخدیٹ ' 


«كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه»"»› وجديث «لا يحل 


٠‏ لامریء آن ياخذ مال آخيه بغير وحدیٹ (لا يحل لامریء من مال 


أخحيه إلا ما طابت به e‏ وغيرها. 
۲ حدیث هريره رضي الله عنه. أن النبي ا قال: «لا ينع جار 


(۱( الرسالة امام الشافعى فقرة ۵۸۰ ص ۲۱۳ - .۲۱٤‏ ) 
(۲) آخرجه الإمام أخحمد في مسنده ج٥٩‏ ص ۷۲ وهو جرء من خطبة الوداع برواه ابر حرة 
الرقاشي عن عمه الذي کان آخذاً بزمام ناقة رسول الله ا عند خطية الوداع: ولم 
يعز ..الهيشمي هذا الحديث إلى أحمدء بل عزاه إلى ابي بعلي وقال: «وأيو حرة وثقة . 
1 دأاود» وضعفهة ابن معن مجمع الزوائد ومنہع .الفوائد للحافظ نور الدين علي بن 
1 بكر الهيثمي (ت: ۷٠۸ه)‏ طبع دار الريان - القاهرة - ودار الكتاب الجربي - 
بیروت - عام 1۹۸م جا ص ۰۱۷۲ء وذکره ا الألباني في صح ا 
ابرقم. ۹ وقال : a‏ 
(TT)‏ أخرجه الإمام آحمد فی مله ج۲ ص Te‏ وهر جرء من -حد یت a‏ عن ا [ 
هريرة» وآخحر جه مسلم (مع شرح النووي) في کتاب لبر باب ظلم المسلم حا 
ص ٣٣۷‏ والترمذي : کتاب البر باب ما جاء في د شفةة شفقة المسلم على المسلم چ A٦‏ 
وابن ماجه .في کتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن ا ج۲ ص 1۳۹۷ . . 
3 أخرجه الإمام ا في مسنده جه» ص ١٤۲٤ء‏ وهو جزء من حدیٿ ق بحمید 
الساعدي رضي الله غنه. وقال الهيثمي : رواهء أحمد والبزار؛ ورجال 2 
ا aa‏ الزرائد Y1‏ | 
(۵) اه الإمام أحمد في RE‏ جه٥»‏ ص 1۳ وهو جزء من حدیث عمر د يتربي 
عن النبي ييا في خطبة الوداع» وقال الهيئمي : رواأه أخمك 2 ورجال أحمك 
ثقات» مجمع الزوائد ٤/۱۷۲ء‏ ۱۷۳. : 


i A 


جاره آن يغرز خحشبة في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضین؟ والله لأرمين بها بين آکتافکم». 


وجه التعارض: إن الآحاديث الأولى تقضى بآنه لا يحق للشخص أن 
مع کے و ل کی کے کے اکن ع امال قليلاً أو كثيراًء بينما 
الحديث الثاني يقضي بان للشخص أن يستحل في مال غيره وضع خشية على 
جداره» وليس لصاحب الجدار أن ينع جاره من ذلك. 


ھت ر کی اجر ی وچ کے ی ت 


المذهب الأول: جمع بين الحديثين بالتخصيص فاعتبر أحاديث «لا يحل مال 
امرىء إلا بطيب من نفسه» أحاديث عامة» وحديث: جواز غرز الأخحشاب 
في جدار الجار بغير إذنه حديثاً خاصا ؛ فيحمل العام على الحاص»› 
فيقال: لا يجوز استحلال مال الغير إلا بإذنه مالم يكن ماله جداراً » 
فلجاره أن يغرز فيه اخشابه وإن لم ياذن بذلك» غير أن أصحاب هذا الرأي 
شترطوا على من يضع آخشابه أن يتوقى الضرر؛ لحديث لا ضرر ولا 
ضرار» وآنه إذا أحدث ضرراً فعليه إصلاحه . وقد ذهب إلى هذا أحمد 


(1) اخرجه البخاري عن أآبي هريرة في كتاب الظالم باب لا ينع جار جاره أن يعرز 
خحشة في جداره صحیح البخاري (مع فتح الباري) ے9 ص۱۲۱ . ومسلم عن آي 
هريرة في کتاب اللساقاة باب غرز الخشب في جدار الحار صحیح مسلم (مع شرح 
النروي) ا۱ ص , 

)۲( أ خر جه ابن ما جه عن عبأدة » کتاب الأحكام باب من ہنی في حقه ما يضر بجاره ے۲ 
ص VAS‏ وأحمد في مسندكه صن حدیٹث بن الألمامت 0ر TY‏ وقال المناري : 


۵هذا حديث صحيح'؟ فيض القدير شرح الجا مع الصغير للعلامة محمد عد الؤوف 
المناريء القاهري› (ت: ١۳٣١اهم)‏ طعة ا التجارية الکری عبر . ےا ص ۳١‏ 
رقم: ۹۸٩٩‏ . 


4۹ 


وإسحاف ا حبیب من الالكية والشافعي في القدي واهل ا 


الذهب الثاني: جمع بحمل الثهي على التتزيه؛ فقال: فرش 
ا -عن أن ينع الجار جاره من ؤضع خشبة على جداره- على التتزيه؛ إِذ 
آن الأصل هو عدم حل مال المرء إلا بطيب من نفسة» ولكن يكره للشخص 
آن نع جاره من وضع اخشابه على جداره. رلا يجبر الشخص من فلن 
ا ا ي 


ذهب إلى هذا ا E‏ والالكية ااي في آل قزل 
E‏ الله يشرط دة الالك ولا جير اجب الجدار إذا 

واعترض ا هذا ات بان حديث النهي عر عن المنع ا اجادیث 
۲ يحل مال امریء إلا بطيب من نفسه» فيبني العام على الخاص دون احاجة 
إلى حمل النهي على اتتری". a.‏ 


تت ن ااب وھ تک و کو ا رات 
-في حديث وضع الجشبة- على الكراهة؛ وؤذلك لا فى هذا القولا من ' 
التخفيف على المسلمين» وموافقته للأصل في عدم حل. مال المرء بغيز اله 


(۱) المغني لابن قدامة ۳١ ٠١/۷‏ والمجموع .۲٠٠/٠١‏ .فتح الباري ٠.- ۱١/١‏ ۳۳ ا 
الأرطار £ 1 . e‏ السلام 1 رإحکام ا شر عمدة الاحكام 
ف الطبعة الثائية ۹م امكاتبة" السلفة - القاهرة - چ٤‏ ا ۸ 

)۲( المغني لپن قدامة 1o /V‏ وتكملة الجمرع شرح م المهذب 10 A‏ وان الأحكام 
الشرعية لمحمد ر بن الحمد بن جزي الغرناطي امالكي توفي ۷٤١‏ - طبعة دار العلم 
للملاین = تروت 2 صن ۲۸۰ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ا ۹ - 
Ci‏ ونیل الأوطار جه ص ۲1٠۰‏ وسبل السلام ج٣‏ ص AA“‏ . 


(۳) المراجم الفلالة الأحيرة من المراجع السابقة الصفحات نفسها (فتح الباري» سیل اساج 


إن الرسول ييه قد يشرع في آمر ما حكماً عاماًء ثم يشرع في امر آخر 
حكماً عاماً يختلف عما حكم به في الأمر الأول» لكن الأمرين يتفقان في 
بعض العاني ويفترقان في معان أخرى؛ لاختلاف الحالتين فيهماء فيظن من 
يرى ما بين الأمرين من اتفاق في بعض المعاني» واخحتلاف في حكم كل 
فال ان ها ار هاه 


يقول الشافعي: «ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ» ويسن في 
معنی .يخالفه ويجامعه في معنى سنة غيرها؛ لاختلاف الحالين فيحفظ غيره 
تلك السنةء فإذا أدى كل ما حفظ» رءاه بعض السامعين اختلافاً» وليس منه 
شیء مختاف» . 

وتكون هذه الحالة عندما يكون بين الحديثين عموم وخصوص وجهي› 
معنی آن كلا من الحديثين عام من وجه وخاص من وجه آخر» وکل واحد 
منهما يصدق من جهة عمومه على الآخر باعتبار تلك الجهة وزيادة عليه» 
ويصدق كل منهما من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه الآخر من 
تلك الله امعان في شىء وقرد کل واحد مهما في شیىء احر ". 


ومن الأمثلة على ذلك : 


.۲١٤١ الرسالة للشافعى ص‎ )١( 
وقد عير الغفزالي عن شه المرتبة فقال المرتبةالثالشة للتعارض : أن يتعارضصس عمومان‎ () 
.٠٤۸/۲ فيزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه» المستصفى‎ 


ب 


: ما 0 ابن عباس رضي الله عتهما أن ر الل ه2 قال‎ -١ 
. يبدل دینه فاقتلوه»‎ 


ار ا بن عمر رضي الله عتهما ان رسول الله لا تھی 
و : 


ا و ت رن ا و و ا 
کان رجلا أو امرآة› فهر في الرجال والنساء» خاص باهل 2 ) | 


ارف الثاني :ينهى عن قتل النساء مطلقاً: سواء كن مرتدات عن نهن 
حربیات» فهو خاص ' ي النساءء عام ف في الحربيات والمزتدات. ) 


دفح التعارضص ذهب E‏ ال ا بین الحديثين باتخميص. ۰ 


ا في آي الحديثرن ا به ك إلى مڏهيين : 


الذهب الأول: عمل آهل هذا المذهب بعسموم حديث ا 
فاقتلوه) فقالوا: يقتل المرتد رجلا كان أو امرأة؛ لأن كلمة (من) هنا تعم 
الذكر والأنشى. .وخصص بهذا الحديث عموم حديث النهي عن قتل التساء؛ | 
فقالوا: لا تقتل المرأة اا إذا ارتدت. والذي ا پخصصون حدیثٹ الثهي 


(1( الحدیٹ ا E‏ أن علياً رضي الله عله حرف قوماًء فبلغ ا عباس فقال: 
لو كنت آنا لم آخرقهم» لان النبي کيل قال لا تعڏبوا بمذاب الله ء ولقتلتهم كما قال 
النبي اا : من بدل دینه فاقتلوه أخرجه البځاري في کاب الحهاد باب لا يعذب . 
بعذاب الله صحیح البخاري (مح فتح الباري) جا ص a , YY‏ له. وآبو داود , 
«الستنكتاب الحدود باب االحكم فيمن ارتد ج٤‏ ص Ié‏ والترمذي : فى الستن کتاب 
الحدود» باب في المرتد «Af‏ والنسائي في الستن کاب تحريم باب > الحكم في : 
المرتد ج۷اص٤‏ ۱۰ وان ماجه في السنن كتاب الحدود باب المرتد عن دینه ج۲ ص۸٤۸.‏ 

(۲( وتام الحديت' عن ابن عمر قال: «وجدت أمرآة مقتولة في بعمض مار ارسول .الله. 
او فنهی رسلو اله عن: قتل الشساء والصبيان»؛ أخرجه البخاري في .كتاب الجهاد باب ۰ 
قتل الصبيان والنساء فى الحرب صحیح البخاري (مع فتعم الباري) جا ص 1Y‏ 
واللفظ له ء ومنسلم في كتاب ٠١‏ لجهاد والسيىر باب حريم تقتل النساء الصيبان في ۰ 
الخرب صحيح مسلم شرح التووي) ۲۹۲/۱۲ . ١‏ 


ت ا a‏ 


عن قتل النساء بحديث وجوب تتل المرتد -ولم يفعلوا العكس- هو أن النهي 
عن قتل النساء إا قصد به الكافرات الأصليات. كما هو واضح من سياق 
قصة النهي فالرسول يل «نهى عن قتل النساء لا رأى امرآة مقتولة وقال: ما 
كانت هذه لتقاتل؛" فيكون النهي مخصوصا با فهم من العلة وهو لا كانت 
لا تقاتل نهى عن قتلهاً. 


وآما المرأة المرتدة فتقتل )ا روي في حديث معاذ حين بعثه النبي و إلى 
اليمن قال له: «آيا رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن تاب فاقبل منه» وإن 
لم يتب فاضرب عنقه» وأآيا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت 
فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها»» وفي لفظ «فإن عادت وإلا فاضرب 
عنقها»" قال ابن حجر:«هذا الحديث سنده حسن» وهو نص في محل 
التراع فيجب المصير إليه“" . وقد ذهب إلى قتل المرتد مطلقاً (أي سواء كان 
رجلا أو امرأةه جمهور علماء المسلمين من الشافعية والالكية والحنابلة 
والزيدية والظاهرية“ 


(١)‏ وعو من حديث رياح بن الرييع قال حرجنا نا مح رسول الله ييو في غزوة غراهاء 
oa al E,‏ فمر رياح رسول اله کچ على ارا مقتولة 
ي على ناقة أ فاحرجوا عن المرأة فف و الله ا د فا وها ما كاتنت 
هذه تقاتل › ثم نظر في وجوه ا فقال لأحدهم: الحی ry‏ 
عسيفاً؟ وأبو داود في السنن: كاب الجهاد باب في قتل النساء ج٣‏ ص ٥٤‏ 
بن ماجه في السنن: كتاب الحهاد باب الغارة والبيان وقتل النساء والصييان جا ص 

را حمل في مسند رياح بن الربيع › واللفظ لأ حمد ج٣‏ ص AA‏ . 


(۲( رواه الطبراني في المعجم الكيير تحقيق حمدي عبد المجيد السلقي جے* ۲ ص 0٤‏ 

. TA فح الباري شرح صحیح ابځاري . ۲ ص‎ (TT) 

)€( امرجم السابق . 

)٥(‏ المغني لابن قدامة ۲٠٤/٠۲‏ ومواهب الجليل للحطاب جا ص ۲۸١‏ بداية المجتهد جا 
مس ٠‏ الحلى لابن حزم جا۱ ص 1۹۱ شرح الأزهار OVA f/f‏ نهاية اللحتاج 
إلي شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد ين حمزرة بن شهاب 
الدين الرملي (ت ٤٠٠٠ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - ٠۱۳۸١‏ هى - 


e 


الذهب الاي : ذهب الحفية" إلى العمل بعموم النهي عن قتل النساءء. 
فرأوا أنه لا يجوز قتل :النساء مطلقاًء وجعلوا حديث النهي عن قنتل النساء 
مخصصاً لعموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» وبناء على هذا التخصيص يجب 
قتل المرتد ما لم يكن امراة فلا يجوز قتلها» واحتجوا بان «مَن» الشرطية لا 


تعم المؤنث»ء وإنغا تختص بالذكور" . واحتجوا آیضاً باه ما دام قد تھی عن 


قتل المرأة کفراً اصلياً فبالأولى الا تقثل المرأة الكافرة کقرا طارم: 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية من عدم قتل المرتدة؛ ولك لوجود 


= ۱41۷ ج۷ صں ۹ کا القناع على مص اقشاع لمتصور بن نونج درن 
البهزتي رت ۱م( طبعة دار الفکر - ہٻیروت - ١١٤١ه‏ - ۱۹۸۲م جنا؛ ص 
4 شرح الزرقاني علي مختصر خليل لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1م 
طبعة دار الفكر - بیروت - ۱۹۷۸ م ج۷ ص .1١‏ . وشرح مح الجليل على مختصر 
خليل لابي عبد الله محمد بن علیش (ت ٠۲۹۹‏ ا 
لسا (بدون تاریخ) جا ص ٤٦1‏ . | 
(1) بدائع الصنائع في تريب الشرائع لعلي الدين أبي بكر بن مسعود الکاساني اض 
زت (LAOAY‏ طبحة داز الكتب العلمية - بیروت- ٤١٦‏ اه ے۷ . ص To‏ ی 
الحقائتق شرح كنز الدقائقء لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ث ٤١‏ ۷ه ) 
طبعة دار المعرفة ¬ بیروت- بالتصوير على طبعة بولاق صر ۳ مه ج ص 
„Ao‏ البناية شرح الهداية الا مح ملك محمو د ہس ہن أحمد العيني الحنفي (ت (a۸8‏ 
الطيعة الأولى ٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ طيعة دار الفكر - پیروت - جه ص ۸٥٤4‏ . 
.Aoo.‏ البحر الرائق ق شرح کک الدقائى ت و العابدين بن إبراهيم بن محمد بن 
زت * AY‏ دار :المعرفة. ج بیروت (بدون تاریخ) سے © ص ۳۹ . ! 
(۲) نیل الأوطار ج۷ ص .٠۹۳‏ وقد اعترض على هذا الاستدلال بانه ضعيف؛ ائ من 
و اللغة» الأصلي أن امن e‏ وانها إذا وقعت شرطاً عمت الذكور 
الله بن یو سف ا رت ۸ه( تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب طانم 
الدوحة قر ۹ ے, ےا ص *٭ ۳ وتخریج الفروع على الأصول: لهات الدين. 
محمود بن بن أحمد الزنجاني رت ٦٥٦‏ ھ) e:‏ الدكترر محمد آدیب صالح. طبععة 
مؤسسة الرسالة -~ بيروت- الطبعة الخامسة ۱٤٤١٤‏ هه ص  @ .۳۳۷. ٠۴۳١‏ 


(۳) واعترض على هذا الاستدلال بانه لا يصح أن يقاس الكفر الطارئ 2 افر 
الأصلى؛ فألن الخال والنساء يقرو على الكقر e‏ ول قرول على الكضر 
الطارئ. المغلي لابن قدامة ج۱ ص ۹٦ں .۲١١‏ . ) 


E 


شبهة مانعة من القتل» وهي النهي عن قتل النساء والحدود تدرا بالشبهات»› 
ولأنه علد تعارض حدیئن آحدهما دارئء للحد» والآخر يو جبه فيقد م دأاریء 
الحد . 


الطلب الثالٹ: جهل النسح أو تغاير الأحوال 


قد يرد عن رسول الله ميلو حديثان أحدهما ناسخ للآخر» وقد يكون 
الناظر فيهما يجهل النسخ فيتوهم أن بينهما تعارضاً. أو ياتي حديثان متخايران 
من حيث الحالة التي حكم في كل واحد منهماء فإذا جهل الناظر تخاير 
الحالتين في كليهما ظنَ آن بينهما تعارضاً. وسنفصل القول في هذين الأمرين في 
فرعین : 


-١‏ الفرع الأول: جهل النسخ. 


- الفرع الثاني : تغاير الأحوال. 


الفرع الأول : جهل النسح 
إن رسول الله مي قد يسن في أمر سنة» ثم لحكمة -شاء الله أن 
تكون- يسن في نفس الأمر سنة ناسخة لا أمر به في السنة الأولى» ويبين 
المنسوخ ولم ببحفظ الناسخ» او لا يعلم النسخ فیذ کر المنسوخ»› ويتناقله طائفة . 
من الناس» .ويأتي راو آخر قد حفظ الناسخ ونقله للناس. فإذا وقف الناظر 
على ما رواه الفريقانء ظن أن بينهما تعارضاً. فإذا ما أمعن النظر من خلال 
طرق النسخ» تبين له أن أحد الحديثين منسوخ» وبالتالي فلا تعارض. 


یدع آن یبین کلما نسخ امن سنته بستته» ا ذهب على الذي روی ١‏ 
ا وة الله اة الآخر ولس پڏھب الك على عانتهم جني 
ا يکو فيهم موجوداً إذا ل ) 


ومن الث على هللا ا ورد في مسالة ليق" للكنين في لوكي وقد جام ١‏ 
فيها الآني: . 


E Sn )‏ 
مسعود رضي الله عنه فقال: «اصلي من خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بینهماء 
وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» ثم رکعناء فوضعنا ایدینا على . 
رکہناء فضرب :ایدیناء ثم طبق بین يديه ثم جعلهما بین فخذیه ا 
قال: هکذا فعل رسول الله كز . ) 


ب عن ابي ت عقبة بن عمرو رصي الله عنه: آنه رکع ووضع 
يديه على رکبتیه› 5 أصابعه أسفل من ذلك» وجافی بین مرفقیه حتی . 
ای کل ی ۶ ئم قال: فکدا زایا زسرل الله 5 يصلي» . 


_ | .۲۱۵ - ۲۱٤ ض‎ E الرسالة‎ )١( 


) EE 
| اخرجه مسلم في الندب إلي وضع الأيدي على الركب في الركرع ر‎ )۳( 
والامظ له». وآبو‎ ۲ ٠ 0 التطبيقى من کتأاب المسالجد صحیح مسلم (مح شرح النووي)‎ 


داود في باب تفریع ایواب ا والسجود من كتاب الصلاة ستن آي داود Af‏ 
والنسائي في : باب التطبيق من كتاب الافتعاح سنن النسائي ۲ ۸٤‏ ولفظ النسائي 

(عن الأسود وعلقبة تالا صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام با فوضعتا أيديتا. 
لی وکیا فنزعها فخالف بین أصابعنا وقال رايت رسول الله يللو يفعله». 


) ) آخحرجه اپو داود في : پاب من لا بقيم صلیه في الركرع والسجود من کتاب الصلاةء‎ )٤( 


ا کے 


وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه آن النبي ميو قال: افإذا ركعت 
فضع راحتيك على ركبتيك» ' 


وجه القعارض: إن حديث علقمة والأسود يدل على مشروعية التطبيق› 
(وهو الإلصاق بین باطني الكفين حال الركوع وجعلهما ين الفخذين). 
وحديث عقبة ورفاعة يدلان على مشروعية وضع الكفين على الركبتين في 
الركوع وأنه سنة. 


دفع التعارض: ذهب العلماء كافة إلى أن السنة وضع اليدين على 
الركبتين» وكراهة التطبيق" 
يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ» فقد روى مصعب بن 
سعد رضي الله عنهما فقال: «صليت إلى جنب آبي» فطبقت بين كفي ثم 
وضعتهما بين فخڏذي» فنهاني ابي وقال: کنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع 


ت إل أن ابن مسعود وصاحيه علقمة والأسود 


=ستن آيي داود ۲۲۹/۱ ۲۲۷ واللفظ له» والطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة ت ١١ه)‏ في شرح معاني الآئار» طبع مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة 
النيسابوري ت ٤٠١‏ ه) في المستدرك على الصحيحين في الحديث. عقيق د.: يوسف 
ما u FS TT e‏ (بدون تاریخ) ےا ص YY‏ 
(1( ارج بو داود في : یاب من ک صلبه الركوع والسجود د من کتاب الصادة 
ستن آبي داود جا ص ۲٢‏ وهو جزء من حديث عن بي داود» وآخرجه الحاكم 
في المستدرك ص 4۲ وقال: هذا حدیٹث صحیح شرط الششخي. 
الطبعة الأولی ۱۹۸۷م دار 1 -بیروت- جه ص ۱۸. فتح الباري صحيح 
البخاري ۳14/۲ - ۰ المحلى لابن حرم ج٣‏ ص ۲۷٤‏ اللجمرع للنووي ج٣‏ ص 
۸ شرح فتح القدیر جا ص ۲١۹‏ جامع الترمذي ٤٤/١‏ نيل الأوطار ۲٤٤/۳‏ 
الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد السباغي الحيمي الصنعاني (ت ۲۲١‏ ه) طبعة 
دار الحيل = نروت - جا ص .١١١‏ 


- (¥ 


أيدينا على الركب». ر روى ابن خزية أن ابن مسعود قال: «إِن ا 
کیا لا اراد آن برکم» طبتق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعدا فقال ٠‏ 
صدق أخي كنا نفعل ذلك» ثم آمرنا بهذاء يعني الإمساك بالركب“". وقد 
اعتذر عن. ابن مسعود وضصاحبيه بان الناسخ لم يبلفههء قال الترمذي: القطيق ‏ 
منسوخ عند أهل العلم» وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك› إلا ما روي عن 
بن مسعود وبعض أصحابه نهم کانوا يطبقون" . 


TT 

حكماًء ويسن في حالة! تخالف الأولى حكماً آخر فيروي بعض :إلرواة ما 
سنه في الأولى» ويروي' راو آخر ما سنه في الحالة المخالفة -فیتلقل الحديثين ‏ 

من لا يفهم تغاير الحالتين الاين حكم فيهما بحكمين منختلفين > فیظن أن | 

بينهما تعارضاًء وفي م اا ا ن 


بقول الام الخافمي: أو ا ا ا اغری» فلا 


٠ ا الأكف على کن اک من كتاب الأذان.‎ N 
البخاري 2 فتح الباري 1۹/۲" والافظ له . رومسلم في : پاب الندب إلى‎ e 
۰ وصع .الأيدي على ارکب في الركوع وسح التطبيق من کتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
وأیو داود في باب نفريع أبواب الركوع‎ 5 ٥ مسلم مع شرح النووي)‎ rS 
| e ت ن آبي داود‎ Î اليدين عغلی. الركبتين م کتاب‎ 0 Cene 
رالات ف باب نسخ التطبية شن کات‎ Ctr الصااة + الترمذي‎ 
وابن ما حه في یاب وصح اليدين على الركبتين م کتاب‎ 1A0 الصلاة سن النساذي‎ 
: : .TAT/\ اأصبلدة ¢ سن اين ماجه‎ 9 


(۲) فتح الباري ۲ ۰ الحلى ۳/ ۷٤‏ نيل الأوطار ج۲ ص .۲٤٤١‏ 
٠‏ (۳) جامع الترمذي .٤٤/۲‏ 


> 


يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سن ف 
وەن الأمثلة على هذا : 


!- ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اا : «إذا 
e‏ ف و (Y(‏ 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان سدهة الحر من فيح جهنم . 


۴ وروي أن خحباب بن الأرت قال: شکونا إلى رسول الله 6 حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا»" . 


وفي رواية«شكونا إلى رسول اللهيياة الصلاة في الرمضاء» فلم يشكنا»" . 


وجه التعارض : إن مقتضى حديث آبي هريرة تأخير الصلاة والإبراد بها عند 
شدة الحر» ومقتضی حدیث خاب عدم تخیر الصادة للرمضاء وهی شدة الحر. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول :ذهب إلى الحمع بين الحديثين بتغاير الحال في الحديث الأول 


.۲٠٤١ الرسالة للشانعی ص‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر من كتاب مراقيت الصلاة. 
صحیح البخاري مح فتح الباري) ۲۰/۲ والافظ له › ومسدم في : باب استحباب الإبراد 
بالظهر من كتاب المساجد. صحیح مسلم (مح شرح النووي) ٥‏ ,؛)؛“)“,“ وآبو داود في : 
باب وقت صلاة الظهر من كتاب الصلاة. سنن بي داود ۱۰۸/۱ والترمڏذي في : باب 
ما جاء في تأخیبر الظهر من کتاب الصلاة جامم الترمذي إ/ 4 والنسائي في : 
باب الإیراد باظهر من كتاب المواقہت ۲٤۹ - YEA/‏ وابن ماجه في : باب الإبراد 
في الظهر من كتاب الصلاة سنن ابن ماجه /١‏ ۲۲٠۲ء‏ وأحمد في الد ۶/۲ .۲٣۳۸‏ 

)( أخرجه النسائي في : باب آول وقت الظهر من کتاب الواقيت سي النساتي oYE¥/1‏ 
وهو عند مسلم -كما سياتي - إلا آنه ليس فيه في جباهنا وأكفنا. 
شرح النووي) ٥‏ واللفظ له وأبن ماجه في : باب وقت صلاة الظهر من کتاب 
الصلاة ستن ابن ماجه ۲۲۲/۱ وأحمد في مسند خباب بن الآرت ۱٠۸/٩‏ . 


= 


عن الحال في . الحديث الثانی؛ فا-لحالة ال آمر اسن فیها بالإابزاد ا ) 
شدة الحر» كما يشمر بذلك التعليل بقوله» فإن شدة الجر من فيح جهنم ) 
ولأن في شدة الحر يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاةء وأعظم الطلوب 
ا نقد روي عن انش بن مالك آنه قال : کان التي کل إذا كان ایرد 
بالصلاة ر کان البرد عجل“ 


اما الحالة اتی 0 يسمح لهم الرسول فيها الإنراد فهي حالة احتمال 
وعدم شدته» بقرينة ن المشكو منه هو شدة الرمضاء ء في الأكف والجباهء 
وهذه لا تذهب عن الأرض إل خر الرقخه. أ جد أجره U‏ قال لھم 
الرفتول ا «صلوا الصلاة لوقتها» فقد ثبت في رواية ا 
«فلم يشكنا؟ وقال: ر الصلاة لوقتها! فإنه دل على آنهم اطلبوا تاخیرا 
زائداً عن وقت الإبراد" . وقد ذهب إلى الإبراد الأحناف والشافعية 
والمالكية والحنابلة والزيدية والظاهرية والإبافة". | 


الل الثاني : ذهب ١‏ إلى العمل بظاهر حديث خباب في غم د 
بالإبراد» ون تعجیل الظهر افضل مطلقاً؛ لا تؤكده أحاديث افضلية اول 
الوقت على العموم؛ إوتاولوا حديك «أبردزا بالصلاة؛ بان معناه ااال 
الوقت.› خا من برد ,النهار وهو أوله: اوقد نسب و هذا القول | 
. إلى الهادي ات أئمة الهادوة. 


وقد e‏ الشوكاني على اص حاب هذا المذهب بان ما الوه فيه تظره . 


(N) )‏ اخرجه اا في کناب مواقیت الصلاة باب اللإبراد بالظهر u‏ 

0( ا اسم ۱ 2 
MW‏ ال شرح المهذب r‏ المغني ۴١/۲‏ ۳۷ بداية المجتهد ۹۳/١‏ 4 ا 1 
۰ شرح الأزهار ۲٣۱۱/۱‏ شرح فتح القدیر .۱۹۸/١‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل 
14/۲ السيل الجرار IA‏ 2 


)4( تیل الأوطار ۳0/۱ 


وذلك آن تاويلهم حديث الإبراد الذي رواه أبو هريرة -تأويل فيه تعسف» 
حیث يرده قوله في الحديث-: «فإن شدة الحر من فيح جهنم؟» وقوله: «فإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وأيضاً فإن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة» وحديث الإبراد خاص أو مقيد» ولا 
تعارض بين عام وخاص» ولا بین مطلق ومقید". 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من الجمع بين 
الحديثين بتغاير الحال لا فيه من العمل بكلا الحديثين» ولا فيه من التيسير 
على المسلمين. 


(1) نیل الأوطار ٠١۵١/١‏ . 


- ١ - 


الميحث الثاني 
مسالك دنع التعارض الظاهري 


مسالك دفع الشعارض الظاهري بين سختلف الحديث هي : س ا 
والترجيح» والتوقف› والتخييرء والرجوع إلى البراءة الأصلية» ولكن العلماء 
اختلفوا فی ترتيبها كما ,اختلفوا أيضاً في العمل ببعضهاء وكان لاختلافهم في 
ترتیبها افر في الأحكام الفقهية التي اسننبطوها؛ حيث جاءت مختلفة با 
لاختلانهم في ترتيب مسالك التعارض . 


E 
الطلب الأول: اعرض فيه الترتيب مسالك" دفم التعارض.‎ 


المطلب الثاني : أعرض فيه لأثر اخعلاف العلماء في ترتيب السالك 
aE‏ 


(۱) اما تفصيل كل سلك من مسالك دفع التعارض فساتناولة في الأبواب القادمة ج 
ان كل مسلك يحتاج إلى باب مستقل تفصل فيه مسائله وأحكامه؛ ولذلك إجعلت' 
الباب الشاني -من هذهالرسالة . للجمع› والباب الثالك للنسخ؛ وألباب الرابم 
للترجيحء واما مسلك التوقف فسياتي - فيي هذا المېبحث - منافشته وببان أنه لا يۇخ 
به عمملياً وليس له أثر في الفقه الإسلاميء واما مسلك التخيير - فكما سيقي - 
يؤخذ به في الحمع بين أفعال الرسول كا وآما الأخحذ به في الأقوال فمحل خلاف -' 
سياتي انه في مبمحث التخيير من پاب الجمع -“ وأما مسلاك العمل بالبراءة الأصلية. 
فال اعتبر: ۰ من طرق ع والبعض عده من أوجه الترجيح»› وسيأتي بیان ذلك ) 
E‏ 


- 1۲ - 


الملطلب الأول: ترتيب مسالك دفع التعارضص 


اختلف العلماء في ترتيبهم لمسالك دفع التعارض الظاهري إلى مذاهب 

كثيرة أشهرها -وأكثرها أثراً في الفقه الإسلامي- ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» ثم ما ذهب إليه جمهور الحنفية» وساعرض لهذين المذهبين ٠"‏ مع 
بيان أدلة كل منهماء ثم أبين ما آميل إليه. 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من الحدفن" i EE E‏ 


)١(‏ هذان هما أهم المذاهب وأشهرها. ويوجد مذاهب آخرى» ذكرها بعض العلماء ولم 
يذكروا لها آدلة وايضاً فإنها نادرة في الفقه. وهي كما يلي : 

-١‏ مذهب الأباضية وبعض الحنفية: أن التعارض يدفع باللسخ إن علم التاريخ» فإ تعذر 
فالحمع »فإن تعذر النسح والجمح فالترجيح › فإن تعذرت خا فيعمل بالأدنی » فتح الغفار 
شرح النار ٠٠۹/۲‏ رأصول الفقه للخضري .٠٠۸‏ شرح طلعة الشمس للسالي ۱۹١/۲‏ 

- مذهب بعض الشافعية : حيث يرون آنه يبدأ لدفم التعارضص بالجمع »وإن لم يکن وعرف 
الناسخ كان التأخر اشا للمتقدم وإلا سقط الاستدلال بالدليلين» وبحث المجتهد عن 
الحكم في دليل اخرء قإن لم يجد كان مخيرا بينهما المستصفى للغزالي ج ۲ص۱۲۹٠‏ 

۳- مذهب بعض الأحناف: أن حكم التعارض النسخ إن علم التاريخ وإلا فالممل 
بالأدنى» فإن تعذر فيعمل بالأصل قبل ورود الدليل «أصول السرخسي» ج۲ ص ١١‏ 
و کشف الأسرار لانسفي ج۲ ص ۳ه ٥٤‏ وکشف الأ سرار للېخاري جه ص ۷A۸‏ 

-٤‏ مذهب الإمام ابن حزم: أن حکم التعارض الظاهري تحري النسخ : فإن لم يتحقق 
فيوفق بين الأحاديث ويعمل بهما معاًء ويرفض ابن حزمالترجيح بين الأحاديث. 
الإحکام جا ص ۱۵۸ - .1۹٩‏ 


(۲) مقدمة ابن الصلاح مع شرح الحافظ العراقي ص ۲۸١‏ والفية الحديث مع شرحها (فتح 
المغيث للسخاري) ج۳ ص ۷١‏ - ۷۸ والتقريب للنووي مع شرحه تدریب الراري 
لليوطي ج٣‏ ص ۷ - ۱۹٩۹‏ واختصار علوم الحدیثلابن کر مع حاشية أحمد 
محمد شاكر ص ١1۷۰ء‏ وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الأمير الصنعاني 
جا ص 4۲١ - ٤١١‏ والأجوية الفاضلة للكنوي ص ١٤1۸ء‏ وتوجيه النظر في 
مصطلح الأثر» ص ۲٠٠- ۲۲۶٢‏ والتبصرة والتذكرة للعراقي ۳۰۲/۲ - ,۴٠۳‏ ۰ 

(۳) الرسالة للشافعي ص ١۲٤۳ء ۳٤١‏ واللمع فقي أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن 

على الشيرازي الفيروز آبادي (ت ١۷٤ه)‏ الطعة الثالغة ۱۳۷۷ ه مصطفى البابي 


الحلبي ص .٤١‏ 
- ۳ - 


ال واتاب اة وبعض الأحناف"“ والمالكية“ إلى آنه يجب دنع نو 
التعارض الظاهري بين مختلف الحديث اثر 


e 


قحب E‏ ا اا اول ن ادن em‏ ظاهراً؛ 
وذلك بحمل كل واحد من الحديثين على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل ٤‏ 
عليه الحديث الآخر؛ الان ra‏ ولو من وچ 
اولى من العمل اد النضين فقط وترك الآخر ) 


e 


ا لل تعذر ا فيبہحث اللجتهد في تاریخ رر 5ل د من . 
النصين عن الشارع» فإن علم تاریخ صدورهما وان احدهما متقدم فالاخر ١‏ 
متاخر عمل e‏ وترك العقدم اسوخ 


الا ارجح : 


ویکون ولل تعذر e‏ على وجه قول وتعذر الوقوف ۴ قد 
والمأخر› فيبحث المجتهد في درجة النصين من حيث القوة» فان وجل مرجحاً 
لأحدهما على الآخر من ناحية دلالنه أو من ناحية لبوته آو امن آية ناحية من 
انواحي الترجيح المعتبرة شرعاء عمل ا وو ار چ | 


وس ۲ و ۰ ا ) 


(۳) كشف الأسرار لبخاري - e‏ وچ ٤‏ ص ۷۷ . : 
(O)‏ الموافقات للشاطبي ج٣‏ ص۱۰۱ وج٤‏ ص٤۲۹.‏ 


اض ۱£ - 


رابعاً - التوقف : 


ويكون عند تعذر الجمع» والنسخ» والترجيح» فيتوقف المجتهد عن العمل 
بأحد النصينء إلا آن الجمهور اختلفرا في هذا المسلك إلى فريقين: بعضص 
الشافعية» والالكية لم يذكروه". آما باقي الهر" فغ جا ارف 
مسلكاً رابعاً لمسالك دفع التعارض بين مختلف الحديث» وفي ذلك يقول ابن 
حجر : «فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجحمع إن أمكن؛ 
فاعتبار الناسخ والمنسوخء ثم الترجيح إن تعين» ثم التوقف عن العمل باحد 
الحدیئین»" . وذكر السخاوي النص ف 


إلا أن القائلين بالتوقف لم يذكروا معيار التوقف عن أحد الدليلين واختيار 


الآخر. 


الذهب الثاني : ذهب جمهور الحنفية"“ إلى أنه إذا تعارض حديشان» فيدفع 


(۱) جاء في کاب اللمع للشيرازي ص ٤٦‏ ما تصه وإذا تعارض خحبران وآمکن ا 
بتهماء وترتب آاحدهها على الأحز في الاستعمال فعل» وإن لم يكن ذلك وامكن 
نسخح أحدهما بالآخر فعل... فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر. بوجه من | 
وجوه الترجيح'. وقول الشاطبي : وولا جحد ليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء؛ 
بحيث وجب عليهم الوقوف؟. المرافقات £٤‏ 

() فتح الغيث للسخاوي ۷۸/۳ نزهة النظر لابن حجر ص ۳۹ هدايةالعقول ٤١١/۲‏ 
شرح الكوكب المنیر 11١ - ٠٠۹/٤‏ . 

)۳( نزهة النظر ص ۹ . 

)٤(‏ فتح اللفيث ۷۸/۳» ويقول الحسين بن القاسم: «فإن تعذر الترجيح فإنه يجب الوقف 
عن العمل بهماء ويرجع في حکم احادئة إلى غيرهما من شرع أو عقل؛ وهذا قول 
أصحابنا والأكثرين» ولا يتخير بينهما فالتخيير باطل؛ لأن فيه وقفا لحكمهماء والظن 
قاظ بحقيقة أحدهماه هداية العقول شرح غاية السول ٤ .٤١١/۲‏ 
وقد ذكر مثل هذا الفتوحي الحنبلي إذ يرى أن يجمع بين النصين إن أمكن. فإن تعذر 
الجمع وعلم التاريخ فالتالي ناسخ للأرلء وإن لم ييكن اجتهد في الترجيح» وإن لم 
فيتوقف إلى أن يعلمه؛ شرح الكوكب المير .11١ - ٦٠4۹/٤‏ ) 


سے 


- 0 


e‏ ا بالنسخ» »> فإن تعذر فالترجيح› فإن تعذر النسخ والترجيح 
فالجمع › > فإن تعذرت جمیعاً فالتساقط . (والتساقط هو العدول عن الدليلين ‏ 
إلى ما دونهما)» قإن تذر التساقط وجب العمل بالأصل (آي يقرر الحکم 
على ما کان عليه قبل ورود الدليلين). وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام: 
«فحكمه. النسخ إن علم لاخر وإلا فالترجيح» ثم الجمع» وإلا' تركا إلى ما ' 
دونهما على الترتيب إن كان وإلا قررت الأول ويقول ابن عبد ` 
اشكر ك سخ إن علم المتاخرء وإلا فالترجيح إن آمكنء وإلا 
فالجمع بقدر الإمكان» وإن لم يكن تساقطاًء فالصير في الحادثة إلى ما 
ونما رة إن جد ولا ا ا 


وقد اختار منهج الحنفة جمع من الأصوليين المعاصرين» ومنهم الدكتور 
ران آي ال بدران" والدكتور زكي الدين م والأستاذ علي ٠‏ 
ج الل" والدكتور ' کر البرديسي , > والدكتور عبد د الكريم ) 
زیدان"» 2 


= على التوضیح ۳۹/۳ - ٤١‏ تيسير التحریر .٠١۷/۳‏ 
(1) تیسیر. التحرير TY‏ 
| (۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 6 - ۲ 


٠‏ () ادلة القشريع الشعارضة ضس واصول الفقه الإسلامي الدکترر بدران السينين 


(£) ا الفقه الإسلاي لا للدکتور اڙکي ا شان طبعة دار الكتاب ابجاسمي التاهر: 
(بدون تاریخ) س ۲۱۷ -۳1۹. 


.۲۳۸ اصول التشريع الإسلامي اللاستاذ علي احسب الله ض‎ )۵( ٠ 
EY اصول الفقه الإسلاني دور زکریا | بردي ط. دار التافة ۱۳۸۳م و‎ )١( 
4-۹1 بیروت س 1۸م ص‎ 


ت 


أدلة المذهيين› وما ييل إليه الباحث : 


أولاً: أدلة جمهور العلماء: 
استدل جمهور العلماء على تقديهم للجمع على بقية المسالك بالاآتي : 


-١‏ من المعلوم أن الأحاديث النبوية إا جاءت للعمل بها» وفي حالة 
التعارض الظاهري بينها يكون الجمع بين الأحاديث هو السبيل إلى بحقيق 
الغاية التي جاءت من أجلها؛ حيث إن الجمع بين الأحاديث يودي إلى 
إعمالها جميعاً» أما دفع التعارض بالترجيح أو النسخ» فإنه لا يحقق الإعمال 
لجميع الأدلةء بل يعمل ببعضها ويترك البعض الآخر» فيجب إذا الالتزام 
اف د ان إعمال الأدلة أولى من إهمالها" . 


- إن احتمال وقوع الخطا في دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح أكثر من 
احتمال وقوعه فيما لو دفع التعارض بالجمع؛ وذلك لا يقوم عليه اللسخ من 
اسباب احتمالية» ولا يقوم عليه الترجيح من مرجحات ظنية > ولهذا يقدم 
ر عل د 


۳- إن الجمع بين الأحاديث المختلفة افضل ما ينزهها عن النقص” ؛ لأن 
المع يجعلها متوافقة ويزيل عنها الاختلاف المؤدي إلى النقص»ء بخلاف 


(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي 
الأسنوي الشافحي (ت ۷۷۲ه) عقي الدكتور محمد حسن هيتوء الطبعة الثالثة ٤١٠٤٠ه‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة س بيررت ص .٥٠٦‏ الأشباه والنظاير في قواعد وفروع 
الشافعية لال الدين عبد الرحمن ٻن بي بکر بن محمد السيوطي (ت ۹۱۱ ه) الطبعة 
الأولى ۹م دار الكتب العلمية س بيروت ‏ ص ۸ ._ والأشباه والنظاير على 
مذهب آبي حليقة النعمان» لزين العابدين ابن إبراهيم بن محمد بن جيم 
الملصري(ت۹۷۰ه) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ ۹۸۹م ص٥۱۳‏ , 


- 1¥ - 


لے ا يؤدي إلى ترك أحد الدليلينء وكذلك النسخ والتخيير» وأشد ‏ 
مها التساقط؛ حيث يزدي إلى ترك الدليلين. وفي ذلك يقول اللكنوي : «إن 
إخراج نص شرعي عن العمل به مع إمکان العمل به غير لائقء قالاۉلى ان 
يطلب المع بين البعارضين باي وجه ف ج ي a‏ 
E‏ ا 


واعتترض على هذا ادلیل: بان الترجيح لا يؤدي إلى الانتقاص ؛ بدلیل ا 
الصحابة قد رجحوا خبر عائشة في «وجوب الغسلبالقاء الفتاتن»" عد 
خبر. بي سعيد في عدم إابة لذلك» کما أن اس 9 يژدي إلى اتقص ) 
دلیل وجوده في القرآن الكريم 
وات على هذا الاعتراض بان الجمع والتوفيق بين e‏ الحدیث! آولی 
من غیره» واختیار الأولی اولى» كما انه لا يحمل كلام الشارع على شخ 
ا وج ا صحیح» a‏ ما سار عليه المفسرون وشراح الحديث»: 
ف حيث إنهم = عندما يجدون ما يوهم النسخ يحرصون على الجمع بين تلك 
لصوا ما وجد. لذلك يلا ولا يحملونها على النسخ إلا إذا علم التاريخ 
وتعذر الجمع» 'وأيضا فن بعض الفقهاء قد آنكروا وجود النسخ» ولا يوجد ) 
أحد ينكر. الجمع و اتوق ن الادلة . 


.)0( الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ۱۸۳ . 

(۲) سبق تخریجه. | 

. سب تخریچه. | 
)٤(‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية . للبرزنجي . جا ص ۲۸۷. 
(o)‏ اتعارض والترجیح ززي ۱ 


ت 


ثانياً: آدلة الحنفية : 


استدل الحتفية على تقديهم للترجيح على غيره من المسالك بالآتي: 

-١‏ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم حديثان لجاوا إلى 
الترجیح»› فمشلاً قدموا حديث عائشة رضي الله عنها«إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل»" وهو يوجب الغسل بالتقاء الحتانين ولو لم ينزل. على 
حديیث آي سعيد - رضي الله عنه -«إنغا الاء من Peel‏ والڏي يفهم مله 
عدم وجوب الغسلل إلا بالإنزال. كما قدموا خبر أم سلمة و رضي الله 
عنهما «أن رسول الله له کان يصبح جنباً وهو صائمه“ . على الحديث 
الذي رواه أبو هزیر رضي الله عنه عن النبي ميا أنه قال:«من أدركه 
جنباً فلا يصم»" ؛لأن زوجات الرسول ىة أعلم بهذه الأمور من غيرهن " 


واعترض على هذا الدليل : بانه يدل على وجوب الأخذ بالترجيح وهو مسلم 
به ولانزاع فيه ؛إذ إن النراع قائم حول تقديم الجمح على الترجيح أو العكس» 
ولا ينهض ما استدلوا به على مدعاهم. وأيضا فإنه لا يلجأ إلى الترجيح إلا 
عند تعذر المجمع»والأحاديث المذكورة لا يكن المجمع بينها لا بد من 
الترجيح» وبالتالي فما استدل به الحنفية e‏ 


۲- ذكر غير واحد انعقاد الإجماع على تقديم الترجیح“ 


.۷٠/٤ كشف الأسرار‎ ۳۹٤/۲ المستصفی‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سب تخریجه. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

.۲١ الاعتبار للحازمي ص 1۹ء‎ )١( 

(۷) التعارض والترجيح للبرزنجي جا ص .۲۹٩۱‏ 
(۸) فواتح الرحموت ج۲ ص .۲۰٤‏ 


NN = 


زاغل ا لدلیل: بان القول بانعقاد الإجماع على تقدي. ریخ 
غير سليم؛ لأنهم إن آرادوا إجماع الأمة» فالأمة لم جمع على رأیهم» وإ 
آرادوا إجماع الحنفية» فلا یکون إجماع الحنفة خجة ملزمة لخيرهم› هذا إن 


سلمنا لهم إجماع الحنفيةء مع أن الحنفية اختلفوا إلى قوال ا 


- اتفی العقلاء عل أنه عند التعارض ي الراجح على ان لان ) 
المرجوح ‏ ج مقابلة اراج ك يقد صقة الدليل ك فيچب الل ) 
بالراجح ا عن 7 المرجوح› أو مساواته بالراجے“ 


لدفع التعارض بإاسقاط افا عن ال وار بعد اج ر 
١‏ 
متوافقة» فلا اج إلى اترجی اص . e‏ 


ثاثا : ما پیل ا بات 


ين مختلف اديت - على الحو الي: 


۰ = النسخ. ) ت الجمع. - الترجيح . 
وإلغاء المسلك اراب ر ۴ التوقف» أو التساقط . وذلك للأسباب التالية : 


(۱) شرح الحلي على جمع E‏ ج۲ ص ۴۱۲. وانظر ما ذکرناه في شرا للمذاهب 
السابقة حيت إن اة 2 الاجاهات . 


)0( جمع الجوامع وشرخه لماعل e‏ 


E 


هر الأول " ۽ لان محاولة المع أو الترجسيح لاں دلیلین Si‏ ثبت بالنص 
ولم يعد به ما يجعله صالاً لمعارضة الدليل الآخر. 


1- يعمل بالجمع ويقدم على النسخ إن كان النسخ بالطرق الاحتمالية 
وليس بالنص» وفي هذا يقول اللكنوي :والنسخ حقيقة لا يتحقق إلا بنص 
من الشارع بان هذا ناسخ لهذاء أو با يدل عليه دلالة واضحة»ء أوبا قام 
مقام نص الشارع إقامة ظاهرة» وفيما سوى ذلك لا يتجاسر على القول: 
سخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجمع بينها بالإشارات الشرعية. 

۳- يقدم الجمع - إن أمكن - على الترجيح؛ لأن في العمل بالجمع 
تحقيقاً لبد إعمال الأدلة أولى نهن إهمالها"“ فمعلوم أن في الجمع يتحقق 
العمل بالدليلين معا. ينما في الترجيح لا يتم العمل إلا بالراجح» ولذلك 
يقول الأسنوي :«إذا تعارضا فطنما يرجح أحدهما على الآخحر إذا لم يكن 
العمل بكل: واحد منهماء فإن أمكن - ولو من وجه - فلا يصار إلى 
الترجيح ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل 
في الدليل الإعمال» لا الإهمال““ . ويقرر السبكي المعنى نفسه"» وكذلك 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن جمهور العلماء حينما قدموا الجمع على النسخ أرادوا بالنسخ ما 
یثبت بالتاریخ أو بالاحتمال فقط دون أن يكون منصرصاً عليهء اما النسخ الذي يثبت 
لتحققه . وسافصل هذا عند الحديث عن طرق النسخ. 

(۲) الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ۱۹۳ . 

)( التمهيد في تخریج الفروع على الأصول للأسنوي ص1 ٥۰‏ › والأشباه والنظایر للسيوطي 
ص۱۲۸ . 

.۲۱٤-۲۱۳ شرح الأسنوي ج۳ ص‎ )٤( 


- ١ - 


- يعمل الترجيح 5 إن تعذر الجمع - ت الأحاديث› وفي بيني أن 
وجوه الترجيح من الكشرة ET ES‏ للجوء ك إسقاط 
الدليلين» N‏ عنهما» أو عن أحدهماء أو العودة إلى البراءة الأضلية 


| 6 إن القول بالشرقف آو التساقط - إن ا ی ا ام 
والنسخ والترجيح - ما هو إلا مجرد كلام نظري ليس له أثر عملي في االفقه. 
الإسلامي» ولذلك يرى إمام الحرمين(ت۷۸٤ه):‏ أن قول العلماء بالتوقف إن 


تعذر الترجيح' إنغا هو مجرد افتراض لا يكن حدوثه“ . ويزيد الشاطبِيٰ هذا 
الأمر تادا ۰ يوجد دلیلان تعارضا بحيث أجمع السسلمون :على 
الشوقف فیهم»“ وزحم الله الإمام این خزية حيث وضح أنه لا پوجد | 
حدیشان صحيحان عن رسول الله ييا متضادان إلا ويكن التوفيق ينهما. 


ولا جن ان برد عن الشارع نصان متعارضان في موصوع دون أن 


یکون احدهما ا ار ey‏ 


() شرح تنقيح الفصول للقراقى ص ٤۱4‏ . 

(0) شرح الگوکب اتير جا ص 5۴-14 

(۳) البرهان لإمام الخرمين جا ص ۴ 

(4) الموافقات للشاطبي ج٤‏ ص .۲۹٤‏ 

. 1١¥ ٦١٦1 الكفاية في 2 الحدیث للخطیب الغدادي س‎ )0٥( 

i ٠ وكذلك ل ابن حزم: : إن قول تعالی: (إلا تحن ترا زك اندر 3 له نظرن‎ )٦( 
E a تعالى :(قد بين > الرثئد من الي ).وقول :ل‎ 


9 ندري چ آبدا: هل هذا 0 او غير سن هذا ار قد ا رقوعه 


لابن حزم ح٤ E‏ 


- YY = 


المطلب الثاني : آثر الاختلاف في مسالك دقع 
التعارض على الفقه 

لقد كان لاختلاف العلماء في ترتيب مسالك دفع التعارض بين الأحاديث 
أثر واضح في استنباطهم للأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية» فلقد جاءت 
كثير من الأحكام مختلفة تبعا لاختلاف العلماء في ترتيب مسالك الدفع. 
وساذكر بعض الأمثلة التي توضح هذا الأثر» وكيف أن الجمهور كانوا يبدأون 
في دفع التعارض بالجمع تبعا لنهجهم» بينما الحنفية كانوا يعملون الترجيح 
تبعا لمذهبهم› وأعمل آخرون النسخ» وبعضهم أعمل البراءة الأصلية. 


المخال الأول : نصاب زكاة ما أخرجت الأرض 
اجذنف سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي اة أنه قال :«فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشر»ء وما سقي بالنضح نصف 
العشر» 
2 حديٿ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 


a : 8 1‏ 
اليس فیما دول ححمسه آوسقی صدقه . 


)1( آ خر جه البخاري في : باب العشر فيما سقي من ماء السماء من کتاب الزكاة. صحیح 
البخاري(مع فتح الباري) 4/۳ راللفظ له. وأآخرجه أبو داود في : باب صدقة الزرع 
من كتاب الزكاة سنن أبي داود ۶/۲ ۱۱۱› والترمذي في : باب ما چاء في الصدقة فيما 
سقي بالأنهار من کكتاب الزكاة. جامع الترمذي Ty‏ والنسائي في : باب ما يوجب 
العمشر من كتاب الزكاة ستن النسائي 1/0« وابن ماجه في : باب صدقة الزرع 
والثمار من كتاب الزكاةء ستن ابن ماجه 0۸41/1 . 

(۲) أخحرجه البخاري في : باب زكاة الورق من كتاب الزكاة. صحيح البخاري(مم فتح 
الساري) ٣/٣‏ وهو جرء من حديث. وأخرجه مسلم في : كتاب الزكاة صحيح 
مسلم (مع شرح النووي) ٥۳/۷‏ وأبو داود في : باب ما تجب فيه الزكاة من كتاب 
الزكاة. سثن بي داود ٩٦1/۲‏ . والترمذي في : باب ما جاء في صدقة الزرع من کتاب 
الركاة. جامع الترمذي Y/Y‏ والنسائي في : باب زكاة الإبل من كتاب الزكاة. سان 


> E 


وجه التعارض: إن حديث سالم يدل على أنه تجب الزكاة فيما تخنرجة ٠‏ 
الأرض قليلاً كان او کثیرًا. وحديث اي سعید يدل على آنه لا تحب الزكاة 
ي تخر جه e‏ إذا e‏ دول خحمسة ارسق 


دفع التعارض : ذهب العلماء إلى مذ هبين : 


امذهب الأول: ذهب i‏ الجمع بين الدليلين بحمل العام لخاص» | 
فرآی أن حديث : «فيماء' سقت السماء والعيون آوكان عثريا ا وفیما سقي 
بالنضح ‏ نصف الحشر». حديث عام. وحديث اليس فيما دون خحمسسة آؤسق | 
) صدقة؟ خاص» فیحمل العام على الخاص جمعا بين الأدلة؛ فیخصص وجوب 
الزكاة فيما أخرجت الأرض فيما كان جخمسة أوسق فصاعدا. وقد. ذهب . إلى 
هذا جمهور العلماء ء من الشافعية والمالكية ٠‏ وكذلك أبو يوسف 
ومحمد وهو مذهب الزيدية والأباضة والظاهرية” ال ابن قدامة :اوهو قول 
ا ا مل احا خالفهم إل ااافا راح تابىه . 


سقت السماء ال؛ ن حدیثٹ مشهور؛ nT‏ ليس نيسا دون 


ران ماجه باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال من کاب 


)0( الي لابن قدامة 1/4 ريدن شرح امهذب .٤۳۸/١‏ والمحلى لابن حزم r/o‏ 
وشسرح اليل وشفاء العليل لأطفيش 1۹-۸/۴. بداية المجتهد لاين رشد /10 
وشرح الأزهار لابن مفتاح ٤۹۲/١‏ . والسيل الجرار للشوكاني 1/۲٤ء .٤١‏ و 
الإزخحار الجامع لمذاهب علماء الأمضار للمهدي لدين الله احمد بن يجسى 
المرتضی(ت ١‏ ٤۸ه)‏ اة دار الحكمة اليمانية صنعاء ‏ ۹١٤١ه‏ ._ 1۹۸۸م ج٣‏ ص 
۹. والبدع شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمد 
اين الطبعة لأرلى ٤م‏ 4م المکتی الإسلامي کک دمشق = 
جے۷ ص f3‏ 


(۲) المغني ,لابن قدامة 4 


: E 


خمسة أوستى صدقة»؛ لأنه حبر آحاد" . فقال: إن الركاة واجبة فيما 
يیخرج من الأرض قليله وكثيره عملا بعموم «احديث فيما سقت السماء 
العشر»» وتاول الحديث الخاص فجلعه في زكاة التجارة. وقد ذهب إلى هذا 
أبو حنيفة” . قال في البسوط :«وأبو حنيفة يقول تاويل الحديث في زكاة 
التجارة؛ فإنهم کانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث» فقيمة خمسة 
أوسق مائتا در هم" . 

وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجب الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق»› لا في هذا القول من الجمع بين الأدلة بالتخصيص؛ والجمع ¬ 
إذا أمكن - فهو أولى من الترجيح. 


المغال الثانى : مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن آبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه آنه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا 
سا الل ول دوعا رل اغا ولک شرقرا او عبر" 


۲- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض 


(۱) نيل الأوطار للشوكاني ..٠٤١/4‏ 

(۲) شرح فتح القدیر لابن الهمام ۱۸۸-۱۸۷/۲ . 

(۳) المبسوط للسرخسي .۳/٣‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في باب قبلة اهل الشام وأهل المديلة من كاب الصلاة صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 1/ 0۹5 ومسلم في باب الأستطاية من کتاب الطهارة ا 
مسلم(مع شرح النووي) 101/۳ واللفظ له وأبو داود في باب كراهة استقال القبلة 
عند قضاء الحاجة من كتاب الطهارة ستن أبي داود ۳/٣‏ والترمذي في باب النهي عن 
استقبال القبلة بغاثط آر بول من کتاب الطهارة جامح الترمذي 1۳/۱ والئسائي في باب 
النهي عن استقبال القبلة من كتاب الطهارة ۲۲/۱ ابن ماجه فى باب النهي عن 
استقبال القبلة من كتاب الطهارة سن ابن ماجه .۱۱۵/١‏ 


- 0 


Ea 


وما حددث په جمابر بن عبد الله رضي الله عنها قال :انه تبي الال 
ا 8 اا ا ا 


ا اط . E‏ الثاني الال یدلان ج أنه يجوز e‏ القبلة عند 


دفع التعارة "™ ذهب العلماء في دفع التعارض إلى مذاهب كثيرة أشهرها الآتي: 


المذهب الأول: ذهب إلى اا بین الأحاديث بتځایر الال : فحملوا حدیثٹ 


النهي عن استقببال القبلة على حالة قضاء الحاجة في الصحاري حيث لا ٠‏ 


سترة». خا حدیني جواز استقبال القرلة على حالة قضاء الحاجة في البثيان 
أو ساتر ؛ لأن أحادیث الأبانحة ور في العمران فقحملت عليه 8 
وأحادیث النهي عامة ¢ ٤‏ . فح صضصس فخصضص العمران بفعله ا وبقیت الصحاري على 


)١(‏ أخحرجه البخاري في ہاب التبرز في البيوت من كتاب الوضوء صحيح ابخاري ابع قح 
الباري) ۰/۱ واللفظ له في باب الا ستطابة من كتاب الطهارة ر 
(مغ شرح النووي) A/F‏ وآبو داود ق باب كرأهة استةبال القبلة في بول أو | 
eh‏ .من كتاب الطهارةء سٽن أبي داود ٣/۱‏ والنسائي في باب الرخصة في :ذلك 
فی البيوت من کاب الطهارة سان النسائي eT‏ والترمذدي في باب ما جاء ت 
الرخحصة ن کات الطهارة جامع الترمذي ۱١/١‏ وابن ماجه في پاب الرخمة في ذلك ) 
من کتاب. الطهارة سان ابن ماجه ۱11/١‏ . ۰ 
(۲) آخرجه ا داود في پاب از ق لق ان الطهارة سنن ا داود 5 
واللفظ لهء والترمذي في؛ باب الرخصة في ذلك من كتاب الطهارة جامع . الترمذي N‏ ) 
١‏ وابن. ماجه في. باب الرخصة في ذلك من کتب ا سنن ابن ماچه 1۷/1 ) 
والدارقطني وقال كلهم ثقات ۸/1 ٤‏ 


Ez2 


التحر ي وقد قال ابن عمر:«إغا نهى عن ذلك في الفضاءء فإذا کان بينك 
وبين القبلة شيء يسترك فلا باس به" . 
وقد ذهب الت هذا جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد في 
ئ : TE‏ 


اذهب الثاني : ذهب إلى الترجيح: فرجح حديث النهي عن استقبال القبلة 
ببول أو غائط على حديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وقال: 
يحرم مطلقا استقبال القبلة ببول أو غائطء سواء كان في الصحاري حيث لا 
سترة آم كان في البنيان حيث السترة" ٠‏ ووجه الترجيح: أنه إذا تعارض 
حديثان أحدهما فيه نهي و الآخر فيه إباحة ولم يعلم المتقدم منهما من المتاخر 
وجب أن يصار إلى الحديث الناهي". قال ابن حخجر:«وقال قوم بالتحريم 
مطلقاًء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وقال به أبو ثور صاحب 
الشافحي› ورجحه من المالكية ابن العربي› ومن الظاهرية ابن حزم" . وهو 


{AJ _ (¥)‏ 
مل شا الإأباضية ٤‏ والزيدية 


(1) سبل السلام لابن الأمير .٠١١/١‏ 

(۲( المرجع السابی الموضصع تسه . 

(۳) المجموع للنووي .4۲/١‏ المغني لابن قدامة ۲۲۰/۱ فتح الباري لابن حجر .۲۹٦/۱‏ 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ٠۲۷۹/١‏ نيل الأوطار للشوكاني -۷٦/١‏ 


4 السيل الجرار للشوكاني .1۹/١‏ شرح الغرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله 
محمد الخرشى(ت١١٠٠١ه)‏ المطبعة الأميرية ببولاق ۱۳١۱۷‏ ه جا ص١٤٠.‏ 


.٣۲١١ شرح فتح القدیر جا ص‎ )٤( 

() فتح الباري .۲۹٦۱/۱‏ 

(0) المرجع السابق. الموضع نفسه. 

(۷) شرح النيل وشفاء العليل جا ص .۷١‏ 

(۸) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد الجلال(ت٤۸١٠ه)‏ الطبعة 


الأولى A0‏ م طبحة غمضان الناشر مجلس الق ضاأء الأعلى باليمن صنعاء ےا ص 
1 -¥ . 


- (¥ - 


المذهب الثالث: ذهب إلى النسخ فقال: إن حديث النهي عن استقبال القبلة 
ابي يياو أن تستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل آن يقبض بعام يستقبلها" . 


وحديث عائشة الله عنها قالت: ذكر لرسول الله يا آن. ناسا ٤‏ 
یکرهون أن قبلا القبلة بفروجهم فقال :«أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل . 
القبلة“"" زبالتالي فيجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقاء اسواء في 
الصحاري حث لا ر أو في البنيان. وقد ذهب إلى هذا عروة بن بن الزبير 
وربيعة وداود الظاهري “ ٤‏ 


وزد الحمهور على ا اصحاب هذا المذهب بان النسخ لا يشب يثبت بالاحتمال 
وآن أحادیث النهي صحيحة فلا يكن إلغاؤهاء بل يجب اله بينهاء. وقد 
ا وآن حدیث چابر 
يحتمل أنه رآه في البنيان“ وأن حديث عائشة قد طعن فيه غير واحد من 
أئمة الحديث وضعفوه قال ابن القيم: «قد طعن فيه البخاري وغیره من ئة 
اليف ولم يشبتو . 1 


)۲( ن ماجه في ات الخ في ذلك من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ٠ /١‏ 
۷. وأحمد في المسند ..١‏ والبيهقي في باب الرخحصة في استقبال القبلة للقضاء ' 
الحاجة من کتاب الطهارة الستن الکبری اللبيهقي e‏ اعل آبو هذا ٠‏ 
داود بن مهران(ت ۳۲۷ ی) طبعة لمطبعةالسلفة القاهرة PIT‏ جا ص۲۹ 


(۳) المجموع شرح الممذب للنووي ۲. فتح الباري ۲۹٦/۱‏ نيل الأوطار ٠۸4: ٤۷1/١‏ 
سبل السلام n . ٠٠٠-۱۲۳/۱‏ 


() المجموع شرح المهذب 1 المغني لابن قدامة ۲۲۲-۲۲۰/۱. 
)٩(‏ هامش نصب الراية (قة الأ لمعي في تخريح الزيلعي) إلى تخریح اخاواف الهنذاية 
للزيلعي الطبعة الثانية لے الناشر ك الإسلامية ج۷ ص١١٠‏ . 


- (YA = 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من المجمع بين الأدلة بتغاير 
الحسالء نا في ذلك من العمل بالأدلة جميعها ولاستقامة ذلك مع مقاصد 
التشريع . 


وفيه ورد الآتي : 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ياي عن المزابنة أن 
يبیع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلا وإن کان كرما آن يبيعه 
بزبیب کیلاًء وإن کان زرعا أن يبیعه بکيل طعاما نهى عن ذلك کل 


¥ مح حدیث زد س ثابت رصي الله یله أن رسول الله عار رحصس في 
العرايا: أن تباع بخرصها كيلاًه". 


وجه التعارض: إن حديث عبد الله بن عمر ينهى عن الزابنة وهي كما 
فسرها بیع ثمر النخل بالتمر کیلاً وبیع الكرم ال شت کیل وهذا يتعارض 


)١(‏ أخحرجه البخاري في باب ييع المزابنة من كتاب البيوع ‏ صحيح البخاري(مع فتح 
الباري) ٤٤4/٤‏ ومسلم في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من كتاب 
E GC‏ ٹس النووي) 41/۰ ا له » وآبو داود في باب ت 
کتاب اتجاران سان ابن ا e‏ 11 راس في a 0 E‏ في 


)۲( ا ا في باب بيع الزبيب ابت من کتاب ا صحيح البخاري(مع 
فتح الٻاري) 4/6« ومسلم في : باب مریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرايا من 
کتاب البيرع. a ia‏ مسلم(مع س اللووي) 11/1 والاقظ له » وآٻو داود في : 
باب بیع العرايا من كتاب البيوع سان بي داود ۲٤۹/۳‏ . والترمذي في باب ما جاء 

فى العرايا من كتاب البيوع. جامع الترمذي ٥۹٥/٣‏ والنسائي في باب بيع الكرم 
ا وباب بیع العراياء من کكتاب البيوع› سن النسائي ¥/ T1‏ وابن ماجه في 
باب بیع العرايا ببخر صها را من کتاب التجارات ستن. ابن ماجه ۲/ ۷٦1‏ . 


- 


في ادر بع ما رخس په رمو الاو من بع ارا وعو بع اولب ا 
وهو المر من الثمار - في روس النخل بخرصه. قرا E‏ 


دنع التعارض : ذهب الملماء في دفع التعارض إلى مذهيين : 


الذهب الأول : ذهب إلى الجمع بين الحديثين. بحمللى العام على الخحاض» 
فخصص عموم النهي عن بيع الزابنة بحديث الترخيص في بيع العرايا. فقالوا: 

يحرم بيع المزابنة ما لم يكن في صورة بيع العرايا فيجوز -وهذا هو مذهب ٠‏ 
الجمهور'“- ولكنهم اختلفوا في صور بيع العرايا؛ فذهب الشافعي رضي الله 
ا أن العرايا هي :: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض» أو العنب 
في الشجز زیب» واشترط أن يكون ذلك فيما دون خمسة آو e‏ 


وف اخ ا ان العراي هي :بيع الرطب في رؤوس انخل خرصا 
مثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق» ولايجوز ذلك إلا لن به جاج 
إلى أكل الرطب ولائمن معه» ولا يجوز ذلك في سائر الثمار في أحد الوجهین . 


اط نيق لي دشلرلى العرى لو لي فلك اعد تله لدیل نه 
ذلك ا مر الى الجذاد“ . 


(1)( امجموع للنووي 1۰ ۳ والمغني لاين قداسة ۷/٦‏ وبدأية المجتهد لابن رشد i‏ 
۰ والمحلي لابن حزم ۹/۸ وشرح النيل زشفاء العليل لأطفيش .0A-01/۸‏ ! ۰ 
0( الملجمرع E E‏ الأحكام لابن دقیق العيد ` 


WN المغني‎ (۳) 


(6) الكافي في فقه اهل المدينة الالكي E E‏ 
القرطبي( ت۳٦٤‏ م) الطبغة الأولى ۸ه مكتبة ‏ الرياض الحديثة ج۲ اا -10. . 
وبداية الجتهد لابن رشدا ۲۱۹/۲.. 


ET 


ی 


المذهب الثاني : ذهب إلى الترجيح بين الحديثين: فرجح حديث النهي عن 
المزابنة على حديث الرخصة في ب ييع العراياء فلم يجيزوا بیع العرايا؛ لأنه 


(0 


صورة من بيع الزابنة. وذهب إلى E‏ وذهب بعضص 
الحنفية إلى إخراج مسالة العرايا من باب البيوع وفسّر العرية بالعطية". 


(1) 


(۲( 


شرح فشح القدير لابن الهمام «o ٦‏ 04 والبناية سرح الهمداية للعینيا/ ۲۹۲ . 
۳۹٦‏ ويقول السرخسي : (وحجتنا في ذلك قوله ا 0 بالتمر کیلا بکیل» وما 
على رؤوس النخل تر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلا بكيل وهذا الحديث متفق على 
قہوله› فیترجح على ال مختلف في قبوله والعمل به» البسوط جا ص ١۹۲‏ . 
المبسرط 1۹۳/١١‏ العناية على الهداية هامش فتح القدير /١‏ ۳ء والكقاية على الهداية 
هامش ا القدير, 0 ویراجم اثر ا في ايريا الأصولية ف احتلاف 
١‏ 8 في العناية ما لفظه :«العرية معتاها العطة لغة» وتأويلها آن يهب الرجل 
ثمرة نخله من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخحول العرى له في بستانه كل بم 
کون اهله في اليستانء ولا O A E‏ والرجوع في الهبة» فيعطه 
مکان ذلك ترا مجذوذا با خرص ليدفع ضصرره عن تسه ولا یکول lL‏ لوعده» ربه 
نقول لان الموهوب لم يصرملكا للموهوب لهء ما دام مصلا بملك الواهب» فما يعطيه 
من الثمر لا يكرن عوضا بل هبة مبتدآةء ویسمی پیعا مجازًا؛ لأنه في الصورة عوض 
E E‏ واتفی O E N E‏ 
الهداية: لكالل الدين محمد بن حمل بن محمرد البابرتي(ت٣۷۸م)‏ مطبورع بهامشس 
شرح فتحج القدير › دار إحياء التراث العربي سنه لیر وات — (بدون اریخ ا صس «or‏ 
ومشله في الكقاية على الهداية لال الدين الخوارزمي الكرلاني ر .( مطبوع بھامش 
شرح #تح القدير لابن الهمام. دار إحياء التراث العربي - بيروت ‏ (بدون تاريخ) 
جا ص٤٥‏ . 


- (1 - 


لھ (هار 


اع والتوفق بی ختلف اکربٹ 


مُهيد وتقسیم : 
عملا وتطبيقا في لته الإسلامي»› وهو السمة الغالبة في عمل العلماء عند 
دفعهم للتعارض الظاهري بين مختلف الحديث. يينما غيره من المسالك 


الأخحرى کالنسخ والترجيح - ل ا إلا نادرا وعند تعذر المع ؛ 


ولكن برغم الأهمية العملية للجمع والتوفيق فإن كتب اصول الفقه لم تفرد . 
له مبحشا مستقلا» تناقشه من جمیع جوانبه من حیث تعریفه» وشروطه» 
وأوجهه كما فعلت في مسلكي النسخ والترجيح.و إنغا أشارت إليه يإشارات 
خفيفة عند كلامها عن مسالك دفع التعارض» محيلة القارئ إلى أبواب أصول 
الفقه ليستخلص منها تفصيلات تلك الإشارات فمثلا يقولون: «يجمع بين 
الأحاديث بنوع من التاأويل لكي تتوافق معانيها». 


- fo - 


ولكنهم لا يفصلون الكلام حول هذه الطريقة وشروطهاء ما یضطر 
الباحث - لكي يستكمل تفصيلات هذا الأمر - أن يبحثه في مظانه من 
ازاب اصوك الفقه. فقررة شاا يجنم ين اأحاديت باصي ار 
التقييد. أو الحمل على الندب» أو الكراهةء أو المجاز»ء دون أن يفصلوا ) 
الكلام حول هذه الأزجه» ما يجعل الباحث ملزما - لكي يستكمل ٠‏ 
تفصيلات هذه الأوجه - بالبحث في الأبواب الأخرى لأصول الفقه. ) 


ETT‏ یکتفون بالقول : «المجمع بين الأحاديث زاین 
یره ولا يذكرون آي شي حول مسلك الجمع وآحکامه. ) 


ونظرا اا سى e‏ علي أن أتتبع جميع مسائل «الجمع والتوفيق في 
مظانها من أبواب اصول الفقه» وضمها إلى بعضها وصياغتها وترتيبها بطريقة 
علمية دقيقة لكي يكتمل التصور النهجي لمسلك والتوفيق , وبع ن 
استکمل عرض الأحكام والقواعد الأصولية أتبعها با ترتب على إعمال تلك 
القواعد من ثر في الفقه الإسلامي . 


ومن جل ذلك کان لاید من دراسة مسلك ا والتوفیق ین ا الحديٹ» 


لفصل الأول: أعرض فيه للقواعد الأصولية. التعلقة بالجمع. 


اا الثاني : ا لجع ين مختلف لدبت في الف 
الإسلامي . 


- ۳ - 


الفضل الارل 
قواعر امع والتوفیق بب ختاف اکرہٹ 


العحث الأول 


تعريف الحمع والتوفيق وشروطه 


في هذا البحث أعرض لتعريف «الجمع والتوفيق»وشروطه» وذلك في 
مطلبین : 
-١‏ المطلب الأول: تعريف «الحمع والتوفيق'. 
۲- الطلب الثاني : شروط الجمع والتوفيق . 
الطلب الأول: تعريف الجمع والتوفيق 


في هذا المطلب أعرض لتعريف «الجمع والتوفيق؛ في اللغة» ثم أعرض 
لتعريفه في الاصطلاح» وذلك في فرعين: 


الفرع الأول: التعريف اللغوي . 


والفرع الثاني : التعريف الاأصطلاحي . 
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اش الأول التعريف اللغوي e‏ : 
ا منهما منفصالد عن 0 ولهذا افتضى چ بان آ کل واحد ) 
منهما على حدة» 2 تعر يف ج ثم آذکر تعریف التوفيق 


f‏ امرف النري لجع 
اج ار جع وتدور مادة جمع حول معان كثيرة منها: 
ا 2 ضم الشيء بقريب يمضه من بعض» يقال جممته | 
1- الجمع: تاليف فرق يقال: جمع .الشيء عن تفرق مجن ب 


إذا ضصمهةه وآلفه” . وجمعت الشيء إذا حئت به من. ههنا وها 
ققوله غ و[أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامةً [القيامة: r:‏ ) 


ري :«والمعنى مجمعها بعد تفرفهاء ورجوعها رمیما» ورفاتا 
ا بعد ما سفتها ست وطيرتها في. أباعد الأرض»“ . 


١ الواحد“.‎ 


ب ارون الطبعة ت ۱۳۹۹ ھے طبغة اا ا - القاهرة - ا e‏ 
جا ص1۷۹ .' معجم مفزدات الفاظ القرآن الكريم المراغب الاصفهاني ص ۹۵0-۹٤‏ . 
(( القاموس المحط مادة جمع / £ ١‏ 
(۳) لسان العرب مادة جمع أ/ ١۷۸‏ . 
(4) الکشاف ٠ ١, ۴۵۹/٤‏ 
)٥( )‏ القاموس المحيط مادة جمع ٠١/۳‏ . 
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٤‏ وجمع . بمعنی عزم» يقال جمم آمره: آي عرم عليه کانه جمح تسه 
1( 
له . 


ثانيا- التعريف اللغوي للتوفيق : 


التوفيق مصدر وفق » من وفق يوفق توفيقا » وتدور مادة «وفق» حول 
معان كثيرة منها: 


-١‏ التسدید: تقول: وفقه الله توفيقا: أي سدده» ومنه قوله تعالی: 
وما توفيقي إلا باللّه ‏ [هود: ۸ ] . أي ما صرت موفقا إلا بتأيد الله سبحانه 
ن (r)‏ 
وتعالى . 

1- الإلهام : فتقول: وفقه الله إلى الخير: أي آله“ 

م فتفمول. و ا سر . ي . 
e‏ ت )4( ت 

تعالی : لإ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ‏ [النساء: ]٠١‏ .أي ما أردنا بتحاكمنا إلى 
غيرك إلا الإحسان. . . والتوفيق بین اض" 


)١(‏ مختار الصحاح لمحمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت ٦٦٦‏ ه ) الطبعة 
اللارلی ۸1م طبعة المركر الاسلامي للطباعة واللشر > الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 
مأدة جمم ص٣۱۲۹‏ ولسان العرب ماده جمع 1۷۸/۱ رالمصباح اى مادة جمع۱/ ٠١١‏ . 

(۲( المصباح امير مادة وفق ۹1۹/۲ . 


(T)‏ فتح القدير الجامع بن فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت ٠۲٠١‏ ه ) الطبعة اللإرلى ٠١٠١١‏ ه الحلبي القأهرة ج٣‏ ص۹٤‏ . 


. ۹1۹/۲ والمصباح المئير مادة وفق‎ ٤4۸٤/١ لسان العرب مادة وفق‎ )٤( 
. ٩1۹/۲ المصباح النير مادة وفق‎ )٥( 
.٤٤1/١ فتح القدير‎ )١( 


O 


=٤‏ اللاءمة قالت العرب: وفق الشىء ما لأ“ 


]٠١ التالف : ومنه قوله تعالى : إن يريدا إصلاحا يرقق الله بيتهما 4 [الدساء:‎ -٥ 
. آي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما. الألفة والوفاق”‎ 


-٦‏ الإرشاد: يقال: وفقه الله إلى الخير أي: أرشد.“ 


وأقرب هذه المعاني إلى التوفيق المقصود في دراستنا هو التآلف والقسديد؛ 
والملاءمة: 


الوا الثاني : التعريف الاصطلاحي للحم ٠‏ 
والتوفیق یاںن مختلف الحديٹ 


يرد الجمع مقرونا الثرفيق O E‏ مالك دفع 
التعارض بين مختلف الحديث» وأحیانا يعبر باحدهما ویستغنی به عن الآخر؛ 4 
فيقال: التوفيق بين مختلف الحديث» أو يقال: الجمع بين مختلف الحديث. 
والحقيقة أن الجمع هو ااا امؤدية إلى التوفيق؛ لذلك يقدم ذكر الجمع' ثم 
E ET‏ ا ا ا 
التعارض» فالجمع وسيلة» والتوفيق نتيجة. 


و نانشو ا سلانتها و تیا واصلخها 


i. (J‏ اللغة لأبي منصور مخمد بن أحمد الأزهري(ت (AY‏ تحقيق عبد السلام. 
هارون و محمد علي النجار. مطابع سجل العرب› الناشر الدار الصرية ر للعاليف 2 
القاهرة ج۹ ص 4 لسان العرب مادة وفی جا ص ٤۸۸41‏ . 


(۲) فتح القدير ا 
(۳) تاج العروس مادة وفق 4۱-۹۰/۷. 


فإني لم أجد لهم تعريفا اصطلاحيا محددا للجمع والتوفيق» كما هو شانهم 
في التعريفات؛ ولعل ذلك يعود إلى اكتفائهم بوضوح معناه اللغوي» ومع هذا 
فقد وردت عبارات للأصوليين - أثناء كلامهم عن التعارض والترجيح بين 
الأدلة - يكن من خلالها صياغة تعريف اصطلاحي للجمع والتوفيق؛ لذلك 
سأورد مجموعة من عبارات الأصوليين ثم استنتج منها تعريفا اصطلاحيا 
للجمع والتوفيق. 

-١‏ يقول الإامام الشافعي(ت٤٠۲ه)‏ : «ولم جد عنه يو شيا مختلفا 


فکشفناه» إلا وجدنا له وجها يحتمل ل کن ف 


٠-۲‏ يقول الخطيب البغدادي(ت ٤٦۳‏ ه) : «وكلما احتمل حدیثان أن يستعملا 
معا» استعملا معا» ولم يعطل واحد منهما الآخر» . 

-٣‏ يقول الإمام النووي(ت٦۷٦ه):‏ «ثم الختلف قسمان: أحدهما: 
يكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديئثين جميعا. ومهما آمكن حمل 
كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليهه” . 

-٤‏ ويقول القرافى(ت٤۸٦ه):‏ «إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد 
منهما من وجه آولى من العمل بأحدهما»" . 

-٥‏ ويقول البیضاوي(ت ٦۸0٥‏ ه) : «وإذا تعارض نصان فالعمل بهما من 


زت ارا" 


. ۲٠٦ص الرسالة للشافعي‎ )١( 

(۲) الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي م۲ ج٤‏ ص۲۲۲ . 
(۳) شرح الإمام النووي على صحيیح ملم .٠٤۹/۱‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص١١٤‏ . 

.۲٠٤/۳ المنهاج مع شرحه نهاية السول‎ )٥( 


إا - 


- ويقول السبکی(ت ۷۷۱م «وإذا اا فإنما يرجح آ ق 
لاخر e‏ منهماء فإن أمكن = ولو جن وچه د 
لان ايا في لدیل الإعمال لا لاال 


¥ ويقول الشيخ محمد زهرة : ا التوفيق أن n‏ أحد الصين ٠‏ 
بحیث یتلاقی النصس الآخر". 8 


ت الأستاذ على حسب الله :«. . . حاول الح ا ینا 
ذلك بمحاولة ار بکل منهما في موضع ل يعارض فيه 9 


ت المستخلص لج والتوفيق بان مختلف اديت 


سبق بيان ن اع هو الوسيلةء والتوفيتق هو النتيجة. ومن کلیھما ایکون ) 


هذا.المسلك؛ الذلك ساعرفه بان:«التوفيق هو: بيان القآلف بين ما ا 


اران من الأحاديث؛ وذلك با لجمع ينها ليعمل بها معا» . 


«بیان» : جو نره کی کان ويقصد به إظهار الشى اللي 
دل عليه النصض bS bE‏ 


«التالف»: يقصد به الان والانسجام ب ن الشثن. 


ان ا ظاهره التعازض من الأحاديث»: يقصد به أن التوفيق لا يكون إلا 


(۱) شرح الإبهاج على المنهاج .۲٠۱-۲۱۰/۳‏ 
(۲) أصول الفقه لمحمد آبي زهرة ص 1۸4 . 
(۳) أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله ص ۲۳۸ . 
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بن الأحاديث التي تعحارض فی الظاهر› آا في حقيقة الأمر فهي غير 
أمكن التالف يينها. 


«وذلك بالجمع بينها» : إشارة إلى أن التوفيق يتم بالجمع بين الأحاديث؛ 
فالجمع هو الوسيلة التي يتم بها بيان التالف» وللجمع أوجه كثيرة سيأتي بيانها. 


«ليعمل بها جميعاً» : بيان للغاية من التوفيق» وهذه الصفة هي التي 
«التوفيق» عن النسخ والترجيح؛ ففي التوفيق يعمل بكلا الحديشين» بينما في 
النسخ يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ»وفي الترجيح يعمل بالراجح ويترك 
ا 


للطلب الثاني : شروط الجمع بين مختلف الحديث 


وضع العلماء شروطا للجمع بين مختلف الحديث 5 فلا يصار إلى الجمع 
إلا بعد قى هله الشروط› وذلك صونا لكلام الشارع من التأويلات البعيدة 
والخروج به عن المعاني المقصودة. وهي کما يلي : 


الشرط الأول: ثبوت الحجية لكل واحد من المتعارضين» وذلك بصحة 
سنده ومتنه» فإن لم تثبت الحجية لكليهما فلا حاجة للجمع ويسةط 
التعارضان» وإن لم تلبت الحجية لأحدهما فلا حاجة - أيضا - للجمع لعدم 
تحقق التعارض› كأن يكون أحد المتعارضين حدیثا صحیحا»ء أو حسناء 
والآخر ضعيفاء فالصحيح سالم من المعارضة» ويتعين العمل به» إذ لا معنى 
للضعيف في مقابلة الصحيح» لكونه في حكم العدم. 


(۱) توضیح الإفكار شرح تنقيح الأنظار ٠ ٤۳/۲‏ وتوجيه النظر في مصطلح الإثر ص 
«u TFO « TIF CF‏ وأسہال الطر على قصب السكر ص TT‏ 
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الشرط الثاني : تساؤي الحديثين: ويقصد بهذا الشرط ان ل يجمع بین 
حديثرن متعارضين» إلا إذا كانا في درجة واحدة من حيث القوة» فإن كان 
آخد .ا ارجح من الآحرء فلا داعي للجمع بينهما ويؤخذ .بالراجي 
ويترك المرجوح  .‏ وهذا الشرط مبني على قاعدة جمهور الحنفية" » وبعض ٠‏ 
الشافعية الذين يقدمون الترجيح بين النصين عا چ ولا يلجؤون إلى 
الجمع إلا إن تعذر الترجيح» ولذلك نجدهم ردروا كثيرًا من الأحاديث التي 
يكن الجمع بينها لمخالفتها ما هو أرجح منها في نظرهم» ومن ذلك رد 
الحنفية حديث «قضسائه يو بشاهد ويين المدعي» ؛ لأنه حديث آخادي . 
خالف حديئا مشهورًا» وهو :«البينة على المدعي واليمين على المد عن عليه 
فر جحوا الحدیث اون على حدیث الآحاد» وپناء عليه فلا يقضی -عندهم- 
الف رالشامد في شيء. مع آنه يكن الجمع بين هذين ا لحديئين وذلك ٍ 


7 توجيه النظر في مصطلح الإثر ص١٠‏ › ويراجع ماسبق في شروط الحجية لقيام 
التعارض ا 0 | ٤‏ : 
© وجنه الط سن ٠١‏ وكشف الاسرار للبخازي ۷۷/۳ » ۸4 . ويراجع مامبق ' 
حول منهج الحنفية في دفع التعارض ص١١١.‏ ) | 
)۳( رراه 2 في : باب القضاء ا باليمين ا من 3 e‏ تو ان 
الأقضة سنن آي داود 7 ۳ ر في: باب ما ا اليمين. مع الشاهدا من ' 
کتاب جامع ي ٠‏ وأخرجه ابن ماجه في: باب القضاء بالشاهد ‏ 


)4( ا YY‏ في ات إذا اختلف الراهن والمرتهن من كتاب الرهن 7 ۰ 
البخاري(مع فتح الٻاري). c\YY/o.‏ ومسلم فيي : باب اليمين على لدعي غلِه من کتاب , 
الأقضية صحيح مسلم(مع شرح النووي) YE /\Y‏ وآبو داود في : ات الي على ٠‏ 
المدعي عليه عن كتاب الأقضية سنن ابي داود ٣٣٢/۳‏ والترمذي في :باب ما جاء ان 
البينة على المدعى عليه من كتاب الأحكام وقال الترمذي : حدیث حسن صجیح . جامع | 
الترمذي . ATTY‏ والنشائي في : باب عظة الحاكم على على اليمين من كتاب :القضاة سنن 
النسائي. TEA/A‏ واین ماجه في : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من 
کتاب الأحكام سن اين ماجەه ۷۷۸/۲. 


(ه) شرح معاني الآثار Aft‏ بداية المجتهد 1۸4/۲] . 
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فيجوز فيها القضاء بشاهد ويين الدعيء کا ك اة الحذيك":. 


أما جمهور العلماء فلا يشترطون للجمع بين الحديشن تساويهما في 
القوة" فيكتفون بقيام أصل الحجية في كل واحد من المتعارضين دون 
اشتراط تساويهما» وقد صرح بذلك كثير" من الأصولمين والمحدثينء كما أن 
عمل الغالبية العظمى من الفقهاء يدل على عدم اشتراطه» فكثيرا ما جمعوا 
بين حديڻين متعارضين في ظاهرهماء» رغم آنه کان یکن ترجیح أحدھما على 
الآخر كان يكون أحدهما أقوى من الآخر في دلالته - من حيث الظنية 
والقطعية كعام وخاص - أو في سنده من حيث إن أحد الراويين أفقه من 


الآخر» أو أسحةظ › إلى آخر وجوه الترجيح . 


يقول القرافي(ت٤1۸ه)‏ :«إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من 
وجه أولى من العمل باحدهما دون الآخر" . ويقول السبكي(ت١۷۷ه)‏ 
في جمع الجحوامع : «والأصح آن العمل بالحعارضن ولو من وجه أولی من 
إلغاء أحدهما»“ . وقال في الإبهاج :إعا يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا 
لم يكن العمل بكل واحد منهماء فان آمکن ولو من وجه دون وجه فلا 
يصار إلى الترجيح › بل يصار الف ذلك؛ لأنه آولی من العمل بأحدهما دون 


)١(‏ معالم الستن(شرح سنن الإمام أبي داود) لاي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي(ت۳۸۸ه) الطبعة الفانية ١١٤٠ه‏ الكتبة العلمية ‏ بيروت _ ج٤‏ ص .1١٤‏ 
وشرح السنة لبي محمد ا سين بن مسعود الفراء البغوي(١٠٠١ه)‏ قق عیب 
الأرنؤوط› وزهير الشاويش. الطبعة الأولى م الکتب الإسلامي ¬ بیروت — 
ج۱۰ ص ¢, وشرح اللووي على صحیح مسلم. 7/1۲ Yt1-TET‏ ويداية المجتهد 
۲ والغني لابن قدامة ٠١١/٠٤‏ . 

(۲) یراجم ما سبق عن منهج الجمهور في دفع التعارض .١١١ - ١١٠١‏ 

() جمع الجوامع للسبكي مع حاشية البناني .۳٠٠/۲‏ 
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الأخزء إذ فيه إعمال للدليلن»› والإعمال أولى من الإمالء 2 | 
:«فإن أمكن المع والترج جيح فالممع اول منه. 
الأصح»" ` ویقول اللکنوی(ت۱۱۸۰ہ) : «والذي يظهر اعتباره 2 6 
على الترجيح ؛ الان في تقديم الترجيح لزم ت العمل ا الدليلين من غير 


ضرورة داعة إليهء وفي ا چ یکن العمل بکل منهما على 8 هو 
7 
عليه» 


وسبق أن ذكرت طائفة م قال العلا“ التي تؤکد على وجوب 
الجمع على الترجيح» ران لا يلجا إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمم. بل إن 
الإمام ابن حزم شدد في وجوب ا بين الأخاديت: واعتبره السلك ' 
الوحيد لدفع التعارض الظاهري؛ إذ لا مرجحات عنده فهو یری أن آي | 
حديث ليس أولى بالأخذ من الحديث الآخرء ولذلك يقول: «إذا تعارض | 
الحديغان» او الآیتنان. او آية وحديث = فيما يظن من لا يعلم | = ففزض ‏ 
على كل مسلم استعمال إكل ذلك؛ انه ليس بعض ذلك اولى من بعض ولا 
حديث باوجب من حديث آخرء ولا آية آولى بالطاعة لها من آية اخری 
وکل من عند لله عز وجل ر e‏ باب وجوب الطاعة؛“ . ) 


الشرط الثالث: ان لا يعلم تأاخر أخد التنعارضين إعن :الآخر: فإذا عم 
تاخحر أحدهما فیکون ناسخاً للمتقدم عله » ولا داعي للجمع E‏ وهذا 
الشرط مني على قاعدة القائلىن بتقديم النسخ بالتاريخ على الجمع» وه 


الإبهاج شرح المنهاج 1 
(۲) شرح المحلي على جمع" الجوامع 1/۲ 
(۳۴) الأجوبة الفاضلة للکنوي ص 1۹1٠‏ 
(6) سبق ذكرها في التعريف.. 
() الإحکام لابن حزم ج۲ مجلدا ص ۱۹۸ . 
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مذهب جمهور الأحناف" ٠‏ وبعض المحدثين» يقول القسطلاني :«الجمع بين 
الحديثين أولى ما لم يعلم العاريخ»" آما جمهور المحدثين والأصوليين فلا 
يشترطون" هذا الشرط› وذلك بناء على قاعدتهم في تقديم الجمع على 
اللسخ ما لم يتحقق النسخ» ولا يكفي التاريخ ما دام يكن الجمع؛ لان 
الجمع يتضمن إعمال الدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهماء يقول الإمام 
النووي: «ولايصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لأن في النسخ إخراج أحد 
الحدقن عن رنه عا يعمل ب 


ويقول الشاطبي :«إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف» فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بامر محقق؛ لأن ثبوتها على الكلف أولاً محقق» فرفعها بعد العلم 
بشبوتها لا يكون إلا علوم محقق... فاقتضى: أن ما كان من الأحكام 
الكية يُدّعى نسخه» لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ 
بحيث لا يكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهماء وهكذا يقال: 
في سائر الأحكام مكية كانت أومدنية. ثم قال: إن غالب ما اذعي فيه 
النسخح إذا تؤمل» وجدته متنازعا فيه» ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين 
الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصاً لحموم أو تقييدا 
لطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع». 


ويقول الحازمي :«وإن كان الناسخ منفصلاً نظرت هل يكن الجمع بينهما 
آم لاء فإن أمكن الجمع جمعء إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر 


(۱) یراجع ما سبق حول منهج الحنفية في دقع التعاراض ص ١١١‏ . 
(۲) إرشاد الساري .۷٠/١‏ 


م۲ جا ص ۲۲۲ ۔ 


(ه) المرافقات 10۳ o‏ ° . 
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عن التنافي. ومهما اکن حمل کلام الشارع على وجه یکون ای لفائدة. 
کان اول ضرا لکلامه عن سمات النقص؛ ولأن في ادعاء اللخ إخراج 
الحديث عن المعنى المفيد وهو خلاف الأصلء ثم قال: وإن لم يكن الجمع. ' 
وهما حکمان منفصلان هل يكن التمييز بين السابق والتاليء یز 
وجب المصير إلى الآخر'منهيء". 


دیول اللكنري رامق ليقي بالقبول | الذي يرتضيه نقاد ا في هذا 
ما ا يتعذر 0 u‏ | 


الشرط الرابع: أن التأويل صحيحا: التاويل في اللغة: معنا بيان ما 
يؤول إليه الأمرء والتاويل : التفسير والمرجع والملصير" . ومعنى التاويل ف 
اصطلاح الأصوليين صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله؛ 
لدليل دل على ذلك ٠‏ ويتمثل التاويل في صرف اللفظ الخاص عن حقيقته ‏ 
إلى مجازه - إن دل على. ذلك دلیل - وصرف اللفظ العام عن عمومه 
لورود دليل يخصصه. وصرف اللفظ المطلق عن إطلاقه لورود دليل يقيده ٠‏ 
وصرف الأمر عن الوجوب لورود دليل يحمله على الندب» ورت اهي 

عن الحرم لورود a‏ . 


)1( الاعتبار ص ۱۱ ۴۱ .. 
(1) الإجوبة الفاضلة ص۱۹۲ . 


(۳) لسان المرب ۱ V۲‏ منادة إول . مسجم مقايیس اللفة مادة إول 0۹/۱ ا 
اللصباح امثير ماأدة إول A‏ 5 ۾ ا 


1 ا‎ . ٤٤/١ تراجع تعريفات الإصوليين للتإويل في كشف الإسرار للبخاري‎ )٤( 
۲ المحلي على جمم الحوامع وحاشية البناني عليه‎ ۱۷١ ارشاد الفحول ص‎ TAY 
. شرح العمضد ؟/‎ .٠٤٤/١ تيسير التحرير‎ .۷٤/۳ البرهان. ١/١١٠ء الإحكام للآمدي‎ 
| شرح الكوكب النلر ١11/۳٤ء آصول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور يوسف‎ ۸ 
قاسم » مطبعة جاأمعة القاهرة والکتاب الجامعي» الناشر دار النهضة العريية ا‎ 
: . ۲۹۲ ص‎ a 


- NEA = 


والجمع بين مختلف الحديث يتم بالعاويل"" لأحد الدليلين حتى يوافق 
الدليل الآحر - كحمل العام على الخاص - أو بتاويل كلا الدليلين حتى 
يوافقا بعضهما كتخصيص العامين لبعضهما. 

والتأاويل استفناء من الأصل"؛ فالأصل هو وجوب أخذ الأحكام 
الشرعية من النصوص بحسب دلالتها الظاهرة» ولا يؤول اللفظ ويحمل على 
غير ظاهره إلا بشروط يجب توفرها حتى يعتبر التاويل صحيحاً مقبولا فإن 

: هذه الشروط» فالتاويل فاسدء وشروط التأويل هي الآتي‎ Fw 

-١‏ أن يكون اللفظ قابلاً للتاويل كالظاهر والنص - عند الحنفية - أما 
إذا لم يكن اللفظ قابلاً للتاويل كالمفسر والمحكم» فإن تاویله یکون فاسدا 
للقطع باراد منهما . 


دک التلمساني أن أنواع التأويل ثمانية: الحمل على الملجازء الإضمارء التخصيص ؛ 
الترادف› لااك التقييدء التأكيد» التقديم والتاخير»ء انظر مفتاح الوصول في ناء 
الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني الالكي» طبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (بدون تاريخ) ص ۱۱۰-۹۳ . 


(۲( تبسر التشحرير ۱/ £0 فواتح الرحموت ۳1/۲ الإحكام للامدي vo f‏ المحلي على 
جمع الجوامع وحاشة البناني عليه / o‏ روضصة الناظر ص ۹۲ سرح المضبد ١١۹۸/۲‏ 
المستصفى ۱ البرهان ٥۳۱/١‏ . 


(۳) الجمهور يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص» فالظاهر ما يقبل التأويل» والنص ما لا 
يقبل التأويل. والحنفية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص - يقبلان التأويل ‏ ومفسر 
ومحكم وهما ما لا يقبلان التأويل .انظر تعريفات الأصولبن للظاهر فيي البرهان ٤٠١/١‏ 
العدة في أصول اأققمّه للقاضي آبي يعلى» محمد بن المحسين القراء البغدادي 
ا لخنبلي( ت۸٥٤‏ ه) ‏ حقیق الدكتور أحمد علي الباركي مؤسسة الرسالة -بيروت- ١٠٠٤٠ه‏ 
شت ۰م جا ص f‏ وشرح الععیضد ١١۸/۲‏ . تبسر التحرير ۳/۹ الإحكام 
للآمدي ۷/۳ حاشية البناني ٥۲/۲‏ فتح الخفارا/ ١١١‏ التلويح على الترضيح١/۸٠٤‏ 
كشف الآسرارا/ ٤1‏ المستصفی۱/ .۳۸۲٤‏ فواتح الرحموت۲/ 1۹ روضة الناظطرص؟۹ شرح 
تنقیح الفصول ص ¥ اللمم ص ¥ آصول السرخحسي ۳/1 شرح الکو كب لمش 
۳ء وانظر تعريفات الأصوليين للاص في البرهان ٤١۲/١‏ الملستصقى ۳٦/١‏ 
٤١‏ الحصول جا ق١‏ ص١٠۴»‏ أصول السرخسي ٠٠٤4/١‏ العدة 0۱۳۷/١‏ المحلي 
على جمع الجوامع وحاشية البناني علیه۱/٣۲۳شرح‏ الكوكب المنير ٤۷۸/۳‏ . 
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۲- أن یکون الشاریل موافقا لوضع اللغة» أو عرف الاستلعمنال أو 
اصطلاح الشرع" ٠‏ وذلك بان يكون المعنى الذي اول إليه اللفظ من العاني 
التي يحتملها اللفظ نفسه» ويدل عليها ولو على سبيل المجازء .فالعام إذا 
صرف عن العموم وأريد به بعض آفراده بدلیل فهو تاويل صحيح؛ لأن العام 
يحتمل الخصوص» وين یراد به بعض آفراده فقد أول إلى معنى يحتمله. 
والمطلى إذا صرف عن الشيوع» وحمل على المقيد بدليل فهو تاویل صحيح ؛ | 
أن المطلق يحخمل التقييد» وحين حمل على المققيد فقد أول إلى معنى 
يحتمله. كذلك الحقيقة إذا صرفت إلى المجاز بقرينة مقبولةء فهو تاويل ' 
صحیح ؛ ا و 
وهكذا في بقية أنواع اتاویل. 


آما إذا کان العنى الذي صرف إليه اللفظ معنى لا يحتمله اللفظ ٠ SS‏ 
عليه .بوجه من الوجوه فلا يكون التأويل مقبولا e‏ يالشاة ابقر ر 


=اما بناءٌ ë‏ تقسیمات الحفية فقد عرف الظاهر رالنص والملحكم وال بتعریفات 
کثيرة تلتقى عند التعريفات الأتة: ) 
الظاهر: «هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة ا 
وليس هو المقصود الأصلي. .من الكلام ويحتمل التأريل والسخ». 1 
النص : اهر اللقغطظط الذي يدل : على المعنى الققصود أصالة من الكلام ولا ت . 
المراد مته علي أمر خارجي» ويحتمل التخصيص والتاوبل» احتمال؟ أضعف من اخحمال 
الظاعهر مع قبول النسخ فيي عهد الرسالةة. ‏ 


امسر" هو الافظ الذي يذل على المعنى المقصرد أصالة من الكلام ‏ 2 دلالة وا 9 


یبقی معھا احتمال اللتأريل› آر التخصيص» ولكنه عا يقبل النسخح في عهد الرسالة». 
الميحكم: دمر الفظ اللي جل بصيخه على معته دلالة واضحة قطبية لا تعمل اتإريا 
Sh EO‏ عهد الرسالة». : 
تراجع هذه التعريفات اأصول السرخسي 1 کشف الأسرار بلبخاري AN:‏ 


| 0 تفسير النصوص 4 ۱ ۷۱ .اصول ا الشرجية.‎ ٦ 


الدکتوز یوسف قاسم ۳۱۸-1 . | 
() إرشاد التخرل ص۰۱۷۷ تفسیر اتف ۱ اأصول الفقه لبي زهرة ص٣۱۳۲‏ 
وقواعد ا في مطالح الأنام لأيي محمد عز الدين عبد السلام (ت٠٠٠ه)‏ طبعة ٠‏ 
دار المجبل بيروت _ الطبحة ا ۰٠ھ‏ ے ۰م جا ص 1۱۸4ء 11۹م , ` 
۱, مفتاح الومزل ا | 


- ۵. - 


الجمل» وأريد بالبيع الوقف» أو آريد بالقرء غير الحيض والطهر» مع أن 
العريية أطلقته عليهما فقط› اعتبر التأويل غير صحيح» ورد على صاحبه؛ 
لأنه يحمل اللفظ ما لا يحتمله» وخروج عن ستن الشرع في لغته» أو 
عادته آو عرف استعماله . 


۳- آن يقوم على التاويلء دليل صحيح"» يدل على صرف اللفظ عن 
الظاهر إلى غيره» وآن يكون هذ الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله. 


يقول الغزالي:«التاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على 
الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر“" وذلك؛ لأن الأصل في عبارات 
الشارع ونصوص احكامه نها قوالب لمدلولاتها الظاهرة» والواجب العمل بهذه 
الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها” . فالعام على عمومه هو 
الظاهر ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل على إرادة هذا التخصيص. 


يقول الإمام الشافعي: «كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسسول الله 
فهو على ظهوره وعمومه» حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بابي 
هو وآمي - يدل على آنه إنما يريد بالجحملة العامة في الظاهر بعض الجملة 
دون بعض . والمطلق على اطلاقه هو الظاهر ›» ولا يعدل هذا الظاهر 
الشاتع إلى التقيد إلابدليل يدل على ارادة هذا القيد »> وظاهر الأمر الوجوب 


e E‏ قد یکون قریبا AR eos‏ وقد یون 
بعيدا فلا يترجح إلا بجرجح قوي: ولا يترجح با ليس بقوي› as‏ 
يحتمله اللفظ فيكون مردودا لا مقبولأ وإذا عرفت هذا تبين لك ماهو مقبول من 
التأريل ما هر مردودا أ ھے. إرشاد الفحول ص ¥¥. 

(۲) المستصفى ۳۸۷/١‏ مفتاح الوصرل إلى علم الأصول ص .١١‏ 

(T)‏ الإحكام للآمدي ۷1-۷٥ |٣‏ روضة الناظر لابن قدامة ص ۲ إرشاد الفحول ص 
ci\¥Y¥‏ إعاد م الموقعين .Tor-T0/&‏ 


)£( الرسالة للشافعي سس ا 


- ١هإ‎ - 


ت العمل الم واد الأمر على الندب أو الإرشاد إلا لل 
وكذلك النهي: ظاهر التحريم ٠‏ فلا يتحقق مدلوله إلا بالكف › ولا يحمل 
النهي على الكراهة إلا بدليل"“ ٠‏ « ويحمل اللفظ على حقيقته اذا تجرد ولا 
يحمل على مجازه إلا بذلیل»”. © 


فإذا كان الجمع بتاويل لم تكتمل فيه هذه الشروط فهو تعسف» ولا يعتد 
بمثل هذا الجمع البني على مثل هذا التأويل؛ لأنه لو صح كل تاريل مهما 
یکن درجته في القرب والبعد - لا صح تقسيم الفقهاء والملحدثين الأدلة أ 
التعارضة إلى ما يكن فيه الجمعم» وما لا يكن فيه الجمم“ يقول طاهر 


 يناذولكلا التمهيد في أصول الأفقه لأبي الحطاب محفوظ بن أحنمد بن الحسن‎ )١( 
وإحياء التراث الإسلامي  بجامعة آم القری جا ص۸. وتفسیر النصوص جا ص۴۸۱.‎ 
٤ ) .۲۷۴/۲ التمهيد لأبي الخطاب‎ )( 


(۴) مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص ١١ء‏ وإعلام الموقعين ج٤‏ ص ٠.۸۳‏ وفيه. قسم ٠‏ 
ابن القيم التاريل إلى ثلاث درجات: قريب وبعيد» ومتوسط. E‏ 

)٤(‏ آوجز أبو الحسين البصري(ت ٤٠١‏ ه) .الحالات التي يكن فيها الجمع» والحالات التي 
لاتيكن فيها المع اوتفس النص أورده أبو الخطاب في التمهيد ‏ ولفائدة. ذلك ٠:‏ 
ماوردہ کاملاّء علما بانهما تفردا بهذا الإبداع دون سواهما فقالا:«إذا تعارض الخبزان» ٠‏ 
فلا يخلو: أن يكن الجمع بينهما أولا يكنء فإن أمكن الجمع بينهماء فلا يخلو: ان ٠‏ 
يكون ذلك في وقت واحد أو في وقترن. فاآما المجمع بينهما في وقت واحد فان ' 
يحمل أحدهما لكان الآحر على المجازء إما بالتخصيص أو بغيره» وإما في وقتین» . 
فبآن يعلم تقدم أحدهما على الآخر» فيكون المتقدم منسوخا بالمتاخر. وما لا يكن الجمع ٠‏ 
بيتهما فذلك علي ضربين: e‏ 
أحدهما: لا یکن لقرينة› أو اققا . فما لا يكن للقرينةء | خبر ابن . 
عباس :لا ربا. إلا في النسيئة» وخبر أبي سعيد: لا تبيعوا البر بالبره إلى قوله :إلا . 
يدا بيد سواء بسواء» هذان يكن الجمع بينهماء فيحمل خبر ابن عباس على الجنشين» ` 
وخبر. آبي سعيد على الجنس الواحد» ولكن الأمة اتفقوا على أن هذين الخبرين ' 
متعارضان ‏ (آي أن القرينة المائعة من الجمع إجماع الأمة على التعارض) 'لكن . 
الأكشر .أخذ بخبر أبى سعيد وترك حديث اين عباس» والأقل أخذ بخبر ابن عباس ' 
على عمومه. وما لا يكن ذلك فيه لأنفسهماء مثل: آن يكون حكم اخذهما ضد ‏ 
السائغء مثل أن يتعلق كل 'واحد منهما با تعلق به الآخر» على الحد الذي تعلق به 
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الجزائري:«وإغا شرطوا في مختلف الحديث أن لا يكن فيه الجمع بغير 
تعسف؛ لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معا 
أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء فضلاً عن منهج البلغاء في 
كلامهم» فكيف يكن حيتعذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وابلغهم على 
الإطلاقء ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يكن في فيه الجمع» وقد ترك 
بعضهم هذا القید اعتمادا على کونه عا لا يخفى»". 


الشرط الخامس: أن يكون من يقوم بالجمع بين مختلف الحديث أهلاً 
لذلك ٠:‏ وذلك بان يكون ذا باع طويل في علوم الحديث والفقه وأصولهء 
وآن يكون متضلعا في علوم اللغة العربية» عارفا بدلالات ألفاظهاء واقغا 
على دقائق معانيها؛ لأن الجحمع بين الأحاديث هو اجتهاد'" في معرفة مدلول 


=الأخحر» في الوقت الذي تعلق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصاء بل يكونان 
خاصن او عامين» او پکون کل واحد منهما حاصا من وجه وعاما من وجه ولا 
یکول أحدهما بأن يكون مخصصا للآخر أولى من العكس»› ولا يعلم تقدم آحدهما 
على الآخر. وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على ما 
به» لأنه يقوى بالترجيح» وتقديم الأقری يجب» التمهيد لأبي الخطاب ۹۹/۳١-٠ء‏ 
E CS‏ 
المعتزلي (ت١۳٤ه)‏ تحقيق الدكتور محمد حمد الله. طبع المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العرییة بدمشق ١۱۳۸ھ‏ ہے ٦۷۳ »٦۷۲ص ٣ج ۱۹٦۰‏ . 


. ۲۲٠-۲۲٤ص توجيه النظر في علم الأثر لطاهر الجزائري‎ )١( 
الأجوبة‎ \1A-1 0/4 ا للشاطي‎ ٠ في شروط المؤول‎ Sh اج‎ () 


إدارة الطباعة a‏ تاریخ)_ القاهرة ے سےا ص ا 


(۳) الاجتهاد نوعان: اجتهاد فيما لا نص فيه ويتوصل فيه إلى الحكم بطري القياس أو 
الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو الاستصحاب. واجتهاد فيما ورد فيه نص وذلك بفهم 
دلالة النص واستنباط الحكم منه. والجمع بين الأحاديث داخل في النوع الثاني من 
الاجتهاد؛ لأنه اجتهاد في معرفة مدلول النص وييان مضمونه حتى لا يبقى مجال 
للإشکال» آو توهم التعارض بن النصوص . يراجم كتاب تقسير التصرص في القفقه 
الإسلامي .۷۸-۷۷/١‏ الاجتهاد في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور محمد سلام 
مدكور ص ٤۹-٤١‏ . وتاریخح اذاهب اللإسلامية للشيخح محمد آي زهرة ۵۲« 1. 


- وا - 


يكون من المجتهدين. يقول ابن الصلاح:«وإنغا يكمل ا 

الجامعون. بين صناعتي الجديث والفقه الخواصون على المعاني الدقيقة" 5 
ويقول ارمام النووي :«وإغا يقوم بذلك غالبا الأئمة الارن بن الحديث: 

والفقه والأصوليون المحمكنون فى ذلك الغائصون في المعاني الدقيقة الراضون. 


أنفسهم في ذلك» ا و Es‏ 
التادر في بعس الأحيان»" 2 


الشرط 0 أن ل يۇدې الجمع والتوفيق بين الأخاديث إلى بطلان نص 
شرعي»› اریصطدم مع نص ؛ إن آدی ال ذلك کان غير معتبر . 


قال إا الحرمين : دما غلط الشافعي - رضي الله عنه - على الوولين اکا 


ا يؤدي فيه التتاويل إلى تعطيل الاذظ" . وقال الغزالي :قال بض : 
الأصوليين کل تاویل 2 النص أو شنا مله فهو باطل»“ . : 


() عمقردذدمة ابن الصلاح وشرخها التقيد والإ٘يضاح ص٥۲۸‏ 


۰ 4/۱ شرح النووي على صحیح مسلم‎ (Y۲( 
: o01 /1 البرهان.‎ WD 


. ۴۹٤/۱ المستصفی‎ )( ) 


- \oûf ¬ 


المبحث الثاني 


وج هه الجممى 


هيد وتقسیم : 

الجمع بين النصين التعارضين في ظاهرهما - يتم بالتاويل لأحد الدليلين 
حتى يتفق مع الدليل الآخر. وانواع التاويل كثيرة؛ ولذلك فوجوه الجمع 
تتعدد بتعدد أنواع التآويل» فقد يكون التاويل بتخصيص العام» أو بتقييد 
الطلق» أو بحمل اللفظ على المجاز. أو حمل الأمر على الندب» أو حمل 
النهي على الكراهة» فكل هذه الأنواع من التاويل؛ لما فيها من صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل دل على ذلك. 


وأيضا فإن الجمع قد يكون بيان أن لكل من النصين - التعارضين في 
ظاهرهما - موضعا يختلف عن موضع الآخر. وقد يكون الجمع بالأخذ 
بالنص المشتمل على زيادة لم يذكرها النص الآخر؛ وبهذا يتم العمل بمضمون 
كلا النصينء وأيضا فإن الجمع قد يكون بيان أن كلا الأمرين - المتعارضين 
في ظاهرهما جائز وأن الكلف مخير في أن يعمل باحدهماء وعلى ذلك 
فوجوه الحمع تتحدد بالآتي : 


. الجمح بالتخصيص‎ -١ 
الحمح بالتقييد.‎ -۲ 
الجمع بحمل الأمر على النداب.‎ -۳ 
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-٤‏ الجمع بحمل النهي على الكراهة. 
0 الجمح بحمل اللفظ على المجاز. 
-٦‏ الجمح ببيان تغاير الحال أو المحل. 
۷- الجمع بالأخحذ بالزيادة. 

۸“ الحمع بجواز أحد الأمرين (التخيير). 


وسأعرضص لکل من هذه الأوجه في مطلب مستقل . 


الطلب الأول : الجمع ا 


e.‏ في املاح الأصوليين . .هو قصر العام على . بعض افراد 


ففي التخصيص صرف للعام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من 


أفراد" . e : ٠‏ اللفظط اوضع را وا ل على جم ۰ 


كمبة معينة أو عدد س ll ١‏ : هو کل لقظ وصح ا واس 


(1) 


(۲) ت 


(T) 


جمع ف مع حاشة البناني Fa‏ وقد عرف التخصيص بعدة تعريفات u Md‏ ) 
عند هذا التعريف انظر الملحصرل ق۳ جا ص۷ . الإحكام للآمدي ۷/۲ ۰ 
کشف الاسرار ۳٠٠/١‏ نهاية السول ۷۸/۲ المعتمد ٠١۱ » ۲٠۰/۱‏ شرح 


الفصول ص ٥‏ البرهان ١ ٠*1‏ العدة إأ/ دهد تيسير التحرير YT‏ ا 


الأحكام الشرعية لأستاذنا الدکتور يوسف قاسم ص۲۸۰۹ . 
تفسير التصوصن YA/Y‏ .. 3 
عرف ن الام بعدة تعریفات ارفا يلقي عند التعريف المذكور فيراجم في اف 
العام : شرح العضد علي ن الحاجب ۲/ ۹۹ » المعتمد ١ر‏ ٣د‏ جمع الجرامع A‏ 
نهاية السول۲/ ۷٥١‏ س الكوكب المنير"/ ٠١‏ »| الإحكام للآمدي YAT /Y‏ « ا اعلى 
الترضيح ۹۳/۱ فواتح الرحموت \/ Yoo‏ « شرح تنقیح. الفصول ص۲۸ » اصول 
اي ۲2/1 . فتح الغغار ۸٤/١‏ . اللمح صض١٠ ٠‏ روضة الناظر. ص١١١‏ »> 
a‏ ا/ 14 :المنخول من تعليقات الأصول لان حامد محمد محمد محمد 
الغزالي I)‏ ھ)غقیی الدكتور محمد حسن هتو » طبعة دار الفكر بدمشی ص۱۳۸ . : 
المستصفى ۳۲/۲ أصول ' الأحكام لأستاذنا الدکتور يوسف قاسم۲۷۷ > العدة ١٤١/١‏ . 


~ 0 = 


على الانفراد آو على كثير محصورا ٠‏ 

والجمع بالتخصيص يكون في حالة ورود حديثين أحدهما عام والاأخر 
خاص» ويعالجان موضوعا واحدا ولكن أحكامهما مختلفة. فيجمع بين 
الحاص والعام بحمل العام على الخاص» وذلك بيان أن المراد بالعام بعض 
أفرادهء وأن حكمه يسري على كل الحالات التي تناولها ما عدا الحالة التي 
نص عاليها الخاص» فتستثنى من حكم العام وينطبق عليها ما ورد في النص 
الخاص. وبهذا الجمع يعمل بكلا الدليلين: فيعمل بالنص الخاص فيما تناولهء 
ويعمل بالنص العام في جميع ما تناوله ما عدا الحالة التي ورد فيها الخاص»› 
وقد اتفق" العلماء على جواز التخصيص للعام» ولكنهم اختلفوا في الحالات 
التي يجوز فيها التخصيص» والحالات التي لا يجوز فيها التخصيص» وذلك 


إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب الحمهور إلى آنه ذا ورد نص عام» ونتص خاص في 
فیعمل با لخاص فیما دل عليه ويعمل بالعام فیما ورأء ذلك غا تناوله › ويکون 
التخصيص في جەح الخحالات : آي سواء تقدم الخاص في وروده على العام» 


(۱) عرف الخاص بعدة تعريقات أكثرها يلقي عند التعريف المذكور » اتظر في تعربف 
الخحاص : العتيدة ١/ر‏ ة۲ > الإحكام للآمدي /Y‏ 1۸۹ أصول السرخحسي E71‏ 1 
التلويح على التوضيح ١١۳/١‏ » أصول الإحكام ص ٠١ ٠‏ النخول ص۲٦۱‏ کشف 
٠ N‏ إرشاد الفحول ص١٤١‏ . 

(۲( المستضصقى ۲/ A‏ اللحصول ی٣‏ جا ص٤۱‏ الإحكام للآمسدي ۲| ° cEIA- E10 c1‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳١ /٣‏ العتمد ۲٠١/١‏ العدة ۲/ ١٥۹٥ء‏ المسودة 
في أصول الفقه لال تيمية(حسب الترضيح في قائمة المراجع) حقیق محمد مجي الدين 
عبد الحميد طبع مطبعة المدني بالقاهرة (بدون تاریخ) ص ١‏ روضة الناظر ص 
۱۲۸-۷ اللمع ص۱۸ فواتح الرحموت ۳۰۱/۱ کشف الآسرار ۲٠۷/۱‏ تيسير 
التحریر ۲۷۲/۱ إرشاد الفحرل ص۳٤٠‏ . أصول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور 
یو سف قاسم ص ۲۸۱ . 
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المذهب الشاني: ذهب الحنفية إلى أنه إذا ورد عام وخباص في موضوع 
واحد O N e‏ کان ٤‏ 
العام ف a‏ فیکون الام ا للعاء في اد الذي تناوله 
ي في حالة Ee‏ 5 بعد 0 ناسخا ۰ | 
قف ا ) ) 


تحریر س النزاع : 


إذا تاملا في اللميين جحد أن الأصوليين يتققول 1 تخصيص الما 
0 إذا کان مجيء الخاص بعد العام مقترنا به غير متراخ عنه 


واتفقوا في ل تاخر الحاص عن العام من غير اقتران غا ن الحاصر | 
يخرج من العام القدر الذي تناوله» ولكنهم اختلفوا في تكييف هذه التيجةء ٠‏ 
فالجمهور ذهيوا إلى اعتبازها تخصيصا للعام بالخاص. والحنفية اعتبروها نسخا ٠‏ 
للعام بالخاص في القدر الذي تناوله» والفائدة عند الحنفية من اعتباز الخاص أ 
في هذه الحالة ناسخا لا مخصصا هي : ان العام في حالة النسخ تظل دلالته . 
على ما بقى بعد التخصيص قطعيةء وليس كذلك العام الخصوص'منه ٠‏ 
البعض؛ فإن دلالته علی! ما بقی ظنية" . في حين ان الجمهور لم يعشبزوا 
هذه الفائدة ؛ ذلك آن دلالة العام ظنية ف کل الأحوال. | 


(۱) تیسیر التحریر ۲۱۹-۲۹۷/۱ کشف الأسرار ٠١-۹/۳‏ المعتمد .۲۸۲-۲۷۸/۱١‏ 


hm 


ومحل الخلاف بين الحتفية والجمهور في حالتين هما: 
أ - حالة ما إذا ورد العام متأاخرا عن الخاص» فالحنفية ذهبوا إلى أن 


ب - حالة جهالة تاریخ ورود کل من الخاص والعام» فالحنفية ذهيوا ا 
الجمهور إلى تخصيص العام بالخاص. 


واستدل كل فريق لمذهبه بالاآتي : 
آولاً: أدلة ا 


- لو نسخ العام المتاخر الخاص المتقدم لكان ذلك نسخاً للقطعي‎ -١ 
الخحاص - بالظني - وهو العام - وهذا باطل. فوجب التخصيص للعممل‎ 
بهما. كما أن التخصيص أولى من النسخ؛ اا ا ا‎ 
النسخ والحمل على الأغلب وقوعاً أولى.‎ 


۲- ما دام الخاص يخصصس العام في الصور الثلاث (تأخر العام آو 
تآخر الخحاص› آو تقارنا) فےجب التخصيص في الصورة الرابعة(حالة جهل 
التاريخ)؛ لأن الصورة الملجهولة ل تحرج چ لو اتضح آمرها - عن الصور 
الثلاث فلا تضر الجهالة - ما دام والتهاية هي التخيص للعام - باخاص على 
آي صورة تم ورودهماء» فالصورة المجهولة هي في حقيقتها واحدة من هذه 


البرهان ١/۱۱۹۳ء‏ المعتمد ۲۷۹-۲۷١/١‏ المحصول ق٣‏ جا/1٦١‏ المحلي على جمع 
الجوامح 4/۲ نهاية السول ۲/ ١٠٠٠ء‏ التمهيد ۹4١٤ء‏ المسودة صض ٠۲١-١١١‏ روضة 
الناظر ص ۲۸ العدة ٦٥/۲‏ [رشاد الفحول ص ۱٦٣۳‏ . 


چ ج 


EO ay ۳‏ ایا ان 

يتوقف» أو يحکم بالنسخ» آو يعمل بهما معا - من غير تخصيص - أو 
بالعام فط او بالخاص فقط . فإن توقف فقد الفى كلام الشارع في كثير 
من الأحكام؛ ؛ لأن كتير من الأحكام الشرعية مستفادة من العام والخاص» 
وهما في الغالب مجهولا التاريخ. وإن حكم بالنسخ فيكون قد أكثر من 
النسخ. والمعلوم آن التشخ كليل جذاء وليس بهذه الكثرة التي يحدثها النسخ 
في مشل هذه .الصورةء وأيضا فإن تعيين الناسخ والمنسوخ في جالة جهالة 
التاريخ غير معكن» إ إلا آن پختار أحدهما وينسخ به االآخر فیکون قد رجح 
من غير مرجح. 


وإن عمل بالدلیلین معا كاملين بدون تخصيص› فیکون جمع جمع 
النقيضين في" صورة مدلول الخاص» وهو باطل» ولو عمل بالعام 
الخالي لكان في ذلك تقدیم المرجورح على الراجح؛ لأن دلالة الخحاص على 
محله ارجح من دلالة العام. ولق عمل بالخاص والغى العام للزم .على أذلك 
إبطال الدليل الخالي عن المعارض؛ لأن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا 
معارض له لعندم ازل دليل الخاص له. فتعين العمل بالتخصيص ؛ لان فيه 
إعمالا لکلا الدليلين مع تحاشي السلبيات التي تاتي بها الحلول الأخرى 
مثل هذه الصورة؛ ر العام يعمل به في غير ما تناوله الخاص» ‏ وفي ) 
الوقت نفسه يعمل بالخاص فيما دل عليه. وبهذا یکون قد جمع بین الدليلين 
دون إبطال أو نسخ أو ترجيح بغير مرجح. وإعمال الدليلين ولو من وجه 
ا من إعمال احدهما وإلغاء الآخرء كما أله أولى من إممالهما معا . 


ثانيا: آولة ا لاعف 


1 ردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«كنا نأاخذ بالأحدث 
فالا حد ٹ۲ والعام التاحر أحدث فيجب الأخذ به» ويكون ناسخا للخاص 
المتقدم عليه. ونوقش هذ الدليل بان قول ابن عباس (كنا نأاخذ) لا. يعتمد 
عليه في آنه إجماع الصحابة على الأخذ بالأحدث؛ راز اشتراك جماعة لا 
يحصل بهم الإجماع معه في ذلك.. ولو سلمنا بانه إجماعء فإتنا نمنع من 
صحة ما نسب إليهء وأن ذلك لم ينقل على وجه يصح الاعتماد عليه.. 
ونحضى أو سما بصحة انسبة هذا القول إلى ابن عباس قإن قولة «كا نا 
بالأحدث فالأحدث» ليس صريحا في الأخبار التعاقبة؛ فلعل المراد غيرها من 
سائر الأمور. . وحتى لو سلمنا أن قوله يعم الأخبار المحعاقبة وغيرها من ساثر 
الأمور؛ فإنه يجب حمل قوله على غير محل النزاع - وهو تأخر العام عن 
الخاص - جمعا بينه وبين ما دل على لزوم التخصيص في محل الفرض»› 
ويحمل قول ابن عباس على ما لا يقبل التخصيص» كالخاص الذي يرد بعده 
خاص E‏ فيؤخذ بالثاني الأحدث وينسخ الأولء فيكون معنى كلامهم 
نأاخذ بالأحدث فالأحدث عا لا يقبل التخصيص» وبهذا الحمل يجمع بين 
هذا الدليل وبين الأدلة الدالة على جرواز التخصيص مطلقا. 


- التخصيص بيان» فلا يجوز أن يكون الخاص المتقدم مخصصا؛ لأن 


(۱( تراجم أدلة الفة في :مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .TEA/‏ جمع جمع الجوامح 
Y/Y‏ مرح الععضد على مختصر اپن الحاجب \EA/Y‏ الإحكام ۰ a‏ 
اللتتضفى ۲۳ المعتمد ۲۷۷/١‏ نهاية السول 11۰/۲ اللمع ص٠۲‏ روضة الناظر 
ص۱۲۷ . إرشاد الفحول ص ۳ الحصول ق۳ جا ص١١١‏ المسودة ص٣۲٣٠‏ . 


)۲( أخرجه ك في : باب جوار الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية» من کتاب الصيام مج مسلم (مح شرح النووي) (YTV /Y‏ ولفظه في 
مسلم ٥:‏ ركان صحابة رسول الله ا پتبعون الأحدث فالأ حدث من آمره» . 


- ٩۱ - 


المبين لا يجوز أن يتقّدم على المبينء بل يجب أن يتاخر البيان عن المبين 
لاستدعاء كونه بياتا لذلك. ا 


- العام والخاص دلیلان متحارضان وعلم التاريخ 2 تسل ط الأخير 
علی الأول كما لو کان الأخير خاصا واردا بعك حضصور وقت العمل العام 


وميل الباحث TT‏ إليه الجمهور لقوة آدلتهم؛ RT‏ 

عملا بکاد الدليلين؛ ولان التخصيص هر الغالب في منهج السلف› والأكثر . 
استعمالاً لدی العلماء کال التخصيص من حيث البدا متفق على جوازه» | 
ينما النسخ محل اختلاف بن العلماي REE‏ 
ماهو محل خلاف. ` 


المطلق هو«اللفظ الال لى الاهية من شير قيد بقلل من شوى ٠‏ وبذلك يدل 
على موضوع واحد دون تعین» شاملا لنسه» من غي قيا في الوصف أو 
الشرط آو الزمان أو المكان أو غيرها. ومن آمثلة المطلق: رجل» كاب 
طاثر حيواڻ. .فكل لفظ منها شائع في جنسه» فلفظ رجل دال على کل فرد ‏ 

من أفراد الرجال» وليسنت دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة». وإنغا دلالته 
على آساس شيوع لفظه في جميع الأفراد. وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الألفاظا ' 


)1( وف i:‏ بعدة اترات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور انظر ارات اشوین 
للمطلق في : البرهان 1/1 السردة ص ۲١ء‏ الإحكام للآمدي ۳ ۲. کشف الأسرار 
المحلي على . جمع الجوامع را البناني عليه 7 فواتح الرحموات 4 

لصيل ى۲ .o- E‏ شرح العضد على e‏ الحاجب /١‏ 
0 . شرح تنقيح الفصول ص ۲٠٢٦‏ شرح .الکوكب النير N)‏ اضبول ا ) 
لأستاذنا الدكتور یوسف AY e‏ ` | | 


ت 


الذكورة. والمقيد:«هو اللفظ الدال على الماهية بقيد يقلل من شيوعه»"“ فهو 


يتناول عند دلالته - على موضوعه - واحدا توفر فيه قید من القيود. ومثال 
المقيد: رجل رشيد» كتاب تاريخ» طائر أبيض» حيوان ناطق والتقييد هو 
صرف اللفظ المطلق عن شيوعهء وانتشاره» وحصر دلالته على موضوع واحد 
توفر فيه قي من القيود. 


وحمل الطلق على المقيد معناه بيان المقيد للمطلق بالتقليل من شيوع الطلق 
فبدلا من آن يكون مدلول اللفظ حكما في فرد منتشر» يصبح حكما في فرد 
مقيد بالقيد نفسه. فعند ما يطلب الشارع مثلاً عتق رقبة يفيد في تحقيق 
اللطلوب أي رقية» ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وصفت 
فيه الرقبة بالإييان في نص أخرء لا تجرىء إلا الرقبة التي توفر فيها ذلك 
الضف . 

امم من الارن ل الى على الد بكرن عة ها يرد اة 
في موضوع واحد ولكن حكمهما مختلفان» حيث ورد الحكم في احدهما 
مطلقا وفي الآخر مقيداء أو كان سبب الحكم في أحدهما مطلقا» وفي 
الآخر مقيدا. فيجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيد» وبهذا يتبين أن 
مراد بالمطلق هو المقيده فيزول التعارض الظاهري ويعمل بالنصين معاء» وقد 
اتفق العلماء“ على جواز حمل المطلق على المقيدء وذلك لدفع التعارض - 


)١(‏ عرف القيد بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور انظر تعريفات الأصوليين 
للمقيد في فراتح الرحموت ۳٠۰/۱‏ كشف الأسرار ۲۸1/۲. الإحكام للآمدي .٠/١‏ 
شرح العضد ۲ 100« شرح تنقیح الفصول س 1٦‏ ۲ روضة الناظر صسں ۳ شرح 

الکوکب الئیر ۳۹۳/۳ اصول الأحکام لأستاذنا الدکتور یوسف قاسم .۲۹٤‏ 

0 تر التو ۲/۴ 

(۳) اتفق العلماء على جواز حمل الطلى على القيد ولكن اختلفت أنظارهم قي الحالات 
التي يجوز فيها الحمل وعدمه. انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸١‏ نهاية السول 
۲ ٧ء‏ روضة الناظر 1۳٣‏ العدة 1۳١/١‏ . اللمعم ص٤۲.‏ المحصول ق۳ جا/٤٠۲ء‏ 


E 


Ms . اي اق فيما الو طبقنا کاا النصين بدون حمل‎ e 
| جواز ا وعدم جوازه» هو وجود التعارض وعدم وجوده؛ فانحالة‎ 
التي لا يوجد فيها تعارض بين الطلق والمقيد لا يجوز فيها الخمل»٠ وإ‎ 
) eI يعمل بكل نص في موضعه بحسب دلالته الظاهرة.‎ 
| تعارض بن المطلق والمقيد يجب فيها الحمل ليدفع التعارض. ولکن العلماء‎ 
٤ عند تفصيلهم لهذ الحالات تنقوا في بعضها واختلفوا في بعضها. وجالات‎ 

المطلق مع القيد خمس: 


قفي واحدة من هذه الحالات اتفق العلماء على أنه يحمل المطلة' على 
المقيد وذلك لاتفاقهم على آنه" سيو جد تعارض بان e‏ فیما لو م کل 
النصين یدول ج للمطلق على اليد . : a‏ 


زا اتفی العلماء i a O‏ بجا الط جلى انفنب | 
فلك لائقاتهم على آنه لن يكون هناك تمأرض ين التصين فيا لو طنا كاد 
النصين کل واحد ڻي وحسب دلالته. ا 


وقي “حالتين اختلفت العلماء AES‏ 
وذلك لاختلافهم في مدی وجود ماري ين اشن اي لك این :: من 
رآی آنه سیوجد تعارضن پيتهما فيما لو طبقناهما بدون حمل؛ قال: 
حمل الطلق على القيد: 


=فواتح م الرحموت ۳1/1 المعتمد ا إرشاد التضرن: ص ۱١٤‏ . الاش اندي 
e‏ -. شرح العضد | .1o1/Y‏ کشف الأسرار ۲۸۷/۲ . المستصفى A0‏ . التلويح' 
على التوضيح „vo!‏ الملحلي على چمم و وحاشية عليه ۲/ 06١-۵٠١‏ , 

أضول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور یوسف قاسم .٠٠-۲۹٦٩‏ التمهيد. لاوسنوي 
ص .٤:1۸‏ العدة YAY‏ شرح ح تنقیح الفنصول ص٣۹٣۲‏ . شزح. الكوكب الير. /٣‏ 
۱۹۹-٥6‏ . اصول السرخسي ۲۹۷/۱ . هداية العقول شرح غاية' ااا ا ) 
لقمان وشرحه e‏ | | 


- £ - 


ومن رأآى أنه لن يوجد تعارض ين النصين فيما لو طبقناهما بدون 


حمل ؛ قال: لا يجوز حمل المطلى على المقيد» وإغا يعمل بكل نص في 
موضعه» وحسب دلالته. وبعد هذا الإجمال لحالات المطلق مع المقيد 


سأعرض لكل حالة من هذه الحالات بالتقصيل› مع التمثيل لها. 


الحالة الأولى : 


أن يختلف النصان في الحكم والسبب» ويكون الإطلاق والتقييد في 
الحكم» ففي هذه الحالة اتفتق العلماء على أنه لا يجوز حمل المطلق على 


على إطلاقه» وبالمقيد على تقييده. وقولهم هذا مبني على أن الحمل لا يجوز 
إلا لدفع التعارض؛ وما دام النصان في هذه الحالة لا تعارض بينهما فلا 
يجوز الحمل (لأن الحكمين المختلفين قد وردا على موضعين مختلفين 


ومثال ذلك قوله تعالى في حد السرقة: ل والسّارق والسارفة فافطعرا أيديهما ‏ 
[المائدة: ٠۸‏ ]» وقوله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق ‏ [المائدة: ]١‏ . فيلاحظ في هذين النصين أن 
لفظ الأيدي في اللص الأول قد ورد مطلقا عن أي قيد» بينما يلاحظ في 
اهن الان أنه ورد مقيدا بالمرفق» وواضح أن الحكم في النصين مختلف»› 
فالحكم في النص الأول وجوب قطع يد السارق» والحكم في النص الثاني 
وجوب غسل اليدين» كما أن السبب الذي شرع له الحكم في النصين 
مختلف ففي النص الأول نجد أن سبب قطع يد السارق هو السرقة. وفي 
النص الثاني نجد أن سبب غسل اليدين هو القيام إلى الصلاة» فالارتباط بين 
النصين غير موجود» فلا تعارض - حينئذ - بينهماء وعليه فلا يحمل المطلق 


)١(‏ كشف الاسرار للبخاري ۲/ ۲۹١‏ الإحكام للآمدي ٤/٣‏ . الإبهماج شرح المنهاج 


للسبکي ۱۹۹/۲. إرشاد الفحول ص١٠٠‏ . 


و = 


اخ ا لاتفاء موجه وهو الشعارض بل پؤخد: بکل من 'اللصين 
) ن و الذي ورد فبه. 


الحالة الثانية : 


ان يتحد النصان في امک والسبب: وكان الإطلاق والتقيد : ي اڪ 
ففي هذه الحالة اتفق العلماء"“ على أنه يحمل المطلق على المقيد؛ لأن القير ٠‏ 
ورد منبينا للمطلق» وكاشفا عن مراد الشارع منه ولان في الحمل دفغا ٠ ٠‏ 
للتعارض الذي سيحدث فيما لو طبقهنا المطلق والمقيد بدون حمل؛ لأنه لا 

يصح أن نحكم في السبب الواحد مرتين: مرة بحكم مطلق» ومرة بحكم 

مقيد» فهذا تناقض . فلابد من جعل المقيد أصلاً يبين به المطلق؛ لأن المطلق ٠‏ 
ساكت عن القيسد» والمقيد ناطق به» فھو اولی آن یکون آصلاً للبيان» ولأننا 
لر کا بالطل وط نکون قد آهدرنا القيد مع أنه جاء لفائدة ارادها 
الشارع» فالقيد لم يات في النص عبثا؛ فالشارع منزه عن العبث»ء ولأن 0 
حمل المطلق على للمقيد إلخاء لبعض المطلق فقط» وفي حمل القيد على الطلق 2 
إلغاء للمقيد كله؛ ولا شك في آن العوفيق بين نصين متعارضين بحبمل | 
احدهما على بعض ما يجتمله ریصدق به - آولی من التوفیق بينهما بإلغاء 
ااا و دلالته. 


u‏ ذلك قول تعالی: حرم عم اا وام وحم الخرير وت امل قر 
الله به ) (الائدة وقوله تعالی: فل ل جد في ما وجي ٳلي محرا على طاعو ۾ 
و ا و : [ise‏ 


٤ ال ص‎ ih نهاية السول ص۱1 روضة الناظر ۳۲٠١ء الند:‎ )١( 


اللحصول ق٣‏ جا ض٤١۲»‏ فواتح الرحموت ۳١1/١‏ العتمدا/ ۳٠١‏ إرشاد الفخول ` ٠‏ 


. ض٤١١.‏ الإحكام اللآمدي .٦- CY f‏ شرح العضد ٠١١/۲‏ کشف E E‏ 
المستصفی' ۲/ ۱۸۵ ارح على ا ا/o¥.‏ 


ا 


وبالتامل في هاتين الآيتين جد أن الحكم في النصين واحد» وهو تحريم 
تناول الدم». والسبب واحد» وهو ما يصيب الرء من الأذى في هذا التنارل»› 
وجاء لفظ «الدم» مطلقا في أحد النصين» ومقيدا بكونه E‏ في النص 
الآخر. وما دام النصان قد اتحدا حكما وسببا فيحمل المطلق على المقيد 
وتكون دلالة النصين مجتمعين: أن المحرم ليس هو الدم مطلقاء وإنغا هو 
الدم المسفوح. أما ما ييقي في اللحم والعروق فإنه حلال يجوز تناوله. 


إالحالة النالثة : 


ان يتحد النصان في الحكم وفي سبب الحكم؛ إلا أن سبب الحكم جاء 
في آحد النصن مطلمَا› وفي الأخر ندا ففي هذه الحالة اخ لف العلماء في 


جواز الحمل وعلمه: 


PEE -‏ ذهبوا ال آنه يچ في هذه الحالة حمل امطلى على 
القيد» فيكون المقيد بيانا للمطلق» وذلك ليرتفع التعارض الظاهري الذي 
أحدثه سبب الحكم لمجيئه في أحد النصين مطلقاء وفي الآخر مقيداء رغم أن 


0( الدم المسفضوح هو الدم المهراق الذي سال عن مکانه» تفسير الطبري مجلد ۵ ج۸ ص 
ومثله في تفسير ابن كثير ج" ص .۳٤١‏ وقال الرازي:«السفح الصب. يقال : 
سفح الدم سفحاء وسفح سفوحا إذا سال». ١‏ ه مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير 
ت عبد الله محمد فخر الدين ابن عمر ضياء الدين بن الحسن الرازي (ت ٦‏ ۰ ٦ه)‏ 
الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت ‏ (بدون تاریخ) ج۱۳ ص ۲۲۲. 

(۲) آحکام القرآن الكريم لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)تقيق‏ محمد 
الصادق قمحاوي الطبعة الثانية (بدون تاریخ ) دار الملصحف - القاهرة ج٣‏ ص٦۱۹‏ . 
ومغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ النهاج »> لشمس الدين محمد بن احمد 
الشربيني الخطيب (ت۹۷۷ه) طبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - ۸٥۱۹م‏ ج١‏ ص۷۷ 
وما بعدها والسيل الجرار للشوكاني ٤٤/١‏ . 

(۳) نهاية السول ۱۹١/١‏ . التوضيح مع التلويح 1 _. التقریر والتحبیر ۲۹٦1/۱‏ . 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۳11/1 تقسير النصرص 9/۲ . أصول ألفقه 
للبرديسي ص٤۱٤‏ . أرشاد الفحول ص٣١٦١‏ . 


- ۷ - 


ان راراق ق آي راجت راا جد جر ان کن ا ن 
) في أن واحد» ولهذا لابد من جعل المقيد أصلااً يبين به المطلق؛ لأن المطلق. 
ساكت عن القيد» والمقيد ناطق به» فهو آولى أن يكون أصلاً للبيان. وفي 
عت حل الى عل اة و اة ها0 an‏ 
فأئدة» ونصوص الشارع منزهة عن العبث. 


ES وذهب ال0 إلى أنه إذا اتد النصان في الحكم‎ -٣ 
الحكم جاء في أحد النصين مطلقاء وجاء في النص الآخر مقيداء فإنة لا‎ 
يحمل المطلق على المقيد بل يعتبر كل منهما سيبًا للحكم» فيعمل بكل نص‎ 
في موضعه وبحسب دلالته؛ لأن الأصل وجوب الالتزام بجا ورد عن الشارع‎ 
في دلالات الألفاظ على الأحكام» فالمطلق على إطلاقهء والمقيد على تقيبده»‎ 
ولا يصرفان عن ظاهرهما بحمل المطلق على المقيدء إلا إذا كان العمل بکل‎ 

من المطلق والمققيد على حده. سيؤدي إلى التناقض. والعمل في هذه الحالة 
بكل واحد من النصين لا يوجد تناقضا» وكون السبب جاء فيي أحد النصين. 
مطلقا وجاء في نص آخر مقيدا؛ فهذا e‏ الحكم الواحد له E‏ 
متعددة. ومعلوم آنه يجوز أن تتعدد الأسباب لحكم واحد» وهذا الحكم يثبت 
باي واحد من هذه الأسباب» كما في انتقال املك من شخص إلى آخر»ء. 
ا 2 رل اباب كثيرة» كالييع والهبة والوصية» فيصح أن يثبت 
باي را م | ) أ 

N o‏ - قال: «فرض' 


_رسول الله ية زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. على العيد 
والخحر». والذكر 2 اصخيم والكبير من ١‏ اهن وأمر بها: آن تؤدى 


خضري ی 8 تة E‏ 


E 


قبل خروج الناس إلى الصلاة“". وروي عن ابن عمر أيضا«افرض رسول 
الله ية صدقة الفطر أو قال - رمضان - على الذكر والأنشى والحر 
رالمملوك صاعا من شعيره". 

ففي هذين النصين الموضوع واحد» وهو زكاة الفطرء» والحكم فيهما واحد 
وهو وجوب الزكاة» ولكن الإطلاق والتقييد واردان في سبب الحكم. وهو 
من ييونه المزكي» فإنه سبب لوجوب صدقة الفطر. 


فالنصس الأول جعل السبب فيه وجود تقس بيونها الصائم مقدة بکونها من 
المسلمن› وفي النص الثاني جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا 


فالسبب في النص الأول مقيد بصفة الإسلام» وفي النص الثاني مطلق. 
فاختاف العلماء في الحمل وعدمه : 


-١‏ فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيده فجعلوا الإسلام سببا 


(1) اخرجه البخاري في: باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة صحيح البخاري(مع 
فتح الباري) ٤٣٠١ /٣‏ واللفظ له وأخرجه مسلم في : یاب کم يۆدى في زكاة الفطر من 
كات الركاهة صحیح مسلم (مح شرح النووي) ۸ ۳ وأیو داود في : باب کم يۇدى 
فيي صدقة الفطر من كتاب الزكاة. سنن آبي داود ١٠١/۲١‏ والنسائي في: باب فرض 
زكاة رمضان. . من كتاب الزكاة سنن النسائي Af o‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك من كتاب الزكاة صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) ٤١۹/۳‏ واللفظ له. ومسلم في : باب زكاة الفطر من كتاب 


الركاة صحیح مسلم (مع شرح النووي) 1/۸ . والٽرمذي في ٠‏ باب صدقة الفطر ص 
کتاب الركاة چامع الترمذي 11/۳ . 
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E‏ وذلك؛ :لأن قيد ي الس ا المصدق عنها بیان ا 


ک هذا إهدارا لشي من النص» ولا کان للقيد فائدة ونصرصس ثا ) 


ا و 
واحد في موضعه» IE‏ يژدي المتصدق زكاهة الفطر عمن يونهم من 
السلمان غلا بالفد ومن غير المسلمين عملا بالنص المطلق. وبهذا نکون . 
E E eh‏ 
ا 


| e i ا ن‎ At /t معالم السثن للخطابي 4/۱ المغنيي لابن قدامة‎ )( ٠ 
طرح الشزيت شرح الشقريب للحافظ ا‎ . ٦٥/۷ شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
ولولده ولي الدين. آبي‎ (AA: ٦ت(يقارعلا الدين ابي الفضل عد الرحيم بن الحسين‎ 
: ٤ج ألطبعة ٣ه جمعة 2 ب باهر‎ lT زرعة‎ 
للحطاب ج ص ۳۷۰. کک‎ i, .٤' ۲ چ ص‎ a a 
. . |۳ نهاية المحتاج للرملي‎ ..۳۷1/١ الأزهار لابن مفتاح . ضوء النهار للجلال‎ 
2 شرح منتھی الإرادات لللهوتي £1. شرح الزرقاني على ر مالك محمد‎ 1¥ 
| '.۸٤ص ان عبد الزرقاني(ت ۱۱۲۲ ه) المطبعة الكتلية  ١۳۸١ه جا‎ ) 
اتور‎ ۷٥ص‎ ٣ج‎ ee ۲خم ى ا اکب العلية ' بیروت‎ 
) . ٠١٤-۱۳۲/١ نفسه ذهب الظاهرية: المحلی‎ 


)۳( اعترض على الحافية انهم لم يلتزموا هذه القاعدة عند التطبيق في ب م 
فإذا كانوا قد التزموا يقاعدتهم في الخال السابى N ST‏ 
آخری» ومن ذلك مغلا ,عدم التزامهم بالقاعدة فيي زكاة الإبل حيث ورد في وجوبها 
نصان أخحدهما مطلق عند أي قيد والأخر مقيد بصفة السوم وهو الرعي في الكلا المباح 
فقد. ورد عن رسول الله ع أنه قال: فيي حمس من الإبل شاةة وورد. عنه اة آنه 
قال : «فيي خحمس من الإبل السائمة شاة وواضح في هذا الخال أن الإطلاق والتقييذ في 


= .¥ س 


الحالة الرابعة: 


أن يتحد النصان في سبب الحكم» ويكون الحكم في النصين مختلقاء 
ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم؛ ففي هذه الحالة اتفق العلماء على آنه لا 
يحمل المطلق على المقيدء بل يجب العمل بكل نص منهما في الموضع الذي 
ورد فيه» بحسب دلالته» فالنص الطلق يؤخذ على إطلاقهء والمقيد على 
تقييده؛ وذلك لان الحمل إنما يكون عند تحقق موجبه» وهو التعارض الناشىء 
عن تغاير الحكمين مع اتحاد الموضوع ولا تعارض هنا بين النصين؛ لأن لكل 
حكم موضعا غير موضع الآخحر» ولا عبرة باتحاد السبب فيهما ما دام أن 
الحكم فيهما مختلف". 


مثال ذلك: ما جاء في شان الوضوء في قوله تعالى: یا يها دين آمنوا ذا 
فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق ‏ [الائدة: ]١‏ . وقولة تفال 
E‏ فلم تجدوا ماء فیمّموا صعیدا طْیبا فامسحرا بوجوهکم وأیدیکم 
منه به [المائدة: 7 ]. 


فالحكم في النصين مختلف» وهو وجوب الغسل في النص الأول› 
ووجوب الغسل في النص الثاني » والسبب في الحكمين متحد؛ فهو في الوضوء 
والتيمم :القيام إلى الصلاة وإرادتهاء وجاء لفظ الأيدي مقيدا بالمرافق في النص 
الأول» كما جاء مطلقا عن هذا القيد في النص الثاني؛ ولهذا لم يختلف 


= سیب الحکم» والموضوع واحد في الزكاة؛ فحمل الشافعية المطلق على المقيد» وأوجبوا 
الزكاة في السائمة فقط. وكان الفترض أن الحتفية لن يقيدوا المطلق في هذه المسألة بل 
يعملون بالمطلق والمقيد معا فيوجبوا الزكاة فيي السائمة والمعلوفة إلا أنهم أوجبوا الزكاة 
في السائمة ولم يوجبوها في المعلوفة» فحملوا المطلق على المقيد. نقلاً من كتاب أسباب 
اختلاف الفقهاء للشيخ علي الحفيف مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ‏ نشر معهد الدراسات 
العربية العالية 1م ص١ .١١‏ وتفسیر النصوص جا ص۲۱۷ . 

(۱) کشف الاسرار ۲۷۸/۲ > وما بعدها الإحكام للآمدي ٤/٣‏ . 
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اللا آنه تج الان ت ااب على الان ١ے‏ الوضوء". 
وما حدث عند بعض العلماء - من وجوب مسح اليدين ؛ في اتيم إلى 
ال ان فة ا ا بالمقد»› ق 2 آخری . ) 


الحالة الخامسة: 


ان ا في ,النصين خد رکون الا الذي ٻئي عليه 0 
) 4 ا اختلف العلماء: 


س فذهب ا ال آنه يحمل الظطلى على المقيد» i‏ ان اش 
العلماء قال بالحمل من جهة اللفظ › فحمل مطلقا» وبعضصهم قال بالحمل إذا 
توفرت العلة الجامعة بين الطرفين»ء فيكون الحمل عندهم من باب القياس ل 


۲- وذهب الحنفية وبعض الال“ إلى آنه لا يحمل المطلق على لقب | 
على تقییده؛ لات لا أا إلى حمل الطاق على التي إلا حعد الاي ين 
الحكمين»' حیث يؤدي العمل بکل منھما إلى التناقض› وهذا مامون فا 
نحن فيه SN‏ 
الد r‏ ا ي تناقضا عند التطبوء و آنه بحدث تارش نا 
حاجة إلى الحملءبل لا ترز الل :وا يل كل فر خضب .دلا 


)۱( ر ا 1/1 : 
)۲( الإحكام للآمدي ٤/۳‏ داي العقول شرح غاية السؤل Er /Y‏ 


(۳) تتقيح. الفصول ص٣٣۲.‏ 


)٤(‏ کشف الأسرار ۲۸۷/۲ !وما بعدها. 
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والمثال على هذه الحالة قوله تعالى فى كفارة القتل الخطا: ومن قل مؤمنا 
خطما فتحرير رقبة مؤمنة & [النساء: ]١١‏ . وقوله تعالى في كفارة الظهار: والّذین 
يطًاهرون من سائهم ثم يعردون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ‏ [انجادلة: .]١‏ 


فالحكم في كفارة الظهار وفي كفارة القتل عتق رقبة» ولكن الحكم جاء 
في كفارة قتل الخطا مقيدا بان تكون الرقبة مؤمنةء وجاء في الحكم في كقارة 
الظهار مطلق .فلم يقيد بان تكون الرقبة مؤمنة بل أطلق فقد تكون مؤمنة وقد 
لا تكون مؤمنة» وواضح أن سبب الحكم المقيد - وهو قتل الخحطا - يختلف 
عن سبب الحكم المطلق - وهو العود. 


وقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة إلى 


الأول: ذهب الحنفية "إلى آنه لا يحمل المطلق على القيد في النصين؛ لأنه 
لا تعارض يينهماء فيما لو طبقنا كلا منهما على حده؛ وإذا فيجب العمل 
بكل واحد منهما حيث ورد فقي كفارة الظهار تجزئء الرقبة الكافرة» عملاً 
بالمطلق الوارد في شآنها وهو قوله تعالى: «فتحرير رقبة» أما كقارة القتل 
الحطا؛ فلا تجزئء إلا الرقبة المؤمنة» عملا بالقيد الوارد في شأنها وهو قوله 
تعالى: افتحرير رقبة مؤمنة». 


الثاني : ذهب غير الحنفية " إلى أن بين النصين تعارضا نتيجة أن الحكم 


)١(‏ التوضيح مع التلويح ۲۷١-۲۷٠/١‏ التحرير مع التقرير والتحبير ۲۹1/١‏ الهداية(شرح 
بداية البتدي) لبرهان الدين علي بن ابي یکر المرغيناني ( ت۹۳٥‏ ہ) وذلك مح شرح 
فتح القدير لابن الهمام ج٤‏ ص ۹1-۹٥‏ . الكماية على الهداية ٩٦ > ۹٥/٤‏ .تفسير 
النصوص ۲۲۰/۲ . 

(۲) كشف الأسرار للبخاري ۲۹٠١/۲‏ الإحكام ففف ۳ . الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 
۲ . إرشاد القحول ص .٠١١‏ 
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الواحد جاء مطلقا في نص» وجاء مقيدًا في نص آخر. ولدفع هذا التعارض 
لا بد من حمل المطلق - وهي الرقبة - على المقيد بان تكون رقبة إمؤمنة. 
فيجب عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار» ولا يصح إعتاق ‏ الرقبة 'الكافرة فيها 
قياسا على كفارة القتل الخطا الذي وجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة لا كافرة. 


المطلب الثالث : الجمع بحمل الأمر على الندب 


الأمرهو اللفظ الدال على طلب الفعل لن حا الا ردت 
صيغة الأمر في اسان العرب مستعملة في على وجوه رچ منها 
لایجاب". والندت ٠‏ والتاديت > والار غاد 4 .واا والتهديد 


والىج ٩‏ وغیر هذه العاني»› وقد ازفا ب الأصو ا 
وثلاثىن . a‏ ر 


۲ عرف الأمر بعكة 7 أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور انظر الإحكا ادي‎ )١( 

۲٠٠۳/۱ البرهان للجويني‎ .٤١/١ المستصفى‎ ۲١ المحصول ق۲ جا/1۹‎ ٤ 
فتح الغفار 0 کشف‎ ۳١۷/١ جمع المجرامع‎ ٠١۲ ص ۷. المنخول ص‎ 

0 آ ا اس الوي ا ا على التوضيح 6/1« فواتح 
الرحموت 14/1 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۷/۲ روضة الناظر ص ۱ 
۹۸ إرشاد القحول ضس ۰۹۲ آصول الأحكام الشرعية لأ ستاذنا اور يوس ام 
ص: ۰۲۹۹ مفتاح الوصرل إلى علم الأصول٠".‏ 

(WD‏ المراجع السابقة. 

(۳) كقوله تعالى: (وأآقيمُوا الصلاةً 

(6) كقوله تعالى: (قكاتبرْهُم إن عَلم فيهم عَرًا) . 

() کقوله مو :کل ما يليكه.. 

(7) کقوله تعال': (واشلهدوا إذ ئبایعشم ) 

(۷) كقوله تعالى: (وإذا حللثم قاصطادوا) . 

(۸) كقوله تعالى: (إعمَلواا ما شتشم) . 

. كقوله تعالى: (قاتوا بسورة من مله)‎ )٩( 
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العتزلة وجماعة من الفقهاء - وحكاه الغزالي والآمدي قولاً للشافعي - إلى 
أن الأمر المجرد عن القرينة» يكون حقيقة في الندب» وذهب بعض العلماء 
إلى أن الأمر المجرد عن القرينة» يكون مشتركا بين الوجوب والندب 
وال باحة. 


وفي المسالة أقوال: أوصلها بعض الأصوليين إلى ستة عشر قولا. وقد 
آورد كل فريق آدلته على ما ذهب إليه. وناقش أدلة المذهب الآخر.وكان 
أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهورء» وهو أن الأمر يدل على الوجوب 
حقيقة ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة. وذلك لقوة ما استدل به الجمهور 
وضعف ادلة غيرهم» ولا يكن هنا سرد أدلة كل فريق ومناقشته لغيره فهذا 
الموضوع› وبقية الموضوعات الأخرى في الأمر لاتهمنا هنا. 


الوجوب إلى الندب للجمع بين مختلف الحديث. 


رام و ت الب بمرت اا عن اجرب وا مل اكيت 
يکون في حالة ورود حدینن أحدهما يوجب ‏ فعل شي ءَ والاخر يجعل فعل 
النادب قرينة صارفة للأمر - في الحديث الموجب - من الوجوب إلى النداب. 


(۱) تراجع الأقوال وأدلتها في: البرهان للجويني ۲۲۳-۲۱۲/۱. الإحكام للآمدي -۲٠٠١/۲‏ 
۲*٦‏ الإحكام لان حزم ۲ ۲۷۹-4 . اللمم ص ¥ cA‏ النخول ص ۵ 
اللحصول ق۲ جا ص ٤٦ء‏ ١1ء‏ نهاية السول ۲/١۱۹-۱ء‏ جمع الجوامع ۴۷١/١‏ 
٩‏ التمهید للأسنوي ۰۲۹۹-۲۱۹ فراتح الرحمرت ۳۷۳/۱» ۳۷۷ كشف الأسرار 
114-1AF/1‏ تیسیر التحرير 1-1 أصول السرخسى 1 1A-1£‏ المستصفى 
١‏ م العتمد ۷١-١۷ /١‏ التلويح على التوضيح .٠۳/۲‏ تنقيح الفصول ص .٠١۷‏ 
روضة الناظر ص ۰٠۰١‏ شرح المضد على این الحاجب / cA1I—-¥4‏ إرشاد الفحول 
ص ۰۹٤‏ شرح الکوکب المیر .٤۲-۳۹/۳‏ أصول الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسف 
قاسم ١١٠۲ء‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصرل ص ."٠-۳١‏ 
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وفي الجمع بالدليلىن: وتم شل العمل بالحديث البيح آو لتاب 
في أن ذلك الفعل يجوز تركه» ويتمثل العمل بالحديث الآمر بالشيء في أن 
فعل ذلك الشيء هو الأولى. وهذا المسلك - (صرف الأمر من الوجوب أك 
ا - عبني على آمرین: 


الأول : آنه نوع من التاريل الصحيح ؛ لما فيه من وف للأمز عن ظاهره 
-وهو eee‏ ا a‏ بدليل › وهو جائز كلد العلماء کا سبق 
ا يل أ 


اثالث : أن ا سز الأمر على الندب إغا يكون في حالة اعدم بتحقق 
النسخ بين الأجاديث. ولكن كيرا من الأصوليين" ذكروا أنه في حالة 
تمارض حدیثین بان اقتضی احدهما الوجوب» واقتضى 'الآخر الندب أو 
الإباحة“ »> فيرجح ما اقتضی الوجوب؛ لأن ترجيحه عليها أحوط»› باعتبار ۴ 
أن تارك الواجب : يستحق العقاب. بخلاف 2 الباقية ایس على تارکها | 


)0( يراج ص 4 - 1„ ويراجغ واي لأبي الخطاب ۸ .و قال ابو الخطاب إذا 

قام ليل ينع من حمل الاسر على الو جوب فإنه حقيقة في _الندب». التمهيد ۱ 

(YY)‏ شرح الكوكب افر ATE‏ هداية العمقول شرح الغاية ۷٠٣/۲‏ المضد على 
الاب ¥/ 10« جمع الجوامعم ۳۹۹/۲ تيسير التحریر ٠١۹/۳‏ التقرير والتحبير ۴ 
۲. شرح الکافل ص .۲٠٣۹‏ 

(۳) أما حالة تعارض الوجوب. e‏ فهذه مسالة لا تدخل في: باب اج واغا محلیا 
باب الترجيح د في 


- ۷ - 


الطلب الرابع : الجمع بحمل النهي على الكراهة 


النهي : «(هو اللفظ الدال على طلب الامتناع من الفعحل على جهة 
الاستعلاء»" . ووردت صبخة النهي في لسان العرب مستعملة في طلب 
الكف على وجوه عدة: منها الشحريم» والكراهةء والإرشادء والدعاء» 
والتحقير» والياس» وبيان العاقبة» وغيرها من المعاني؛ ولهذا اختلف العلماء 
فيما وضعت له صيغة النهي” : فذهب الجمهور إلى أن النهي المطلق - وهو 
اللجرد عن القرائن - يدل على تحريم المنهي عنه عنه على وجه الحقيقة» ولا يدل 
على غير التحريم إلا بقرينة. 


وذهب بعض العلماء إلى أن النهي المجرد عن القرائن »يدل على الكراهةء 
على وجه الحقيقة ولايدل على التحريم إلا بقرينة. وذهب آخرون إلى آن 
النهي حقيقة في التحريم والكراهة على سبيل الاشتراك اللفظطي» ولا يدل 
على واحد منهما إلا بقرينة. وذهب البعض إلى التوقف. وقد استدل كل 
فريتق على ما ذهب إليه وناقش أدلة المذاهب الأخرى وكان أرجح هذه 
الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور. وذلك لقوة أدلتهم وضعف ادلة غيرهم»› 
ولا يكن هنا سرد ادلة كل فريق ومناقشته لغيره» وإغا المهم هنا ما يتصل 


(1) عرف النهي بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور. انظر: كشف الأسرار 
.۲١١‏ تيسير التحرير .۳۷٤١/١‏ أصول السرخسي 1 جمع الجوامع والمحلي 

۰ . فراتنع الرحموت ۳/۱ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب۲/ ۹٤‏ . 
الغفار e‏ النتتصفى 1/۱ المتمد ۸1/1۱ . الإحكام YE‏ أصول 

لکا لأستاذنا الدكتور يوسف قاسم .۲۷٠‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص .٤١‏ 

(۲) وردت صيغة النهي لعان كيرة ارصلها بعض الأصوليين إلى خمسة عشر. انظر: 
تيسير التحرير .۳۷٠/١‏ فواتح الرحموت .۳۹٠١/١‏ المستصفى .٤۱۸4/١‏ امحصول ق۲ 
جا/ ٤11۹‏ . الإحكام للآمدي ۲ ۷۵ کشف الأسرار 07/1« جع الجرامع ۳/۱ 


(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه. 
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) | وهر مسألة ف النهي و وحمله على الكراهة وجوه‎ RY 


دل آخر أو قرينة 


الكراهةء e‏ .في حال ورود حدیشین : ا ینھی .عن فعل شيء› 

والآخر يجيز فعل ذلك الشيء٠‏ فيجمع بين الحديثين: بجعل الحدیٹ المجيز 
قرينة ضارفة للنهي - في الحديث الحرم - من التحريم إلى الكراهة. وفي 
هذا الجمع عمل بالدليلين . ويتمثل العمل بالحديث البيح في جواز فل ذلك 
الشيء رفعا للحرج. ویتمشل العمل بالحديث الناهي-بعد حمله على الكراهة 
فال فعل ذلك الشيء هو خلاف الأولى .ويکون هڏا عند جهل التاريخ» 
اما لو عرف التاريخ وتحقق النسخ فالعبرة بالمتأخر» فإن کان النهي بعد. الإباحة 
فیدل على 2 وإن کانت الإياحة بعد الحظر فيدل على اواز i‏ 


.0( في حالة ورود النهي بعد ال اختلف العلماء ء في حکم ذلك إلى الذاهب الاتية: ٠‏ 
ذهب كثر من العلماء إلى أن النهي بعد او للتحريمء ومن ذهب إلى هذ القول 
القاضي وأبو ا لحطاب والحلواني والموفق والطوفي » وحکاه الأستاذ أبر إسحاق e‏ 
إجماعا. 
وذهب ابو الفرج المقدسي : إلى أن النهي بعد الأمر يدل على الكراهةء ويعتبر تقام 
الوجوب" قرينة في ان االنهي بعده للكراهة» وقد ذهب إلى هذا آیضا القاضي رابو 
الخطاب ثم عادا وقررا أنه اللتحريم لأنه آکد. 
وذهب اين قدامة إلى أن النهي بعد الأمر. هو لإباحة الترك ثم عاد 2 
للتحريم وقيل أن النهي بعد الأمر يدل على الإباحة كالأمر بعد الحظر. 
تراجع هذه الأقوال وادلتها. في شرح الكوكب المنير/ 1١-٦٤‏ والعدة ۱ شرح تق 
الفصول ص١٤٠‏ . جمع الجوامع والمحلي عله ۳۷۹/۱ الملخول ص ١١ء‏ المحصورل جا 
ف۲ ص ۱١۲‏ . ابن الحاجب والعضد عليه ۲/ ۰٩٥‏ تيسير التحرير .| 

)( في حالة ورود الأمر بعل الحظر اختلف العلماء في حکم ذلك إلى المذاهب الأتية: : 
ذهب المحمرن إلى أن الأمر بعد الحظر لاوباحةء وذلك أن النهي يدل على التحزيم 

فورود الأمر بعلده 2 التحريم» وهو المتبادر ء فالوجوب آوٴ الندب زيادة لابد لھا 
من دلیل. 

وذهب القاضي ابر يعلى وآبو الطيب الطبريء وأبو إسحاق اللشيرازي راہن ا 
والفخر الرازي وآتیاعه وصدر الشريعة من الحنفة إلى آن الأمر بعل الحظر كالأمر 
ایتداء؛ آي آنه للوجوب» ران النهي السابق لإا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجواب 
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وتجدر الإإشارة إلى أن مسلك الجمع بالحمل على الكراهة مبني على آمرين : 


الأول : آنه من باب التأاويل الذي فيه صرف لهي عن ظاهره - وهو 
التحريم - إلى غیره بدلیل ۰ وهو جائز عند العلماء كما سبق تفصيله؛ لأنه 
إذا كان يجوز صرف النهي عن ظاهره بقرينة» فالأولى أن يصرف عن ظاهره 


بدلیل . 


كثيرًا للتوفيق بين الأحاديث كما يتجلى ذلك في كثير من المسائل التي جمعوا 
فيها بين الأحاديث . 


ولكن بعض" الأصوليين سلكوا عند تعارض المحرم مع المبيح وجهالة 


=إلى الندب او الإباحةء وهو قول العتزلة وأكثر الحنفية» واخحتاره الباجي وأكشر 
أصحاب مالك والييضاوي . 

وذهب .بو المعالي والغزالي وابن القغيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة والوجوب 
لتعارض الأدلة. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضى الندب . 

وذهب. الشيخ تقي الدين ابن تيمية والكمال بن الهمام وجمع من العلماء إلى أن الأمر 
بعد الحظر يقتضي رفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر. تراجع 
هذه الأقوال وادلتها في المراجع الأتية: 

شرح الكوكب المئير ۰-۳ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٩۱/۲‏ جيع 
الجوامح والمحلي عليه ۳۷۸/۱ فواتح الرحموت ۳۷۹/1 تیسیر التحریر ۳٤٥/۲‏ كشف 
الأسرار ١/٠۲٠ء ١١١‏ التوضيح على التنقيح ۲ العتمد ۸۲/١‏ النخول ص 
1۳1 البرهان للجويني TIT‏ أصول السرخسي 1۹/۱ شرح تنقیح القفصرول ص 
۸-١٤١ء‏ المستصفى »٤١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٦٠ء‏ فتح الغفار /١‏ 
۳۲ اللحصول جا ق٣۲‏ ص ۹ العدة ۲١۷/۱‏ , 

(۱) اتظر هذه الأقوال وأدلتها في : العدة ٠١٤۲/۳‏ المسودة ص ٣۸۰‏ جمع الجوامعم 
والمحلي عليه ۳1۹/۲ نهاية السول ۲٤١/۳١‏ الإحكام للآمدي ۳۳۷/٤‏ المحصول /١‏ 
۲ فواتح الرحموت ۲/٦١۲ء‏ المستصفی ۳۹۸/۲ شرح الكوكب المنير ٦۸٠/٤‏ » 
البرهان ۲/١٠٠٠٠ء‏ الإبهاج ۳ كشف الأسرار ٩١/۳‏ اللمح ص ۸٤؛‏ ررضة 
الناظر ص ۹١٠۲ء‏ ابن الحاجب والعضد عليه ۴٠٠١/۲‏ التلويح على التوضيح -٤۷/۴‏ 
° اتیسیر التحرير / c18‏ إرشاد الفحول ص ¥4« التقرير والتحبير ۳ 
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کک  -‏ مسلكڭ A e e aS‏ وعم 
وقد د استدل کل فري متهم بالاتي: 


ادل القسائلون ترجيح المحرم على البيح بان الاحتياط يقتضي الأخذ 
بالتحريم ؛ لأن ذلك القفعل إن كان حراما ففي ارتکابه إئم» وإن کان مباحا 
فلا إثم في تركه» ولأن الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة قد 
دخلته الريية في النفس» فوجب ا ون الرسول كلا e‏ 
ا إلى ما لا ي Oey‏ 


اأص وخر اا E‏ تفي ا ولان النبي ال ۲ کان ٠ LL‏ 
التخفيف على أمته. ) E‏ 


واستدل القاتلون لتقف : بأل الخبر لے يقو يه الإباحة› وکرم ر 
الاحتياط› فهما متساویان» و عند التساوي يتس اةط الدليلان. وإلا ا : ۰ 


ا ا أو الجمع بين النقيضين E‏ 


وان الشيء الواحد ښتحیل أن یکون محظورا على الواحد في وقت» 
) مېاحا له في ذلك الوقت.. 


)1( آخرجه الترمذي في : پاب 1 صن کتاب صفة القبامة ا والورع . 9 0 
کک ا هذا لخت جس س والنسائي : في پاب الحث على قوك ١ Shi‏ 


E 


في 


للطلب الخامس: الجمع بحمل اللفظ على المجاز 
ينقسم اللفظ باعتبار استمعاله فې العنى إلى O‏ و 


اللإنسان في الحيوان الناطق» آو شرعية: كاستعمال الصلاة في الأقوال 
والأفعال المعروفة» آو عرفية عرفا عاما: كاستعمال الدابة في ذوات الأريع› 
أو. عرفية عرفا خاصا: كاستعمال الرفع والنصب والجر في معانيها المحروفة 
عند الحاة . 


وإذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين لعلاقة 


وقرينة فهو مجاز لغوي : كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع› أو شرعي: 
كاستعمال الصلاة فى الدعاءء أو عرفى: كاستعمال الدابة في كل ما يدب 


)١(‏ عرفت الحقيقة بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند تعريف الآمدي وهو اكثرها خلوا من 


النقد كما قال الشراح. يقول الآمدي :الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا 
في الاصطلاح الذي فيه التخاطب». الإحكام للآمدي .۳۷-۳١/١‏ ويراجع في تعريف 
الحقيقة الإبهاج شرح النهاج ۱ جمع الجوامع ۳٠٠/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 
4 كشف الأسرار عن أصول البزدري ٦1/١‏ أصرل السرخسي 1۷١/١‏ المحصول 
قا جا/ ٤٠۲‏ إرشاد القحول للشوكاني ص١۲‏ الخصائص الكبرى لأبي الفتح عثمان 
ٻن جني( ت ٣۹۲‏ ه) حقیی محمدك علي اللجار الطبعة الثانية» دار الهدى للطباعة والنشر 
بیروت جا ص ۲ وأسرار البلاغة لاإمام عبد القاهر الجرجاني(ت ٤۷١‏ ه) 
بتعلیق الدكتور محمد عبد العم خحفاجي الطبعة الثالتة ۳۹۹١ه ‏ ۹م ت الناشر 
مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف سليمان ‏ القاهرة - ج۲ ص »۲۳٠-‏ والتعريفات 
للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت١١۸ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
عمیرة ‏ الطبعة الأولی ‏ ۷١٤۱ھ‏ ے ۱۹۸۷م عالم الكتب. ص .٠۲١‏ 

عرف المجاز بعدة تعريفات أكثرها يلقي عند تعريف السبكي وهو :«المجاز هو اللفظ 
المستعما في غير ما وضع له لغة أو عرقًا أو شرعا لعلاقة بينه وبين ما وضع له 
اللفظ أولا مع قرينة مانعة من إرادة ما و ضع له أولآه جمع الجوامع ٠٠٠٠/١‏ المعتمد 
١‏ الحصول قا جا ص ۳۹۷ الإحكام للآمدي ۳۸/۱ الإبهاج .۲۷٤١/١‏ 
أسرار البلاغة ج۲ ص ۲۳۲ التعريفات للجرجاني ١٤٠۳ء‏ إرشاد الفحول ص ١؟.‏ 
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۱ وجه الأرض» ويعرف المعنى الحقيقي للفظ بالسماع من هل اللغة. وإذا‎ E 
) كان اللفظ محتملاً للحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأنها الأصل والمجاز‎ 
عارض . و يجوز ان يقصد باللفظ معناه الحقيقي ومعناه الملجازي فيٰ آن‎ 
| دول عن استعمال اللفظ في معناء الحقيقي إلى‎ a 
استعماله في معناه المجازي؛ وذلك إذا لم يستقم اعمال ال في معناه‎ 
المعنى ی متعذرا عقلا آو ا‎ e ر > کان یکون‎ 
غرف 4 او فر ر او أن يكون المعنى الحقيقي مهجورا عادة“»‎ 
أو مهجورا شرعا“» وقد يترك المعنى الحقيقي ويراد المعنى المجازي لدلالة في‎ 
أ لدلالة في سياق الكلام» أو الدلالة في العرف‎ E 2 


۹ أصول ا / 1۹۰ شرح المنار To‏ فراتح E‏ 71 
وفي الأشباه والنظاير للسيوطي ذكر آن الأصل في الكلام ا س ٦۳‏ ثم فرع على 
هذه القاعدة E‏ الأشباء والنظاير لابن ص ۹ر a‏ ري الفروع ق 
(( د العقلى : کان ق لن هو آکبر سنا منه آنت اپني . ET‏ 
(r)‏ الشعذر 8 کمن حلف لاياكل من هذا القدر فإنه محال في العادة والبرف 
(4) التعذر a‏ ر فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد فلو قال لأجنيية إن 
نكحتك بکذا فینصر ف المجاز وهو العقد دون الو طء حرمة وطء الأجنية. هذا' 3 
الحنفية . 
(6) المهجوؤرة عادة: کمن ا لا ياكل هذا الدقيق : فإن آکل عین الدقيق رر فىعله. 
۰ لكن الناس ترکوه وهجزره فتنصرف یینه إلى ما یتخذ منه کاخبرز والفطير . ۰ 
0( المهجورة شرعا: : وهي ها نهى الشرع عنها كالتوكيل في .الخصومةء فالخصومة حقنقتها حقيصتها 
المنازعة وهي مهجورة شسرعا فتنصصرف الوكالة انه الملجاز. وهي a a‏ أو ' 
إقرارًا ؛ نه سہب › فکان إطلاق اسم السبب على المسببا. 
هذه الدلالات تفهم من خلال القرائن التي عط بالکاد م . «والقرائن الدالة: ۳ ا 
في الكلام هي ثلاث : عقلية وعرفية وأفظية. ا مشالها: واسال القرية فالعقل 
يدرك ان سؤال القرية e‏ 2 ر 2 کک 


۷( 


کے 


NAY we 


وقد ا استعمال الاقظ في حققته ويستعمل في مجازه› وذلك للجمع 


والجمع بين الأحاديث بالحمل على المجار" يکون فيي حالة ورود حديثن 
خحاصی الد لالة وكانا متعارضين 2 بحیث وردا على محل واحد بحکمين 
الآخرء وكان آحد الحديثين له معنيان: 


ومعنى مجازي يتفق مع المعنى الحقيقي الحدذيك الا خر 
فیحمل ا لحدیث الذي له معنيان على معناه المجازي ؛ لکی یتوافق الحدیثان › 


ویزول التعارض › وبذلك يعمل بکاد ا لحدیثن آحدذدهما ععناه الحقيقي › والآخر 
بمعناه المجازي . 


فإن كان كلا الحديثين له معنيان: معنى حقيقي › ومعنی مجازي؛ فالذي 
بظل على حقيقته هو الراجح من الحديثين» ويحمل المرجوح منهما على 
اللجاز؛ لأن المرجوح هو الأولى بالتاويل حتى يوافق الراجح. فإن تساوى 
الحديثان في الرجحان فينظر آي الحديثين مجازه أوضح وأقرب إلى الحقيقة 
فيحمل على المجاز» ويظل الأخر على الحقيقة. 


(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الفبوت »۱۹٤/۲‏ تيسير التحرير 1۳۸/۳ التقرير 
والتحبير ٤/۳‏ فتح الغفار ۲/١١1ء‏ المعحمد 1۷۳/۲. روفي التمهيد لأبي الخطاب 


ايحمل اللفظ على حقیقته إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا بدلیل؛ ۲۷۳/۲. 
AF -‏ - 


الطلب السادس: الجمع بيان اختلاف الحال» أو اختلاف امحل 


الجمع بيان اخحلاف الحال يكون في حالة ورود حديثين متعارضين 
بحیث وردا على شيء واحد بحکمین مختلفین > فیجمع بینهما پتنزیل .کل 
واحد من الحكمين على حال يختلف عن الحال الذي آنزل. عليه الحديث 
الأخر"“» وبهذا يرنفح البتعارض بين الحكمين المختلفين لاختلاف موضع کل 
واحد منهما» ویعمل بالدليلين كل في موضعه» ويتم ذلك من خلال القرائن 
والأدلة التي ترشد إلى موف E‏ 


و الجن باختلاف الحال غالبا ما يکون بين حديين خاصي لدا 


TE غالبا‎ - TT ااا‎ 

متعارضين عامي الدلالة؛ ويعبر عنه بالتنويع أو الوزن او التبعيض» > یٹ 
يحمل أحد الحديثين على بعض الأنواع» أو بعض الأشخاص»› أو االموارد آوا 

المعاني التي E:‏ مدلول الحديث»ء ويحمل الحديث الآخحر على البعض ' 
الآخر من هذه الأنواع أو الموارد أو الأشخاص» وذلك بحسب الترائن التي ٠‏ 

EE )‏ وال بره إلى محل كل واحد من الحديثين. والجمع . 

باختلاف المحل أو بالتبعيض أو بالتنويع أو بالتوزيع كل هذه المصطلحات تعبیر 
عن التوفيتق بين التعارضين باختلاف المحل . 0 


) 0 التلويح على الترضيح 4F‏ اصق ۳١١ ١‏ ررش الناظر ص ۰۲۰۸ E‏ ) 

التحریر ۱٤٤/۳‏ فواتح . الرحموت ۲/٤۱۹ء‏ فتح الغفار ۲/١۳١١ء»‏ كشف الأسرار ٣ا‏ ' 
.۹١‏ والوضح على کی 1 أعبيد الله ا 5 اللقب e ek‏ ) 
ج٣‏ ص ٤‏ ۰ 
(YT)‏ ا السابقة. 


اترفیع 1/۳ ) | 


ET 


أن يكونا مسلكا واحدا؛ لأن مؤداهما إنزال كل واحد من الحديثين 
المتعارضين موضعا يختلف عن موضع الآخر. 


المطلب السابع: الجمع بالأخذ بالزيادة 


إذا ورد حديثان وكان في أحدهما زيادة لا توجد في الآخحرء ننظر في 
هذه الزيادة» فإن كانت منافية للمزيد عليه فيتعارض الحديثان ويصار إلى 
الترجيح بينهما" . وإن كانت الزيادة غير منافية للمزيد عليه» فيجمع"" بين 
الحديثين بقبول الزيادة ويعمل بالحديثين فيما التقيا فيه وبالزيادة فيما دلت عليه؛ 
لال العمل بالحديث المشتمل على زيادة إعمالا لكلا الحديثين» وذلك أن 
الحديث المشتمل على زيادة يتضمن الحديث الذي ليس به زيادة» بينما لو 
اقتصرنا على الحديث الذي ليس به زيادة» فسيحدث إلغاء للزيادة» وإهمال 


والأحذ بالزيادة مشروط بان تكون الزيادة مقبولةء آما إذا لم تكن كذلك 
فلا داعي للترجيح ولا الجمع»› وترفض الزيادة› وسأافصل الحالة التي ا تقبل 
فبها الزيادةء واخحالات التي تقبل وذلك کالاتي : 


آولاً- ا-حالة التي لا تقبل فيها الزيادة: 
هي : إذا کان الخبر قد رواه جماعة وانقرد واحد منهم بزيادة في الخبر لم 
یروها غیره وعلم اتحاد اللجلس الذي سمع فيه ذلك الحديث» وکان هؤلاء 


(1) الإحكام للآمدي ٠١۹-٠٠١/۲‏ المعتمد .٦٠٠١/۲‏ تيسير التحرير ۳/ .١١١‏ السودة ص 
۹. روضة الناظر ٦۳‏ . إرشاد الفحول ص .٥٦‏ شرح الكوكب .٥٤٤/۲١‏ 

(۲) المحصول ق۱ ج 1۸١-٦۷۸/۲‏ . فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .1۷۳/١‏ الاعتبار 
ص۲۷. 


- Ag - 


الفقات لا يتصور - في العادة - غفلة مثلهم عن سماع مثل تلك الزيادة؛ ٠‏ 
ففي هذه الحالة ذهب العلماء © - وحكاه بعضهم. إجماعا - إلى آنه لا تقبل 
الزيادة > ویحمل آمر راویها على آنه يجوز - مع عدالته - ان یکون قد 
سمعها من غير النبي. بيو وظن أنه سمعها منه ل أو أنه أخطا في فهم 
الراد ونقله بالعنيذ » فاحتصمال تطرق الغاط والسهو إلى ناقل الزيادة :أولى 

من تطرقه إلى الممسكين عنها. وتعتبر الزيادة في هذه الحالة من الشاذ 

الطاي ٠‏ | أ 


افا الحالات التي تقبل فيها الزيادة: 


-١‏ إفا لم بيعلم اتاد مجلس السماع» كان يتعدد المجلس أو أن يكون 
مجھولاً هل تعدد أم اتحد ففي هذه الحالة تقبل الزيادة -سواء كانت الجماعة- 
الذين تفرد عنهم الثقة ايغفل مثلهم عن مثل ذلك في العادة آم لا يغفلء أم 
جهل حالهم» وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا". ٠‏ 
وذلك لاحتمال أن يكون النبي ييو قد قال تلك الزيادة أو فعلها في .احد ٠‏ 
الل وا ' 


)١(‏ تيسير التحرير (1A‏ فواتح الرحموت 1۷۲/۲. العضد على ابن الحاجب ۲ا 
الملسودة ص ۳۷١‏ المحبلي على جمع الجوامع .٠١١/١‏ العتمد ٠٦١١/۲١‏ 'نهاية ‏ السول 
«Yo /¥‏ الإحكام للآمدي .٠١۷/۲‏ شرح الكوكب المنير E .٥٤١/١‏ 
(۲) فواتح الرحموت NIT‏ . 
(۳) وقال الشوكاني :«وتقبل 'بالاتفاق» إرشاد الفحول ص ٠٠*٦‏ رانظر أقرال العلماء رادلتهم 
في المعتمد 1٠۹/١‏ نهاية السول ۷٠١/۲‏ روضة الناظر ص ٠٦۳‏ الإحكام للآمدي 
۲ المستصفى ۱۹۸/۱ الحلي على جمع الجوامع ١/١٤٠ء‏ اللكفاية في علوم 
الحدیث ص «Y0‏ شرح اللووي على E ia‏ مسلم 1£ السودة ص ۹ شرح 
تنقيح الفصول TA\‏ او لابن حزم م ص٦۲۱‏ مقدمة أبن الصلاح(مع التقييد 
والإيضاح ص۱۲١)‏ توضيح الأفكار ۱۷/۲ . تدريب الراوي »۲٤۷-۲٤٥١/١‏ تيسير' . 
الشحریر ٠١۹/۳‏ . للع ص .٤١‏ شرح الكركب المنير ١/١١٤٠-١٤ه٠.‏ شرح العضد. 


على ابن الحاجب ۷۲/۲ فواتح الرحموت .۷۲/١‏ 


> A 


ولا يوجد ما يؤدي إلى الطعن في عدالة الراوي أو ثقته» وهر القتىضي 
لقبول روایته. 


- إذا كانت الجماعة - التي تفرد عنهم الثقة بالزيادة - يغفل مثلهم عن 
سماع مثل تلك الزيادة» أو جهل حالهم» أو أن يكون صاحب الرواية 
الناقصة راويا واحدا وليس جماعة - ففي هذه الحالات تقبل الزيادة - سواء 
اتحد مجلس السماع - آم لم يتحد؛ لأن راوي الزيادة» عنده زيادة علم لا 
توجد عند الآخر» فيقدم على غيره. ولأن الثقة لو تفرد بحديث لقبل فكذلك 
إذا انفرد بزيادة - وغير متنع أن يتفرد بحفظ الزيادة -» ولأن عدم نقل الغير 
للزيادة لا يقدح في قبولها؛ لاحتمال أن يكون راوي الناقص قد عرض له 
عارض» حال بينه وبين سماع تلك الزيادة» كأن يعرض له في أثناء المجلس 
ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء» أو أن يكون قد دخل في أثناء 
اللجلس فسمع بعض الحديث» أو خرج في أثناء المجلس ففاته سماع بعض 
الحديث آو سمع الكل ونسي الزيادة. وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء. 

وذهب الإمام أحمد" في رواية عنه إلى عدم قبول الزيادة؛ لأن الظاهر 
أن الخطا من ناقل الزيادة لعدم مشاركة غيره له فيهاءمع مشاركته في المجلس 
والسماع . واحتمال أن يكون راوي الزيادة قد سمعها من غير الرسول ية . 


واجيب عليه : بان تطرق الخطاً إلى راوي الزيادة» أبعد من احتمال 
تطرف العفلة إلى من لم س فترجح رواية الزيادة. 


(1) المراجع السابقة الموضع نفسه. 
(۲) الإحكام للآمدي ۲/٦١٠٠ء‏ تيسير التحرير .1٠۹/۳‏ شرح الكوكب النير »٥٤١/۲‏ 
الملسودة ۲۷۲-۲٠۹۹‏ شرح العمضد على سختصر ابن الحاجب ۷١/۲‏ ۷۲ التقرير 


(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه. 


- \AY - 


کہا أن احتمال e‏ زاوي 4 ا غير e‏ 
کلام LS e A‏ وایضا فإنه لو جاز 
ا 


الزيادة والنر من راو واحار: 


ما مص ذکره خاضص عا إذا کات الزيادة من أحد آلو وترکها من 

آخر. آما. إذا کانت الزيادة ولتك من راو وأاحد» يان يروی. ا امرة 

e ا‎ : : E ا‎ 

الزيادةء a‏ بدونهاء في شده الحالة يکون تفصیل چون ار و 
گلا o.‏ 


1- إذا أسندثت الزيادء مچلسىن › قلت ا غیرت لباقي 


لم تغیره. 


۲- إذا أسندها إلى a‏ واحد» فإن كانت الزيادة مغيرة ذلباقي 
تعارضت روايتاء» وتعين المصير إلى الترجيح. وإن لم تغير الباقي» نظر فان 
کانت CE‏ الزيادة اقل من مرات الترك» .لم تقبل الزيادة؛ لأن. حمل الأقل 
عل اتير أولی من حمل الاك عليه إلا أن يصبرح الراوي بالسهو ف 
تلك المرات. ما إذا کانت مرات الزيادة أكشء فإنها تقبل حملا على السهو 
في الأقل دون الأكش؛ وكذلك إن تساويا فالزيادة تقبل و على الهو 


(1( فواتح OT‏ شرح مسلم اللبوت YT /Y‏ اللحصرل قا ج٣‏ ص A A:‏ 
والتحير ۲/ «T4‏ فتح . الغيث 14/۱ - ۲۲ تیسیر التبحرير ١۹ TA‏ 


- AA - 


المطلب الثامن : الحمح بحواز أحد الأمرين 
ف ای)0 


إذا ورد عن النبي ميك فعلان مختلفان: بأن يفعل الشيء مرة» ويتركه أو 
يفعل نقيضه مرة أخرى»ء كأن يصوم يوم إثنين ويفطر في يوم إثنين آخر. أو 
يقوم عند رؤية جنازة» ثم يقعد عند رؤية جنازة أخرى» أو أن يسجد للسهو 
مرة قبل السلام» ومرة بعد السلام» أو أن يقعل الرسول يياو الأمر عدة 
مرات ولكن بكيفيات مختلفة كصلاته للخوف؛ حيث صلاها كيه عدة مرات 
بكيفيات مختلفة. فما الموقف إزاء ذلك؟ اختلف العلماء فيما يجب نحو هذه 
الأفعال المختلفة إلى مذهبين: 


الملذهب الأول : 


ذهب جمع من الأصوليين"" إلى أن أفعال الرسول ية لا تتعارض ولا 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن العلماء قد اختلفرا فى التخيير بين الدليلين المتعارضين» فبعض 
العلماء قال: بجوازه إن تعذر الجمع والنسخ والترجيح» وبعض العلماء رفض مسلك 
التخيير بين الدليلين الحعارضين؛ لأن ذلك معتاه إبطال مدلول الدليلين واستحداث حكم 
ثالث» وهر التخيير (المستصفی ٠۲۹/۲‏ ودراسات في التعارض والترجيح ص ۲۹۲ 
وعلوم الحديث للسماحي )۱۳۷-٠۳١/۳١‏ ولكن هذا الحلاف إنغا هو في التخيير بين 
قولین نبويين ‏ أحدهما يأامر بشيء» والآخر ينهى عنه» أو أحدهما يحل شيا والآخر 
اما .بالنسبة للفعلين المختلفين فيجوز التخيير بينهماء فقد يفعل الرسول كلل أمرا عدة 
مرات بكيفيات مختلفة» فيخير امكلف في فعل ذلك الآمر بإحدى تلك الكيفيات إل 
عملها الرسول كما في صلاة الخرف (تراجع المراجع المذكررة في رقم ۲ التالي لهذاء 
ويراجع العتمد للبصري .)1۷۲/١‏ 

(۲) الإبياج على المنهاج ۲۷۳/۲. إرشاد الفحول ص ٠۴۸‏ نهاية السول ۲۸۳/۲ البرهان 
4۷/١‏ المعتمد .۳۸۸/١‏ المستصفى ۲/٦۲۲ء‏ ۹۸٩۳ء‏ هداية العقول شرح الغاية /١‏ 
¥۱ شرح نقح الفصول ص ۲۹٤‏ الإحكام للآمدي “۲/١‏ والتقرير والتحبير 
/. 


- 1A4 - 


- صور متلوعة يجوز للمكلف فعل أحدها على سبيل. التخيبر . 


طا اسول سبي على ن الفعل العا لوسرل لل لا يل على 
| اوجوب وإنغا يدل على اجواز. 


الئمب الثاني : 


التاريخ فالتاخر ناسخ للمتقدم» ل ارف ور وا ون 
لهذا القول ما ورد في حديث ابن عباس: أنهم - يعني الصحابة - کانوا ١‏ 
ياخحذون بالأحدث فالأحدث من أمره لر" . وأيضا فإك هذا المذهب مبني ‏ 
على أن الأفعال كالأقوال في دلالتها على الأحكام الشرعية فكما ان الأقوال ‏ 
تدل على الوجوب او التحريم فكذلك الأفعالء فإذا دل الفعل الأول غلى . 
الوجوب مشلا ثم كان منه ية الترك» فإنه يدل على نسخ الوجوب.وكذا ‏ 
ا ثم فعل» 0 


شرو ممل لر 


ولتشابك هله المسالة وتداخلھا مع ا اعری کان لابد من بيان محل . 
0 وعسیزه عن غیره» اونحصره في النقاط الات " 


- لا تزع في أن لين لا يعمارضان باتظر إلى حقيقتهماء الک 


SR o N E a o O N NE aD 
٠.۴۳ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲۱/۲ اللمع ص‎ ۲١/١ القے‎ 


) (۲) سبق تخریجه في ص ۱ 
0( هذا ماخود من کلام الأصوليين في المراجع السابقة. 


چ د 


فعل منهما يقع في زمان خاص» وشرط التعارض التساوي في الزمن بين 
المضصادين» فإذا فعل في وقت ثم ترك في وقت آخحر» لم يكن ذلك 
تعارضا. وكما أن الذوات لا تتعارض» فكذلك الأفعال؛ لأنها أكران 
وجودية. يقول أبو الحسين البصري«الأفعال إنغا تتنافى إذا كانت متضادة وكان 
محلها واحدا» ووقتها واحدا. ويستحيل أن يوجد الفعل وضده في وقت 
واحد» في محل واحد» فيستحيل إذا وجود أفعال متعارضة. أما الفعلان 
الضدان في وقتين فليسا متعارضين بانفسهما» . 

-١‏ ولا نزاع آيضا في آن الفعل إذا كان بيانا لمجمل»› فؤإنه يحل محل 
القول. فإذا فعل بعد ذلك ما يعارضه» فيحتمل أن يكون الفعل الثاني ناسخا 
للأول. وذلك إن لم يكن الجمع بينهما. يقول الشوكاني: «إن وقعت 
الأفعال بيانات للأقرالء فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة 
راجع إلى المبينات من الأقوال» لا إلى بيانها من الأفعال» وذلك كقوله اة : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» . فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر 
القولين»" | ه. 


۳- ولا نزاع أيضا في أن الفعل إذا دل دليل خاص على أن المراد دوامه 
وتكراره في المستقبل في حقه ييل ودل دليل حاص على أن المراد تاسي 
الأمة به في ذلك الفعل» أنه يجري فيه التعارض أيضا لتنزله منزلة القول. 
ويعلم أن المراد دوام الشعل وتكرره في المستقبل إذا علم ارتباطه بسبب 
متكرر“ ٠‏ كصوم الاثنين مثلاء وصلاة الضحى. 


.۳۸۸/۱ المعتمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة من كتاب الاآذان صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) ۱۳۲/۲ . 

(۳) إرشاد القحول ص ۳۹. 

. 1٤١/۳ تيسير التحریر‎ )٤( 


LE 


 اذإ ولیس من قبیل اتعارض الفعلين اخحتلاف النقلة في الفعل الواحد‎ -٤ 
٠. نقلوه على وجهين فاکشر. فإن هذا خارج عن مسالتناء بل هومن قبيل:‎ 
التعارض في الرواية» فيجري ي الترجيح بين الرواة“ بالثقة والضبطء وغيرهاء‎ 
أو بالترجيح بين الصور المروية أنفسها. ومثاله : صلاة الحسوف» فإن مسلما!‎ 
. روى فيهاء في كل ركعة ثلاث ركوعات» وروى كذلك في كل ركعة أربعة.‎ 
رکوعات" . ان التي اة لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة» يوم مات‎ 
. آبنه إبراهيي»”‎ 

-٥‏ ولا نزاع ایضا 8 ما كان من الأفعال التي لا دلالة لها على 
الأحكام أصلاً فإنه ألا يقع فيها التعارض» كالأفعال الجبليسة 
والاضطر ارية(كالتنفس واصل الأكل والشرب). وكذلك الأفعال e‏ ثبت 
a‏ بها ٠٠‏ 


فالذي فيه اختلاف ونزاع» إنغا هو الأفعال المجردة الطلقة“. 


i | ¥ المغخول لغزالي م ص‎ (ND 
الروايتان في: مسلم باب ما عرض على الي بي في صلا را‎ )( 
والتار من کتاب الكسوف ج مسلم(مع شرح النووي) 410-211/1 . ارواية الثلاثة‎ 
. الركوعات عن جابر»ء ورراية الأربعة عن ابن عباس‎ 
َ الفتاوى الكبرى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله‎ )۳( 
الثانية) ۰م ا‎ Sl المعروف بابن تيمية الحراني( ت ۷۲۸ه) طبعة مكتبة ابن‎ 
.۸ ¥ ص‎ e 


الأشقر الطبعة الثائية _ 0 e‏ الرسالة پیروت ے ج۲ ص .۱۷١٩‏ 1 | 
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الفصل الثاني 


هید وتقسیم : 

الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث هو اكثر مسالك دفع التعارض عملاً 
وتطيقا في الفقه الإسلامي» وتوضيح هذا يقتضي منا دراسة أثز كل وجه 
من آوجه الجمع في مبحث مستقل. ولهذا ستكون مباحث هذا الفصل لمانية 
مباحث بعدد آوجه الجمع الشمانية. وساتكلم في كل مبحث منها عن ثلاثة 
أمثلة» محاولا أن تكون تلك الأمثلة من شتى أبواب الفقه. ومباحث هذا 
الفصل ستكون كالاتي: 

. المبحث الأول : أثر الجمع بالتخصيص‎ -١ 

- المبحث الثاني : أآثر الحمع بالتقييد. 

۴- المبحث الثالث : أثر الجمع بحمل الأمر على الندب. 

-٤‏ المبحث الراإبع : أثر الجمع بحمل النهي على الكراهة. 

-٠٥‏ المبحث الخامس : أثر الحمع بحمل اللفظ على المجاز. 

1- المبحث السادس : أثر الجمع بتغاير الحال. 

۷- المبحث السابع : أثر الجمع بالأخذ بالزيادة. 

۸- البحث اللامنن: أثر الجمع بجواز أحد الأمرين (التخيبر). 
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المعحث الأول 
ثر الجمع بالتخصيص ' 


سبق ان ت آنل ا بالتخصيص کون في حالة ورود حديثين ات 
عام والآخر خاص» ويعال مجان موضوعا واحدا ولكن أحكامهمنا مختلفة» 
فيجمع بين الخاص والعام بحمل العام على الخاص» وذلك ببيان أن المراد 
بالعام بعض أفراده» وآ حكمه يسري على كل الحالات التي تناولها ما عدا . 
الحالة التي نص عليها الخاص؛ فتستشنی من حكم .العام ويبطبق عليه ما 
ورد في النص الخاص, وبهذا الجمع يعمل بكلا الدليلين: فقيعمل بالنص 
الحاص فیما تناوله» ویعمل بالنص العام في جميع ما تناوله ما جدا الحالة 
التي ورد ا الخاص. ٠‏ ل 


وفي. هذا المبحث أثر بالتخصيص في الفقه د و وذلك 
من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيه فیها دفع التخارض, 
والحمع ن ات الحديث بالتخصيص › EM‏ بعرض ثلاثة أمثلة 
وهي : مسالة الوضوء من لحجوم الإبلء ومسالة حمل العاقلة لجناية اطا 
ا 
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المغال الأول 
مسالة الوضوء من لحوم الإبل 
وقيها ورد الآتي : 
1- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه کان آخر الأمرين من رسول . 
اله اة ترك الوضوء مما مست انار . 
1- عن جابر بن سمرة رضي الله عله «آن رجلا سال رسول الله ا 
أأآتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شت فتوضا وإن شثت فلا تتوضاًء 
قال: أتوضا من لحوم الإبل قال: نعم فتوضا من لحوم الإبلء قال: 


أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم» قال: اصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : لا" . 


وجه التعارض: إن حديث جابر بن عبد الله يدل على أنه لا ينقض 
الوضوء أکل آي شيء مسته النار» سواء كان ٠‏ إبل أم غيره. وحديث 
جابر بن سمرة يدل على آن آكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. فالحديث الأول 
عام في عدم نقض الوضوء من آي شيء مسته النار» والحديث الثاني خاص 
في نقض الوضوء من لحوم الإبل. 


)١(‏ آخرجه ابر داود في : باب الوضوء مما مست النار من كتاب الطهارة سان ابي داود 
¥1 والنسائي في : باب ترك الوضوء نما غيرت النار من كتاب الطهارة سنن 
السا ي Af‏ راللفظ له. والحدیث صحیح الإسناد. انظر تلخيصس الحبير ١١١/١‏ 
وهامش الترمذي(تعليق أحمد شاکر) ٠۲۱/۱‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في : باب الوضوء من حورم الإبل من كتاب الحيض صحيح مسلم(مم 
شرح النروي) ak TAA /t‏ له وابن ماجه في : باب ما جاء قي الوضوء من لوم 
الإبل. من كتاب الطهارة سنن ابن ماجها/ ١١٦1ء‏ والإمام أحمد في المسند ۸1/١‏ ۸۸ء 
۲ ۳ 
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دفع التعارض : اختلف !العلماء إلى مذهبين: 


الأول: ذهب آحمد بن حتبل ومحمد بن إسحاق وان المنذر (ٹ :۳۱۹ ه). 
وابن خزية وابن حزم وهو آحد قولي الاي وهو قول عامة, أصاخاب! 
الحدیٹ ث إلى الجمع بين الحديثين بالتخصيص ٠"‏ وذلك أن خديث ترك الوضرء. 
مما مست النار عام وحدیٹ الوضوء من لحوم الإبل خاص» فيخصص عموم ) 
حدیث جابر بن عبد الله بخصوص حديث جابر بن سمرة» 0 
الوضوء كل أي شيء مسته النار إلا أن يكون من لوم الإبل فينقضه. . وفي ٠‏ 
هذا المع عمل بقاعدة تخصيیص العام E‏ وإن ج العام على 
لاض | 


بحدیٹ جن ښ تید الله ياعتىأارە ر 


واعترض ` ا هذا: بان النسخ لا يصح i‏ لان حدیث جابز بن 
ترد الله عام وحديث جابر بن سمرة خاص» والعام لا ينسح ده الخاص؛ اذ 
اا الخ ر تغذر 0 والمجمع بين العام والخاص مكن بتتزيل ) 


) ری ی اا ALES‏ د 
وذلك؛ لان الأمر بالوضوء من لحوم الربل متأخر عن نسخ الوضوء ما مست ٠‏ 
9 أو مقارن له 8 آنه قرل الأمر بالوضوء من لربل 8 اکن 


س ws gg N u‏ 
(۳) المجموع للنووي ٦۹-17 /١‏ . شرح النووي على صحیح مسلم .۲۸۸/٤‏ معالم الست . 
,1 . الروض النظیر۷/۱٠۲- I=‏ لوطار ٩‏ 7 سبل ا AEA‏ “ 

() المغني الا 


ت 


بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن كان به فالأمر بالوضوء من لوم 

EEE e 

ومن شروط النسخح تأخر الناسخ› وإن کان النسحخ قبلهء لم يجز أن ينسخ با 

نلاه اها ن شن ال ا ف كس لى الالء ا رة 
)1( 

ما یالتار . 

)۲( 
ل 
“یں 


واعترضص على هؤلاء: بان الوضوء إذا جاء على لسان الشارع› وجب 
حمله على الوضوع الشرعي دون اللخوي؛ لأن الظاهر منهء إغا يتكلم 
موش غا" 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه القائلون بالجمع بالتخصيص لا في ذلك 
من العمل بكلا الحديثين »ولان الحديث الخاص يؤيده ما رواه البراء بن عازب 


قال: «سثل رسول الله ميو عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها 
وسثل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضاوا منهاء. 


.٠٠١۲/١۱ المغئي‎ )1( 

(۲) معالم الت ٣را‏ 

.٠٠۲/۱ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في: باب الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الطهارة سنن أبي داود 
1/1 واللقظط له» والترمذي في: باب الوضصوء من لحوم ابل من آبواب الطهارة 
جام الترمذي ۳/۱ وقال اصح شي ء في الباب» واين معاجه في : باب ما چاء في 


الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الطهارة سنن ابن مأاجه / o1‏ والإمام أحمد في : 
المسند Te «YAA Ff‏ 
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الال الثاني : الدفع التعارض بالتخصيص 
مسألة حمل العاقلة لحناية الخطا 
وفيها ورد الآتي : ) ` 
عن آي هزيرة رضي الله عنه قال: اقتتلت اسراتان من هذیل فرمت ) 
إحداهما الأخرى ببحجر فقتلتها وما في بها فاختصموا إلى رسول: الله 
ا فقضی رسول الله ٠‏ يا أن دية جنينها غر عبد أو وليدة وقضى 
بدية. المراة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم» فقال حمل بن النابغة 
الهذلي: يا رسول. الله کف آغرم من لا شرب ولا آکل» ولا نطق :ولا 


استهل» فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله اة :نما هذا من اخوان 
الكهان» م من أجل ب سجعه الذي i i‏ 


EEE‏ انا رسول الله ا وهو يكلم الاس 
٠‏ فقام إليه الناس» فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين س فلاناء. 


واو زهلا تهني تقس على آإجرى ' 


(۱( خر جه البخاري في ٴ ا حجنن المرأة ران العقل على الوالد من کتاب الديات e‏ 
البخاري(مم فتح الباري) CTI‏ ومسلم في : باب دية الحنين من کتاب القسامة ت 
صحیح مسلم(مح شرح النووي) ۱۸۸/۱۲ واللفظ لهء وأبو داود في : باب دية الجنين 
من کتاب الديات سنن بي داود ۱۹1/٤‏ والترمڏذي في : باب ما جاء في ديه الجين 
من کتاب الدیات جامع الترمذي «11/٤‏ 2 في : باب ديبة جچنينڻ لرا من کاب ) 
القسامة سنن النسائي A۸‏ 


: أخر جه النسائي في : ات هل يۇخ آذ بجريرة یره من کتاب القسامة سن السا‎ (YY). 
۰ 0 قال الشركاني: ورواه أحمد فوا أحمد رجال الصحيح› نیل رطان‎ o۸ 
A0 


۳ 


ابني آشهد به قال: آما إنك لا تجني عليه ولا يجني ليك" . 


و حه التعارض : إن حدیث آبي هريره يدل على ن عاقلة الشخص تصمن 
جنایته › وحدیث الرجل من بني تروع وحدیث ابي رمثة ید لان بعمومهما 
على آنه لا يحمل ولا يضمن آي شخص عن آي شخص شيئاء ولا يؤاخحذ 
أحد بذنب أحد فى عقوبة ولا ضمان. 


دفع التعارض: ذهب العلماء إلى الجمع بين الأحاديث بالتخصيص" فقالوا: 
حديشا الرجل من بني يربوع وأبي رمثة عامان. وحديث أبي هريرة خاص. 
فيخصص عمومهما بحديث آبي هريرة فيحمل العام على الخاص جمعا بين 
الأدلة وإعمالاً لها. وبذلك يُخصص عدم حمل أوضمان. شخص ما اقترفه 
شخص آخر بضمان العاقلة جناية الخطاً. وقد أجمع العلماء على أن دية 
الخطا تحملها العاقلة“ 


(1) أ خر جه اللسائي في : باب هل يۇ خد أحدذ بجريرة غیره ص کتاب القسامة 0۳/۸ 
في الحلى کتاب العواقل ٤ STI ٣‏ :ا في 
عليها ولا تزر وازرة e‏ 4[ 

(۲) نیل ¥/ E Ao‏ المحلى ٤1--١1‏ بداية المجتهد ٤١١/١‏ . 
Ka.‏ 8 السنن .۳١-۳٤/٤‏ حاشية اين e‏ مواهب 10 
شرح الأزهار .٤0 ٤‏ ضوء النهار .۲٤١٤/٤‏ . شرح منٹھی او TTY‏ الروض 
النظير ..۴٤‏ كشاف القناع على متن الإقناع .٥۹/١‏ البدع شر € .YA/A‏ 

مغتي المحتاج CCIE‏ » الفتاویى لابن تىمبة ج٤٣۳‏ ص ۳۹ e‏ شرح الموطاً 
ی الوليد سليمان بن خلف الباجي EE‏ الطبعة الأولی ۳۲۲١ه‏ _ 
ا العادة بالقاهرة ج۷ یں ۲ . وآسنی اللطالب شرح روضصس الطالب(روض 
الأنصاري(ت١١۹ه)‏ المطبعة اليمنية ‏ القاهرة (بدون تاريخ) ج٤‏ ص 4.المحرر في 
اللّه(المشهور بالمجد ابن تيمية) (ت۲١٠ه)‏ الطبعة الشانية ٤٤اه‏ 1۹۸م مكتبة 
المعارف بالرياض جا ص .١۱٤١۹‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (للدردير) لشمس 
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المثال الثالث: لدفع التعارض بالتخصيص 
مسالة جئاية البهيمة ٠‏ 


وفيها ورد التي : : 


۱- عن آبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله كلا قال :«المجماء E‏ 
م )1( 
جیار" . 


ف ا اقة البراء بن عازب رضي الل سنه 
دخحلت حاط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله کل على اهل 
لأموال حفظها النهار وعلى آهل المواشي حفظها باللیل»". ٠‏ 


و حه. التعارض : إن" حدیث بي هريرة يدل على أن ما آتلفته ا من 
خرث الغير وزرعه ل فت صاحبها» بینما حديث حرام يدل على التفريق 


=الدين محمد بن أحمْد بن عرفة الدسرقي(ت۱۲۳۰ه) طبعة دار الفكر(بدون تحديد 
اكان والزمان) جے) ص + ومطلالب اول النهي في في شرح ظا ال لمصطفى ہن 
a o‏ ل الطبعة ۱ هھ ااا المكتب 


(1) 0 اا في : باب العبجماء من کتاب الديات صحمیح e‏ فتح 
الباري) 1۲ CTY‏ ولم في : باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار من كتاب 
الحدود. صنحيح مسنم (مع شرح الثووي) .۲۳۷/١١‏ واللفظ له. وأاخرجه آبو و 

في : باب العجماء والمعدن والبشر جبار من کتاب الديات س آبي داود 6 
والترمذي في : ,باب العجماء جرحها جبار. .من کتاب الزكاة جامع الترمذي r‏ 
uf‏ . والنسائي في : بات الملعدن من كتاب الركاة سثن النسائي / «f2‏ وابن ماجه في : 
باب من آفبات کا من کاب اللقط» وفي : باب الحبار ص کتاب. الذيات مبان ابن 
ماجه ۲/ A۹1 AT‏ والإمام أحمد في المسند cYTA/Y AAA‏ ۹ 

(۲) آحرجه ابو داود في : اباب المواشي تفسد زرع القوم» من كتاب الرهن سنن ا 
1۹1/۳ واللفظ ل والإمام أحمد في: المسند ٤)۴١ ء٤٠٠٥ /١‏ وابن ماجه في : ' باب 
الحكم فيما أفسدت المراشي من کتاب الأحكام سان ا ماجه .YAI /Y‏ وذكکر الحافظ 
اہن ا آن هدا الحديث قىد أعله. . بعص العلماء باللإرسال› وذلك ان محيصة | 
يسمم من البراءء ثم ذکر ابن حڄر أن ابن سنال قال: هذا الحديث وإن. کان: مرسلا 
فهو مشهور حدث په الثقاتء وتلقاه ٬فقهاء‏ الحجاز بالقہول .اه فتح الباري .۲۷١/١۲‏ . 


د 


بين أن يقع هذا الإتلاف ليلا أم نهاراء فإن وقع الإتلاف ليلا كان على 
صاحبها ضمان ما اتلفته» وإذا وقع الإتلاف نهارا فليس على صاحبها 
ضمان. فالحديث الأول عام شامل لنفي الضمان بالليل والنهارء والحديث 
الثاني فيه تخصيص الضمان ببعض الأحوال دون بعض. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الب ازل فب هرر اا إلى الفح بن امان اتن 
فقالوا حديث آبي هريرة عام» وحديث حرام خاص»ء فيحمل العام على 
الحاص جمعا بين الحديثين وإعمالاً لهما. وبذلك يخصص عموم عدم ضمان 
ما جنته البهيمة با جنته بالنهار لا ما جنته بالليل فلا يضمن؛ لان أصحاب 
المزارع مكلفون بحفظ زرعهم وحرثهم بالنهار فما وقع من إتلاف في النهار 
فما هو إلا بسبب غفلتهم وتهاونهم بحفظ مزارعهم» ولذلك لا ضمان على 


أصحاب الاشية فى هذه الحالة" . 


/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .٤1-۳۸/١۱۸ المغني ۲1-۲٤ه. المجموع‎ )١( 

1۳۹-۸ .فتح البارې .۲۷٠-۲۹۹/۱۲‏ نيل الأوطار .۴۲٠/١‏ سبل السلام /٣‏ 

۸ .إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام ۳/ ۲۹۳,٤۲۹.طرح‏ التثريب في تقريب 
الأسانید ۱۹,۱۸/٤‏ . 

(۲) قال ا لخطابي : «حدیث المجماء جبار› عام وحديث حرام خاص »> والعام یبنی على 

الخاص› ویرد إلهء فالمصير فى هذا إلى حديث البراء». ويقول أيضا ‏ معلقا على 

حديیث حرام :بان له :نة لرسول الله ا خحاصة في هذا الباب» O EL‏ | 

يكون إنغا فرق بين الليل والنهار في هذا؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط 

والبساتين يحفظرنها بالنهار. . .ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار»› 

. ويردونها مع الليل إلى المراح. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ 

الت حدود التقصير › والتضييع › فکان کمن آلقی متاعه قي طریق شارع › أو تر که في 

غیر موضع حرز» فلا یکون على آخذه قطع؟ | هھ معالم الستن ج٣‏ ص 1۷۹-۱۷۸. 


1 


لمذهب لاني : E a‏ آل رم حتت ال وة 
القاضي بعدم ضمان U‏ جنه a‏ ليلا ا نھارا- على حدیث حرام؛ ‏ 
وذلك لصحة حديث آي دة وت درت حرام؛ لان في سنده اختلاقا | 
وذلك أن مداره على الزهري وقد a‏ روي من طرق كلها عن 
الزهري عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء. وهذا التعليل ‏ ذكره. 
ان عن ف ال" OE NH A‏ 
مرسل› وذلك لأنهم يعملون بالمرسل وإنغا عللوا تركهم لحديث حرام بانه: . 
منسوخ بحدیث آي هريرة وهذا ما أشار إليه الطحاوي“. 

وقد ا والظاهرية بان . حدیث حزام بن محيصة متصل 
الأضاد ولس رسا نال الشافعي : «أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ٠‏ 
ولا بخالفه حديث العجماء جبار؛ لأنه من العام المراد به حاص . 


وأجیب على الحنفية القائلين بالنسخ : بان قولهم هذا قائم على لاال 
والنسخ لا به ثبت بالاحتمال مع الجهل تاريخ . 


ا حت ل امع هو لرل للا بسار لی خی لا عد الو ولا لر جع ١‏ 


(۱) تکملة ر فتح القدير الملسمى نتائح الأفكار في كشف الرموز والأسرار الشمس | 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة(ت۹۸۸ه) طبعة دار إحياء التراث العربي - زوت 
يدون تاریخ) ج۹ ص E SEE‏ 

(( المحلى لابن حزم ۸ 

)۳( امرجم السابى اوضع تسه . 

) شرح معاني الآثار للطخاوي cE /F‏ ز2 الباري لابن حجر ¥۹۳ . 

.۲۲٣ص فتح الباري۱۲/ ۰ء وورد بلفظ مقارب في کتاب اختلاف الحديث للشافعي.‎ )٥( 

(7( المرجح السابق. زز الإشارة بان ما ذکرته. یتعلی ا جه الدابة دون ان ایکون معها: 
a‏ آر e E 3 e‏ إالحالة فللعلماء e a‏ 


e 


الببحث الثاني 


أثر الجمع بالتقييد في الفقه 


سبق أن بينت أن الجحمع بالتقييد يكون في حالة ورود نصين في موضصع 
واحد ولكن حكمهما مختلف: حيث ورد الحكم في أحدهما مطلقاء وفي 
الآخر مقيداء أو كان سبب الحكم - في أحد النصين - مطلقاء وفي الأخر 
مقيداء فيجمع بين النصين بحمل المطلق على القيد» وبهذا يتبين أن المراد 
بالمطلق هو المقيدء فيزول التعارض الظاهري» ويعمل بالنصين معا» وفي هذا 
الببحث سابين أثر الجمع بالتقييد في الفقه الإسلامي» وذلك من خلال عرض 
مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها والجمع بين مختلف الحديث بالتقييد› 
وسأکتفي ثلاثة أمثلة وهي : 


المثال الاول: مسالة دفع امار بين يدي المصلي. 
امال الثاني : مسألة قطع الخفين چ 


المثال الثالث: مسالة طاعة ولي الأمر. 


- ۳ 


امثال الأ ل: دفع امار ي e‏ الصلي 
وفیه ورد الحدیثان لایان: 


-١ )‏ عن این عمر رضي الله عنهما «أن النبي ڪيا قال : إذا کان أحدكم ) 
فلا یدع أحدا ر ! ين یدیه» فإن آبی فلبقاتله؛ لن معه ا 6 


صلی احد ۳ شي ءَ يستره من ا أحد 8 بڍن يديه 
فلیدفعه» فان آہی فلیقاتله ؛ فإغا هور شرطان:" 


E‏ حذیث ابن عمر يدل على أن للمصلي أن يدفع امار 
بين يديه مطلقا أي سواء كان يصلي المصلي إلى ا لا وحدیث ا 
سعيد يدل بفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي رة فين له فم انار يبن 
يدیه» وإن کان له و فله دفعه» فحدیث ابن عمر مطلق› وحدیث + آبي 


دقع التعارض: ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الحديثين بالقيّد» 
وذلك بحمل الإطلاق في -حديث ابن عمر على القيد الذي ذكر في حذيث 
يي سعيد» فيکون حن الصلي في دفع الار بين يديه مقيدا با 8 


شرح النووي) / vt‏ واين اف في : باب E‏ من کتاب الصلاة 
سن ابن ماجه ۷۱ 


(۲) آخرجه البخاري في : بات یرد اللصلي من مر بين يديه» من کتاب الصلاة. . صحيح 
: البخاري(مع فتح البازي) واللفظ له» ومسلم» في: باب منع للمار بين .يدي 
الملصلي من کتاب الصلاة . صحيح مسلم(مع شرح النووي) ٤‏ ۰ وأبر داود في :. 
باب ما يۇمر المصلي أن يدرأ عن الممسر بين يديه من كتاب الصلاة سنن بي داود ۱/' 
«1A۲‏ والنساڻي ٠‏ في : باب القشديك في المرور بين يدي الصلي وبين سترته من کتاب 
القبلة. ۲“ وابن ماجه في باب ادرا ماستطعت من كتاب إقامة اف سان ابن 
ماجه e ۳۰١۷/۱‏ ا في : ال EE ET Ft‏ | 


E e 


للمصلي شيء يستره. قال النووي: «اتفق العلماء على أن المقاتلة تكون لمن 
لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين 
يديه" وقال ابن حجر:«والمطلق في هذا محمول على المقيد؛ لأن الذي 
يصلي إلى غير سترة... أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع 
او 


(4) 


وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء . إلا ابن حزم فذهب إلى أن 


للمصلي آن يدفع المار بين يديه سواء كان يصلي إلى سترة أو غير سترة. ولم 
يتكلم عن الإطلاق والتقييد كما تكلم الجمهور. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين» وعدم 


)۲( فتح الباري لابن حجر £ . 


(۳) المجموع للنووي ۲۲۸/۳ معالم السنن للخطابي ١‏ الروض النضير .١١١/١‏ 
نيل الأوطار سبل الم N‏ ا للرملي الكافي لابن 
الل اه بن قدامة المققدسي(ت ۰م( الطبءة الأولى ۳م ۹7م 
الک" الإسلامي دمشق جا ص .۲١٤١‏ 


(4) المحلنى لابن حزم .٠٠٠,٠٠٠/٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحناف قالوا:«يدرا 
لار إذا لم يکن بین يديه سترة أو مر بينه وبين السترة) ولم يناقشوا في هذه المسألة 
حمل المطلى على اليد يراجم البحر الرائق شرح كتز الدقائتق جا ص111 والبناية 
شرح الهداية جا ص'٤٤‏ . ولم يتكلم عن هذه المسالة في شرح فتح القدير ولا 
البدايع . 


- ¥.0 


- 


01) 


الال الثاني : للجمع بالتقييد 
مضألة قطع الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين 
e ) )‏ 
ولا eT‏ رلا البرانس ل الحفاف» إلا E‏ 
ليبس خفين ولیقطمهما اسفل من اکن ولا تلبسوا من اللياب شيتا.. 


0 


O PT TT 
4 r بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين›‎ 
) سرا چ‎ 


وجه التعارض: أن N‏ اتن وال غل آنه ياح للمحرم الذي 0 


أخرجه البخاري في : MA O‏ حح 
البخاري(معم فتح الباري) 1۹/۳ واللفظ له. ومسلم في: باب ما ياح للمحرم بحج 
آو عمرة من کتاب احج صحیح مسلم(مع شرح النووي) ۳/۸ داود في : باب . 
E AS‏ الحج ستن أآبي .داود ۱۷۰/۲ والترمذي في : باب ما لا 
يجوز للمحزم لبسه سن کتاب احج جامع الترمذي 144/۳ والنسائي في : باب التهي 


۰ عن الثياب الف بالورس والزعقران في الإحرام من کتاب مناسك احج سنن 


( 


النساتي 8.-.” واين إماجه "في : باب ما :يليس المحرم من الثياب من كاب ا 
ستن ابن ماجه vv‏ رالإمام احمد في المسند N ۲۲۸ »۲۲۱ » ۲۱٣/۱‏ 


احرجه ابخاري ن EE‏ للمحرم إذا لم يجد التملين من کاب 
الصيد: صحيح البخاري(مع فتح الباري) 1۹/٤‏ واللفظ له. ومسلم في: E‏ ما اح 
للمحرم بحج أو عمرة امن کتاب الحج صحیح 1 شرح التووي) fof‏ واو 
داود في : باب ما لش 8 من کتاب الحج سن ابي داود ۱۷۲/۲ › والترمذي 5 في . 
باب ما لا يجوز للمحرم ېسه من کتاب الحج جامع التترمذي ۳/ 140 والنساتي قي : > 
باب الرخحصة في لبن السراويل لمن لا يجد الإزار من کتاب مناسكڭ احج 
2 1/0 . : 


ا 


يجد نعلين أن يليس خفين ولكن بشرط قطعهما حتى يکونا أاسفل من 
الكعبين. بينما حديث ابن عباس يدل على أنه يباح للمحرم الذي لم يجد 
نعلين أن يلبس خفين» ولم يشترط القطع للخفين» فحديث ابن عباس مطلق› 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلائة مذاهب : e‏ ذهب إلى الجمع»› 
وبعضهم ذهب إلى النسخ» وبعضهم ذهب إلى الترجيح. 


اذهب الأول: ذهب إلى الجمع بين الحديثين بحمل المطلق على المقيد 
فرای آن حديث ابن عباس مطلق عن شرط القطع» فيحمل على حديث ابن 
عمر المقيد بالقطع› وبذلك يقيد إطلاق لبس الخفين -في حديث ابن عباس - 
بقيد القطع في حديث ابن عمر» وفي هذا عمل بالحديثين. وبناء على هذا 
فالجمهور يشترطون على من لم يجد نعلين أن يقطع الخفين ثم يلبسهما". 


لمذهب الشاني: ذهب الحنابلة إلى الدفع بالنسخ" ٠‏ فرأوا أن حديث ابن 
عمر منسوخ بحدیث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل 
الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات. وعليه فيجوز لمن لم يجد نعلين آن 
يلبس خفين غير مقطوعين» احا بطلق حديث ابن عباس" . 


)١(‏ معالم السان ۳ ,۱1۷۷ء إحكام الأحكام لابن دقيق الميد ٤۷1/۳‏ المجموع 
للنووي ٠۲۷۸/۷‏ نهاية المحتاج ۴۴۲/۳ شرح النووي على صحيح مسلم .۳۲١/۸‏ فتح 
الباري .٤۷۲, ٤۷١/۳١‏ المحلى ۸٠/۷‏ شرح فتح القدير ٠٤٠٦/۲‏ حاشية أبن عابدين 
۲. حاشية الدسوقي مع الشرح الكيير ٠٠٦/۲‏ مواهب الجليل .٠٤١/۳‏ بداية 
اللجتهد ١/۳۲۷ء‏ نيل الأوطار .٠-۳/١‏ سبل السلام ۲ .. الروض النضير ۹٥/۲‏ . 

(۲) المغني ۱۲۱-۱۲۰/۰. شرح منتهی الإرادات ۲۳/۲. 

(۳) المرجعين السابقين الموضع نفسه وكتاب الفروع لأبي عبد الله محمد شمس الدين محمد 
بن مفلح المقدسي(ت٣١٠۷ه)‏ الطبعة الشانية ١۳۸٠ه ‏ ١۱۹1م‏ دار مصر للطباعة ‏ 
القاهرة ج٣‏ ص۳۷۰ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد» لعلاء الدين بي الحسن علي ہن سليمان ا لمرداري( ت ۸۸0م) تق محمد حاأمد 
الفقي الطبعة الأولى ١۷١٠ه-١١٠۹٠م‏ مطبعة السنة المحمدية -بالقاهرة -ج٣‏ ص .٤٦١‏ 


FN = 


وأجيب على هذا: بان ابن عباس واين عمر كلاهما صادفى ج 
وزیادة ان عر ا ف ابن عباس › آن تکون عربت تنه ) وا 
شك › أو قالها ولم ينقلها عنه بعض روات" 


المذهب الثالث: ذهب بعض الحنابلة إلى الترجيح بين الحديثين» فقال ابن 
الجوزي(ت: 0۹۷ه): حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه وحدیٹ .ابن 
عباس لم. يختلف في رفعه" . واجیب عليه بان هذا تعلیل مردود؛ لآنه ‏ 
لم يختلف على ابن عر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه 
اختلف في حديث ابن اعباس أيضاء فرواه ابن آبي شيبة بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس o E‏ يرتاب أجد من المحدثين في: أن 
حدیث ابن عمر صح من حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر ا جاء 
باسناد وصف بکونه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من 

الحفاظ» منهم نافع وسالم» بخلاف حدیث ابن عباس فلم يت مرفوعا 1 ٤‏ 


(E) 
: ا‎ 


ويل الباحث إلى که اه ار بن المع سن الال بان 
e‏ إعمال لکاد الدليلين» ولآن فيه خحروجا عن الخلاف وفيه اخ بالاحتياط. ٠‏ 


(۱) فتح ا 8 ا 
) المخني ٠۲١-٠۲۰/١‏ شرح فتتهی الإرادات ۲۳/۲. 
)۳( واستدل بعض الحنايلة على احذمم : بحديث اين عباس ل رترکهم لدیٹ این ا 
غیره» قاشبه' اسراویا إذ آبیحت فان ولم يشترط فیها إزالة : اليا و 
ر فكذا النعلين. و في a‏ فساد وإتلاف مال قد نهى الني ي عن 
وجوډ فا الاعتبار. وأما قولهم باك القطم ا e‏ عليه بان الفساد إغا 
يكون. فيما نهى عنه الشرع؛ لا فيما أذن فيه(فتح الباري ٤۷۲/۳‏ معالم الستن .-1۷١/۲‏ 
YY‏ شرح النووي على صحیح مسلم 0/۸ الروضصس ا 40/۲( . 
)4( فتح ا VT‏ یل الأوطار ١/٣-ه.‏ 


- YA 


الخال الثالث : للجمع بالتقييد 
مسألة طاعة ولي الأمر 


وفيها ورد التي : 


١‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة قال :«من أطاعني فقد أطاع 
اللّه» ومن عصاني فقد عصى اللّه» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعصي الأمير فقد عصاني». 

-٣‏ عن علي كرم الله وجهه قال: بعث النبي اة سرية وامر عليهم رجلا 
من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: اليس قد آمر النبي 
له آن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لا جمعتم حطبا 
وأوقدتم نار ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا؛ فلما هموا 
بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي 
ية فرارًا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خحمدت النار وسكن 
غضبه» فذكر للنبي ئة فقال: لو دخلوها ما حرجوا منها أبداء إنغا 
الطاعة في المعروف» . 


وجه التعارض : أن حدیٹث آیی هريره يدل على وجوب طاعة الأمير› وجاء 
لفظ الطاعة مطلقًا من كل قيد بحيث تكون الطاعة واجبة أيا كان الشيء 


(۱) اخحرجه البخاري في : باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به من کتاب الحهاد والسير. 
صحیح البخاري(مع فتح الباري)٠/ ٠١١‏ واللفظ له . ومسلم في : باب وجوب طاعة الأمراء 
من غير معصة من کتاب اللإمارة صحیح مسلم(مح شرح النووي)۱۲/ ٤٦٥‏ »رقم الحديث 
النساتي۷/ ٤١٠وابن‏ ماجه في :باب طاعة الإمام من كتاب الجهاد سنن ابن ماجه۲/ ٠٥٤‏ . 
صحیح البخاري(مح فتح الباري) 1 T°‏ واللفظ له ومسلم في : باب وجوت طاعة 
الأمراء م غير معصبية من کتاب الإمارة i‏ مسلم(مح شرح النووي) 1۲~ 
۰ . وأپو داود في : باب فی الطاعة من كتاب الجهاد سنن بي داود .٤۱/۳‏ 


e 


الارن به ست ا ا مش ا طاعة الأمير إغا تكون في العروف '. 
٠‏ ولا بب في معصية الل e i‏ 
الأول والحديث الان با 


دفع ا ذهب العلماء"“ إلى دفع التعارض الظاهري ا 
الحديثين اق ؛ وذلك بحمل الإطلاق - في حديث أبي هريرة ل ٤‏ 
التقييد -. في حدیث علي ؛ فتكون الطاعة اللطلقة - في الحديث الأول ب 
فة و ر ااني. ) 6 


قال ا 2 قال" العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فیما يشق 
وتكرهه التقوس وغيره ما ليس بعصية. . فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة» كما صرح إ په في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة | 
| ا طاعة ولاه الأسور على موافقة تلك الأحاديث الملصرحة بأنه اا 
ولا طاعة في العصية». | 


وكذا قال ا ان سر ا لأحاديث ‏ طاعة لهم دبد 


ومول ن حدیٹث علي وفيما 8 ابن عمر عن الي لا ل 
(السمخ والطاعة احق أيؤمر بمعصية فإذا أمر يجمعصية کک ولاطاغة* 


کشر ۰ في فير ال تعالی : ر الله واطيعرا' الرسول E,‏ 0۹ 


معالم السنن 11/۲ نیل الأوطار ۷ -. ۰ e‏ و مح الشرح الكبير 
Yt /۲‏ الطالب ۰ . o‏ 

)۳( فتح الباري SG ATI AY oNe-¥/AT Me /Y‏ اا ا 

لعز ن عد السلام ¥۲ 9۸ . | ١‏ 

(4) آخحرجه البخاري في : باب السمع رالطاعة 2 من کتاب الها 7 ف | ) 
ات فتح الباري) 8 9 


د .1 - 


الحث الثالٹث 
آثر الجمح با حمل على الندب فى الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بحمل الأمر على الندب يكون في حالة ورود 
حدیثین اأحدهما يوجب فعل شيء› والآحر يجعل فعل ذلك الشيء مباحاء 
أو دوا فيجمع بين الحديثن بصرف الأمر عن الوجوب وحمله على 
الندبء وذلك بجعل الحديث المبيح أو النادب قرينة صارفة للأمر - في 
الحديث الموجب - من الوجوب إلى الندب. وفي هذا الجمع عمل بالدليلينء 
ویتشمشل العمل بالحديث البيح إو التادب في أن ذلك الفعل يجوز تركه» 
ويتمثل العمل بالحديث الآمر في أن فعل ذلك الشيء هو الأولى. 


الإسلامي؛ ا من خلال عرض مجموعة مسن الملسائل ا التي تم فیها 
بعرض ثاااثة E‏ 

الثال الأول: مسألة غسل الجمعة. 

ا لمثال الثاني : مسالة الغسل لمن غسلل اليت. 

لغال الثالث: مسأالة العقيقة. 


إ۷ ~~ 


المخال الأول 
مسالة غسل الحمعة 
وفيها ورد الآتي: 


ی و ا ا قال رسول الله اة : «إذا به 


ب الحمعة e‏ 


يوم الحمعة کر ا من الطيب ما قدر u‏ 


la lT PEPYS 


) O aT eT 
واللفظ له. ومسلم في: أول كتاب الجمعة‎ ٤ ۲ فتح الباري)‎ CER 
) وأٻو داود في : باب في الغسل يوم الجمعة فن کناب‎ TAN مسلم(مع ت النؤوي)‎ 
١ الطهارة. مىن آبي داود 4/1 والترمذي في : باب ما جاء قي الاغتسال يوم اة‎ 

من آبواب ان الترمذي 4/۲« والتسائي في : باب الأمر بالغسل يوم الحمعة 

من کتاب الحمعة سي النسائي 4Y /F‏ وابن ما جه في : باب ما جاء في الغسل یوم 
الحمعة من کتاب إقامة الصادة سی اين ماجه ۳۲٤٦/۱‏ 0 أحمد في : المسند 4 
٣ ۰۹ I E °‏ 


E E .‏ فتح اباري) eS‏ ر الطيب e‏ يرم ل صن 
کتاب الحمعة. صحيح مسلم(مع شرح النوري) 1/ AY‏ واللفظ له وأخرجه بو اداود 
في : باب في الغفسل م الحمعة م کتاب ا سان ۽ آي 6 ا والنسائي 
ا ان اا ال م به من کاب إل الس ق ن ما 
٠‏ أحمد ۰ اتك ۴ ١‏ 


مسحي ابخاری انع تح الاي 4/۲ e ll‏ والسواك 


فی : ال TEY‏ 


~ ٣ - 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ىلو :من 
)1( 


توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل" : 


وعن اوس بن وس الثقفي رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا 
يقول:«من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 


وقيامها. 

من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فقخرج منهم الريح 

فاتى رسول الله اة إنسان منهم وهو عندې فقال رسول الله مل لو أنكم 
e:‏ 

تطهرتم لیومکم هدا . 


وجه التعارض: إن أحاديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي فة دل غل 


(۱) آخرجه آبو داود في :باب في الرخحصة في ترك الغسل یوم المجحمعة من كتاأاب الطهارة 
سنن ابي دأاود ۹71/۱» والترمذي في : باب ما جاء في الوضوء يوم الحمعة من أبواب 
الحمعة واللفظ له وقال الترمذي حديث حسن. جامع الترمذي ۲٦۹/۲‏ والنسائي في : 
باب الرخحصة في ترك الغسل يوم الجمعة من كتاب الجمعة سنن النسائي ٤/۳‏ والإمام 
اود في المند وره إا ١إ ٣٣۲ ١a‏ 


(۲) آخرجه اپو داود في : ياب في القسل يوم الجمعة» من كتاب الطهارة. سنن ابي داود 
۹٤/١‏ راللفظ له والترمذي› في : ہاب فقضل الغسل يوم الجمعة من كتاب الصلاة 
جامع الترمذي ۲ قال الترمذي حديث حسن . والساني في : باب فضل غسل 
يوم الحعة من كاب الحمعة سنن النساڻي ۳ وابن ماجه في : باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۳٤١٦/۱‏ . 


(۳) آخرجه البخاري في : باب من أين تؤتى الجمعة صحيح البخاري(مع فتح الباري) ۲/ 
¥ ومسلم في : باب وجوب غسل الجمعة . .الح من كتاب الحمعة. صحیح مسلم(مع 
شرح النووي) ٣‏ ۳۸ واللفظ له وآبو داود في : باب في الرخحصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة من كتاب الطهارة سنن أبي داود ۹٥/١‏ والنسائي في: باب في الرخص 
في ترك الغسل يوم الجمعة من كتاب الحمعة سنن النسائي ۹٤/۳‏ › والإمام أحمد في : 
الك ١را‏ ۰ 


aE 


ل ج a‏ وأحاديث سمرة وعائشة وأوس الثقفي اتدل على 
عدم 7 الغسل وم :الحمعة وأنه مستحب فقط . a‏ 


دفع التعارض : اختلف الملماء إلى مذهيين: 


الذهب الأول: ذهب چ ل ا بين الأحاديث بحمل اکر 
في أخاد ات تع الندب وجعل أحاديث الندب قرينة صارفة للأمر ٠‏ 

ی آل دال ا وان ما ورد في حديئي بي سعيد وآبي هريرة في 
قوله:«واجب» وحق» فإنه محمول على تاكيد ا ذکر في 
سیاقهما :«سواك» وأن یں طيبا والسواك ومس الطيب. لا يجبان' | 


فان قوله في ار سمرة ا غل فالغل انضل» دل َ 

شاك الل ولقود في أصل الفضلء وعدم تتم تم الغسل". وأيضا فن ٠‏ 
حديث اوس جعل قریتا للتبكير والمشي والدنو من الإمام وؤهذه امور 
ليست واجبة فیکون 2 مثلها". 


ا ان حدیٹث عاش يذل على نهم إغا آمروا بالاغتسال جل ت تلك 5 
لروائح الكريهة ‏ > ذا زالت ال الد بپ e‏ 


٠ ` نهاية ا 14/۲ معالم. الست ال‎ ٤٣-۲ اللجموع 1/۲ فتح لباري‎ )١( 


1-7 شرح اتح القسدير oA-o¥/1‏ خاد ابن عابدین VIE/Y‏ الروض النظير | 


شرح الأزهار »١١۹/١‏ ضرء النهار ٠۲/٠۲۸ء‏ المغضي YV-8/‏ ج . 
متتهى الإرادات YAN‏ 1 ت 


)۲( نر OYY /Y‏ نیل الأوطار 1/ «Yor‏ ا ۷/۱ 

:١١۷ص السيل الجرار جا‎ .۲۳٠- -۲۴۳/۱ الأوطار‎ . ٤۲۲/۲ فتح الباري‎ (Y) 
` المرنجعين السايقين.‎ )8( 
.re- ۲۳۳/۱ البازري ۳ یل الأوطار‎ (o) 


٠ وان القول الب غا ابن !عمر ان عمز ينما هو قائم. في الخطبة يوم الجمعة ا‎ (WV 
دحل عله رجل س المهاجرين الأرلين(عشان بن عغان) فناداء عمر أية ساعة هذه؟‎ 


E 


الذمب الثاني : ذهب أهل الظاهر _ وحکي عن بعض الم حابة کأبي 
هريرة وعمار وعمر وغيرهم وحكي عن الحسن البصري ومالك بن أنس - 
إلى وجوب الغسل يوم الحمعة؛ عملا بال حادیث الدالة علی الوجوب وردوا 
ر و ا ا ا عن ا ا" 


أ- حديث سمرة: من توضاً يوم الحمعة.. : . الحديث» ۰ يقاوم ستكه 
سند الأحاديث الموجبة للغسل. 


- دلالة الاقتران في حديث أبي سعيد لا يؤخحذ بها فهي ضعيفة ؛ لأنه 
لا بيتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصريح بحكم 
ارف 


-٣‏ حديث اوس الثقفى ليس فيه إلا الاستدلال بالاقتران ويجاب عليه با 


-٤‏ وأجابوا على حديث عائشة بأنه لا يسلم بانه إذا زالت العلة زال 
الوجوب؛ لأن كثيرًا من الواجبات رغم زوال علتها فلا تزال واجبة» ومن 


=فقال : ني لت فلم انقلب إلى هلي ٬‏ حى سمعت القأآذين › فلم آزد على أن 
توضأات». قال: والوضوء أيضاء وقد علیت أن رسول الله ا کاب يأامر بالغسل؟ . 
وجه الدلالة «أن عشمان 0ا لم ت الصلاة للفسل »› ولم يامره عمر با روج دل ذلك 
۱ فتح الباري ٤۲١/۲‏ المغني .۲۲٠/۳‏ معالم الستن ٠١٠٦/١‏ المحلى .)۸/١‏ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال: بانه ليس حجة للقائلين بالاستحباب»ء بل هو دليل 
من أعظم الأدلة القاضيةء بأآن الوجوب كان معلوما عند الصحابةء ولو كان الأمر 
عندهم على عدم الوجوب ا اعتذر ذلك الصحابي»› وإغا لم يرجم عغثمان للغفسل 
لضيق الوقت»ء إذ لو فعل لفاتته الجمعة(المحلی ٠۱۹-۸/۲‏ فتح الباري ٤۲۳-٤٠١/۲‏ نيل 
الأوطار .)۲٣٠٣-۲۳۳/۱‏ 


(۱) المحلی ۱۹-۸/۲. فتح الباري .٤۲۳-٤۲١/۲‏ نيل الأوطار .۲٠٠-۲۴۳/۱١‏ سبل 
السلام .٠٤١-٠٤١/١‏ 


- f\û - 


ذلك مشا بقاء وخوت السعي رغم 1 عله التي شرع لھاء وهي إغاظة 
الركن. ويجاب - أیضا - على حديث عائشة ی ا 
وبانه سابقی على الأمر به ٣‏ به والإعلام بوجوبه . SC; ١‏ 


ويل الباحث إلى مما عب إليه ابجمهور - ن الع لی ایب ا 


مال الل لى شغ ااك 
وفيها ورد الآتي 
ا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ا الله یا قال: امن 
عسل اميت فلیغتسل ' ومن حمله فلیتو ضا»' . ۰ 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله بلا قال اش اھ ) 
في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ا ا ا ) 
فحسبکم ان تغسلوا یدیک 


۰ التسارض : إن جدیٹث آبي هريرة يدل على وجوب الخسل على من‎ mk 


(۱) 2 آبو دارد في ٠‏ :باب من غسل الت ی ال . کتاب سان آي داود r‏ 
الجنائز وقال ا حدیث ی جامع ا e TIA‏ ان في ف U‏ | 

. جاء في غسل اميت من کتاب الجنائر . سکن ابن ماجه /١‏ 0 والإمام خمد في 
الست ۳/1 اا ۸/1 {YY cof ETT‏ 


1 خر جه البيهقي و حسله ابن حجر( سان البيهقي باب ف‎ (TT) 
) تلخيص البير في تخریج احادیث الرافعي الكبير اللحافظ شهأب الدين‎ ٠.1/١ الطهارة‎ 
المحرفة س یروت‎ e أحمد بن علي ابن مەحمد؛ ؛ بن حجر حجر العسقلاني(ت۲٥۸ه) طٍ طعة‎ 
3 1۳۸ (بدون تاریخ) جا ص۰۱۳۷‎ 


2 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


الأول: ذهب الحنفية والهادوية والالكية واصحاب الشافعي إلى المع" 
بين الحديثن بالحمل على الندب» وذلك بصرف الأمر - في حديث أبي 
هريرة - عن ظاهره(الوجوب) إلى الندب»ء والقرينة لصرفه عن ظاهره هي 
حديث ابن عباس الذي دل على عدم وجوب الغسل. ويؤيد القول (بأن 
الأمر بالغسل للندب فقط) ما روي عن ابن عمر أنه قال:«كنا نغسل للميت 


(1) 


فما من يغتسل ومنا من لم يغتسل ٩‏ 
الثاني : رذب الطاهرة إلى .وجرت الفسل غلل من قعل الت غا 
بظاهر حديث آبي هريرة. 
الثالٹ: ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يجب الغسل ولا يستحب 
وذلك لضعف حديث أبي هريرة:«قال أحمد: الصحيح أن حديث من غسل 
ا ت :ی (O,‏ 
ميتا فليغتسل موقوف على آبي هريرة؟ . 
وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من حمل الأمر على الندب 


لوجود القرائن الصارفة له عن الوجوب إلى الندب. ولا في ذلك من 
التخفيف على الأمة. 


(١(‏ معالم الستن TY‏ اللجموع شرح المهذب للنووي TEY‏ حاشة الدسرقي مع 
الشرح الكبير .٤1٦/١‏ شرح فتح القدير .٥۸/١‏ شرح الأزهار .٠۲٠١/١‏ ضوء النهار 
۲ . الروض النضیرا/ .۲۲١‏ سبل السلام۹/1١۱.‏ نيل الأوطار .۲٤۲١/١‏ تلخيص 
الحبیر ۱۳۸/۱ ۔ 


)۲( وکر ابن حجر أن هذا الحديث إسناده صحیح › وأنه أحسن ما جمم يه بن 
الأحادیث. تلخیص البیر ۱۳۸/۱ . سبل السلام ٠١۹/۱‏ . 
(۳) المحلى .۲١-۲۳/۲‏ 


)4( المغني ۲/1 ¥۹ 


= 


الثال الثالث: للجمع بالحمل على التدب 

مسألة حكم. العقيقة 
) ويها ورد الآتي: | | 
١ ٠‏ عن شلمان بن عار الضبي قال: قال رسول الله لاي :مم الغلام 


جي موص 


عقيقة فأهريقوا عنه دما وآميطوا عنه الأذى»”. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «آمرنا رسول الله لاي أن نعق عن 
) الغلام شاتین› وعنا الحارية شات" ) ) ) 
“٣‏ عن عمرو بن شعيب عن ييه عن جده قال: اسل النبي .ييا عن 
) العقيقة فقال ا يحب الله العقوق› كانه کره الاسم وقال: هن ولد له ) 
A ` OE‏ 


() أخرجه البخاري»› في : نات إماطة الأذى عن الصبي في العقيقةء من كتاب العقيقة. ) 
. صحیح البخاري(مع فتقح! الباري) ۹ واللفظ له» . وأبو داود في : باب في العفيقة 
من كتاب الأضاحي سان: آيي داود ۱۰٨/۳‏ والنساتي في: باب العقيقة عن الغلام من ¡ . 
كتاب .العققية سثن النبائي ¥/ 114 وابن ماجه في : باب في العقيقَة من كتاب 
الذپائح سنن ابن ماجه ۲/٦١٠٠٠ء‏ والإمام أحمد في: المسند 14/6» 4ا ر لأ ان 
) )۲( أخرجه الترمذي في : باب ما جاء في العققة من أبواب الأضحية وقال الترمذي : ۰ 
الذبائح . سنن این ماچە۲/ ۱۰۵٦‏ والاقظ له» والرمام أحمد في : المسند HOY MOAT‏ ` 
() آخرجه ابو داود في : باب في الغقيقة» من کتاب الأضاحي سنن بي داود UY‏ 
واللفظ له والنسائي في : باب آخبرنا أحمد بن سليمان. . .۰ من كتاب العقيقة سنن 
النشائي ۷/ ۳١٠١ء‏ والمام؛ أحمد في : المسند 1/۲ ۳ ۱۹ ومالك قي :باب ها | 
جاء في العقيقة من كتاب العقيقة. الموطا ٠٠٠٠/۲‏ وحديث عمرو بن شعيب سكت ` 
عنه ابو داود(معالم الستن )۲۸۷/٤‏ وسكت عنه الحافظ .ابن حجر(فتح الباري ٠ )٠٠٦/۹‏ 
وقال الشوكاني : حدیٹث عمرو بن شعیب سکت عنه ابو داود وقال المنذري في إسناده ' 
مقال يعني فيي روایته عن آڼبه عن جده. نیل الأوطار ECO . ٠١٠١/١‏ 


- A = 


وجه التعارض : أن حديث سلمان وعائشة يدلان على وجوب العقيقة على 
المولود» وحدبثٹ عمرو بن شعیب یدل على عدم وجوت العقيقة . 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين : 


لمذهب الأول: ذهب الجمهور" إلى الجمع بين الأحاديث بالحمل على 
الندب» وذلك بحمل الأمر - في أحاديث الوجوب - على الندب» والقرينة 
التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب هي ما جاء في حديث عمرو بن 
شعيب في قوله ية :«من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل»٤؛‏ حيث تدل 
على عدم الوجوب. ولهذا قال الجمهور إن العقيقة سنة. ويهذا يكونون قد 
عملوا بقتضى الدليلين. ) 


اذهب اللا : ذه الظاه ية“ إل أن العقيقة واجبة عملا باحاديث 
ب الثاني : ذهب الظاهرية ‏ ! يقة واج 


2 : )7( 
الوجوب وردوا حدیث عمرو بن شعیب بانه مرسل . 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بالحمل على الندب لما 
فيه من التخفيف على الأهة ورفح ا حرج عنها . 


)١(‏ المجموع للنروي .1٤-۹/۸‏ معالم السنن .۲۸۸-۲۸٣ /٤‏ المغني .۳۹۳/١۳‏ والكافي في 
مذهب أحمد ٦٤٤/١‏ نيل الأرطار ١/۲١٠ء‏ سبل السلام »1۱٤۲۷-۱٤۲١/٤‏ ضرء 
النهار ۱۹٤١۱-۱۹۳۹ /٤‏ . شرح الأزهار .۹۳/٤‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 
٦‏ مواهب الجليل .۲٠٥/۳‏ شرح منتهى الإرادات .۸۹/۲١‏ بداية المجتهد -٤٦۲/١‏ 
۳ . طرح العريب بشرح التقريب .۲٠٠/٠١‏ شرح الخرشي على مختصر خلیل ۳/ 
۷ . التاج المذهب لأحكام المذهب للقاضي أحمد بن قاسم العنسي(ت٠۹٠٠ه)‏ الطبعة 
الأولى 4م مكتبة اليمن الكبرى ‏ صنعاء ‏ ج٣‏ ص .٤1۹‏ وحاشية عميرة 
علی شرح جلال الدين اللحلي على المنهاج للشيخح أحمد عميرة البرلسي(ت۷٥۹ه)‏ 
مطبوعة مع الشرح الذكرر»ء ج٤‏ ص٥۲‏ وحاشية القليريي على شرح جلال الدين 
المحلي على المنهاج أشهاب الدين أحمد بن أحمد القلِوبي(ت۹٦١٠٠ه)‏ مطبوعة مع 
الشرح المذكور وعع حاشية عميرة السابق ذكره ج٤‏ ص٥۲‏ . 

(۲) المحلى لابن حزم 0۲۸-٥۲۲/۷‏ . 

(۳) المرجع السابق 0۲۸/۷ . 
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البحث الرابع 
اثر ر ابجع يحمل التهي على e‏ 


سبتق ان بینت آن 8 ا کر ا و 
حديثون أحدهما؛ ينهى عن فعل شيء» والآخر يجيز فعل ذلك الشيءَ؛ فيجمع 
بين الحديثين : بجعل الحدذيث المجيز قرينة صارفة للنهي - في الحديث المجرم 
من التحريم ال الك اة أوفي هذا الجمع عمل بالدليلينء ويتمثل العمل 
بالحديث البيح في جواز فعل ذلك الشيء ولكن مع كراهته» ويتمشل العمل ٠‏ 
hS SS ES‏ ۽ هو 
خلاف الأولى, . 


الإسلاميء 8 من خلال عرص مجموعة من الفقهية اتي تم 
a i e‏ بالحمل على الكراهة. 
وساكفي بعرض للات اثلة وهي: 


الخال الأول : امسالة طهور الرجل ۳ طهور المرأة. 
الال الثاني : مسألة و النساء ر 


المغال الثالث : مسألة اجر الحجام. 


امال الأول 
مسالة طهور الرجل بفضل طهور المرأة 
وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن. الحكم بن عمرو الغفاري «آن رسول الله مياو نهى آن يتوضا الرجل 
بفضل طهور المرأةه". 
۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي : «كان يغتسل بفضل 


7 


وجه التعارض : أن حديث الحكم یدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاً› 
او ا ف اا ت ا عا وا ي ا ل 
الرجل بفضل غسل للمرأة. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذمب الأول : ذهب OE‏ العلماء ا المع بین الحديشن بحمل 


(۱)( أخرجه آبر داود في : باب النهي عن الوضوء بفضل المرأةء من کتاب أالطهارة. سن 
ئن داود «1/١‏ والترمذي في : باب في كراهة فضل طهور المرأة من کتاب ألملهارة 
فضل وضوء المرأة من كتاب الطهارة سنن النسائي ۹/۱ وابن ماجه في : باب النهي 
عن الوضوء بفضل وضوء الرأة من كتاب الطهارة. ستن ابن ماجه ١/۱۳۲ء‏ والإمام 
أحمد فى : المسند ۲١۱۳/٤‏ ١/ا٦.‏ 

۲( آخحرجه مسلم في : باب الملستحب من الاء في غسل الحنابة وغسل الرجل والمرآة في 
إتاء واحد الخ من کنات الحيض . r HE‏ مسلم (مع شرح النووي) Yi yt‏ واللفظ 
له. وابن ماجه في: باب الرخحصة بفضل وضرء المرأة من كتاب الطهارة. سنن ابن 
ماجه ۱۴۲/۱ . 

(۳) الملجموع ۲۲۲/۲. المغني ۲۸٤-۲۸۲/۱‏ معالم السثن .٤۲/١‏ فتح الباري -٠١۹/۱‏ 
۰ نیل الأرطار .۲٦/۱‏ سبل السلام .۲۸/١‏ الروض النضیر .٠١۹/۱‏ شرح 
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انی فيي حدیث یک - على كراهة التنريه» والقرينة الي صرفت اس 

من التحريم إلى الكراهة سحل رٹ ابن عباس الدال على اواز . وبهذا پکون 
طهور الرجل بفضل او المرأة جائرا - عملا بحدیث ابن عباس - إلا آنه ) 
یکره كراهة تنزیه عملا ابحدیث الم . e‏ 


المذهب الثاني : فب بعض العلماء إلى" الجمع بين الحديثين بحمل 'النهي 
٣ن‏ التطهر بفضل ا ل المرأة- على أن المراد ره ما شال وتبساقط 
وفضل عن أعضائها عند e‏ به ول ليس الفضل ما بقي ؤ ا 


ويضعف هذا التاريل ما ورد في الحديث الصحيح«وليغترفا جميعا؛ خث 
يدل ظاهره على أن الفضل هو ما بقي بعد الغسل أو الوضوء في الإناء" 
لا ما تساقط منهما إلى الإناء؛ إذ لو كان المراد بالفضل ما تساقيط سا 
خلال الاستعمال لا أمكن تجنبه آثناء اغترافهما معا من إناء واحد.' 


المذهب الشالث : ذهب اه رواية حه و 1 1 :3 
في ج ادع 


(1) قال الشوكاني :«ولا يقال: أن فعل النبي ية مم ميمونة لا بعارض قوله د ) 
بالأمة 1 في النهي ؛ لن ل ا للجواز بان الماء لا يجنب مشعر يعدم اختصاص 
اسر ا الغښل › ٠‏ بل ذلك يجعله حكما عاما للامة جميعا. فقد رؤى. ابن 
عباس رضي الله عنهما آن بعض ازواج الرسول اغتسلت من جفنةء فجاء الرسول يل ٠‏ 
يتوضاً فيها أو يغتسل»› فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال :إن الاء لا 
يجنب». وأيضا فإن النهي غير مختص بالأمة؛ لأن صفة الرجل تشمله يي بطريق 
الظهورء فقد تقرر دخرل المخاطب في خطاب نفسه» وبهذا لو لم يرد التعليل بان . الماء 
لا يجنب لكان فعله إا مخصصا له من عموم التهي» | ه . نیل الأوطار' ۲۷/۱ ۴ 

وحدیثٹ ابن عہاس :«إن!؛ الاء لا یجنب» رواه ابو داود في : : باب لاء لا يجنب من کتاں ' 
الطهارة سنن آبي. داود ۱۸/١١‏ . والترمذي في : باب ما جاء في الرخصة قفي ذلك ل 
طهور المرآة) .من أبواب ,الطهارة وقال الترمذي. حسن صحيح . جامع الترمذيٍ e‏ 
(۲( معالم السنن /١‏ ۲٤ء‏ الجن للنووي NR‏ 
(DD‏ ای للنووي Y/Y‏ 


(6) المغني .YAE-TAT‏ المحلى 1/1 -. الكافي في المذهب ا YY‏ 
YY =‏ ~~ 


التعارض بالترجيح فرأوا أنه لا يجوز التطهر بفضل طهور المرآة عملا بحديث 
النهي لمحته» وضعف حديث الجواز. 


ويجاب علی هذا بان کلا الحديثين صحیح » ولا حاجة للترجيح بينهما» 
ما دام الجمع مكنا فإعمالهما معا أولى من إعمال احدهما وإهمال 
الآخر. 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين بحمل 
النهي على الكراهة› وذلك لقَوة حجة الجحمهور وضعف ما ذهب إليه 


الثال الثاني : للجمع بالحمل على الكراهة 
مسألة اتباع الساء للحنازة 
وفیها ورد الآتي : 


-١‏ عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
علیا»" . 
وعن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول عو فإذا نسوة جلوس. 
فقال: ما يجلسكن؟ قلن :ننقظر الجنازة . قال :«هل تغسلن؟ قلن: لاء قال: 


(1) أخرجه البخاري في : پاب اتباع الناء للجناتز › من کاب الخنائر. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) (YT /Y‏ ومسلم في : باب ٺهي الناء عن اتباع الختائر» من 
كتاب الجنائز. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ٥/۷‏ واخرجه ابو داود في :باب في 
اتباع اللساء الحنائز. من كتاب الخلائز. سان بي داود ۱۹۹/۳ . وابن ماجه في : باب 
ما جاء في اتباع النساء ا لجنائر» من کتاب الجناثر. سنن ابن ماجه !/ 06 . والمام 
أحمد في : اند ٤١۸/١1‏ . 
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هل تحملن؟ .قن : EE‏ ا ا لا قال 
اخ مأزورات» غير مارات" 

- عن آبي هريرة رضي الله عنه ان النبي يو کان في جنازة. ا 
امراًة فصاح بها.' فقال النبي يلي :«دعها يا عمر. فإن العين دامعة . 
والنفس مصابة والعهد قریب»” . 


وجه التعارض : آن احدیٹت آم عطية وحديث علي يدلان على تحريم ابع 
النساء للجنازة وحديث آي هريره یدل على جواز 7 النساء للجنازة . 


دفع التعارض: ذهب جمهور العلماء" إلى الجمع بين الحديثين بخمل 
حديث الجواز على رفع الحظر وحمل حديث النهي على كراهة التتزيه 
والقرينة التي صرفت النهي عن التسحريم إلى الكراهة. حديث الجوازء وعلی 
هذا يكره ,عند الحمهور ّ النساء للجنازة. | 


وذهب ابن حزم التاشرى ° ل آنه لا یکره . وذلكڭ؛ لان آحادیث النهى 
لم يصح منها شيء فهي إما مرسلةء أو رواية عن مجهول» وإما عمن لا 
يحتج به. 


يقول ابن حزم: وما حديث آم عطية فهو غير مسند لأننا لا ناري من 


4 الزرق (فی e‏ إسناد هذا الم ضعبف . : 
(۲) آخرجه ابن اماجه في باب ما جاء في ابکاء ء على اميت من کتاب ا مسان a‏ 
)€( الحا 68. وذهب. مالك ا e‏ إن أمنت الفتنة. حاشية الدسوقي مع الح ) 
لکیبر .٤۲۱/۱‏ 
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هذا التابعى؟ ولعله بعض الصحابة ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجةء بل 
كان يكون كراهة فقط». وبهذا نجد أن ابن حزم قد اتتهى إلى الكراهة 
كالجمهور. 


وميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على الكراهة لا 
في هذا القول من الجمع بين الأدلة. 


ا لمغال الثالث : للجمع بالحمل على الكراهة 
مسألة كسب الحجام 
وفيها وردت أحاديث تتعارض في ظاهرها ومنها الآتي : 


ج عن ابن عباس رصي الله عنهما قال احتجم رسول الله ا وآعطی 
الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه" . 


-٣‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيل ۰ ٿمن 
الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث». 


وجه التعارض ' أن حديث ابن عباس يدل على أن أجرة الحجام حلال» 


)١(‏ اخرجه البخاري في: باب خراج الحجام» من كتاب الإجارة. صحيح البخاري(مع فتح 
الباري) &/ o1‏ واللفظ له . ومسلم في : باب حل أجرة الحجامء من کتاب المساقاة. 
صحیح مسلم(مم شرح النووي) ۰ وآیو داود في : باب في كسب الحجام من 
کتاب البيرع س آبي داود / TE‏ واپن ماجه فی : باب کسب الحجام من کتاب 
التجارات ستن أبن ماجه۲/ ۷۳۱ . والر مام أحمد في : المسند Tl eT oTYE T11‏ 


(۲) أخرجه مسلم في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن... من كتاب المساقاة 
صحیح مسلم(مع شرح النووي) ۰ راللفظ له. وأبو داود في ٠‏ باب في كسب 
الحجام» من كتاب البيوع سنن بي داود .۲٣٤ /٣‏ والترمڏذي في : باب ما جاء في ثمن 
الكلي» من آبراب البيوع جامع الترمذي"/ ٠۷٤‏ . والإمام أحمد في : المسند ٤1٤/٣‏ › 
cI /l109‏ أ٤ا‏ 
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وإجارته صحيحة»› وحديث رافع بن خديج يدل على أن أجرة الحجام جرام» 
وإجارته فاأسدة. 8 | 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى خمسة مڏاهب : 


الل لرل ته ييور ا ر الجمع بين الحديثين بحمل 
النهي - في حديث رافع - على الكراهةء ويكون حديث ابن عباس ۳ 
الدال على الجواز - هئ القرينة التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهة. 
وعلى هذا فأجرة الحجام جائزة» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. اوإغا كره 
اني ية ذلك للحر تنزيها لدناءة هذه الصناعة“ «وتسمية أجرة الحجام 
کسبا خبیغا لا پلزم منه التحريم فقد سمى النبي ية الثوم والبصل خبيثين مع 
إباحتهما. والخبيث هنا معناه الدني»". ر 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية والحازمي إلى إعمال النسخ بين الحديثين». 
ب فقد ذهبوا إلى أن أجر الحجام كان حراما ثم نسخ التحريم بالإباخة. 


ورد ابن حجر على هذا القول بأنه غير سليم؛ لاأنه لم يعرف التاريخ» , وإغا 
هو مجرد احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال“. ٠‏ 


(1) المجموع ٦1/۹‏ معالم االسان .٠٠١-٠١١/١‏ فتح الباري .٠۳٠/١‏ الغني ٠ .۲١-١۷/۸‏ 
شرح متتهی الإرادات  .۳٣۷/۲‏ بداية المجتهد ۲۲۵/۲. شرح النووي على صحيح ملم . 
۱. نیل الأوطار .۲۸٤/١‏ سبل السلام ۹1/.۳. تتمة الروض اللضير للعباس . 
ابن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحسني اليمني(ت١٠٠١٣١ه)‏ طبعةدار الجيل ‏ بیروت _ 
(بدون تاریخ) ج٤‏ ص۲۹۹. E‏ 

(9) المغتي لابن قدامة 14/۸ ٤ ٠,‏ 

)۳( المغني لاہن قدامة ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد الأبي عبد الله أمحمد بن . 
بي بکر المعروف بابن قيم الجوزية(ت١١٠۷ه)‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط .وعبد القادر . 

الأرنۋؤوط. طبع م سسبة الرسالة-بيروت-ط . الثانية . ۱۹۸٥-٠٤١٩‏ م . جه ص۷۹۲. 

(9) شرح معاني الآئار ٠۳۲/٤‏ . الاعتبار ص۳١۲.‏ ) 1 

. ٥۳٦/٤ فتح الباري‎ )٥( 


Eh 


اللذهب الثالث: ذهب جماعة إلى الجمع بتغاير الحال ففرقوا بين الحر 
والعبد"» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» وكرهوا أن ينفق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق منها على الرقيق والدواب. وأباحوها للعبد مطلقا 
وعمدتهم حديث محيصة أنه استاذن النبي ييل في إجارة الحجام فنهاه 
عنها فلم يزل يساله ويستأذنه حتى قال : إعلفه ناضحك واطعمه رقيقك»". 


وأاجيب على هذا المذهب بان هذا التقفريق - بين الحر والعبد - ليس له 
معنى صحيح وكل شيء حل من الال للعبد حل للحر والعيد لا ملك له 
ویده ید سیده وکسبه کسب سیده» ولأنه غير جائز أن يطعم رقیقه ما يحرم 
آكله» فإن الرقيق آدميون» يحرم عليهم أكل ما حرمه الله تغالی کا یح 
على الأحرار. والأولى في الجمع بين الحديثين هو الحمل على الكراهة" 


بدون تفريق بين الحر والعبد. 


فحمل حديیث الحواز على فا إذا گات الأجرة على عمل معلوم»› وحمل 
حدیث الزجر على ما إذا کانت الأجرة على عمل EY‏ 


المذهب الخامس : ذهب اہن جرم إلى الحمع بتغاير الال وذلك بحمل 


)۱( ار السابق في الفقه لابن تيمية ٠٥۷/١‏ 
E‏ في : ات ما 2 في كسب ابام ف اکتا لير الترمذي f‏ 0¥ 
واللقظ له. وقال حديث حسن صحيح . وأبن ماجه في: باب كسب الحجام من كتاب 
التجارات. سنن أبن ماجه ۷۳۲/۲ . 


(۳) المغني ۱۱۹/۸. معالم السثن .٠٠۳/۳‏ 
(4) فتح الباري ٥۳٦/٤‏ . 
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حدنت النهي فیما اذ ا ا وحمل حدیث الحواز فاا 2 اط 
7 


ن إلى ت NS‏ من الجمع بحمل النهي على . 
الكراهة لا في ذلك من العمل بالدليلين" . 1 


) .۱۹۲/۸ المحلی‎ )١ 
التي تجب‎ ١ يقول ابن الجرزي  إا كره؛ لأته من الاشياء‎ E ولان اجر الحجام‎ )( 
للمسلم على المسلم إعانة لهه عند الاحتياج له فما کان ينبغي له ان يال على ذلك‎ 

اجر | ه. ا ا . سبل السلام .٩۲۱7/۳‏ 
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المحث الخامس 


أثر الجمع بحمل اللفظ على 
المحاز فى الفقه 


N) rE‏ الجمع بحمل اللفظ على المجاز يكون في حالة ورود 
حديئين خاصي الدلالةء وكانا متعارضين - بحيث وردا على محل واحد 
ببحكمين مختلفين - وتعذر إنزال كل واحد منهما على موضع يختلف عن 
موضع الآخحر» وكان آحد الحديثن له معنيان: معنى حقيقي يتعارض مع 
العنى الحقيقي للحديث الآخرء ومعنى مجازي يتفق مع المعنى الحقيقي 
للحديث الآخر» فيحمل الحديث الذي له معنيان على معناه المجازي؛ لكي 
يتوافق الحديثان»ء ويزول التعارض» وبذلك يعمل بكلا الحديثين أحدهما بمعناه 
الحقيقي» والآخر بمعناه المجازي. 


وفي هذا البحث سايين أثر المع بالحمل على المجاز في الفقه 
الإ سلامي› وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها 
الجمع بين مختلف الحديث بالحمل على المجاز» وساكتفي بعرض ثلاثة أمثلة 
وهي : مسالة تبييت النية في الصوم» ومسألة حق الجار في الشفعة» ومسالة 
قطع يد جاحد العارية. 


- ۹4 - 


المغال الأول 

مسألة وجوب تبييت النية للصوم 

وفیها ورد الآتي: u‏ 
ا- عن حفصة رضي الله عها أن التي اكلا قال: امن لم يجح الصيام ٠‏ 
قبل الفحر فلا صيام لهه" . | م 
- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال :«آمر النبي يي رجلا من اسلم ٠‏ 
آن اڏن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه». ومن لم يكن اكل ٠‏ 

فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء»“. E‏ ا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت :دخل علي النبي اة ذات يوم فقال: 
«هل عندکم شيء فقلنا: لا. قال : فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا 
رسول الله اهدي لا حيس فقال : «أرينيه فلقد أصحت صائما فاک» . 


* 


(۱) اخرجه ابو داود في: پاب النية في الصيام من كتاب الصيام ستن أيي داود .۴٤٠/۲‏ 
والنسائي في : باب ذكر الحتلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام؛ .من كتاب 
الصيام ست النساتي 1۹7/٤‏ . والامام أحمد في : لمتكا ۸۷ : و صبحمحه الزيلعي في 
نصب الراية ۲/ i | e .٤۳٤-٤۳۳‏ 

() اأخرجه البخاري في: باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم صحیح البخاري(مع 
فتح الباري) ۲۸۸/٤‏ واللفظ له.. ومسلم في: باب من آكل في عاشوراء فليكف بقية 
يومه؛ من کتاب الصیام. صحیح مسلم(معم شرح النووي) .۲٠۱-۲۹٣۰/۸‏ والنسائي 
في: باب إذا لم يجمع من .اليل . . . من كتاب الصيام سنن النسائي ۰1۹۲/٤‏ والإمام 
أحمد في : الد EA vEV/E TALI TTT/‏ 0, ا 6 

)( أخرجه مسلم». في : باب جواز صوم الناقلة ببة من النهار. . . فن کات الصيام . 
صحیح مسلم(مع شرح النووي) ۸ ۲۳ والافظ له. وأبو داود في : باب الرخحصة في 
ذلك من كتاب الصيام سنن أيي داود .٠٤١/۲‏ والترصذي في: باب صيام المتطوع بغير 
تبييت من أبواب. الصوم. جامع الترمذي ۳.. والنسائي في: باب النية في 


N 


قيل الفجر وحديث سلمة بن الأكوع وعائشة يدلان على صحة صيام من 
دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذھس الهادوية» والحنفية إلى الجمع بين الحديثين› بحمل 
أحدهما على المجاز ليوافق حقيقة الحديث الآخرء فحملوا النفي في قوله«فلا 
صوم له» على المجاز» u‏ معلاه نفي الفضيلة EA,‏ ولم يحملوا 
النفي على معناأه الحقيقي في اصطلاح الشرع " وهو نفي الصحة» ويذلك 
یکون معنی قولە«فلا صوم لے يعني فلا صوم له كاملا وأما الاجزاء فقد 
أحاديث إجزاء النية ى النهار» ويلتقيال ولل ال جسزاء للنية في النهارء 
وأفضليته فی الليل› وقل آبقی حديث إجزاء النية فی النهار على ظاهره» 
وأول حديث«من لم يبيت الصيام»؛ وذلك لأن حديث إجزاء الية في النهار 
راجح» وحديث«من لم يبيت الصيام» مرجوح» والمرجوح أولى بالتأويل ليوافق 
r‏ 
ل ر وو 
(۱) شرح ا الاير e‏ 2 فا الروض ا e‏ £ 

قق الل درن ا 8 ف 


(۲) وقد اعترض على هذا الحمل بانه غير سليم» وذلك لأن النفي في قوله فلا صوم ل 
متوجه إلى نفي الصحةء باعتارها أقرب للمجازين إلى الذاتء وقد يڪوٺ النفي متوجها 
إلى نفي الذات الشرعيةء» وبهذا يدل الحديث على عدم صحة صوم من لم يبيت النية 

من اللا يا الأوطار .)١۹٦/٤‏ 

)۳( شرح فتح القدیر ۲۳٠/۲‏ سبل السلام .TEA/Y‏ 
وقد اعترض على تضعيف الأ حناف حديث حفصة بان ا وذلك أن 
الدارقطني قال قد وفعه عبد الله ب بن آبي بڪر عن الزهري› وهو من الثقات الرفعاء - 


ت 


وعليه فقذ ذهب المنضية والهادوية إلى .إجزاء النية في النهارء غيبر. أن 
الحنفية قيدوها ا الأول من النهارء بينما الهادوية أجازوا النية في اي 

من النهار حتى قبل غروب الشمس لليوم الذي يصومه" . وقد استذلوا 
أيضا - بحديث سلمة بن الأكوع" في إجزاء النية من النهار» وأشاروا .إلى 
أن النسخ فيه إغا تناول وجوب صيام يوم عاشوراءء ولم ينسخ. منه سار 
الأحكام التي تضمنها الحديث» ومن هذه الأحكام جواز النية في النهار ) 
ر ای ا 


المذهب الثاني : ا وور العلماء"" إلى الجحمع بين الأخاديث بنغایر 
الحال» وذلك بحمل أحاديث وجوب تبييت النية من الليل على حالة الصوم 
الواجب. وحمل أحاديث جواز عدم التبييت على حالة صوم التطوع» ويدل 
على هذا الجمع قرائن الأحوال» وذلك آن أحادیث ا عدم تبييت النية إنغا 
جاءت في صوم فقط» وبذلك تظل أحاديث وجوب التبييت قائمة في 
صوم القرض. ٠‏ 


=(المغني n‏ والدارقطني في : باب الشهادة على رؤية الملالء من کتاب الصيام. 

سنن الدارقطني ۲ ۷۲ - وان الدارقطني أيضا- -قد روی بإسناذه عن عمرة عن عائشة» ' 

عن النبي ييا ' قال :من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». وقال: إستاده ‏ 

کلهم ثقات( سنن الدارقطني : باب الشهادة على رؤية الهلال. من کتاب. الصيام جا . 

(۱) شرح فتح القدیر .۲۳۸-۲٠١/۲‏ الهداية شرح بداية المبتدي .1۸/١‏ حاشية اين 
عابدین ۸۷/۲. شرح الأزهار ۹/۲. ضوء النهار .٤۲۹/۲‏ الروض النضير .-)4٠/۲‏ 
1.. البحر الزحار ۲۳۷/۲. 

(۲( واعترض على الاستدلال بحديث سلمة: بأنه غير سليم » وذلك أن حدیث Ne‏ : 
ملسوح بحديث حفصة» ا و ولو سلم عدم اللخ فالنية ,إنغما صخت 

في نهار عاشوراء لون الرجوع إلى الليل غير مقدورء والنزاع فيما مقدوراء 

فيخص. السوار يئل هذه الصورة» آي بن ظهر له وجرب الضيام عليه من النهار 

کالمجنون يفیی › والصبي يحتلم والكافر يسلم؛ وکمن انکشف له في النهار ٤‏ 

اليوم من رمضان(نيل الأوطار .٤‏ المجموع للنووي .)۱۹/٩١‏ ) 


' شرح‎ .٣٣۹-۳۳۴۳ /٤ المغني‎ . ٤۱۸/۲ مواهب الجلیل‎ .1 -۳۱۸/٦١ ا للنووي‎ (PD 
سبل السلام‎ .۱۹1/٤ نیل الأوطار‎ .٤۹1/۲ معالم السنن‎ .£٤0/١ متهى الإرادات‎ 
o . ۷۳٣-٤۷۲/١ والكافي في مذهب أحمد‎ a 
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ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية والهادوية من الجمع بين الحديثين 
بحمل أحدهما على المجازء ليكون القصود بالنفي - في قوله«من لم یییت 
الصيام فلا صوم له» - نفي الكمال والفضيلة لا نفي الصحة. وذلك لا فى 
هذا المذهب من التخفيف على الأمة. وتقديم الأخحف على الأثقل هو 
الأولى» كما سياتي بيانه في باب الترجيح. 


الخال الٹانى : للجمع بالحمل على الحاز 
مسالة شفعة الحار 


وفيها ورد الآقي: 
في کل ما يقسم » فإذا , وفعت ادود وصرفت a‏ عة 


- عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن آبي وقاص فجاء 
السور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى 
الي ييا فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد واللّه ما 
ابتاعهما. فقال المسور واللّه لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا آزيدك على 
أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خحمسمائة 
دینار» ولولا ني سمعت النبي ا يقول: الحار أحق E‏ ا 


(1) آخرجه البخاري في: باب الشقعة ف في ما لم يقسم من كتاب الشفعة صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 04/4 i‏ له. ومسلم في : باب الشفعة من كتاب 
المساقاة. صحیح ا شرح التووي) ٤۹/۱۱۰‏ . وأيو داود في : باب في الشقفعة من 
کتاب البيوع. سن بي داود ۲۸٤/۳‏ . والترمذي في : باب ما جاء إذا جدد الخحدود. . 
من أبواب الأحكام جامع الترمذي ٠٥۳/۳‏ . والنسائي في: باب الشركة في الرباع من 
کتاب البيوع. . سان النسائي ¥ PY‏ . والإمام أحمد في : المسند I1, 1Y‏ ۹ . 


(1) السقب: بالسين وبالصاد القرب. النهاية في غريب الحديث ۳۷۷/۲. 
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اعطینکها ہارب آلاف ونا أعطى بها خمسمائة دينار» فاعطاها إياى. ٠‏ 


وجه التعارض: إت جار ف على أن الت ا بالشريك u‏ 
اجار؛ وحدیت آبي راف فخ یدل على ثبوت الحفية آلا 


دفع التعارض: اختلف' العلماء إلى مذهيين: 


الذهب الأول: ذهب :جمهور العلماء إلى الجمع بالحمل على المجثأز: 
فيعمل بظاهر حديث جابر في أن الشفعة للشريك فقط . ويحمل حديث' 
آبي رافع على المجاز للجمع بينه وبين حقيقة حديث جابر؛ إذ إن مجاز 
حديث أبي رافع يوافق حقيقة حديث جابر. وذلك أن الجار حقيقة في 
المجاورء ومجاز في الشريك إذ إن كل شيء قارب شيا فهو جار له وقد 
حمل اللفظ على المجاز؛ لأنها قامت القرينة هنا على المجازء وهي ا 
رافع سمی - في حدیثه - الخليط جاراء وأبو رافع من أهل اللسان وأعرف 
بالمرادء وهذه قرينة على إرادته با لجار هسنا. الشريك الخليط؛ لأن آبا راقع کان 
شريك سعد في البيتين؛ و ا E‏ 


.)1( أا جة لغار ا ا عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع من كاب الفعة ‏ 
صحیح البخاري(مع 2 الباري) ٠ /٤‏ ۰ واللفظ له. وأبو داود في : باب الشفغة' من 
كتاب البيوع: ستن آي اداود ۲۸٤/۳‏ والنسائي في : باب ذکىر الشفعة وأحكامها: من 
کتاب االبيوع. ا النسائي ۷ ۰ وابن ماجه في : باب 1 وقعست ن 
شفعة. من كتاب الشفعة؛ AT E-— e‏ ۰ 


PF.‏ الغلي۷/ ٤۳٦‏ . الجسوع 10 .A4-AY‏ . فتح الباري ٤/١٠ه٠.‏ شرح النووي على 
مسلم ٤۹/۱۱‏ . > شرح :منتهی الإرادات .٤۳٥-٤۳٤/۲‏ اسنی الطالب .۳٣٤/۲‏ بداية' 
الجتهد .۲٠۷ ۰۲٠٦/۲‏ مواهب الجليل .۴٠١/١‏ حاشية الدسوقي ۹ الشرح الكبير 
۳ . المنتقى شرح المرطاً ۳.,. الکافي ۸٥۲/۲‏ فتح العنزيز شرح الوجيز. لبي 
القاسم. عبد الكريم بن محمد الرافعي(ت۲۳٠ه)‏ مطبوع e‏ شرح المهذب. طبعة 
دار الفکر س ببروت ‏ (بدؤن تاریخ) ج۱۱ ص۳۹۲. ST‏ 

(۳) المغني .٤۳٦/۷‏ فتح البلاري ٤/١٠ه.‏ معالم الست .٠١١-٠١١/١‏ نيل الأرطار ٠ |٠‏ ` 
١‏ سبل السلام. 0 e‏ . 
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ابي راقع على المجاز» ولم يحمل حديث جابر؛ لأن حديث جابر صريح في 
اختصاصس الشفعة ا بینما حدیث ی رافح مصروف الظاهر اتففاأقا؛ 
لأنه يقضى بأن يكون الجحار أحق من كل أحد حتى من الشريك. وهذا ما 
لم يقل به أحد حتى الذين قالوا بشفعة الجار فقد قدموا الشريك مطلقا ثم 
الشارك في الطريق» ثم الجار؛ لهذا تعين تاويله". 


امذهب الثاني : ذهب الحنفية والهادوية" والثوري وابن أبي ليلى وابن 
سيرين إلى العمل بحديث آبي رافع في ثبوت الشفعة بالجوار» ورجحوا 
حديث أبي رافح على حديث جابر؛ لأنه يشهد لحديث أبي رافح ما رواه 
الحسن عن سمرة عن النبي اة أنه قال :«جار الدار أحى بدار الجار أو 
الأرض»". وما رواه عمرو بن الشريد من أن آبا رافع سممع النبي يللا 
يقول:«الجار أحق بسقبه»“ . وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله 0 :«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان 
غائبا إذا كان طريقهما واحدً“: 


(۱) فتح الباري .٠١۲/٤‏ نيل الآوطار ۳٠/١‏ 

(۲) شرح فتح القدیر .۲۹۷-۲۹٤/۸‏ حاشية ابن عابدین .1۳۸/١‏ شرح الأزهار .۲٠۹/۳‏ 
ضوء النهار ۱٤۲۸/۳‏ . الروض النضیر ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ وتبیین الحقائق ۰/ ۲٤۲١-۲۳۹‏ . 
(۳) آخرجه آبو داود في : باب في الشفغعة» من كتاب البيوع. ستن آبي داود ۲۸٤/۳‏ 

واللفظ له» والترمذي في: باب ما جاء في الشفعة» من كتاب الأحكام جامع الترمذي 

10° . وقال الترمذي : حدذدیٹ حسن a‏ وقال المنذري : اختلف الأئمة في سماع 
eS e‏ ¥۰ ., 
ا في : i‏ الشفعة ا من ان الشفمة سنن ابن ماه i‏ 

)٥(‏ آخرجه آبر او في باب الشفعة من كتاب الييع. سان آبي داود ۳/ ۲۸٤‏ واللفظ 

الترمذي .101/r‏ رتال" الشرمذي: e E‏ وابن ا الشف 

والحوار من كتاب الشغعة. سنن ابن ماجه ۸۳۳/۲. وقال المخذري عن هذا الحديث 

SS E iS‏ عن ابن معن٤‏ | ہهے. مختصر سنن آبي داود 


- Yo - 


ل اا إا کب اله ال ولم اا ا 
المرجوح منهما على المجازء ليوافق الراجخح. فيحمل حديث أبي رافع :على 


ٺا في هذا لجع من الغمل بالدليلين ولان ما تيل من شواهد مدي آي 
رافع تن E‏ 


ا الدين آبي ميحمل عبد العظيم بن عبد e‏ امنذري( ت٦٥٦‏ ه) تحقیق خمد 
حامد الفقي . طبعة مطبعة السنة المحمدية ۸هھا(غیر معلوم امكان) جت ص۰۱۷۱ ٠‏ 
: وقال في نصب ألراية(٤/ )١١۷٤‏ قال البخاري: تفرد به عبد املك عن عطاء , عن | . 
6 ويروي عن جاپر' حلافه» | ه. 
واعترض على الحنفية بان كل واحد من هذه الأحاديث في [سناده مقال : e CE‏ 
فيه مقال؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة»ء وقد اختلف الأئمة في سماع الحسن عن 
سمرة؛ لأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة(معالم الستن .٠٠٠١/۳١‏ المجمرع (A10‏ 
وآما حديث عمرو بن بن الشريد فقال عله الخحطابي : قد تكلم اهل الخحدیث في إسناد . 
الحديث واضطراب الرواة فيه» فقال بعضهم: عن عمرو بن الشريد عن آبي ارافع» . 
وقال بعضهم: عن ا عن آبي راقع › وأرسله بعمضهم› وقال فيه: عن قتادة عن ' 
عمرو بن الشريد؛ والأحاديٹ التي جاءت في أن لا شقعة إل للشريك أسانيدها. 
جياد» ليس في شيء منها اضطراب». معالم الستن .٠١٤/۳‏ وآما حديث ان فهو ' 
من رواية عبد الملك بن؛ آبي سليمان عن عطاء عن جابر وعبد الك هذا لين الحديث» . 
رقد تکلم النلاس في هذا الحديث» وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث» وجعله' 
رأيا لعطاء آدرچه ف انك في الحدیٹ . (معالم اسن Mot /r‏ الجن 
(AT 10‏ وعلى افتراض :صحة هذه الأحاديث فإن الجار فیها يحمل على المجاز کما 
سبق في حدیٹث بي راقع . ۰ 


(1) اولان الشفعة تت على حلاف الأصل لمعنی معدوم في الارء فل شت فبك وان 
انتفاء ال هو أن الشريك ريا دخل عليه شريك.. فیتآذی به» فتدعوه. الا إلى 


مقاسمته› آو بطل يطلب الداخحل القاسمة› فیدخل الضرر على الشريك بتقصس قيمة که 
وما يحتاج إلى إحداثه من الرافق» وهذا لا ير جد في المقسوم». (المغني 5۳۸/۷ ..إفتح ‏ 
الباري eS | .)٥۱۲/٤‏ 


e 


المثال الثالث: للجمع بالحمل على المجاز 


مسالة جاحد العارية 


وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ىيا قال: «ليس على 


01) 


الخائن قطع» : 
۴ عن عائشة رضي الله عنها قالت : کانت امر ًة مخزومية تستعير لماع 


و گچیحده فأمر النبي ڪيا أن تقطع وا 


وجه التعارض: أن حدیث جابر يدل على انه لا تقطع يد جاحد العارية؛ 
لأنه حائه ‏ . وحديث عائشة يدل على أنه تقطع يد جاحد العارية. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين : 


(۱) آخرجه ابو داود في : باب القطم في الخلسة والخيانةء من كتاب الحدود ستن ابي داود 
٤‏ ۳۵ واللفظ له والترمذي في : باب ما جاء في الخائن والملختلس والمنتهب› من 
آأبواب السرقة جامع الترمذي ./٤‏ وقال الترمذي ٠‏ حدیث حسن صحیيح . والنسائي 
في : باب ما لا قطع فیه»ء من کتاب قطم السارىق ستن النساثي .۸۸٨۸‏ وابن ماجه 
في : باب الخائن والنتهب والمختلس من کتاب الحدود ۲/ .۸1٤‏ 

(۲) آخرجه ملم في : باب قط السارق الشريف وغيره... من كتاب الخحدود. صحیح 

مسلم(مع شرح النووي) ۲٠٠/٠١‏ واللفظ له. وأبو داود في: باب في الحد يشفع فيهء 
س کتاب الحدرد. مسي بي داود T/4‏ والنسائي في : باب ذکر اخحتالاف آلفاظ 
الناقلين. . . في المخزرمية التي سرقت من كتاب قطع السارق سنن النسائي ۸۳/۸. 
والمام أحمد في : المسند ١١۳/١‏ . 

(۳) «فالفائن هو من يآخذ الال خفية ويظهر النصح للمالك وجاحد العارية يصدق عليه 
مصطلح الخائن» | ه. سبل السلام ٤/٠٠۳٠ء‏ نيل الأوطار ٠١۲/۷‏ . 
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المذهب الأول: ذهب عامة أهل العلا إلى أن المستعير إذا حجد العارية ‏ 
لا تقطع يده؛ لأنه خائن ولیس بسارق» والخائن لا تقطع يده لقوله اة 1 
«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع؛ . ويجمع بين هذا الحديث ‏ 
وحديث عائشة بالحمل على المجاز. ليوافق مجاز حديث عائشة حقيقة حدیث 
جابر وذلك بحمل قوله«کانت تستعير التاع وتجحده» على أن المراد به اتعریف. 
تلك المراة بالصفة التي اشتهرت بها وهي جحدها للعارية - كما عرفها بأنها 
مخزومية - ولم یرد بذلك حقيقة أن جحدها للعارية کان سب س 
فسبب القطع هو السرقة لا جحدها للعارية. 


وأيضا فإن حدیٹ المخزومية إذا کان قد جاء فيه - عن طريق عناشة 
وجابر عمرو وغيرهم - أنها جحدت العارية فنه قد جاء فيه . من طرق 
أخرى - في الصحيحين وغيرهما - التصريح بذكر السرقة. فقد ورد بلفظ 
نها سرقت) من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسسود. 
أخرجه .البخاري ھ والبيهقي وغيرهم مصرحا بذكر السرقة” . 


اذهب الثاني: ذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق والظاھ بے“ الى آنه 
تقطع يد جاحد 8 عملا یحدیٹ عائشة» وآنه مخصصس و حدیث. 


(۱) معالم السنن ۴۳/ .٠ ٩-۳۰۸‏ شرح النووي ۳ صحيح مسلم .۲٠٠/١١‏ فح الباري ٠‏ 
١ >‏ ۲ -. المغني .٤۱۷-٤۱۹/۱۲‏ شرح منتهی الإرادات .۳٠۳/۳‏ نيل الأوطار ۷/ ٠‏ 
i‏ سبل 2 e‏ . وإعلام. الموقعين العدة حاشية على :العمدة 
الكحلاني الصنعاني اقُعروف بابن ا الطبعة الثانية هم الكبة 
السلفية القاهرة ا ج u ۷۱ (TY‏ 


(0 سى ر | 

E a E a شرح‎ (۳( 

¢3 المغني 111/1۲ 4¥ الملحلى TT -ToA/\\‏ مطالب آولی النهى TY‏ ا 
الموقعين ۸١/۲‏ 


- ۳۸ - 


جابر في قوله : اليس على خائن... قطع» وأنه لا تقطع يد خائن ما لم 
يكن جاحد عارية فتقطع يده عملا با لخصص . 

وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين بالحمل 
على المجاز لا في ذلك من تقديم للدليل الدارئ للحد على الدليل الموجب 
له» بناء على القاعدة الأصولية في الترجيح» ولأن جماعة من الأئمة قد 
ذهبوا إلى أن رواية قطع يد جاحد العارية رواية شاذة لمخالفتها جماهير 
الرواة"“» والشاذة لا يعمل بها. ويترتب على ذلك - فقها - آنه لا تقطع 


يد جاحد العارية. 


(1) شرح النروي على صحیح مسلم اا 
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أثر الجمع باختلاف الحال في الفقه 


سبق آن بينت أن خنع باخحتلاف الحال يكون في حالة ورود حديثین 
متعارضين وردا على شيء واحد بحکمین مختلفین» فيجنع بینهما بتنزیل کل 
واحدذ من الحكمين على حال يختلف عن حال الآأخرء وبهذا پرتقع التغارض 

ن :اشن المختلفين؛ لاختلاف موضع كل واحد منهماء ويعمل بالدليلين 
کل في ا ذلك من خلال القرائن والأدلة التي ترشد إلى رضح 
کل منهما. 


وفي هذا المبحث شان اثر الجمع باختلاف الحال في الفقه الانلاي 
وذلك من خلال عرض مجموعة من السائل الفقهية التي تم فيها الجمع بين 
مختلف الحديث باختلاف الحال. وساكتفي بعرض ثلالة أمثلة» وهي: مسالة 
أكل المحرم للحم الصيد» ومسالة أي الأبوين أحق بحضانة ا ومنسالة 
) من يشهد قبل أن تطلب منه. 


الخال الأول 
مسأآلة أكل المحرم للحم الصيد الذي يهدی له 


وفيها ورد الآتي : 
عن اتی قتادة الأنصاري رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي 
وهو غير محرم وآهدى منه لأصحابه - قال: فقال رسول الله ييا 
لأصحابه - وكانوا محرمين -:«هل منكم أحد آمره أو أشار إليه 
بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». 
- عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله لاو حمارا 
وحشيا وهو بالابواء - او بودان" - فرده علیه» فلما رأى ما في 
وجهه» قال: «إِنّا لم نرده عليك إلا آنا حرم . 
وجه التعارض: إن حديث أبي قتادة يدل على أنه يحل للمحرم أكل صيد 
البر»ء وحديث الصعب يدل على آنه يحرم عليه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب لا يسير المحرم إلى الصيد من كتاب جزاء الصيد صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) .۳١/٤‏ ومسلم في: باب تحريم الصيد للمحرم من كتاب 
الحج صحیح مسلم(مح شرح النووي) ۳۹۱/۸ . وآبر داود في : باب حم الصيد للمحرم 
من كتاب المناساك سنن آبي داود ۱۷۷/۲ . والترمذي في : باب اكل الصيد للمحرم من 
کتاب احج جامع الترمذي °۳ والنسائي في : ہاب إذا اشار المحرم. .. من کتاب 
مناسكڭ احج 0 / A7‏ . 


(۲) الأبواء: جبل من عمل الفرع. وودان: موضع بقرب الححقة: وهو أقرب إلى الجحفة 
من الأبواء. فتح الباري ° . 

(۳) اخرجه البخاري في: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا. .. من كتاب جزاء الصيد 
صحیح البخاري(مع فتح الباري) Aft‏ واللفظ له . ومسلم في : باب تحريم الأصيد 
للمحرم» من کتاب احج صحیح مسلم(مع شرح النروي) 9/۸ . والترمذي في : 
كراهية لحم الصيد للمحرم من آبواب احج جامع الترمذي °۳ رالنسائي في : باب 
ما ل يجوز للمحرم... من تاب الناسك ستن النسائي cA /o‏ وابن ماجه في : 
باب ما ینهی عنه المعحرم.... من کتاب المخاسك سنن ابن مأاجه co f‏ والإمام 
أحمد في : الك 1 YT YY OTA TYE TTY‏ 


E 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهيين: ' 


المذهب. الأول : ذهب ET e‏ ال الجمع بین الحدیشن اتلاق 
الحجال» وذلك بحمل كل حديث على حالة تخالف الحالة التي حمل عليلها ٠٠‏ 
الحديث الآخر. : ليحمل حديث قبول الحرم للصيد على ما يصيده من اللإل 
نفسه ولم يقصد الحرم ثم يعطي منه منه للمحرم.و يحمل حديث الرد لإصيد ¡ 
على مایصیده من الحلال. لأجل الملحرم. ويؤيد هذا الجمع ما رواه او ن ` : 
اللي بل فال: :#صيد البر لكم حلال انتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد 
لک . فهذا الحديث صريح في التضرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده ٠‏ 
لأجل المحرم ففي هذه ا لحالة یخرم على المحرم أكل الصيد» والالة الثانية آن | 
لايصيده المحرم ولا يصاداله» وإّما صاده لتفسه» واطعم من وم ففي ٠‏ 
هذه واو و اکل الصيد. 


مع ظاهر PE‏ في e2‏ تمالى: ر کم رن و 


() شرح النووي على صحیح مسلم ۷-۳۵۹/۸ه٣.‏ الجن ۷ فتح اباري ٤‏ ا 
NY‏ الغني n‏ مواهب الجليل ۱۷۷/۳. معالم الست 11/۲ نیل 
الأوطار ,۲٠/٠‏ سبل السلام ۳ .۸١‏ بداية المجتهد .۳٦۲/١‏ شرح متتهى الإرادات ٠,‏ 
۲ . الإنصاف في بيان الراجح من الحلاف .٤۷۸/۳١‏ العدة لابن الأمير أ .٠٠١/٣‏ 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن e‏ 
طبعة عيسى الحلبي ٤۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م‏ س ج٣‏ ص1۸۸ . 

(۲( أخرجه آبو داود في : ب لحم الصيد للمحرم من كتاب امناسك سنن أبي .دارد 
(AYY‏ والترمذتي في : 8 أكل الصيد للمحرم من کتاب الحج؛ ۽ وقال الترمذي قال 
الشافعي : هذا أحسن حدیث روي في هذا الباب» جامع الترمذي ۲٠ /r‏ واللفظ له. 
والنسائي ٍ في : باب إذا آشار المحزم إلى الصيد . فقتله الحلالء من كتاب مناسك الحج. 

سنن النسائي AY /o‏ والإمام أحمد في: المسند /٣‏ ۳۸۷. ) 


. A۹ /۲ شرح الأزهار‎ .Y-4 ۴ الروض النضير‎ or ort /¥ وء النهار‎ (T) 
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حرما ‏ [المائدة: .]١‏ والققصود بالصيد-في لأر اليد :وان 
الرسول ية علل رده لهدية الصعب بن جثامة - بأنه محرم ولم يقل: لأنك 
فاقتصر ف ا 
الامتتاء" . وعليه فإنه يحرم عند الهادوية على المحرم لحم صيد البر في كل 
الأحوال»و حكي هذا القول عن علي وابن عمر وعائشة» وابن عباس» 
وبه قال طاووس وكرهه الثوري وإسحاق" . 


ويل اليا حث إلى ما ذهب إليه الحمهور من التفرقة بين الحالتين» وذلك 
إعمالاً للدليلينء ولأن إعمالهما ليس فيه منافات لا اقتضته الآيةء بل إنهما 
IS‏ 


)١(‏ واعترض على القول (بان القصود بالصيد ‏ في الآية ‏ المصيد) بأنه قول غير صحيح 
المج في ذلك هو أن المراد بالصيد ‏ في الآية م هو الاأصطياد» إذ إن المعنى 
للآية هو الحدث(الاصطياد) لا يعلى المفعرل(المصيد) كما يشهد لذلك قوله 
2 :حل لخم صيد البحر وَطْعَامةً(الائدة أآية 41) فإن المراد بالصيد هنا هو 
الاصطيادء وإلا كان المعطوف نفس المعطوف عليهء إذ يصير المعنى احل لكم أكل صيد 
البحر وطعامه» والطعام هر الأكل. وعلي أقراض أن أمظ الصيد هنا متردد بین 
المعنيين(الاصطيادء والمصيد) فقد بين حديث ابي قادة المرادء وزاده بيانا حديث جابر 
السابق فهو نص في المراد.(نيل الأوطار .۲٠/١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۸/ 
.۳٠۷-۳۹‏ الروض النضیر .)۷۲/٣‏ 
(Y(‏ اعترضصس على هذا الاستدلال بأانه غير صحیح › وان الصحيح هر أن الاقتصار في 
التعليل بالإحرام ‏ عند الاعتذار للصعب ‏ سببه هو آن الصيد لا يحرم على المرء إذا 
صيد له إلا إذا كان محرماء فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه» فلم يدل على 
نفيه» وقد بين ما عداه في الأحاديث الأخرىا(فتح الباري .)٤١/١‏ 


(۳) المغني .۱۳٣-۱۳٠/۰‏ شرح النووي على صحیح سسلم .٠٠۷-۳۵۹/۸‏ 
)٤(‏ وتجدر اللإشارة إلى آنه لا خلاف بين العلماء في آنه يحرم على المحرم الاصطياد لصيد 
البر» ويحرم عليه أكل ما صاده. (المغني .)٠١١/١‏ 
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الال الثاني : للجمع باختلاف الحال 
مسألة حضانة الغلام 
وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: 
رسول الله إن ابني هذا کان بطني له وعاءء ولل یی له سقاء» as‏ 


> حواء» وان باه طلقني وأراد أن يسر عه مني ۰ فقال ن رسول ل : 
أحی به ما م e‏ 


- عن آي هريرة رضي الله عنه أن امراة جاءت إلى رسول لل 
ونا قاعد عنده فقالت: يأ رسول الله ٳن زوجي يريد آن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بئر آبي عنبه». وقد نفعني فقال: رسول الله ويا استهما عليه» 
) فقال زوجها: من يحاقنيٰ في ولدي» فقال النبي يلاء :«هذا ابوك وهه آمك 
فخذ بيد آبهما شثت فأخذ بيد آمه فانطلقت به . 


وجه التمارض: أن حدیث عد س عمرو ندل على آن م احق 


۱( اخرجه يو a‏ باب من احق بالولد من کتاب سن آبي داو 3 
التفقات e‏ 0 ا في المستدرك في باب حضانة 0 للمراة اطلتة ما تم 
تنکح في کتاب الطلاق . TV si‏ 

۲( خر جه اہو دأود في : ن من احق بالسولد صن کتاب الطلاق . مش 1 داود / 4Y‏ 
واللفظ له. والترمذي في : باب ما جاء في تخيير الغلام من كتاب الأحكام . جامع 
الترمذي «TTA F/T‏ وقال الترمذي : حدیٹٺث جسن صحيح . والنساتي في : باب إساام 
أحد الزوجين ونخییر الولد من كتاب الطلاق. ستن النسائي A2 /٦‏ . وابن ماجه في : 
باب تخیر الصبي بن ابویه من . کتاب E‏ سنن أبن ¥/ YAY‏ . 
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بحضانة ابنها إذا أراد الأب انتزاعه منها. آمّا حديث أبي هريرة فيدل على أنه 
إذا تنازع الأب والأم في غلام لهما؛ فإن الواجب هو تخيير الغلام فمن 
اخحتاره فهو آحی به . 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين : 


المذهب الأول: ذهب الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأحمد بن 
حنبل إلى الجمع بين الحديثين باختلاف الحال» وذلك بحمل كل حديث 
على حالة تخالف الحالة التي حمل عليها الحديث الآخر: فيحمل حديث عبد 
الله بن عمرو على حالة الغلام قبل استغنائه بنفسه فتكون الأم أحق به من 
غیرها ما لم تنکح. ويحمل حديث أبي هريرة على حالة الغلام الذي قد بلغ 
سن التمييز واستغنى عن الحضانة -(بان بلغ سبعا وليس بمعتوه) - فإنه يخير 
بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهماء فهو أولى به قضى بذلك عمر 
وعلي وشريح” . وتدل على الجمع بهذا المسلك قرائن الأحوال التي جاءت 
في الحديثين: فحديث عبد الله بن عمرو ذكر صفات يتضح من خلالها 
حاجة الغلام إلى أمه وعدم استغنائه عنها. وحديٹ آبي هريرة اشتمل على 
صفات يتضح منها قدرة الغلام على التمييز واستغنائه عن الحضانة. 


المذهب الثاني : ذهب الهادوية والحنفية"“ إلى عدم التخيير وقالوا: الأم أحق 
به ال أن يستعنی بتفسه» فإذا استغنى الغلام بتفسة فالأاب آولی به › ولا 


)١(‏ معالم السنن ۳/ ۲۸۳-۲۸۲. المجموع ٠١‏ الغني ٤11-1‏ . والفتاری 
لابن تيمية ج٤ .١٠١-١١١/۳‏ نيل الأوطار .۴۳٠/١‏ سبل السلام 1١۷١/١‏ وحاشيتي 


قليويي وعميرة .٤‏ ستتهی الإرادات .۲٠٠٣-۲۹۳/۳‏ البدع في شرح المقلع ۲۳۷/۸ . 
)۲( المغني £0۱ 
(۳) تیل الأوطار .۳١١٣/١‏ 


/۲ حاشية ابن عابدين‎ .۲٠۷۲ و٠٠٦٠/۳ ضرء النهار‎ .٠۲۳-۵٣۲۲/۲ شرح الآزهار‎ )٤( 
. ٤١/٤ بدايع الصنايع‎ .١ 
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خير الغلا رر a‏ «وأما حديث ا خير فلکونه قال : 0 أاهدة 

فوفق . لاختيیار الأنظر بدعائه .عليه السلا ووافقهم مالك في عدم التخييز 
لکنه قال : الام احق به لقوله لا :نت أحق به ما لم تنکحي» . فلو کان 
الصغير حق الاختيار با كانت أحق به. «وأجيب عليهم بان هذا الحديث إن . 
كان عاما في الأزمنة أؤ مطلقا فيها فجديث التخيير یخصصه» أو يقيده»' وهذا 2 
جمع ت اليل 


وا الباحث إل م ذهب إليه أصحاب القول الأول في بين 
الحديثين باختلاف" الحال : لما في ذلك من إغمال للحديثين الصحيحين ولو افقته 
مقاصد الشرع الحنيف إذ«انه في غاية المناسبة الحكمة الله؛ فإن الأم. إا جغلت 
احق .بالغلام لحاجته إلى التر ية والحمل والرضاع والمداراة التي لا يقوم بها ٠‏ 
غير إالنساء فإذا بلغ الغلام حا يعرب عن نفسه ويستختي عن الحمل والرشام! 
والمداراة». وما يعائيه النساء تساویى الأبوان وزال السبب الموجب لحقديم الام 
ومع استوائهما لا موجب لتقديم أحدهما فيخير الغلام بينهماء > فان لم پختار 
أو اختارهما عدنا إلى القرعة حيث لم يبق مرجح سرا فهذا | موافق للسنة 
ومناسب للعقل والعدل والشكمةا, ) 


(1) حاشية ابن عابدين 1٤١/۲‏ . 
(۲) سبل السلام ۱١۷۷/۳‏ . 


(TT)‏ ا الغفار على و ء التهارء للعلامة محمد بن اتناش بن صلاح الاير 
الصنعاني. اللعروف بابن الأمیر(ت۱۸۲١١ى)‏ مطبوعة بهامش ضوء النهار إلجلال 2 
مجلس القضاء الأعلى باليمن _ صنعاء ‏ چ۳ ص ,٠١١١‏ 
تلبيه: هذه المساألة تدوز حول حضانة الغلام إذا ھک بنفسه ae‏ اجار 
أن e‏ أحق En‏ ما تک فإذا بلفت الحارية سبح سان فقال الحنابلة: i‏ 
احق بھا وقال الشافعي : تخیر کالغلام. وقال آبو ححنفة والهادوية: الام أحق بها کی 
تزوج أو تحيض. وقال فال : الم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج». 7 
ولتفصيل أدلتهم ومناقشتها یراجم المغني LIAN!‏ . معالم السنن ۲۸۲/۳ TA¬‏ اضوء ۰ 
النهار ۳/ ٠١۷۲-۱۰٦٥‏ چ الأزهار 0/۲ -۲۴ه. المجموع ۲۴۳۷/۲۰. | 


ع 


الخال الثالتك : للجمح باختلاف الال 
مسألة من يشهد قبل آن تطلب منه الشهادة 
وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي ميو قال :«ألا آأخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل آن یسالها»". 


-٣‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي طا :«إن خيركم 
قرني» ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال 
عمران: فلا أدري أقال رسول الله عاي : بعد قرني مرتڍن أوثلاا د 
یکون بعدهم قوم يشهدون ولا یستشهدون ویخونون ولا ينون 
وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم البسسن : 
وجه التعارض: أن حديث زيد بن خالد دل على أن خير الشهداء من 


ياتي بالشهادة قبل آن يسالها. وحديث عمران بن حصن يدل على ذم من 
يأتي بالشهادة قبل آن يسالها. 


النووي) ۲٠١۹/۱۲‏ واللفظ له» آبو داود في : باب في الشهادات» من كتاب الأقضية. 
س آي داود T/T‏ والترمذي في : باب ما جاء قي الشهداء أيهم خحير» س 
أبواب الشهادات. جامع الترمذي .٤۷٣/٤‏ وابن ماجه» في باب الرجل عنده شهادة 
ل يعلم بها صاحبهاء من کتاب الأحكام. ستن ابن ماجه ۷۹۲/۲ . والإٍمام آحمد في : 
المسدد ۱۱۷-۱۱٥/٤‏ 1۹۲/۰ 1۹۳ 


(۲) اخرجه البخاري في ٴ باب لا یشهد على شهادة جور إذا أشهد» من کتاب الشهادات › 
صحيح البخاري(مع فتح الباري) ۳٠٠/١‏ ومسلم في: باب الصحابة ثم الذين يلونهم 
E‏ والاإمام أحمد في : اند cE" c٣۷ ٤۲1/٤‏ °. 


- EV - 


تش ا اختلف العلماء إلى مذهيين: 
مذهب قال : جع ومذهب قال : بالترجيح . 
أولاً؛ القائلون 


قب الال والشافعية والحنابلة وجماهير العلماء“ إلى الجمع بين بين حديتي ٤‏ 
زید بن خالد» وعمران بن حصين باختلاف الحال» وذلك بإنزال کل واحد 
منهما على حالة تخالف الحالة الأخرى» فينزل الذم - في جديث عمران. بن 
حصین < على من پادر باشهادة في احق آدمي وهو عالم بها قبل ان ينال ) 
الشهادة ضاحب الحق. , وآما المدح في حديث زيد بن خالد فينزل على حالة 


اا ا ا ا e‏ 


وقد افترقوا إلى ثلائة اتجاهات : 


: ذهب ابن عبد:البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد؛ .لكونه من‎ ¬١ 


: 0 نیل 0A‏ فبتح الباري ۷ ۳٣‏ 2 اج 110/1 افيه 


| (۲( شرح النروي 'صحيح سك SST‏ وقال. اللوري :«ويلحق بهذا س کانٹ عند : 
شهادة حسة ے وهي الشهادة بحقّرق الله تعالی فياڻي القاضي ويشهد بهاء الا لذ ۰ 
کانک الشهادة بحد فالمصلحة في الستر». | ه. 


وذهب بعض العلماء إلى أن قوله في حديث زيد: بان خير الشهرد من ايها فيل ) 


آن يسالها؛ يحمل على أن المراد به المبالغة في الإجابة بحيث يكون الشخص لقو 
استعداده كالذي اداها قبل آن يسالها كما يقال في وصف الحجواد إنه ليعطي 1 


الطلب» أي يعطي سریعا عقب e‏ من غير توقف .(فتح الباري Y0‏ ۰ نیل ) 
الأوطار .(TAA/A‏ : 
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رواية آهل المدينة فتردمه على حدیت عمران ؛ لکونه من رواية آهل الا 


۲- وذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي 
الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد". 


-٣‏ وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أداء الشهادة قبل أن يسألها 
صاحب الحق عملا برواية زيدء وتاولوا حديث عمران". 


و کہ الباحث ل ما ذهب إليه جماهير العلماء ص الجمع ین ا لحدیشن 
بتنزيلهما على حالتين؛ لا في ذلك من العمل بكلا الدليلين على وجه يتلاءم 


(1)( فتح الباري ۷/9 

(۳) المرجع السابق الموضع نفسه .ونیل الأوطار ۲۹۸/۸ . 

(۳) تراجع تلك التاويلات في فتح الباري ۳۰۸-۳۰۷/۰. ونیل الأوطار ۲۹۸/۸. وسبل 
السلام EVE f/f‏ 
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اثر الجحمع بالأخذ بالزيادة في الفقه . 


سبق ان شت أن نان بالأخذ بالزيادة یکول في حالة ورود حدیثین في 
ادها زیادة: ٠‏ توجد في الآخر» وکانت هذه الزيادة من عدل ا 
وعغیر امنافية' للمزيد غا ا بقبول الزيادة» ویعمل يئين 
فيما التقيا فيه وبالزيادة فيما دلت عليه. 


ا هذا المبحث ا أثر الجمع بالأخذ بالزيادة . في الفقه الإسلاميء 
وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها الجمع بين 
إمختلف الحديث بالأخذ بالزيادة. وساكتفي بعرض ثلاثة أمثلة وهي: مساالة . 
الترجيع فى الأذانء ومسألة اسمن الخروج من الصلاة. ومسالة الحالات 
التي يجوز فيها اقتناء الكلب. 


امال الأول 
مسالة الترجيع في الأذان 


الترجيع : هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين 

بخفض الصوت". وفي مشروعيته ورد حديثان متعارضان في ظاهرهماء وهما: 

أ- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي وآنا ناٿم رجل 
يحمل ناقوسا في یده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس» فقال: وما 
تصنع به» فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: آفلا أدلك على ما هو 
خيرمن ذلك» فقلت: بلى - ولقنه الأذان المشهور بلا ترجيع»› 
وقصه على النبي ييه فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله 

کم ارافان 

- عن آبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله كيو علمه هذا الأذان: الله 
أكبر الله أكبرءآشهد أن لا إله إلا اللّهءأشهد أن لا إله إلا اللهءأشهد أن 
محمدا رسول اللّه» أشهد أن محمدا رسول اللّه» ثم يعود فيقول أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح 


(1) شرح النوري على صحيح مسلم .۳۲۳/٤‏ المجموع .٠٠٠/۳‏ الغني .٥٦/۲‏ 

(۲( آخرجه أآبو داود في ٠‏ باب کیف الأذان› من کتاب الصلاة سان بي داود iA‏ 
وصحح الخطابي إسناد هذا الحديث(معالم السنن \ar-\o/1‏ . وأحرجه الترمذي في : 
باب ما جام في بدء الأذان من أبواب الأذان جامع الترمذدي ۹/۱ . وقلد جاء 
مخةصرا وقال الترمذي : سن E‏ وابن ماجهء في : باب بدذء الأذان ص کتاب 
الأذان سنن ابن ماجه »۲۳۲/١‏ ١۲۳۳ء‏ والإمام أحمد في: المسند .۲٤١/١ »٤۳/٤‏ 

(۳) هده الرواية مختصرة من سنن آبي داود ويراجع لفظ الحديث كاملا في سن آپي داود 
TT ATT)‏ 
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مرتین - زاد إسخاق - الله أكبر الله آأكبر لا إله إلا یں © 


وجه التعارض: أن إحديث عبد الله بن زيد لم يرد فيه ذكر للترجيع في 
الأذان. ينما حديث أبي محذورة ورد فيه ذكر الترجيع في الأذان. ا 


چ الثعارض : چ العلماء إلى مذهيين: 


المذمب الاول: اذهب مالك والشافعي ومن تبعهما من آهل ا 
حزم الظاهري ا المع من الد الال الا غير امنافية ”التي 
رواها ابو محذورة والتمثلة في زيادته للترجيع» ينما لم يرد في. حديث !عبد 
الله بن زيد. وقد تقرر في الأصول أن العمل بالحديث المشتمل ,على على زیادة 
٠‏ آولى؛ لقضمنه ما جاء في الحديث الخالي من الزيادة بينما الاقمتصاز على 
العمل بالحديث الحالي من الزيادة يؤدي إلى إهمال الزيادة. وإعمال الذليل 
ازل من إهمالهء ولأن الترجيع قد عمل به أهل مكة والمدينة. ولان و : 
أي محذورة متاخر عن حدیث عبد الله بن زید» فإن حديث ابي محذورة 
ا ا ا بعد حنين» وحديث ابن زيد في آول الأمر. وعليه 


فيسن الترجيع 9 


)1( آخر جه مسلم في : باب صفة . الأذان س کتاب الأذان. صحیح مسلم(مح مرح اوري . 
۳۲٤-۲ ٤‏ واللفظ له. وأبو داود في : باب كيف الأذان. من كتاب الصلاة. 
ابي داود ۱۳۳/۱ والٽسائي»› في : باب خحقض الصوت ذ في الترجي ۴ الأذان: 3 
كتاب الأذن سنن السناثي ۲/£“ وابن ماجه قي : باب 0 في الأذانء من کتاب 
الأذان. سنن اپن ماجه E‏ أحمد في ؛ المسند \ £ 


101 . نهاية الخ 40 فا اراد جا ص٣‏ ۰ نیل الأرظار PV/Y.‏ سیل 
)۳( المراجع السسابقة و نفسه. إل ۳ ت فى التكبير قي اول لآذان» فذهب 
المالكية إلى أنه مثنی؛ اوذهب الشافعية إلى الترييع ا المجتهد 10/1 E‏ 


0 - 


الذهب الثاني: ذهب الحنابلة والحنفية"“ إلى أنه لا يشرع الترجيع عملا 
بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع› والأخذ به أولى؛ لأن بلالا 
کان يؤذن به مع رسول الله عا دائما» سقرا وحضرا وأقره النبي يا على 
آذانه بعد أذان أبي i E‏ «وأما باللسبة لما قيل من نسخ حديث ابي 
محذورة لحديث عبد الله بن زيد فيجاب عليه بانه قيل لأحمد ابن حنبل: 
اليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي 
محذورة بعد فتح مكة؟ فقال أحمد: اليش قد رجح النبي ڪيا إلى الدينة› 
فأقر بلالا على اذان عبد الله بن زيد»." وعلل الكمال بن الهمام عدم 
مشروعية الترجيع عند الحنفية «بآنه ورد في حديث أبي محذورة الترجيع وورد 
في رواية آخری a‏ محذورة أيضا عدم الترجيعح فتتساةط الروايتان 
لتعارضهماء وتبقى رواية عبد الله بن زيد التي ليس بها ترجيع خالية من 
العارض و 


وييل الباحث إلى الجمع بالزيادةء وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول 
من الأخذ بالزيادة؛ وعليه فإنه يشرع الترجيع في الأذان؛ لقوة ما ذكروه من 
مرجحات لدليلهم ففيه الأخذ بالزيادة وبه عمل أهل مكة والمدينة» ولأنه ورد 
متاخرا عن حديث عبد الله بن زيد. 


)١(‏ المغني / A-0‏ . شرح متهی اللإرادات ١۲١/۱‏ . شرح فتح القدير .۲٠۲/١‏ والهداية 
شرح بداية البتدي .٤١/١‏ حاشية ابن عابدين .۲١۹/١‏ كشاف القناع على متن الإقناع 
۲۳۷/١‏ . المحرر في القفقه لابن تيمية .۳٦/١‏ 

. ٥۷/۲ المغني‎ )۲( 

. ٥۷/۲ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ شرح فتح الققدير 1/1 وذكکر ابن عابہدین رواية بي محذورة التي لر بها 
تر جرح ؟ فقال :رو الطبراني عن أبي محذورة آنه قال : آلقی علي رسول الله ا 
الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر... الخ ولم يذكر ترجيعا» اه. حاشية ابن 
عابدین ۲٥۹/۱‏ . 
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المغال الثانی : للجمع بالااخذ بالزيادة 
e.‏ السايمتين للخروج من الصلاة 


وفيها ورد الآتي؛ 


ا“ عن سعد بن آي وقاص رضي الله عت قال کنت اری رسول ال لل . 
یسلم عن یینه وعن ایساره حتی آری بیاض دهي" . 
وهن اين امنود رضي الله عنه ان الي کا کان يلم عن ن يینه وعن ٠‏ 

شماله حتی یری بیاض خده: ١‏ السلام عليكم ورحنة الله للام عليكم_ 


ورحمة الله»" . 


وعن جابر. بن. سمرة أن النبي ى قال:«. e‏ اف 
يده على فخذه» م یسلم على آخیه من على یینه وشماله؛.. 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان يسلم في اللا 
تسليمة واحدة تلقاء وجههء کیل :ا ال الاين شاي . 


ma (۱(‏ باب الذكر بعد الصلاة ة عن كتاب المساجد وموأاضع الصلاة م 
مسلم(مع شرح النووي) ۸/٥‏ واللفظ له. والنسائي في : باب السلام من کتاب 
a‏ سن النسائي NR‏ وابن ماجه في باب ٣‏ من كتاب إقامة ااصاإة» 

سنن ابن ماجه ۲۹٦/۱‏ . 

(۲) اخرجه أو دارد في : :9 في السلام» من كتاب الصلاة. سنن ابي داود E /١‏ 

واللفظ اله. والتسرمذي في : باب ما جاء و في التسليم في الصلاةء من نزات الصلاة. | ) 
جامم الترمذي AY‏ وقال التزمذي انف حسن صحيح والعمل عليه عند امل 
العلم من أصحاب البي ييا وسن بعدهم ٩۰/۲‏ . 

(۳) آخحرجه مسلم في : باب الأمر بالسكون في الصلاة من كتاب الصلاة. 
مسلم(مع شرح النووي) ۳۹۷/٤‏ واللفظ له. والنسائي في: باب كيف ااام 
اليمين من كتاب النهر سان النساثي An‏ 


(O‏ آحر جه الترمذي في : باب a‏ جاء في السليم في الصلاة) من آپواپ الصلاة وفال 
الترمذي لا نعرفه مرفنوعا إلا من هذا الوجه. جامع الترمذي ۹١/۲‏ واللفظ له وابن 
ماجه فی : باب من يسلم تسلمة وأاحدة من گتاب إقامة الصلدة . سن اين ماجها/ ۲۹۷ , 
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وعن سهل بن سعد الساعدي «أن رسول الله ية سلم تسليمة واحدة 
تلقاء وجه»". 


(( 
فسدم مره وأسحدة» : 


مشر وعة التسليمتن للخروج من الصااة . ما أحادیث عائشة وسهل ہن سعد 
وسلمة بن الأكرع فتدل على أن المشروع تسليمة وأحدة فقم . 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى الأخحذ بالزيادةء جمعا بين 
الأحاديث"» وعليه فإته يشرع - للخروج من الصلاة - تسليمتان» وذلك 
عملا بالأحاديث الدالة على ذلك(رهي آحاديث التسليمتين)؛ لأنها تضمنت ما 
في أحاديث التسليمة الواحدة وزيادة» ففي العمل بها عمل بمضمون الأدلة 
كلهاء بينما العمل بآحاديث التسليمة الواحدة فقط فيه إهمال للزيادة في 


(۱) خر جه ابن ماجه في : باب من يسلم تسليمة واحدة من كتاب إقامة الصااة . سنن ابن 
ماجه e‏ . قال ع هذا الحديث ‏ :«حديث ضعيف ؛ الان في 2 
على والدکتور عرزت علي 2 طرعة 8 الحدردة بالقاهرة جا ص۳۱۷. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في : باب س يسم تسليمة واحدة من كتاب إقامة الصلاة. ستن ابن 
ماجه .۲۹۷/١‏ قال البوصيري ‏ عن هذا الحديث ‏ :«حديث ضعيف لأن في سنده 
يحبى بن راشده مصباح الزجاجة ."۱۷/١‏ 


(۳) المجموع للنووي .٤11-٤٦١ /١‏ المحلى ۲۸۹/۳ء ضوء النهار ١/٤۱١-١٠٠ه٠.‏ شرح 
الأزهار .۲٤١/١‏ شرح متتهی الإرادات .۲۰٠/۱‏ الغني .۲٤۳-۲٤١۱/۲‏ الروض النضير 
۲ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قیم الجوزیة ۲٠۱-۲٥۸/۱‏ . جامع الترمذي 
۲ . شرح النووي على صحيح مسلم .۸٦/٠١‏ حاشية ابن عابدين .٠۲/١‏ بداية 
المجتهد ١/١۱۳ء‏ ١۳١٠ء‏ نيل الأوطار ۲--۳۰۲. سبل السلام ۳۳۲/۱. 


- f00 - 


أحاديث التسليمتين. ومعلوم أن إعمال الكلام أولى من إهماله» وأيضا غإن 
الزيادة في اخاديث التسليمتين هي زيادة عدول» وغير منافية؛ فيجب قبولهاء ‏ 
E SOLO E‏ 
التسليمتين؛ بان تحمل آحاديث التسليمة الواحدة على أن ذلك هو الواجب»؛ 
وآأحادیث التسليمتين لبان المسنون» وأنها الأكمل والأفضل» ولهذا واب ) 
عليها البي ية 'فكانت اشهر ورواتها اكثر". 


اذهب الثاني : ذهب الالكة إلى ترجیح أحاديث e‏ الواحدة؛ ب لن ۰ 
عمل بذلك أهل لذن وهو عمل توارٹوه کابر عن ا وقد ذهب إلى 
فو التسليمة الواحدة بعض الصحابة والتابعين ومالك والأوزاعي وهو 
أ ا 


واعترض على هذا الذهب بأنه قد تقرر في الأصول أن عمل امل الدينة ٠‏ 
ليس بحجة . : 


وييل .الباحث إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجمع بين , الأحاديث ٤‏ 
بالأخذ بالزيادة. لا في هذا القول من الجمع بين الأدلة» ولا فيه من العمل 
بأآقوی الأحاديث . ) 


المجموع للنوويٰ EUEY‏ ا T-/‏ ر النوري على e‏ 
عند التحقيق ل كلها ضعيفةء بينما أحاديث E‏ کشیرة» وا و 
وبعضها حسن . . (الملحلى 4/۳ شرح E‏ علی صحیح مسلم A" /o‏ . ال 
۰. نیل الأوطار۲/ .۳٠٤-۳۰۲‏ وإعلام الموقعین ۲/ ۴۸۳-۳۷۷). 

() بداية N a‏ ۳ . سبل السلام ۳۳۳/۱. 


)£( 8 السلا n‏ زا المعاد ۱/. رأضاف أن لا حجة في ع e‏ المدينة. 
ااا ا وا ا ی ا ا 


و ي 


الال الثالث: للجمع بالأخذ بالزيادة 
مسالة الحالات التى یحور فيها أقتناء الكلب 


وفيها ورد التي : 


- عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من اقتنى كلبا‎ -١ 
: إلا كلب ماشية آو كلب صيد - نقص من عمله كل يوم قيراط . قال‎ 


عك الآّه وقال آبو هريره آو کلب حرٹ»" . 


-٣‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله غلبا قال : ١‏ من اتخدذ کلبا 
- إل كلب ماشية أو صيد أو زرع - انتشقص من أجره كل يوم 


قیر اط ۳ 


وجه التعارض : أن حديث ابن عمر يدل على جواز اقتناء کلب الصيد آو 
کلب الماشہة»› بینما حديیث ابي هريره یدل على جواز اقتناء كلب الصيد أو 
كلب الماشية أو كلب الزرع . وبهذا يکون آپو هريرة قد زاد كلب الزرع. 


دفع التعارض: ذهب العلماء إلى دفع التعارض بالجمع بين الأحاديث بقبول 
زيادة آبي هريرة؛ لأنها زيادة حافظ وغير منافية. ولأن في الأخذ بالحديث 
المشتمل على زيادة» عملا عا جاء في الحديثن» ينما الأخذ بالحديث الخالي 


(۱) آخرجه مسلم في : باب الأمر بقتل الكلاب من كتاب المساقاة. صحيح مسلم(معم شرح 
النووي) ۰ . روالافظ له. والترمدي في : باب ما جاءِ من آمك کلا ما پنقصس 
من آجره» ص آبواب الصد جامع الترمذي 1Y‏ . والساثي ؛ في : باب الرخحصة في 
إمساك الكلب للصيد»› من کتاب الصيد. ستن التسائي ِ ¥/ A4‏ . والإمام آحمد في : 
المسند ۲/ {VY oTY «A «E‏ 


(۲) آخحرجه البخاري في باب اقتناء الكلب للحرث من كتاب الحرث والزارعة صحيح 
الببخاري(مع فتح الباري) ومسلم في : باب الأمر بقتل الكلاب ... من کتاب الماقاة 
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ا عمل خد الدليلين ا ولأن زیاده آي هريره قد وانقهنا ن 
رواه سقان ا زهیر؛ قال : سمعت رسول الله عا يقول : من اقتنی 
کلنا. ۷ يعني ونه زرعا yi‏ ضرعا نقصس من عمله کل يوم ا 


وما ما قيل: من أن زيادة الزرع قد أنكرها ابن عمر وان نیل و 
عمر: إن آبا هريره بقول :أو كلب زرع» فقال ابن غمر: إن ا 
رو غ فا ت ب على هذا: بان ابن عمر لم يقصد بهذا القول لرنکار 
على أبي هريرة» والتهمة له من أجل حاجته إلى الكلب لحراسة ژر 
وإنغا أراد ابن عمر بذلك الإشارة إلى تشبيت رواية أبي هريرة» وان مبب | 
حفظ آي هريرة الهذه الزيادة دونه - آنه کان صاحب زرع دونه ومن. کان 
مشتغلا بشيء . احتاج إلى تعرف احکامه» واشتد حفظه له" ٠‏ 


)۱( نیل الأوطار .TA/A‏ العدة على شرح العمدة لابن الأمير oft‏ 


(۲( اخرجه ا أقتناء الكلب للحرث من کتاب ا را ا 


(۳) شرح النووي ل صحح ا جه as ۱١‏ ومعالم السنن :A4- A۸/‏ 
)٤(‏ فتح الباري IL‏ الأخكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العيد /٤‏ . 
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المعحث الثامن 


ثر الجمع بحواز أحد الأمرين فى الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بجواز أحد الأمرين(على سبيل التخيير) يكون في 
حالة ورود فعلين مختلفين - للرسول يياو - لأمر واحد كأآن يسجد للسهو 
مرة قبل السلام ومرة بعد السلام. أو آن يفعل الرسول َه أمرًا عدة مرات 
بكرفيات مختلفة كصلاته للخوف عدة مرات بكيفيات مختلفة. ففي مثل هذه 
الحالة يجمع بين الأفعال بجوازها جميعا وعلى المكلف فعل احدها على سبيل 
التخيير. وفي هذا الببحث سابين آثر المجمع بالتخيير في الفقه اللإسلامي› 
وذلك من خلال عرض مجموعة من السائل الفقهية التي تم فيها الجمع بين 
مختلف الحديث بالتخير. وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلةء وهي: مسالة كيفية 
صلاة الخوف. ومسالة سجود السهوء ومسالة الجهة التي ينصرف إليها بعد 
الصلاة. 


- ۵۹ - 


المغال الأول: كيفية صلاة. ا غوف 
وقد ورد فیھا کیفیات مختافة أصولها ست" صفات وسأآعرض لها کما لي | 


¬١‏ عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله ويا يوم ذات رقع 
صاا هة الخوف «آن طائفة صفت معه»› وطائفة و جاه العدو. فصلی: ك معة 


. ثم ثبت قائما واوا اش بر اتترا فا رجات الجدي وخرت 
ئفة الأخرفى فصلى .بهم الركعة التي بقیت من صلاته» ثم ثبت جالساء 

دار 7T‏ ئم سلم بهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :«غزوت مع رسول الله اة قبل 
د فوازينا العدو ,فصاففنا لهم فقام رسول الله علا يصلي لنا» فقامت طائفة 
معه تصلي» وآقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله بی بن طعه وسجد ) 
مد ٹم انصرفرا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاءوا ر رسو 


: اختلف العلماء في عده الانواع الواردة فيي صلاة الخوف: فقال ابن القصار لال‎ )١( 
النبي ييا صلاها. فيي عشرة مواطن. وقال النووي : إنه بلغ مجموع آنواع صلاة ا‎ 
ستة عشر وجها کلها جائزة» وسرد ابن النذر في صفاتها ثمانية اا وكذا ابن‎ 
. حبان» وزاد تاسعا. وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجها وبينها في اجزء.‎ 
مفرد» وقال ابن العربي : جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة اعشر رواية مختلفة ولم‎ 
ينها » وقد بينها العزاقي في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت سبعة غشرا‎ 
وجهاء وقال في الهدي: أصولها ست صقات رآبلغها عشر لکن يكن أن تتداخل.‎ 
افعال النبي ييو وإنما هو من احتلاف الرواة. قال الحافظ بن حجر رعلا هو المعتبمد..‎ 
۰ ."١۷/۳١ ونيل الأوطار‎ .٠٠١/١ نقلاً عن فتح الباري‎ 


(۲) أخرجه البخاري» في: باب غزوة ذات الرقاع» من كتاب المغازي» صحيح em‏ 
فىتح الباري) A1 /Y‏ وال له» ومسلم»› في : باب صلاة الخحوف» من كتاب صلاة 
التاق a‏ مسلم(مع شرح النووي) 1/7 واللة ظ لأه» وآبر داود في : : باب 
صلاة. الحرف من کتاب الصلاة. سن آي داود SEI‏ والتر مذي › في : باب ما جاع 
في صضلاة الحوف» من ٠‏ أبواب السفر جامع الترمذي ۲/ «t00‏ والنسائي » في : اول 
کتاب ا E‏ سان 1¥1-۹ وابن ماجه في باب. ما جاء 
LEAT E‏ ` 


ج 2 


لنفسه ركحة» و سجد سجدىن»" . 

۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول 
الله اة صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله ية والعدو بيننا 
وبين القبلة فكبر النبي ايا وکبرنا جمیعاء ثم ركع ورکعنا جمیعاء ثم رفع 
راآسه من الركوع ورفعنا جمعا» ثم انحدر بالسجود› والصف الذي يله وقام 
الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى النبي مياه السجود وقام الصف الذي 
پليه حدر الصف المؤّخر يالسىجود› وقاموا» ثم تقدم الصف المؤخر وتآخر 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي 4يا 
التي لا وسا E‏ 


-٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:« كنا مع النبي مياه بذات 
الرقاع و وأقیمت الصلاة فصلی بطائفة ركعت › تم تاخرواء وصلی 


(1) أخرجه البخاري» في : باب صلاة النوف من كتاب صلاة الخوف. صحیح البخاري(مع 
فتح الباري) ۲ ۹۷ وراللفظ له. وصسلم»› في : باب صلاة الخوف من كتاب صلاة 
المسسافرين. صحيح مسلم امم شرح النووي) ۳٣‏ وأبو داود» في : باب صااة 
الحوف من كتاب الصلاة . سنن أي داود ۱۹/۲ والترمڏذي› في : باب ما جاء في 
صلاة الخوف» من كتاب السقر جاع الترمذي «for f‏ والنسائي › في : : أو ل کتاب 
اة الخوف. سن النسائي e‏ وابن ماجه في : باب ما جاء في صلاة الخوف 
من كتاب إقامة الصلاة. ستن اين ماجهە ۹۹/۱"› والامام أحمد» في : المسند ١٣۳٣۲/۲٣۲‏ 
c\O0°* CNEA NEY‏ 100. 


(۲( ار مسسلم في : باب ٠ E‏ کتاب ie‏ السافرين Cm‏ س 
السائی .١۷١/۳‏ 


N 


بالطائفة لغری رکعتن فکان لني ا اب an‏ رکختان: 


عن الحسن عن بكرة رضي الله عنه قال: '«صلى ر الک 
E‏ 
ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا ! 
ا 1 ا ا ا 
رکعتین»° . 


بطبرستان» فقام فقال: آیکم صلى مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ فقال ‏ 
حذيفة : آنا فصلی بهؤلاء ركعة e‏ ركعة ولم و 


ل الاي جا مء خا فة را يرن ف %8 
الین اة رک ¢ E a‏ هؤ لاء إلى مکان ھؤلاء وجناء اولك ) 


(۱) آخرجه البخاري في : : باب . غزوة ذات الرقاع »من کات المغازي . صحیح البخاري(مم ال افتح 
الباري) ۷ ١‏ واللفظ له. ومسلم» في : باب صلاة. الخوف› من تاب صلاة 

المسافرين. . صحيح مسلم(مخ شرح النروي) ۳۷۷/٦‏ والإمام أحمد في : NE‏ 

e 4‏ باب من قال:يصلي بكل طاثفة رکعتين من كتاب صلاة السقر. 

[ ستن ابي داود۲/ ۲۷ واللفظ له» وأاخرجه النسائي» في : :آخر کاب صلاة شان ' 
النساثي 1۷۹/۳. وقال الشركاني : (رواية ا عن آبي ٻکرة اا أیضا ر بن حبان ) 
والحاكم والدارقطني واعلها ابن القطان بان آبا بكرة اسلم بعد وقوع الحوف. قال ) 

الحافظ اين حجر: :اوهذه ليست بعلة فإنه يکون مرسل صحابي اهم الأرطار٣/‏ ۰ ) 

() آخرجه اپو داود في: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون من كتاب ٠‏ 
الصلاة. سٽن آي داود ۲ واللفظ له. والنسائي في أول کتاب صلاة الخوف. 
سنن النساثي ۳ . قال الشوكاني: «حديث لعلبة بن زهدم سکت عه ابو داود . 


والمنذري والحافظ في التلخيص ا [سناده رجال الصحيح!. اھ - یل الأرطار 
۴ 


NE 


: ج ا )1( 
فصلىی e‏ ركعحة› ولم يضرا" 


وجه التعارض: إن كل حديث من الأحاديث السابقة قد دل على كيفية 
لصلاة الخوف - تختلف عن الكيفيات التي دلت عليها الأحاديث الأخرى 


فحديث صالح بن خوات يدل : على أن صفة صلاة الخوف: أن يصلي 
الإإمام فى الثنائية بطائفة ركعة» ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة» ويذهبوا 
فيقوموا وجاه العدو» ثم تأاتى الطائفة الأخرى» فيصلون معه الركعة الثنائية› 


ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. 


وحديث اين عمر یدل : على أن صفة صلاة الحوف أن يصلي الإمام 
بطائفة من الجيش ركعة» والطائفة الأخحرى قائمة مجاه العدو» ثم تنصرف 
الطائفة التي صلت معه الركعة» وتقوم تجاه العدوء وتأتى الطائفة الأخرى› 
فتصلي میهف ركعة» ثم قفصي کل ططائقة لنشسها ركعة. 


وحديث جابر يدل على أن صفة صلاة الخوف: أن تصلي الطائفتان مع 
الإمام جميعاء» واشتراكهم في الحراسة» ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا 
السجود فتسجد معه طائفةء وتنتظر الأخرى» حتى تفرغ الطائفة الأولى» ثم 
تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطاثفة المحأخرة» مكان الطائفة 
المتقدمة» وتأخحرت التقدمة. 


وحديث جابر الثاني يدل على أن صفة صلاة الخحوف: أن يصلي الرمام 
بالطاثفة الأولى رکعتن ولا يسلم› ثم تسلم الطائفة وتنصرف › ولا تقمضي 


)١(‏ احرجه السائي» في: أول كتاب صلاة الحوف. سنن النسائي ٠۹۹/۳‏ واللفظ له. 
والر مام أحمد في : المسند ۲۳۲/۱« A AT |0 «oY‏ . قال الشوكاني : هذا الحديث 
رجال إسناده ثقات وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتکذم عليه . وقال الشافعي : ا 
يثبت واعترض عله الحافظ ابن حجر بأنه قد صححه ابن حبان وغیره نیل الأوطار 
YY‏ 


ب 


وا وتات اأطائفة الأخرى تعن بها ركکعتين» > ویسلم بھاء رلا 4 
شيٿا»ء وبهذا تڪون کل طائفة قد صلت ركعتين» والإمام أربعا. 


وحديث آبي بكرة يذل على أن صفة صلاة الخؤف: أن يصلي الإْام ٠‏ 
ركعتين بكل طائفة صلاة منفردة» ويسلم بهاء فيكون الإمام مفترضا في 
رکعتین» ومتنفلاً في رکختین وهذه الصفة كالصفة السابقةء إلا أن الإمام یسلم 

في الركعتين الأوليين. وحدیشا ثعلبة بن زهدم وابن عباس يد لان 
صفة صلا: الحوف ا لكل طائفة. 


دفع التعار ض: احتف العلماء إلى الآتی : 


الذهب الأول : و العلماء إلى الجمع بين هذه الأفعال ار 
بينهاء وآن للناس أن يضصلوها باي صفة شاءواء وأن يختاروا الصفة التي 
يرونها احوط للصلاةء اوآبلغ في الحراسة"“. قال الإمام أحمد:«كل حديث ٠.‏ 
يروی في آبواب صلا r‏ فالعمل به جائز» وقال: ستة أوجه أو سنبعة. ٠‏ 
پروی فیھا كلها جائزة | Ss‏ 


وقال الخطابي : صلا الخوف آنواع وقد صلاها رسول الله وا في ام 
ملف ون انال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وابلغ في 
الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني»” . E‏ 


وقال اللوي :#إنه مج انواع صلاة الخوف ستة 2 وجھا کلھا جائزة ٠.‏ 


(1) المغني TIT‏ فتح لا ۲ . المحلى .٠٠/١‏ معالم السنن /۷1. د 

النووي على اوو 2 ۳۷2/٦‏ . ۰ 
(۲( المعني AR‏ فتح الباري ۲ +0 السا TA‏ 
(۳) معالم السان /4. ) 


€3 س النووي على صحیح مسلم Y2‏ 


چ 


امذهب الثاني : ذهب مالك والشافعي والهادوية" إلى ترجيح حديث صالح 
ابن خوات وذلك؛ لأن الصفة التي وردت فيه أكثر الصفات موافقة لظاهر 
القرآن» في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة لتقم طائفة مهم 
معّك... 4 [النساء: ]٠٠١‏ . فجعل إقامة الصلاة لهم كلها لا بعضها. وأيضا فإن 
هذه الصفة أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية 
للصلاة» والتابعة للإمام. وأيضا فإنها أحوط لأمر الحرب. وقد ذهب إلى 
عه الصفة جا من الضصحاة: الها مال احمد": 


الذهب الثالث: ذهب الأوزاعي وأشهب المالكي وأبو حنيفة EY‏ ا 


ترجیح حدیت اين عمر › وذلك لقوة إسناده ولموافقته الأصول»› ٿي أن المأموم 
ل يتم صاااته قبل سلاام ا 


اذهب الرابع : ذهب الشافعي وابن أبي ليلى وآبو يوسف إلى ترجيح 


المذهب ا لخامس : ذهب الحسن اضر" إلى ترجیح حدیتٹ ابي بكرة» 


)١(‏ المجموع للنووي .۲۹۳/٤‏ معالم الستن .۲۷٠/١‏ بداية المجتهد .1۷١٦/١‏ شرح الأزهار 
..١‏ ضوء النهار ٠١١-١١١/١‏ . نهاية المحتاج ۳١۲-۲‏ . والشرح الصغير 
على مختصر خليل لبي البركات أحمد بن محمد بن | 0 الدردير (ت١١٠۲١ه).‏ ومعه 
حاشية الصاوي المسماة بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب اللإمام مالك لأحمد بن 
محمك الصاري(ت١١٤١١ه)‏ طبعة مصطفی الحلبي بمصر ۱۲۷۲ ھ ب ۲م . ے۱ 
ص۱۸ . 

(۲) المغني لابن قدامة ۳۱۱/۳. وشرح متتهی الإرادات ۲۸۸-۲۷۳/۱ . 

(۳) معالم الستن .۲۷٠/١‏ المجموع للدووي ۲۹۳/۲. سبل السلام .٤۷١/١‏ البحر الرائق 
YT‏ کتاب السشر الكبير أحملد ين الحسن الشياني(ت۱۸۹١ه)‏ أملاه محمد بن 
أحمد السرخسى . طبعة معهد المخطرطات بجامعة الدول العربية-١1۹۷ء-‏ جا ص٤۲۲‏ . 

.٠٠۱۷/۳ نيل الأوطار‎ .٥1۹/١ حاشية ابن عابدين‎ . 1٤-1۲/۲١ شرح فتح القدير‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ٠۰٠-٤۹۹/۲‏ . 

0) نیل الأوطار ۳۱۹/۳. 


0 ن 


وذلك باعتبار أن الصفة التي وردت فيه صفة حسنةء قليلة الكلفةء ایاج 
فيها إلى مفارقة إمامه" 


المذهب السادس: وف الثوري وإسحاق ومن تبعهما إلى ترجيح حذیكث 
الصفة التي ورد فيها الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف ويه. قال ابوهریرة 
وأبو مروسی. الأشعري وغیر واحد من انان . ومنهم من قيده بشدة 
الخوف" . ورد عليهم الجمهور بان ما ذهبوا إليه غير سليم» وذلك ان قضر 
الخوف هو قر هية 3 قصر عدد وتأولوا أحاذيث الركعة الواحدة في أن 
المراد بھا ركعة مع لإمام وليسن فيها تفي الثانة" . 


ويل الباحث إلى ذهب إليه أصحاب القول الأول من الجمع ين 
مختلف الحديث: بالتخيبر ‏ بين الصفات التي وردت في الأحاديث ا lL‏ 
في ذلك من التوسيع على السلمين في م و حیث يختارون الصفة 

التي ت تناسب وضعهم. a ٠‏ 


.٠۲٠/۳ الغني ۳۱۳/۳. نيل الأوطار‎ )١( 
..۳۲۲/۳ معالم السنن ۲۷۲/۱. نيل الأوطار‎ )۲( 
.۴۲۲/۳ المغني ۳۱۹-۳۱۰/۳. معالم الستن ۲۷۱/۱. نيل الأوطار‎ )۳( 


- ۳ - 


المثال الثاني : للجمع بالتخيير 


الأحاديث الأصحبحة التي عليها مدار باب سجود السهو› وعنها تشعبت 
مذاهب العلماء ستة احاديٺ "وهي : 


“١‏ عن بي هريرة رضي الله عنه قال : صلی النبي ڪا إحدی صلاتي العشي 
ركعتين ثم سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم مسجد فوضع يده عليهاء 
وفيهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان 
اللاس» فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله يا ذا اليدين 
فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال:«لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد 
سىت . فصلی رکعتین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجوده آو آطول» ثم 
رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فکېر فسجد. مثل سجوده آو اطول ثم 
رفع RET‏ 4 


هريرة(رقم٥)‏ حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن البييَيّ آمر بسجدتين عند الشك 
في الصلاة ولم يین فيه موضع السجدتين من الصلاة. 1 

اللخاري(مع فتح الباري) 114/۳ واللفظ له. ومسلم في : باب السهر في الصلاة 
والسجرد له» من كتاب المساجد. صحیح مسلم مح شرح النووي) ٥‏ . وأخرجه ابو 
داود في : باب السمهو في السجدتين» من كتاب الصلاة. ستن آي داود ۲۹۳/۱» 
والترمذي› في : یاب ما جڄاء في الرجل يلم في الركعتين من الظهر والعصر»ء من 
أبواب الصلاة. جامع الترمذي ۲/ «TV‏ والنسائيء في : باب ما يفعل من سلم من 
رکعتین ناسا وتکلم› من کتاب السهو. سن النسائي ۳ 1-۰ . وابن ماجهء في : 
باب في من سلم من ٿنتين أو ثلاث ساهياء من كتاب إقامة الصلاة. ستن ابن ماجه 
AT‏ والامام أحمد» في : المسند ET co o٤۲‏ {. 


- ¥ 


(N) 


(۳( 


خا ل ای کو نن را ان .> 
خمساء فسجد سجدتین بعد ما سل . ٤‏ 
عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله علا إذا شك ` 
احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى لاتا آم ربعا فليطرح الشك وليين 
ES o‏ 
شفعن له صلاته وإن كان صلى إتاما لأربع کانتا ترغینا لله رمان" 
عن ا و ي ««صلى لنا رسول اللا 
ركعتين من بعض الصلوات ثم قام لم يجلس فقام الناس معه فلما قضى ' 
صلاته» ونظرنا تسلينمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالسن» | 
E‏ 


عن آي ا د عنه آن رسول الله عا قال : «إن 2 ا 


أخرجه البخاري في : باب إذا صلى خمسا من کكتاب الها صحیح براع فت َة 
الباري) ۳ ۲ واللفظ له. ر في : باب .السهر في الصلاة والسجرد. له من کتاب . 
المساجد. صحیح مسلم(مع شرح النووي) ٥‏ 11-10 . وأبو داود في : باب إذا صلی ۰ 
E‏ الصلاة . ستن أبي داود ۲۱۳/۱ . والترمذي في : : باب ما چاء :في 
تي السهر بعد السلام والكلام م آیواب الصلاة . جامع الشرمذي TAY‏ 
TT‏ باب ما يقعل من صلى خمسا من كتاب السهو. ا 


aa‏ باب السهو في الصلاة والسجود له من کتاب المساجد. 


مسلم(سع شرح النووي) / 11 واللفظ له. وأبو داود في: باب إذا شك في الشنتين أو : 
الثلاث. من كتاب الصادة. سنن بي ا داود ۲۹۸۶/۱. والترمذي في : باب ما جاءٍ في 

الرجل يصلي فيشك في , الزيادة والنقصالن من أبراب الصلاة. جامع الترمذي £ 
والستای فی : بانب a‏ إذا شك من كتاب الهو اسان ١‏ 
ا 
اة ا فى السهر إذا قام من رکستي ا 
السهر . صحیح البخاري(مع فتح الباري) 111/۳ E‏ في ٴ باب السهو في الصلاة 
والسجود له من کتاب الملساجد. صحیح مسلم(مم شرح a‏ 0/ 11« واللفظ له ۔ 
وآبو داود في : باب من اقام من ائنتين ولم يتشهد من كتاب الصلاة. سنن ابي اداود 
١‏ . والسائي في : باب ما يفعل من قام من افتتون اسيا ولم يتشهد سن کتاب ٠‏ 
السهو. سنن النسائي ۲٠-۱۹/۴۳‏ . 


0 ت 


يصلي جاء الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى»ء فإذا وجد ذلك 


أحدكم فاسجد سدتن رفو جالس ا 


“- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي يا 
يقول:إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى آو أثنتين فليبن 
على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين» فإن لم 
يدر ثلاثا صلی آو آربعا. فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن 


0, 


وجه التعارض : إن حديئي ابي هريرة وعبد الله بن مسعود يدلان على آن 
سجود السهو بعد السلامء وآأحاديث اہی سعید وابن عوف وبي هريرة وعك 
الله بن بحينة تدل على أن سجود السهو قبل السلام. 


دفع التعارض : اخححلف العلماء إلى ثلاثة اتجاهات› اتچاه رجح › واتجاه 
جمح بتغایر الخال واتجاه جمع بالتخیير . 


أولاً - القائلون بالترجيح : وقد اختلفوا إلى مذهبين: 


اذهب الأول : رجح احادیث سجو د السهو بعد السلام. وقد ذهي إلى 


(1) اخرجه البخاري في: باب السهو في الفرض والتطوع من كتاب السهو. صحيح 
البخاري(معح فتح الباري) ٠۲١/۳‏ واللفظ له. ومسلم في : باب السهور في الصلاة 
والسجرد له من کتاب المساجد. صحیح مسلم(مع شرح النوري) 04/٥‏ . وآبو داود 
في : باب من قال یتم على آکبر ظه من كتاب الصلاة سنن ابي داود ۲٣۹/۱‏ . 
والترمذي في باب ما چجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والتقصان. من أبواب 
الصلاة. جامع الترمذي 44/۲ والنسائي فيي : پاب التشحري من كتاب السهو. سان 
النساتي ."1/T‏ والإمام أحمد في : المسند ۲/ 1< YA oYYYT‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في : باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان من 
آبواب الصلاةء جامع الترمذي Yo /Y‏ واللفظ له . وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحيح . وان ماجه في : باب ما جاء فيي من شك في صلاته فرجع إلى اليقين من 
کتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجە 1/ A۲ cAI‏ . 


=. 


هلا الخحنفية اا وتأولوا الأحاديث الواردة . في السجود قبل السام 


اذهب الثاني : : رجح E‏ ود لر قل الا وقد ذهب ) 
هذا الشافعي حيث رجح حديثي آبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف» 0 
فيهما من التصريح» بان سجود السهو قبل السلام ولأنهما مسوقان ليان 
حکم السھوء وتاوّل حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد 
السلام على انەئ . ٠‏ علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله لسسجد قبله.. 
وتال حديث ذي اليدين على نها عا و فسها عن السجود 
ا فتدارکه بعد" | 


ثانبًا- القائلون IT‏ بتغاير الحال: وقد فد في تحديد الحالات إلى 2 
مذاهب»› على ا ٠الآتي‏ : ) | 


المذهب الأول : ذهب إلى التقرقة بین الزيادة والنقص › فرأى آنه ER‏ | 
للريادة بعد السلام» وللنتقص قبله. عملا بالأدلة جميغها. وقد e.‏ 
إلى هذا مالك امب والمزني وأبو ا 


ادهب اداي اران اد ن ال چچ چ جا وار سق ۰ 


)1( شرح فتح القدير ref‏ وقد ذکر أوجه الترجيح ہیں الفعل والقول› ولکن , بضورة ‏ 
متشعة جد وحاشية: ابن عابدین 21 £۹1 . . شرح الأزهار TYA‏ الروض ' 


النضصير :.۱۹-١٤/١‏ والفتاوي الهندية لمجموعة من علماء الهند حوالي( ۷ه 


الطبعة الثانية ‏ ٠ه‏ _ المطبعة ا - الناشر  ٠‏ 
دار المعرفة ا بیروت ‏ جا ص۱۲۹ . N‏ 


(۲) شرح النوري على صحيح مسلم .١١ ء٠٠ /١‏ الجموع اللنووي .)٠/٤‏ ننن a‏ 


| مغني حع ۰ شر اش‎ as نهاية. الملحتاج‎ ٠ e ٠ 


عد الباقي e‏ طبعة دار الفكر “بیروت-۱۹۷۸م . جچے ص٣٣۲‏ -. 


(۳) المراجع .السابقة ويداية اللجتهد 1۹۲/١‏ ر الحليل ف حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير ¥0 . ) 
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على الاخحتلاف» وما لم يرد فيه شيء يسجد له قبل السلام» وإلى ذلك 
ذهب آحمد بن E‏ 

الملذهب الثالث : ذهب إلى آنه يستعمل کل حدیث فيماً جاء فيه والڏي لم 
یرد فيه شیء» فما كان نقصا سجد له قبل السلام» وما كان زيادة سجد له 
بعد السلام» وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه". 


ا لمذهب الرابع : ذهب إلى آن الباني على الأقل في صلاته عند شکه يسجد 
قبل السلام» عملا بحديث أبي سعيد» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد 
بعد السلام» عملا بحديث ابن مسعود وقد ذهب إلى هذا آبو حاتم بن 

ص 

ا 


الذهب الخامس: ذهب إلى آن محل السجود کله بعد السلام إلا في 
موضعين - فإن الساهي فيهما مخير - أحدهما: من قام من ركعتين ولم 
ف على الأقل» ويخير في السجودء وإلى هذا ذهب آهل الظاهر". 
ثالثا- القائلون بالجمع بالتخيير : 


فالساهي مخیر بان السجود قبل السلام أو رعده ۰ سواء کان لزيادة آو نقص › 


(1( الملجموع E/E‏ معالم السنن ۳۹/۱ . شرح النووي على اوا مسلم ە/ 1 . 2 


(۲) نيل الأوطار .٠١١/۳‏ وقال نقلاً عن العراقي . 
(۳) نیل الأوطار ج۳ ص١١١.‏ 


(£( المحلى لاین حرم ج ص۱۷۰ . 


RV 


) فالر سول اا 2 عه السجود قبل السلام وبعكه» فکان الكل lM a‏ 
الخحافظط بو e‏ البيهقي رالا حادیث في السجود قبل الساام وبعده رل وفعلا 
ثابتة› وتقديم على بعص غير معلوم برواية as‏ صحبحة » فالأشبه 
جواز. الأمرين»". 


ومن قال بذاك اش - بعد عصر البيهقي وجمع فيه الققضية کاملة 
ا حزمي فقال: «وطريق الإنصاف ان نقول: آما حديث الزهري الذي فيه دلالة 

على النسخ ففيه انقطاع ؛ فلا يقع EY‏ للأحاديث الفابتة» وآما بقية 
الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده» قولاً وفعلاً؛ فهي وإن كانت ثابتة 
صحيحة ففيها نوع تعارض» غير آن تقديم بعضها على بعض غير مغلوم 
برواية موصولة صحيجة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع» وجواز 
الأمرين». ثم ساق الحازمي قولاً للشافعي في القديم فقال :«قال الشافعي 
القديم - مع ما حكيناه عنه -: من سجد للسهو بعد السلام يتشهد» ام ) 
يسلم» ومن سشجد قبل السلام أجزاه التشهد الأولء وفي قوله هذا 
السجود ت وقبله» اه" . 


و عل Der‏ 


e رفتح الباري ج٣ ص٤٠١. شرح‎ .١ ١١١ص‎ ٣ج نيل الأرطار‎ )١( 
۰ 9۵ ت ۳ م السلام جا ص‎ 
۰ ص‎ as 5 أمين چ طبعة ة دار الو لامر ة عة‎ 


)4( الوق آنه لا خلاف بين هۇلاء اللختافن وغیرهم من العلماء آنه ا قبل 
السلام آو بعله لريادة و نقصس أنه بجچىزنه او تقد صلاته» وإغا (aS‏ في ۰ 
الأفضل؛ شرح النووي على صحیح مسلم جه صا1. | : : 
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امال الثالث 
مسألة الجهة التى يكون الانصراف 
إليها بعد الانتهاء من الصلاة 

ويها ورد الآتي : 

صلاته» یری أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يينه» لقد رآیت 

النبي ڪا کٹا يتصرف عن سارو 

يتصرف عن ينه" . 
الف ن اة إن ج اوه رخدت ا بال على اف الرن ان 
ينصرف الشخص إلى جهة يينه. ٠‏ 


دفع التعارض: يدفع بالجمع آو الترجيح: 


الأول : الجمع بين الححديثين" بان النبي ييا كان يفعل تارة هذا وتارة 


)١(‏ اخرجه البخاري في : باب الاتفتال والانصراف عن اليمين والشمال من كتاب الأذان 
صحیح البخاري(مع فتح الباري) 4/۲ واللفظط له . ومسلم في : باب جواز الانصراف 
من الصلاة عن اليمين والشمال من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم(مم 
شرح النووي) /١‏ ۲۲۷. والنسائي في : باب الانصراف من الصلاة من كتاب السهو. 
سن السائي ۳ ۸. وابن ماجه في : باب الانصراف من الصلاة من كتاب إقامة 
الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ر١٠٠.‏ 

(۲) اآخرجه مسلم في : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال من كتاب 
صبباا ة المسافرين وقصرها. صحيح مسىلم(مع شرح النووي) ٥‏ ۸ والافظ له والنسائي 
في : باب الانصراف من الصلاة من كتاب السهو. سنن النسائي .۸١/۳١‏ 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلمه/۲۲۷. فتح الباري۲/٤۳۹.‏ المحلی ٤/۲۹۳؛ .۲٠٤‏ 
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هذاء فاخير كل واحد - من الرواة '- ٠با‏ اعتقد آنه الأكثر فيما يعلمه وبهذا ‏ 


يجوزر الأمران ویکون اللضلي مخیر فإن شاء انصرف على جهة ينه وإن شاء 4 


انصرف ا ساره ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة التي 

اقتضاها کلام ابن مسعود فليست في أصل الانصراف عن اليمين والشمالء ٠‏ 
وإنغا هي في من يرى أن ذلك لابد منه» ا هن اعد رجرب راخ اة 
مخطئ؛ ولهذا قال:«یری أن حقا عليه» فإغا ذم من رآه حقا علي ٠٠‏ 


) الثاني : الترجيح : e‏ حدیث ابن مسعود على حدیث أنس؛ لأنه أعلم ) 
واسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي يله » وآقرب إلى مواقفه في الصلاة من 
ا ولان يآ عدبت ان عن كك به ور ادي رلأق ديت 
ابن مسعود متفق عليه» ‏ بخلاف حديث أنس. ولأن رواية ابن و توافق 
ظاهر الال لأن حجرة اني كانت على جهة اليسار”. 


ل جر دا ررد کا ا ا اف 
المسالة أولى من الترجيح »فان كان لابد من الترجيح فيرجح با ذكر سابقا: ٠‏ 


oa NCES 
۰ E N E 


)1( س انوي ۳ صح ل ۷ ر النووي في الرضع ت نفسه 3 
عن له أو عن شماله ؛ فان ا . في المحاجة i,‏ فاليمين افر لمزم 
E a‏ بفضل e)‏ »> في باب e‏ ونحوها؟ . وقال این حزم 
(WD‏ 3 الباري u‏ الأرطار e‏ | 


~ VE - 
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رھب لے 
النخ حتاف ات 


تمهيد وتقسيم : 

النسخ من آهم مسالك دفع التعارض بين مختلف الحديث؛ إذ إنه متى 
تحقق النسخ بين الحديثين التعارضين علم أن كلا منهما له زمان غير زمان 
الآخر وأنه لا تعارض بين الحديثين لتغاير الزمان بينهماء وآن ما يبدو للناظر 
من تعارض إنغا هو ظاهري وليس تعارضاً حقيقيا؛ لأن كل واحك من 
اللصين يعمل في زمن غير زمن الآخحر»ء وأن التص التقدم انتهى العمل به 
عند مجيء النص الناسخ» وآن النص التاخر يعمل به منذ صدوره. 


ولا يكن العمل بمسلك النسخ - لدفع التعارض بين الأحاديث - إلا إذا 
تحقق للنسخ شروطه» وان يكون النسخ بإحدى الطرق المقررة شرعا. ولابد 
أيضًاً من بيان أقسام النسخ بين مختلف الحديث وقبل هذا كله فإن للنسخ 


تعريفا محددا لابد من ا 


هذا وقد ترتب علي إعمال النسخ - في دفع التعارض بين مختلف 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلي ان المباحث الأصولية للنسخ كثيرة وقد اقتصرت على ماله صلة 
بجوضرعي» وهو دفع التعارض بين مختلف الحديث بالنسخء واستغنیت عن ذکر ما 
ليس له صلة بموضوعي . 
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الحديث- أثر في الفقه, الإسلامي فكان لابد من عرض مجموعة من الأمثلة ' 
كنماذج للأئر. وبهذا يكتمل في دراستنا الجانب النظري ّ8 في القواعد 

الأصولية» والجانب العملي» المتمثل في الآئار الفقهيه"» ومن اجل ٩‏ ذلك ) 
كان لابد من دراسة مسلك التسخ في فصلين: E.‏ 


® 


الفصل الأول : اعرض فيه للقواعد الأصولية المتعلقة بالسخ. ٠‏ 


الفصل الثاني : اغرض فيه لأثر النسخ في الفقه الإسلامي. ٠‏ 


(1) ونجدر الإشارة إلى أن .الباحث. الأصولينة للنسخ كثيرة وقد اقحصرت على ماله صلة 
بموضوعي› وهو ډفع التصارض یی مختلف الحديث بالنسخ › > واستغتیت عن ر ما 
لیس إ له صلة بجوضوعي. 


~~ YA ¬ 


الفصل الأول 
قواعر النخ ب حتاف اکٹ 


في هذا الفصل تكلم عن تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه ويين ما 
يشىهه . وأقسام اللسخ بین الأ حاديث وطرقه. وذلك في محن : 


المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين ما يشبهه. 


المبحث الثاني : أقسام النسخ وطرقه. 


العحث الأول 
تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين 


التخصيص و البداء و التقييد 


وينقسم هذا الميبحث إلى ثلائة مطالب: 
الملطلب الأول: تعريف اللسخ. 
الطلب الثاني : شروط النسخ. 


المطلب الثالث : الفرف ن النسخ والتخصيیصس والتقبد والبداء. 
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المطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحًا ‏ 


أولاً: تعريف النسخ في اللغة 
لسع لغ صدر فسخ وطاق على سي 


محله» ونسخت اریم ۲ آنار القوم إذا أبطلتها وعفت e‏ ا تمالی: 
[فيسخ الله ما يقي الشيطَانً 4 [ الج ] آي پزیله ويبطله". . 


الثاني : ا بمعنی التقل : كقولك نسخت الكتناب» إذا نقلت. ما فيه !إلى 
کتاب آخر ومنه قوله تعالی: إا کنا تعدخ ما كعم تعمَو ‏ [ا ية N‏ 
ننقله إلى. الصحف ومن الصحف إلى غيرها: قال الزمخشري: rak‏ 


اللائكة ما کنتم تعملون ی نستکتبهم آعمالک ”. 


ات لملناء“ في إطلاق النسخ على الإزالة اقل هل امو 
حقيتة في كليهما ام في احدعما دون الأخرء a E‏ قيقة 


5© القاضوس الحط ماد نسخ ۱ سان الغرت اة EV ٠‏ اسب ایر 
مادة نسخ ۲/ ۸۲۷. تاج الحروس مادة نسخ ۲۸۲/۲ . 


(۲) الكشاف ١١١/٣‏ . 
(۳) الکشاف ۲۹۳/٤‏ وكذا الرازي في التفسیر الکبیر ۲۷۲/۲۷ . 


(4) پراجع في هذا الاخحتلاف وبيان المعاني المتقدمة اللنسخ: فواتح ارخ ك شرح a‏ 
الثبوت ۵٥۳/١‏ روضة الناظر ص - ۳۷ الاعتبار في الناسح والمنسوخ ص ۸ و۹. 
س القرآن ومنسوخه «نواسخ م القرآن» لآبي الفرج عد الرحمن بن علي بن عبد 

بن الجوزي (ت۹۷ه حقبق حسين سليم آ الذاراني الطبعة الأولى 11 ) 
ہے ۱۹۹۰م ا الثقافة العربية (مجهول المكان) ص ١١١‏ . ومناهل العرفان في e‏ 
الحمد عبد العظيم الزرقاني› طبعة دار الفكر بالقاهرة س بدون تاریخ چ ؟. 
.1۷١‏ وفي البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲ ذکر أن النسخ قد ياي 1 
بمعنى الإزالة» وقد ياي بمعني النقل وقك ياتي : بمعنى التحويل» و e‏ 
ومثله ذکر اسر في الإتقان 5۹/۳ . 
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في الإزالة مجاز د فى النقل . وقال آخرون: النسخ حقمة في النقل مڄاز في 
الإزالة. وذھي آو الع أن النسخ E‏ بان المعنين › آي که حققة في 
كل منها" . وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الفقه الإسلامي". 


ثانيا: تعريف النلسخ في الاصطلاح : 
عرف em‏ 2 بعدة تعريفات" لاعتبارات e‏ واختار 


الاعتراضات التي وحهت إلى التعريفات الأخحرى› وساکتفي بذ کر غاذج لهه 
التعريفات وما وجه إليها من نقد. ثم آتى بالتعريف المختار. 


التعريف الأول : النسخ هواييان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عن“ 


. ٤۲ آصول الفقه الإسلامي للشيخح محمل ابي النرور زهیر ج ۴۳ ص‎ )١( 
.0° - 1/۳ الإحكام للآمدي‎ (۲( 


(۳) العدة ۷۷۸/۳ المسودة 1۷١‏ شرح المضد على ابن الحاجب ۱۸٠١/۲‏ الاعبار ص ۹ 
نهاية السول ۲ ۲ الرهان ۲ ۲ اصول السر سي ۲/ ot‏ الإحكام لابن حزم م 
١‏ ج٤‏ ص £1 الإحكام للآمدي ۰/۳ ۵١۴ - ٠١‏ العتمد للبصري ۳۹1/1 المحصول 
للرازي ج ١‏ ىف ٣۳‏ ص Ah‏ المستصفى ¥ فواتح الرحموت ۲/ o‏ شرح الكوكب 
المنير ٥۲١/۳‏ فتسح الغفار ٠١١/۲‏ المحلي على جمع الجوامع ۷٠/۲‏ كشف الأسرار /٣‏ 
0 بنقیح الفصول ص۲۰۱ . 

)٤(‏ في التلويح على التوضيح ذكر الاعتبارات التي جعلت الأصولين يختلفون في 
eat‏ ر آن تعريف 2 الشريعة مٻني على ان س صفة للدلیل الناسخ› 
على ارتفاع الحم الثابت بالخطاب المتقدم ا وجه لولاء لكان ايتا ا تراخیه لها . 
وقد يطلق على فعل الشارع› وإليه ذهب من قال: هو رفع حکم شرعي بدلیل شرعي 
متأاخحرا | ھ ٣۰۹/۳‏ . 

(۵) | التعريف لاي إسحافق الإسفرايبني واحتاره البييضاوي وبقترب من هذا التعريف 
تعر یف ابن حزم والقرافي . انظر السول ۲۲٣/۲‏ والإحكام ن حزم ج 
ENO E‏ 


= YA) -— 


اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع وغير مان : اما آنه غير جامع؛ _ 
فلانه : e‏ 


أولاً: لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفبعل لعدم دخول وقت الفعل ٠‏ 
وذلك لأ قوله (بيان انتهاء الحکم) مشعر بان ل الذي س انتهاء أمده قل 
دخل وقت العمل به» فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في ٠‏ 
التعريف . ومقتضی هذا أن النسخ لا يرد عليه» مع أن جمهور E‏ 
ذهبوا إلى ان النسخ قبل التمكن من الفعل جائز: 


وثانياً: لته لا يشمل تسخ لبر الذي لا يشال على سكم فرعي فان 
قوله «بيان انتهاء ء حكم شرعي» ظاهر في أن المنسوخ لا یون إلا خكمًا 
a‏ ا ا یو ی E‏ 


E 


وما انه غير مانع؛ ف يدخحل فيه قول الراوي العدل: ا 
فإك هذا القول يصدق غليه آنه بيان لانتهاء حکم شرعي بطریتی د شزعي راج ) 
عله ا ا 


بالقطات المتقدم غ وجه لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه) . وقد هذا ١‏ 


التعريف بناءَ على أن النسخ .يطلق عند الأصوليين على الناسخ (أي الدليل). 


() الإبهاج ۲۲۷/١‏ .واصول الفقه محمد آبي النور زهير .٤١/۳‏ 


) )( نسب هذا التعريف إلى القاضي آبي بكرالباقلاني واخحتاره الغزالي ١ة‏ الد f1‏ 
۷ ,.وقال به ا !بعد سنه قليلاً, الإحكام 101/۳ رال إرشاد a‏ | 


ص۱۸ . 


> A 


واعترض على هذا التعريف باعتراضين " 


الأول : أن قوله «هو الخطاب» ليس تعريفاً للنسخ» وإلّما هو تعريف 
والخطاب إِنّما هو دال على الارتفاع وفرق بين الرافع والارتفاع. 


ثانيا : هذا. التعريف غير جامع لكل أنواع النسخ؛ لله قيد بالخطاب مع أن 
النسخ قد يكون بالخطاب (وهو القول)» وقد يكون بغيره كفعل الرسول ية 
وتقریره. 

التعريف الثالث: النسخ «هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي 
مقتضيًا خلاف حكمه»" . وهذا التعريف وإن كان قد سلم من النقد؛ - 
لألّه عبر عن الناسخ بقوله «دليل شرعي» والدليل الشرعي يشمل كل أنواع 
اللسخ - إلا آئه لم يسلم من الاعتراض في جعله «ورود الدليل الشرعي» هو 
اللسخ» فهذا غير سليم فالدليل الشرعي هو الناسخ» ما النسخ فهو الأثر 
المترتب على وروده وهو رفع الحكم الشرعي . 


التعريف الرابع : وهو اللختار - عرف اللسخ بقوله: هو رفع الحكم 
(O,‏ 
الشرعي بدليل شرعي متاخره 


Y۲ e ۱۸٤ و ص‎ (۱( 
. ۱۸٤ص‎ 

(۳) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۱۸١/۲‏ ومناهل العرفان 1۷١/۲‏ إرشاد القفحول 
ص A‏ الإبهاج Y/Y‏ رواحتاره الشاطبي في المرافقات YY‏ ویراجم کتاب 
القاهرة ۰(٩۱۹۷م)»‏ قسم ارل ص ۳۲. 
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شرح التعريف : 


قوله رفع جنس اي التمريف بشبمل کل رع ae‏ 
عقلي» أو شرغي» آو غيرهماء آو رفع ما ليس بحكم كرفع الأشياء الثقيلة ‏ 
مثلاً. وقوله «رفع الحكم» إضافة الرفع إلى الحكم قيد يخرج به رفع ما 
لیس بحکم . وقوله «الشرعي» قيد: ن فع الحكم؛ الذي ليس بشرعي ٠‏ 
كالخ العقلى والبراءة !الأصليةء إن رفعها لا مى ناء لأنه ليس 
رفع کم شرعي؛ بل ناء حکم شرعي لا لیس فيه تشری». 


وقوله «رفع حکم شرعي» ييز به بين النسخ والتخصيص» فالنسخ رفع 
للحكم» والتخصيص قصر الحكم على بعض أفراده. ومعنى رفع الحكم 
الشرعي. رفع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع والواقع لأ ٠‏ 
يرتفع . . وقوله «بذليل شرعي» قيد ثان آخرج به رفع الحكم الشزعي 
عقلي» وذلك كشسقوظط التحليف عن الإنسان بموته أو جنونهء فان ارتفاع | 
التكليف بآأحد هذه الأؤصاف دل عليه العقل. وقوله «متأاخر» قيد یخرج به 
تخصيص الحكم بالشرط أو الغايةء فإ هذا يأتي متضلاً وليس متاخرًاء ما ٠‏ 
الدلیل الناسخ فياتي ماخر أو متراخيًا عن المنسوخ. 


زايا التعريف المختار 
١‏ -. إنه تعريف واضح لاغموض فيه ولا تعقيد. 


١‏ - إله عرف السخ على اله فمل الشارع وهذه هي حقيقته فهو لم 
يعر فه و آو. بدلیل النسخ آو الدليل الشرعي آو اللفظ ابين. 


(۱) ذکر هذه الزايا ر امصطفی ابو زید في کتابه الشسخ از في القرآن کی (من' الفقر 
۵ د )١٦١‏ وقد کنا ملخصاً لأبرز المزايا ج ١‏ ص .١١١ - ٠٠١‏ ‌ 
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٣‏ - إنه تعريف جامع مانع: فهو لم يهمل نوعا من النسخ» ولم يسمح 
بدخحول ما ليس بنسخ في نطاق النسخ فقد صرح بشرط تاخر الناسخ عن 
امنسوخ في النزولء وفسح المجال لكل ناسخ؛ حين آثر عبارة بدليل شرعي 
على الخطاب أو اللفظ»ء واتسع لنوعي النسخ من حيث البدل وعدمه؛ حين 
عبر عن الناسخ بالدليل» ولم يعبر عنه بالحكم» واخرج رفع الحكم بدليل 

عقلي حين وصف الدليل بانه شرعي» كذلك آخرج بنفس الوصف الإباحة 
الثابته بالبراءة الأصلية. 


٤‏ - وميز النسخ عن كل ما يشبهه في الظاهر كالتخصيص والتقييد. 


اللطلب الثاني : شروط النسخ 
لکي ي يتحقق النسخ بين الأحاديث لابد آن تتوفر فيه مجموعة من الشروط" وهي : 


الشرط الأول: أن يكون الناسخ خطابًا شرعيًا" فلو ارتفع الحكم بغير 
ذلك لم يكن رفعه نسخاء كارتفاع التكليف بالموت أو الجنون» فإن هذا 


الارتفاع دل عليه العقل لا الشرع؛ لأن العقل قاض بإسقاط التكليف عن 


وترتب على اشتراط أن يكون الناسخ خطابا أن لا نسخ إلا في عصر 


)1( وقد اکتفیت دک سسعة شروط من شروط النسخ› ولم آورد الشروط الأخحرى؛ وذلك 
لأن الشروط التي ساذكرها i DEDE? : EESTI‏ أ 
كنظرية عامةء AR OT E‏ 
بموضوعنا» وذلك كکشرطي النسخ إلى بد ل » والنسخ قبل التمكن من الفعل ء وغیرهما 
من الشروط. 

(۲) المستصفى ۱۲۲/١‏ الإحكام للآمدي ٠٠٤/۳‏ هداية العقول شرح غاية السؤل ٤٠۷/۲‏ 
الكافل وشرحه ص ۲۱۸ إرشاد الفحول ص١1۸‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ٠١۸‏ . 
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الرسالة؛ لأنه العضر الذي كان ينزل فيه الوحي» ويتلقى فيه السئة أعن؛ ' 
الرسول ياء وهما كل ما يصدق عليه خطاب الشارع» فلا سلطة لإنشان. ٠‏ 
في نسخ حکي مهما بلغ علمه؛ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو للقي 
لأحكام الله تعالی: والمبلغ لهاء وعلى .هذا لا يكون الإجماع ناسا لأنه : 
لم يحتج اإليه ولم یکن دلیلا شرعيا الا بعاد عتمي الرسالة. 


والنسخ ۰ ولا يجوز آن يقع إلا في عصر الرسالة ولا يصلح كلك 
ا بالقياس 


الشرط الثاني : أن يکون الناسخ مساو للمنسوخ في قوة ثبوته ودلالته» 
أو أقوى منه ي هذا ا یکن : ا التواتر إل E‏ مله 
E‏ 


أو اهود لل الحنفية الآحاد؛ ان الأولين ا مله ۽ لامر ار ي 


فوته . 


الشرط الغالك:' ان کوان 3 ET‏ عن المنسوخ وهذا لازم ) 
اللرفع» فإك الرفع يقتضو آل يشبت حكم على المكلفين اولاًء ٿم يأتي بعد ) 
ذلك الدليل الدال. على 'ارتفاع ذلك الحكم» فإذا نزرل حكم ونزل امعة ما 
يقصره على بعضص فول ٠‏ يکون ذلك خا وإلّما هو تخصيص› 


0( الف r‏ الخذة VAA IY‏ البرهان 1/1 شرح .تنقیح اتر ر * 
الإحكام لان حزم م ج٤‏ ص٥۰٥‏ آصول السرخسي YY f‏ اللحلي على جمح الجوامع 
ولحاشية البناني عليه ۷۸/۲ نهاية السول ٠٠۲/۲‏ البدخشي ٠٠٤/۲‏ فواتح SON‏ | 
۲ شرح العضد 140/۲ شرح الکوکب المئیز ٥۲۹/۳‏ نواسخ القرآن لابن بجرزي | 
ص۱۱۸ . 

)۲( لمعتمد ۳۹۹/۱ اکم اللآمدي 114/۳ الت ۱ 


= ت 


كالتخصيص بالشرط والصفةء وما ماثلهما عند الشافعية» وكالتخصيص بالدليل 
اللستقل المقارن باتفاق. فإذا لم يعلم التقدم أو التأاخرء فلا يصار إلى النسخ؛ 
فلا ينسخ حکم شرعي بخطاب نزل قبله ولا بخطاب صدر معه» ولا 
بمتاخر عنه في النزول دون فاصل زمني يكن فيه العمل بالمنسوخ وامتثاله. 

الشرط الرابع: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعياً"» فإن كان حكمًا عقليا 
فلا نسخ؟ لأن رفع الحكم العقلي ليس من النسخ في شيء٠‏ وذلك كرفع 
البراءة الأصلية بشرعية العبادات ابتداء فإ ذلك لا يسمى نسخا. 


الشرط المخامس : أن يڪون المنسوخ چا عمابا جز ی" ؛ وذلك کوجوب 
الخسل على من جامع إذا لم ينزل - فهذا حكم عملي جزئي - نسخ 
بوجوب الغسل من الجماع ماقا رل أو لم پنزل 5 آَم أحكام العقيدة آو 
القواعد الكلية أو الأخبار فلا يرد عليها النسخ؛ فأحكام العقيدة لم ينسخ منها 
شيءء وكذا القواعد الكلية فان النسخ لم يقع فيها أيضاء والدليل على ذلك 
الاستقراء التام. يقول الشاطبي: «... النسخ لا يكون في الكليات وقوعا - 
وإن أمكن عقلاً - ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأآنٌ الشريعة مبنية على 
حمظ الضروريات والحاجیات والتحسينات وجميع ذلك لم ينسح مله شي ء ۰ 
بل أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنهاء وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ 
لکلی البثه. ومن استقراً کت الناسخ والنسوخ تحقق هذا المعنى › فإغا یکون 
النسخ في ا لجزئيات»“ وكذا الأخبار لايدخلها النسخ؛ لأ المعول فيها على 
صدق المخبر أو كذبهء فإن كان صادقا قبلت» وإن کان كاذبًا ردت» وأخبار 


)١(‏ المعتمد ۳۹۹/۱ إرشاد الفحول ص٦۱۸‏ الکافل وشرحه ص۲۱۹ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص۱۱۸ . 

(۲) الإحكام للآمدي ٠٠٤/۳‏ إرشاد الفحول ص٦1۸‏ الوافقات للشاطبي ۱۱۷/۳ کشف 
الأسرار على آصول البزدوي ٠١۹/۳‏ . 

(۳) الموافقات للشاطبي ١١١/۳‏ . 
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الشرط السادس: أن إلا يكون اسوخ حکمًا مؤبداء ولا حکما موا ؛' 
فالنصوص التي تضمئت أحکاما غ ودف سا ف فر لا 
النسخ» > كقوله تعالى في بيان حكم قاذفي المحصنات e‏ 
دا [الترر: ؛[« فان تأبيدها ينع نسخها؛ لأنها تدل على أن الحكم دائم 
يزول» وكقول الرسول ل «الجهاد ماض إلى يوم القيامة" . ٠‏ 


وكذلك امک القت لا يقبل النسخ؛ ۽ لان المؤقت ينهي بانتهاء وقته. دون ' 
حاجة ا النسخ. 


الشرط السابع: أن يوجد تعارض ن الناسخ والمنسوخ '» س 
بالتعارض هنا التعارض الظاهري ؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الناسخ 
والمنسوخ» فإن المنسوخ جاء ليحقق مصلحة في زمنه الذي قدره الله تعالى» 
ولا اثتهى زمنه المحدد اله في علم اله تعالى ورد الناسخ ليحقق و 
الزمن الذي شس فيه ؛ يتحد ا الحقيقي. ٠‏ 


وأما شرط اله لا نسل إلا إذا لم يكن الجمع بين النصينء ds‏ إذا امکن 
الجمع فلا نسخ » فقد سی مناقشة راء العلماء فيه ومتأاقشة آي الأمرين 2 


على الآخر الجمع آم النسخ. 


)1( الإحكام للآمدي 114/۴ النسخح في القرآن الكريم للدكتور مصطفی زید ا ص٣۲‏ 
وص۱۸۱ . ) a‏ 
۳( ورده الزيلعي في کتاب اتر نصب الراية TVY YT‏ وقال في سنده يزيد بن آبي 'نېشه 
في معنی الو وذکره الهيشمي في اا الزوائد بسند آخر وقال رواه الطبراني 
الأوسط وفبه إسماعيل بن یجس انيمي کان يضم الحديث. مجمم الزوائد ا e‏ 
يکفر آحد س آهل القبلة پذنب جاص ٠١1۹‏ . | 
es (۴)‏ للآمدي ۱٣٤/۳‏ لاعتبار ۰۱۲,۱۱ شرح الکوکب ۲۹/۳ | المدة Ato‏ 
سخ القرآن لابن الجوزي .۱١١‏ | 


AR 5 


لمطلب الثالث: الفرق يبن النسخ 
والتخصيص والتقييد والبداء 

لقد كان لفقهاء السلف اصطلاح خاص في النسخ يختلف كثيرا عما 
اصطلح عليه" المتاخرون» فكانوا - كما يقول الشاطبي"“ - «النسخ عندهم في 
الإطلاق اعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد الطلق نسخا 

وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المجمل 
والمبهم نسخًا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأاخر 
نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد؟. 


ثم جاء الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الشافعي قحرروا معنی النسخ 
وميرزوه عن تخصيیص العام وتقبد المطلق › وحددوا معنی النسخ تحدیدا 
يقصله عماً شاا ت 


وفي هذا المطلب سأعرض لأهم الفروق بين النسخ والتخصيص› وبين 


(1) الموافقات للشاطبي .٠١۸/۳‏ 
(۲) الإمام الشافعي حیاته وعصره آراژه وفقهه للشيخ محمد آبي زهرة ص ۲۸۰» ۲۸۱. 
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أهم الفروق بين النسخ والتخصيضص SS.‏ 
بالرغم من إن النسخ؛ يشبه الف لفخصيض في کون E‏ 
SE SSE‏ 


بعض ا 
ل أن پينهما فروفا " اهمها ما يلي : 


| - اتخصيص يدل على اا ما خرج عن السموم لم يكن سراء اشع ) 
یدل على آن ا کان مراداً. ) 


اتشعیی رز د کو یل عي او ي اا اع دل و 
بالسابق 0 u‏ وقال النفية لا يكون | ا إل بقارن 
e aS OA Ee‏ 
E i E A E FA‏ قله 

| ¥ إذا ورد النسخ على الأمر امور واحدء وإذا كان رافعا‎ i 
بالسبة. إلى جميع آفراد العام فيكون المنسوخ قد أبطلت حجيته بالكلية...‎ 


(1) ولهذا الحشابه وقع بعض العلماء ء۶ في الئاه فمتهم من انکر وقوع السخ ا 
الشريعة زاعمًا أن كل ما نسميه نسحا فهو تخصيص» ومنهم من أدخل صورا من 
التخصيص في باب النسخ فزاد بسبب ذلك في عدد النسوخات من غير موجب» انظر ‏ 
الوكام للآمدي ۱۱۱/۳ - ۱۹۳ مناهل العرفان ۱۸4/۲ . ) 

)۲( كشف الأسرار على ا البزودي 1۹۸/۳١‏ الإحكام اللآمدي ٠١١/۳‏ اراد الفنحزل | 
صر ۱٤۲٣‏ ,۳ مسلم الثبوت الوافقات ۱۸/۳ المحصول ق جا ض۹ - ١إ ٠‏ 
مناهل العرفان للزرقاني ۲ - ۱۸١‏ اصول الفقه لا بي النور زهير .٤۷/۳‏ 


-. ¥. - 


ه - التخصيص بيان ما أريد به اللفظ العام؛ بخلاف النسخ فإنه رفع للحكم 


رع تبونه. 


الفرف بان النسخ والبداء 


إهً الخلط .بين النسخ والبداء قد دفع بقوم"" إلى إنكار النسخ وعدم 
وقوعه» فهم يرون آل النسخ يستلزم البداء وهو محال على الله تعالىء لذلك 
كان لابد من بيان الفرق بين النسخ والبداء؛ ليتجلى إمكانية وقوع النسخ»› 


«البداء» بفتح الباء ويطلق في لغة العرب على معنيين " 


الأول : البداء بمعنى الظهور بعد الحفاء كقول المسافر بدا لي سور للمدينة 
يقصد آنه ظهر له بعد آن کان خافيًا ومن ذلك قوله تعالی: وبدا لهم من الله 
ما لم ونوا يحتسبون ‏ [الزمر : ۷؛] » اي وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما 
لم يکن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسه" 


الثاني : النداء بمعنی نشوء رآي حديد ك يکن موجودا من قبل ومن ذلك 
قوله ا ثم بدا لهم من بعد ما روا الآيات يسجننه حنَى حين ‏ [يوسف : »]۲١‏ 


آي نشا لهم راي جديد في سجن يوسف سڄتا موقت“ . 


(۱) انکر اللسخ التصارى جميعا وطائفة من اليهود وهم الشمعونية وذهبوا إلى امتناعه عملا 
وسنعاء راما العنانية (طائفة هن اليهود فترذ منعوا م وفوعه موقا وأجازوه عقلاً 


وكذا أبو مسلم الأصمهاني من المسلمين. مناهل العرفان في علوم القرآن ›۱۸١/١‏ 
۷ ۱۹۸ وإرشاد ا ٥‏ والابهاج Rih‏ 

(۲) لسان العرب مادة بدا ۲۳٤/١‏ القاموس المحيط مادة بدا .٠٠١/٤‏ 

(۳) الكشاف للزمخشري ٠۳۳/١‏ ومثله الرازي في التفسير الکبیر ۲۸۷/۲١‏ . 

.۲١ - ۲٠/۱ النسخ في القرآن الکريم‎ ۱۸٠/١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )٤( 


د 


والبدأء ا E‏ يستلزم حدوث العلم بعد سبق اجهل ٠‏ 
وهذا محال على الله تعالی ؛ لأّه جل وعلا متصف أزلا وأبدا بالعلم الواسع 
الطلق الملحيط بكل ما كانء وما سيكون» وما TEE‏ 
عليه خافية. وبناء على a‏ يمكن تلخيص الفروق بين النسخ والبداء"“ في ) 
النقاط التالية : 1 


أولاً : الخ لا يكون إلا من الله جل وعلاء فهو وحده الذي يلك رثع 
الاحکام. 


بخلاف البداء فا کون إلا من المخلوقين» ولايجوز ذلك على الآ تعالى. ‏ 


ثاتاً : ا و رودا رن ا کی ا ا ب 
صدوره للمكلفین› > بخلاف البداء فلا يعلم الآمر فيه من آمره شيا إلا عند 
صدوره وقد يأمر بالشيء ۾ ٹم يتبين له الخطاً فيه؛ a‏ 
ا | 


ثا : E‏ ال 
هر کذا أو إلى غير 'بدل؛ فالشارع يعلم الحكم اللسوخ»› وأمده» ویعلم 
أيضاً الحكم الذي سيحل محله؛ ا و 
العمل به؟ وهل سیلغيه إلى غيره؟ كل هذا غيب بالنسبة لصاحب البداء.. 


(1) الإحكام للآمدي 1۷ مناهل اة 41۲ . 


(؟( الإحكام لابن حزم م ج ص۷٤‏ الإحكام للآمدي oA fT‏ اللمح ص۱٣ E‏ 
البناني على شرح جمع الجحرامع AA /Y‏ البرهان ۳/۲ . العدة ۷۷٤/۳‏ المعتمد ١إ‏ 
۳4A‏ الخ بين الإثبات وال © للدكتور محمد محمود فرغاي ف ص ۳ CI‏ 
ناسح القرآن وسلښوخه لابن الجوزي ص۱۹۷ )» ۱۰۸. 


a 


الفرق بين الشسخ والتقييد 


إن كلا من النسخ والتقييد يتشابهان في أن كلا منهما يدفع به التعارض 
الذي کان يكن حدوثه لو ترك العمل بالنسخ أو بالتقييد؛ إلا آنّهما يختلفان 
في أن دفع التعارض بالتقييد يتم فيه العمل بالدليلين - كما سبق تفصيل ذلك 
- آما دفع التعارض بالنسخ فإله يجعل العمل بالناسخ فقط دون المنسوخ. 
والتقييد لا يبطل الئّص المطلق بالكلية وإلّما يضيتق دائرة اللص المطلق؛ بخلاف 
النسخ فإئه يرفع حكم الدليل المنسوخ بالكلية» ويبطل حجيتهء فالنص المطلق 
لا يزال. دليلاًء ولكن ضيقت دائرته بالقيدء آمًا المنسوخ فلم يعد دليلاً يحتج 


ده بعد سه . 


وأيضًا فإ القيد قد يكون مقارتا للمطلق أمًا الناسخ فلا يكون إلا 
1#( 
متاحرا . 


)١(‏ هله ھم الفروف بین النسح والتقبد یراجع کت الأسرار ۱۹A,‏ - 14۹4 والسخح 
بين الإثبات والنفي للدکتور محمد فرغلی ق۱ ص .1۱٤۹ - ۱٤١‏ 
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المببحث الثاني 
اتام فن بین مختلف ا وطرته ) 


يضم هذا ا یحث لین : 


سب ار 5 اش بر بن مختلف افيف 


الآحاد بالا 2 وتسخ الخاد بالآحای ونسخ المتواتر 8 


اما القسم الأول: قر ت اقرا اکر د د اف ا ا ۴ 
. على جرازه» واه 5 مانع من وقوعه؛ وذلك قياسا علی اڪ الکریم؛ 
لؤجود التواتر في کل منهما. 0 


)1( تراجم هذه التقفات ومحل. الاتفاق فيها والاختلاف في روضة الناظر ٠‏ 33 ¬ @€ , 
فواتج الأرحموت ۲ وما بعدها شرح تنقیح الفصول ص١١٣‏ وما بعدعها افتح الغقار 
۲ وما بعدها. المحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه ۳ ۰ وما 
بحدها الإحكام لابن حزم م ج٤‏ ص٥٠٥‏ المحصول ق" جا ص٥۹٤‏ - 4۹۸ وما 
بعدها الملستصفى ۹ شرح العضد ۲/ ۵٥۱۹ء ۱۹٦‏ اللىع صس ۲٣‏ ر بعدها. 
الإحكام للآمدي ۲٠۹/۳‏ وما يعدها. المعتمد ٤۲١/١‏ وما بعدها. شرح الکوکپ امير 
۵/۳ - ۲ه٥.‏ هداية e‏ شرح غاية السئول ٤١١/٣‏ . 
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وكذلك القسم الثاني: وهو نسخ الآحاد بالمتواتر - اتفق القائلون بالنسخ 
على جوازه» واه من یاب آولی ؛ وذلك آنه إذا جاز وفرع نسح الحراتر 
بالمتواتر وهما متساويان» جاز نسخ الأضعف - وهو الآحاد - بالأقوى - 
وهو المتواتر - ورغم أن النسخ في كلا القسمين جائز إلا أن نسخ المتواتر 
بالمتواتر لا یکاد يوجد» ونسخ الآحاد امترات م يق" 


اما القسم الثالث : وهو نسخ الآحاد بالآحاد - فقد اتفق القائلون بالنسخ 
على جوازه وان أكثر النسخ وقوعا في السنة هو من هذا القبيل. 


أا القسم الرابع: وهو نسخ المحواتر بالآحاد - فقد اتفق العلماء على 
جوازه عقلاً واختلفوا في وقوعه شرعا إلى مذهبين" 


الأول: ذهب الجمهور إلى أن نسخ التواتر بالآحاد لم يقع شرعا". 


التاني : ذهب بعض آهل الظاهر ومنهم داود وابن حزم إلى أن نسخ 
المتواتر بالآحاد قد وقع" . 


أدلة المذهب الأول :استدل الجمهور على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحادء با يلي : 


(1) شرح الکوکب المتیر .٥٦١ - ٥٦٠/٣‏ 

(۲) وذكر بعض العلماء مذهبا ثالثا فقال يجوز 'نسخ المتواتر بالآحاد في عهد الرسول ويا 
ولم يقح بعد وفاته. وقد نسب هذا الققول إلي القاضي ابي بكر الباقلاني والغخزالي 
واللإسام يحيى بن حمزة والباجي(المستصفى١/١١٠‏ إرشاد الفحرل ص١٠1۹.‏ وهداية 
العقول شرح غعاية السثول /Y‏ 1( وبالتامل في هذا القول جد أنه يلتقي مع أصحاب 
اذهب الثاني في جواز وقرع نسخ المتواتر بالآحاد في زمن الرسول» آما قولهم بعدم 
جوازه بعد وفاة الرسول فهذا أمر مفروغ مته ولا يحتاج إلى تنبيه؛ لأن النسخ لا 
يكون إلا في حياة الرسول ييل ولا يكون لأحد بعد وفاته. 

(۳) المعتشمد ٤۲١/١‏ اللحصول ق" جا ص۹4۸٤‏ العدة ۷۹٤/۳‏ نهاية السؤل ٠٠۳/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲٠۹/۳‏ شرح الكوكب المنير ٥1۲/۳‏ فواتح الرحموت ۷١/١‏ روضة 
الناظر ص٥٤‏ اصول الفقه لأبي النور زهير ۷۹/۳ - .۸١‏ 


)€( المراجع السابقة الموضع نتسه والإّحكام ل حزم |٤‏ 00. 
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أولاً: إن الصحابة رضي الله عنهم کا د ن ر لااد تعارض : 

مع التواتر؛ فلؤ صح علدهم ال الآحاد ينسخ المتواتر ما تركوه؛ لكنهم تركوه: ‏ 
فبطل وقوع النسخ به» يدل على ذلك: ان فاطمة بنت قيس ا بت زوجها 
طلاقها شالت النبي ل فقال يياو في شان المطلقة ثلاثاً ليس لھا شکنی , 
ولانفقة». ولمّا روي ذلك لعمر قال رضي الله عنه لا ندع کتاب ربا u‏ 
ينا لقول .امرآة. لا ندري احفظت آم نسيت” ؟ يريد عمر أن قول فاطمة .نت ! 
قيس - وهو خبر آحاد - یعسارض قوله تعالى: أسكنوهن من 
حیث سکنتم من وجدكم ولا تاروهن تضقو عبن [الطلاق. ٠١‏ ولقد اقره 
الصحابة على ذلك فکان إجماعاً ف 


UT‏ لدلیل با O TT‏ لکونه خبراً 
آحادیاء بل اله الم يتاکد. من ضط وشاكف في حفظها وعدمه» بدلیل 
قوله «۷ ندري احفظت آم نسیت»“ e E‏ 


(۱) اخرجه مسلم في باب الطلقة فلات لا سکنى ل لها ولا تة من كتاب الطلاق حح 
سان ابي 9 ج۲ ص٥۲۹‏ رالترمذي في باب ‌ في المطلقة لائاً ا سکنی الها 
ولاف ا O E e E‏ نج ص۲۹۷ ولم بذکره 
ل ) 
(۲) روضة الناظر ص٥٤‏ مناهل العرفان YEY‏ 
(۳) الإحكام للآمدي E‏ 1۰ 


(£) ملحو ظة : روت کتب الأول في هذا الموضح خر فاطمة ینت قيس دصفة ا 
فيها أن عمر قال حين بلخه الخبر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا. لقول امراة لا 
ندري أصدقت آم کذېت»› حفظت م دست وعرا بعمضهم هذه الرواية المدحولة ا 
مسلم في صحيحه رالحقيقة أن الرواية بهذه الصورة غير صحيحة» كما أن عزوها إلى ' 
سسلم غير صحیخح› > والرواية a SS bs CS SS 1O‏ 
کذبت» بل اقتصرث على كلمة «حفظت ام نسیت»: 

مناهل العرفان في علوم القرآن للاستاذ عبد الحعظطيم الررقاني YEY oTE1/۲‏ والنسخ 
بين الإثبات والنفي للدكثور محمد فرغلي القسم الثاني ص۷4. 0 


4 


سيدنا عمر لو كان متاكدا من ضبطها وحفظها لقال بکلامها ولحکم به. 


ثانيا: إن الآحاد ظني» والتواتر قطعي ولا ينسخ الظني القطعي؛ لعدم 
التساوي بينهماء وإلّما يرجح المتواتر على الآحاد 0 


فقیاسًا عليه يجوز نسخ المتواتر الاد إذ لا فرق 0 


بالعرف والعقل في حين أن النسخ لا يجوز بهماء وما دام النسخ غير مساو 


(۳) 


أدلة المحيزين لنسخ المتواتر بالآحاد 
استدل المجيزون لنسخ المتواتر بالآحاد على مدعاهم بالآتي : 


) أولاً: يجوز نسخ المتواتر بالآحادء قياسا على جواز تخصيص التواتر 
بالآحاد» ومادام قد جاز تخصيص التواتر بالآحاد فجاز نسخه» ولأن النسخ 


تخصيیصس لعموم الأزمان؛ فهو يشبه تخص الان 


واعترض على هذا الاستدلال باه قياس مع الفارق؛ فالتخصيص بيان 
وجح ان الدليلين› أما النسخ فهو إبطال ورفع لحد الدايلين" . 


(1( الإحكام للآمدي 1۰4/۳ الحصول للرازي ف٣‏ جا ص۹۸٤‏ شرح المحلي على جىمع 
الجوامح YA/Y‏ مناهل العرفان T4 ° YEA/Y‏ 


(۲) المراجع السابقة. 
)۳( المراجع السابقة . 


(4( الإحكام لاین حزم م ج٤‏ ص١١٥‏ روضة الناظر ص٥٤‏ إرشاد الفحول ص * EE‏ 
۱ مفناهل العرفان .YEA/Y‏ 


() شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .۱٣۵٩/۲‏ 
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0 ا الشرعي لنسخ المتواتر بالآحاد فقد روي uf‏ أهل قباء کانوا. 
بقن مي إلى بيت المقدس فاتاهم آتٍ يخبرهم بتشحويل القبلة 
الكعية» فاستجابو! له وقيلوا خبره» واستداروا وهم في صلاتهم» وبلغ ذلك 
رسول الله ر و دلیل على أل خبر الواخد ينسخ الحواتر". ٠‏ 


و هڏ | الأستدلال بأن خبر الواحد في هذه لحادلة حفت په قرائ 
جعلته يفيد القطع› e‏ لذي لا توجد فيه قرائن: | 
UOT‏ | | 

الاً: استدلوا على وقوع نسخ الشراتر بالآحاد - بقوله lL‏ ورو 
اجد بی تا ارسي إل مرن طن طامی شتت ا اد یکرت ب از ن شتقوا ارام ) 


خنزیر.: [ الأنعا [14e i‏ فان هذه الي تدل ١‏ مات› .ول ا ) 


مذا الحصر فسخ بحديث آحاد وهو نهي الرسول ڳا «عن اکل کل ڌي ناب 
من السباع»" . افالحديث' يقضي بان کل کل ذي ناب . من .السباع» وکل ڏذي 


مخلب من الطير محرم فکان انشا للحل الذي يهم من الاأية» وبهذا ایکون 


الآحاد قد ا | 


)۱( التي للغزالي e‏ تيسير التحریر ۲١۱/۳‏ الإحكام للآمدي 1۰/۳ شزیر 
والتحبير 1۲/۳ اإرشاد الفحول ص۹۰٠‏ العرفان ۲٤۸/۲‏ فتح تاب . 
. الصلاة .٠٠٤/١.‏ 


() الإحکام للآمدي ۲۱۱/۳ تیسیر التحریر ۲۰٠/۴۳‏ مناهل العرفان YEA/Y‏ - 6 


(۳) آخرجه البخاري عن ابي لعلبة الحشني» في: باب اکل کل ڏذي eT‏ 
كتاب الصيد صجیح اليخاري مع البازي) ۹ واللفظ له. ومسلم في u‏ 
تجزيم أكل كل ذي ناب من السباع . E‏ 
النووي) ۸۸/۱۳ . | 


A= 


وأجيب على ذا الأسندلال بو جه : 


الأول : لا نسلم أن الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحال 
والاستقبال بل نقول: إن أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت 
نزولها إِلّما هي الدم المسفوح واليتة ولحم الختزير» وليس في ذلك ما ينع من 
أنه قد يحرم في المستقبل أشياء أخرى؛ لأن قوله تعالى ( قل لا أجد ) فعل 
مضارع يدل على الجال بمعنى قل لا أجد الآن والتحريم واقع في 
الغ 


ثانا : سلمنا أن الآية حصرت المحرمات فيما ذكرته» ولكن لا نسلم أن 
المحديث ناسخ؛ لأئه لم يرفع ما ثبت بدليل شرعي» وإئما هو رافع لحكم 
ثبت بالعقل» وهو البراءة الأصلية» ورفع البراءة الأصلية ليس نسخا؛ لأئها 
ليست حكما شرعيا والنسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي» فالحديث في هذه 
السالة هو من قبيل التخصيص وتخصيص التواتر بالآحاد جائز عند 
a‏ 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الججمهور؛ لقوة أدلتهم» ولان نسخ 
المتواتر بالاحاد لم يقع في الشرع. 


(۱) إرشاد الفحول ص۹۱١.‏ 
(۲) المعتمد ٤۳٠/١‏ نهاية السول ۲٠٤/۲‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱١۹1/١‏ . 
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الطلب لاني. طرق النسخ بين مختلف الحديث 


الطرفق التي یعرف بها تسخ من المنسوخ في الحديث النبوي - کایرة وهي 
إجمالاً: ا 


١‏ - تصريخ الرسول: يا بالنسخ. 
۴ - معرفة التاريخ. 

4 - الإجماع على النسخ. 

8 ا ر الراوي. 

- تاخر إسلام الصحابي. 

۷ - موافقة البراءة الأصلية. 


وساعرض کر واحدة من هله الطرف بالتفصيل وذلك 


ان هله الْسنة اسخة الك كنول له نیکم عن زیر اقبور تزوروهاه7 
اخ یله ال ج لا علوت ل ن امل 


. ا 8 عن این ر عن أبيه وذلك في ہاب استئذان النبي ربه في اة قېر‎ (N) 
' واللفظ له: وابو! داود‎ ٥٠/۷ أمه من كتاب الجنائز. صحیح مسلم (معم شرح النووي)‎ 
) والترمڌي في. باب‎ ۲۱٣/۳ في باب في زيارة القبور من كتاب الحنائر. سنن آبي داود‎ 
0 /٣ ما جاء في الرخضة في ريارة القبور من كتاب الجنائر جامع الترمذي‎ 


)۲( آخرجه ا عن ابن بريدة عن آٻيه وذلك في باب استئذان النبي في زيارة قبر ) 
آمه من کتاب المناتر e‏ ر (مع شرح النووي ۷ )٥٩‏ واللفظ له وهو aa‏ 
الحديث السابق. 

) (۳) العدة ۸۲۹/۳ الاعتبار ص۱۲ الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ا ۳/۲ . 

شرح العمضدا على ابن االحاجب ۱۹٩/۲‏ الإحكام لابين حزم .م٠‏ ج٤‏ ص٥۸٤‏ اع 


E 


الطريقة الدانية: نص الصحابي على النسخ وهذه الطريق تأتي على 
صورتین : 


الصورة الأولى: أن يصرح الراوي بالنسخ والدليل الناسخ (كان يقول كان 
کذا ونسخ بکذا أو کان آخر الأمرين كذاء آو رخص في کذا ثم تھی عنه 
ونحوها) ومن ذلك: حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان آخر الأمرين 
من رسول الله َة ترك الوضوء غا غيرت انار" فهذا الحديث ناسخ 0ا 
رواه أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن رسول الله كلل أنه قال: 
«توضاوا ما مست النار»" . 


وکحدیث ابي بن کب : إا اللاء من اء رحصة ت آول الإسلام ثم 
آمر بالغخسل» وفي روأية : ثم نھی عنه))" . فالنسخح بهذه الصورة صحیح * . 


=ص٤٠‏ إرشاد الفحول ص۱۹۷ الإحكام للآمدي ۲١۹/۳‏ روضة الناظر ص٦٤‏ فتح 
الغفار ١۳١١/۲‏ فواتح الرحموت ٩١/۲‏ الستصفى ١‏ العتمد ٤٥1/١‏ الهداية شرح 
الغاية ٤٤٠/۲‏ الکافل وشرحه ص۲۲۹ التقریر والتحبیر ۷۸/۳ تیسیر التحریر ۲۲۱/۳ 
الأجوبة الفاضلة ص١1۹‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .۷1/١‏ 

ا داود ٤۸4/٠١‏ واللقظ له. والترمذي في باب في ترك الوضوء عا غيرت النار من 
كتاب الطهارة جامع الترمذي 7/۱ - ۲۹ والنسائي في : باب ترك الوضوء نا 
عبرت النار ص گات الطهارة سان اللسائي Af‏ وقال اللروي : روراه آبو داود 

)۲( أخرجه مسلم في : باب الوضصوء عا مست النار من كتاب الحيض صحیح مسلم(مع 
شرح اللووي) ۲۸۲/۲ وآبو داود(عن بي هريرة) في : باب التشديد في الوضوء غا 
ممست الثار من كتاتبت الطهارة سنن ابي داود ٤۹/۱‏ والترمڏي في : باب الوضوء غا 
غيرت النار من كتاب الطهارة جامع الترمذي ٩‏ 

(۳) آخرجه ابو داود في باب اللإكال من كتاب الطهارة سنن آبى داود ٥٤/١‏ والترمذي 
في : باب ما جاء في آن لاء مر لاء من آیواب الطهارة جامم التشرمذي \/ A‏ 
حدیث حسن صحیح واین ماجه في : باب ما حاء فی وجوب الغسل إذا التقى الغتانان 
من كتاب الطهارة سنن ابن ماجة ١إأ/ر١٠٠۲.‏ 

٤۸٥ص‎ ٤ج المسودة ص۷٠۲ العدة ۸۳۲/۳ الاعحبار ص٣٠ الإحكام لابن حزم م۴‎ )٤4( 
¥1 اللمع ص٤ ۲ الاتقان للسيوطي‎ 


- ۳". 


الناسخ فهذه د اختلف فیها العلماء الى ثادثة مذاشب : : : 


المذهب الأول" : ان هذ الصورة لا يحتج بها في النسخ؛ لأ قبول 
الصحابي قد يكون عن اجتهادٍ منه لا عن توقيف من النبي بايا . وقد ذهب 
إلى هذا الغزالي والآمدي والأصوليون من الهادوية. ) 


rT A e‏ و 
الكرخي وأحتاره العراقي معرفا للنسخ؛ اء على أن الصحابي ل یقول ذلك 
إلا بعد معرفة التاريخ ؛ و 8 


الذمب الثاله ": إن ق الصحابي هذا منس وخ دون تحدید الس يقبل؛ ز 
إذا کان هناك نص خر يخالف النص الذي قال عنه الضحابي إه منسوخ؛ : 
لن الظاهر آن ذلك النضص هو التاسخ» ويكون حاصل قول الصحابي 9 
اتقام والتاخر؛ 2 في ذلك 0 ذهب إلى هذا المجد ابڻ تيمبة. 


الطريقة الثالشة: معرفة التاريخ: وهو أن يبحث المجتهد في زمن ازو 
ا لحديثين تارفن فيعرف المتاخر متهما عن المتقدم» فيكون المتأاخر ناسحا 
اللمتقدم» وهذا كله إذا لم يكن الجمع» آما إذا آمكن الجمع بوجه من الوجوه ٠‏ 
وجب الحمل عليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما. هذاما ٠‏ 


)۲( ا ا 0Y‏ فتح المغيث السخازي /. 


(۳) المسودة ص۷٠۲‏ .العدة ۸٠/۴‏ نهاية السول ۲۹۸/۲" شرح تنقيح الفصول ص٢۷٣"‏ . 
اللمع ص٤۳‏ المحتمد 0/۱ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .۱۹٦1/۲‏ 


- ۳. 


ذهب إليه جمهور العلماء"“ حيث يقدمون الجمع على النسخ في دفع 
التعارض» يقول اللكنوي « والح الحقيقي بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول 
في هذا الباب أن يقال: علم التاريخ لا يوجب كون المؤخر ناسحا والآخر 
منسوخا ما لم يتعذر الجمع يينهما " 


ومثاله : مارواه يعلى بن أميّة أن النبي ياو جاءه رجل متضمخ بطيب› 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ 
بطيب؟ فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي» ثم سرى عنه» فقال: أين الذي سالني 
عن العمرة آنقاء فالتمس الرجل فجيء به؛ فقال: أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الحبة فاتزعهاء ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في 
حجك؛ . وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول 
الله به لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت““. وروي 
عن عائشة قالت «كاني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وهو 
محرم ؛ فحديث يعلى بن آمية يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب 
جرم أو أثر الطيب السابق» والإحرام بعده. وحديث عائشة يدل على 
استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام. وقد 


)١(‏ سبق تفصيل الآراء في هذا المسالة وادلة كل فريق. 

)۲( الفاضلة 
ا فتح الٻاري) وألحرجه ا في باب ما ا ال ص کات احج 
صحیح مسلم (مم شرح النووي) ۸ راللقفظ له. 

)4( آخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام من کتاب الج صحيح البخاري (مم فتح 
الباري) ET /r‏ وح ف باب الطيب ل ا ی کا الحج صحيح 
مسلم (مع شرح النووي) ۸ ۳۹ 

)٥(‏ اخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام من كتاب الحج صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) / 1Y‏ وسلم في : باب الطيب للمحرم عند الإحرام من کتاب احج صحبح 
مسلم (مم شرح النووي) ۸ ۳0 


. - 


ذهب. جماهير العلماء"“ إلى دفع التعارض بالسنخ: فحديث عائشة ناسخ 
لحدیٹ يعلی؛ وذلك لاخر حديث عائشة عن حديث يعلى» فقصة يعلى 
کانت الا في ذي القعدة سنة ثمان بلا خلاف» وحديث عائشة كان في 
حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» وإلّما يؤخذ بالآخر من أمر ا الله 
اة ؛ ؛ لأنه یکون ناسا اللأول. 


الطريقة ت الرابمة الإجناع: وهو 3 الأمة س أحد د المدیین 


ا کا 2 منسوخا ولکنه yT‏ اش ا ف 
ذلك الأص الذي استند إليه الإجماعء وليس الإجماع ذاته» وقولهم: هذا 


الحكم چ اجماعا معناه: ن ا انعقد على أن ذلك 


)1( ققح الباري E‏ ا للنووي ۲۲٣/۷‏ المغني لابن قدامة 0/ ¥4 الحلى 9 
حزم ۷ - ٩‏ نیل الأوطار ٥‏ السيل الحرار جا ص۱۸ 
وذسب ا وبعض ألحنفية إل آنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطب 
السابق» والإٍ حرام بعده»' فن فعل فعليه القدية عملا بقصة يعلى . (فتح القدير FAY‏ 
بداية المجتهد ۳۲۸/۱ a‏ السلام ۲ شر الزرقاني على الموطاً /Y‏ 104( وقل؛ ' 
ذكر أن المالكية آولوا أحاديث طيبه عند الإحرام باه من الطلت الذي لا يبقى له رائحة' 
بعد الإحرامء ثم رد الزرقاني على هذا التأريل بإثبات أن الطيب كان عا له رائحة» .. 
وزدوا على حدیٹث عائشة بأمرین : الأول قالوا إنه يا تطیب ڈ ثم اغتسسل بعكه فذهب ' 
الطيب . رواجاب عليهم النووي (في شرح مسلم db (£۹ /A‏ پستحب االطيب ' 
للاحرام» لقول عائشة الإحرامه. الثاني : قالوا لو و آله فعل ذلك لإحرامه فاه 
a O E‏ تتم إلا بدليل عليهاء > بل الدليل 

نم على اخلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة كنا لتضح رجوهتا بالساك والليب 
8 آن حرم فنعرف على وجوهنا ونحن رسول الله فلا ينهانا» رواه آيو . 
دأود في مسننه ۱٤۹/۲‏ . 
ولا يقال هذا خاص ا لن الرجال . والنساء .في الطيب سواء بالإجماع. انظر' 
سبل السلام ¥11۲ وییل الباحث إلى ما ذهب اليه الجمهوز لقَوة أدلتهم 2 
اڪ ) 


e e 


بدليل من الكتاب أو السنة لا أن الإجماع هو الذي ا 

وذهب عيسى بن إبان وبعض المعتزلة إلى جواز آن يكون الإجماع ناسخا 
کم ىت بالنص › واستدلوا بأدلة : منها أن تصیب المؤلفة قلوبهم من الركاة 
ثابت بصریح القرآن»› وقد نسخ بإلجماع الصحابة في زمن الصديق - على 
١‏ ا 


ونوقش"“ هذا الاستدلال بوجهين: أولهما: أن الإجماع المذكور لم يثبت؛ 
بدليل اختلاف الأئمة المجتهدين في سقوط نصيب هؤلاء. 


انيهما أن العلة في اعتبار المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة هي إعزاز 
الإسلام بهم وقد انتهت في زمن آبي بكر؛ حيث اعتز الإسلام فعلاً بكثرة 
أتباعه واتساع رقعته فأصبح غير محتاج إلى إعزاز» فسقوط سهم المؤلفة 
قلوبهم ليس من باب النسخ» بل هو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
الققررة وهي الإعزاز للإسلام فإله لا حصلت العزة لاإسلام سقط سهم 
الؤلفة قلوبهم . فليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخا. 


ومثال النسخ بالإجماع على أن أحد الحديثين ناسخ للآخر ما رواه - 
معاوية عن رسول الله يلل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۱۹۸/۲ املستصفى ۱١۲۸/١‏ الإحكام للآمدي 
۲۹/۴۳ نهاية السؤل ۲٣٠/۲‏ تيسير التحریر ۲١۸ - ۲٠۷/۳‏ التقرير والتحبير ٦۸/۳‏ 
٥۹٩ -‏ فتح المغيث ٠۲/۳‏ الأجوبة الفاضلة ص1۹1 العدة ۸۳١/۳‏ فواتح الرحموت /١‏ 
٥‏ الحلي على جمع الجوامع ۹۳/۲ روضة الناظر ص٦٤‏ شرح الكوكب المئير ٥٦٤/۳‏ 
اللمحم ص٤۳‏ فتح الغفار ۱۳۱/۲ إرشاد الفحول ص۱۹۷ . 

(۲) تیسیر التحریر ۲۰۸/۳ - ۲١۹‏ التقرير والتحبیر ٦۸/۳‏ - 1۹. 

(۳) مناهل العرفان ۲٥۳/۲‏ . 


ET. 


الرابعة TE‏ فقد أجمع العلماء"" على أ هذا الحديث 2 
بفعله وا وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي ڪل «أنه تي برجل ‏ 
شرت انث فضربه ولم يقتله»" وغه ررق جابر مارواه قبيصة ابن 
وت فال فال رول اله کل «من شرب الح اجو ال آل كال 
إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال فاتيٰ برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به 

قد شرب فجلده» ثم آتي به قد شرب فجلده» ثم أتي به الرابعة فجلدف ٠‏ 
ورفع القتل وكانت رخحصة“ . وقد ذكر الشافعي أن نسخ قتل شارب الخمر 
لا حلاف فيه بين آهل العلم . وقال الترمذي: «إغا كان هذا - يعني القتل ‏ 
جف أول الأمر ثم نسخ بعد». ثم قال الترمذي: «والعمل ۳ 0 
عامة آهل العلم ل نمام بينهم اختلافا في ذلك في القديم و e‏ 


(1) اخرجه أو داود في باب الحد في الخسر من كتاب الحدود سنن ا داود 1/4 8 
والترمذي في باب من شرب الحمر فاجلدوه. .. من كتاب الحدود جامع الترمذي ۳۹/٤‏ . 
واللفظ له. وابن ماجه: في : باب من شرب الخمر راا في کتاب 2 سان ن ابن 
التلخيص للذهبي هامش المستدرك للحاكم طبعة المعرفة ‏ بروت _ VY‏ | 

)۲( وتعقب على ذلك باه ١‏ إجماع في هذا الان ابن حرم حالف في ذلك وروړي: ذلك 
آيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه (المحلى لابن حزم )۳۷١ - ۳٠۵/۱۱‏ وقد اذهب . 
إلي القول بالسخ عامة العلماء وجمهور أهل ا من الصحابة والتابعين والأئمة | 
وحکاه الترمذي في جافعه 4/٤‏ والطحاري في شرح معاني الاثار ۳/ 10۹ aE‏ 11 
واللخازمي في الاعتبار ۹۸ . وما بعدها والحافظ في فتح الباري ۱۲ AY ,YE‏ والشوكاني . 
في نیل الأرطار وابن Ea.‏ =(آبي حفص عمر بن شاهین ت : e‏ 

اه ا في ات ر ت i‏ ا . من کتاب ا جامع لزني | 

e 4/4 :‏ کک الحافظ أبن حجر هله الرواية ر در 

)£( ا آبو ا پاب ا مسن تاب الحدود. سنن آبي داود N1 /t‏ 14 
وقال الحافظ (فى ي الفتح 1۲ (AY‏ رجاله ثقات مع إرساله. 

)0( الم للشافعي ظبعة داز الف وة الطبعة الثانية ۳م ۳{ اھ ا 7 


0( جامع الترمذي باب حد ر |٤‏ 


ا 


وقال الخطابي: «وقد يحتمل أن يكون القتل في الحامسة واجبًا ثم نسخ 
حصول الإجماع من الأمة على أنه لإ يقتل»" . 


الطريقة الخامسة : حدائة سن الراوي” : وذلك بان يكون أحد الراويين من 
أحداث الصحابة دون الآخرء فذهب بعض العلماء إلى أن ما رواه الأصغر 
ستّا يكون ناسحا للحديث الآخحر؛ لأن الظاهر أله متأاخر في الزمن عن 
الحديث الآخر. 


الك وذلك لأمرين : 


صحبته فلا تكون روايته متأخحرة» فقد ينقل أصاغر الصحابة عن الأكابر. 


الثاني : احتمال أن يكون الكبير سمع الناسخ من رسول الله مي بعد أن 
سمح الصغير منه المنسوخ. 

الطريقة السادسة: تأاخر إسلام الراوي” : وذلك آن يكون أحد الراويين . 
أسلم قبل الآخحرء فذهب البعض إلى أن الحديث الذي رواه متاخر ال سلام 
يكون ناسخا للحديث الآخر؛ لأن الظاهر أله متأخر في الزمن عن الحديث 
الذي رواه متقدم الإسلام. 


(۱) معالم الستن ۳۳۹/۳. 


(۲) المستصفى ١,/؛,“,‏ والتقریر والتحیر ۷۹/۳ الإحكام للآمدي ۳ ٠١‏ تيسير التحرير 
عليه ۹٤/۲‏ فواتح الرحموت ۹٦/۲‏ شرح العضد ۱۹١/۲‏ هداية العقول ٤۲١/١‏ شرح 
الكاقل ص * ٤٣‏ . 

(۴) المراجع السابقة الصفحات نفها. 


۳¥ 


وذهب رر ا یحکم بان ما رواه سابق .ال سلام متسوخ! وما 
زا الخأخر ناسخ؛ لجواز أن يکون الواقع عکس ذلك؛ ولجواز أن یکون 
E‏ ثم روی بعد إسلامهء as‏ 

وكذلك قيل فيما 1 ا أحد الراويين قد انقطعت صحبته» لجواز أن 
٠»‏ 


یکون حدیث من بقیت صحبته سابقا لحدیث من انقطعت صحبته 


الطريقة السايعة: موافقة مَةَ البراءة الأصاة": وذلك بان یکول اد النصين 


التعارضين موافقا للبراءة الأصلية والآخر مخالقا لها. فذهب البعض إلى آل ٠‏ 


النص الوافق للبراءة الأصللية متاخر عن النص المخالف لها؛ لكونه مفيدا فائدة. 
جلد وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع ١‏ 
بعدهاء وآنه لو جعل متقدمًا على النص الآخر لم يكن مفيدا فائدة جديدة ؛ لان ) 
البراءة الأصلية مستفادة قبله» ومتی جعل الموافق متاخرا كان ناسحا للنص ا 


وذھب EN‏ إلى of‏ موافقة أحد النصين للبراءة الأصلبة ل EN‏ ) 
ناسخا للآخر؛ لان جعل غير الموافق اللبراءة متقدمًا والموافق متاخرًا ليس اولى ٠‏ 


من الك ولأن الموافق للبراءة الأصلية كما أنه قد يأتي ب بفائدة جديدة عند . ) 


تاخر. وھی رجوع الفعل إلى البراءة الأصلة - كذلك قد ياتي بفائدة :عند ) 
تقدمه - وهي أن الشرع .جاء موافقًا للعقل وغير مخالف له. 


وميل الباحث إلى أن طرق النسخ الختلف فيها تعتبر من قرائن ارجح 
a CS a‏ ) 


0( انی N‏ فواتح ارحبرت | ۹1/۲ للآمدي ۲٠۰/۳‏ . 
تح الرحموت a‏ تبسير التحرير Y/Y‏ هداية العقول £T.1 /Y‏ حلي ا ج 
برا وحاشية البناني ا ۳ اصول الفقه لأبي النور زهير .٠١۷/۳‏ 


ER. 


الفصل الثانى 
شيخ في افق الإسلاي 


في هذا الفصل سأاعرض لجموعة من المسائل لأبين من خلالها آثر دفع 
التعارض - يين مختلف الحديث - بالنسخ في الفقه الإسلامي وإذا كان من 
التعذر ذكر“ جميع السائل التي وردت في هذا الخحصوص فيكفي أن آذكر 
ست مسائثل کنماذزج لأثر النسخ› وهي . 
۲ - مسالة من آڏن فهو يقيم. 
۴۳ - مساألة القيام للجتازة. 
٤‏ - مسألة نكاح المتعة. 
٦‏ - مسالة القصاص قبل اندمال الجرح. 
(1) حصر العلامة محمد بن إبراهيم الوزير مسائل النسخ في الشريعة في تسعة وتسعين 
حكمًا لم قسمها إلى خسمة اقسام: 
١‏ الأحكام التي اجمع العلماء على تنسخها سبعة وعشرول حکما . 
-٣‏ الأحكام التي اشتهر فيها النسخ ولا يعرف فيه خلاف ثمائية احكام. 
-٣‏ الأحكام التي اشتهر النسخ فيها وشذ المخالف في نسخها .للاثة عشر حكماً. 
-٤‏ الأحكام التي شذ فيها القائلون بالسخ حكمان. 
ه- الأحكام التي اشتهر الخلاف في لها اة اوأويعونڻ خحكما. 
سبلة ابي القاسم محمد بن إبراهيم الوزير طبعة الطباعة الميرية ‏ القاعهرة ‏ بدون 
تاریخ ج ۱ ص۱١٠‏ £ . 


PN = 


امسألة الوضوء مما مسته النار 

وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن ابي رت وعائشة رضي . الله عنهماً اَن رسول الله 5 ال 
«توضأوا غا مسته ا ٣‏ 

من لن اس وشي اله يسا ن رسو ال لا اكل كن حاو لم 
صلى ولم يتوضا"» وعن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي ويا 

عندها کا ا اق ا بتو ضا» . 


ا إن حدیث ابي هريرة وعائشة E‏ الوضوء ا 
فة لار ا خرن ابن عباس وصيمونة يدلان. على ائه لا یجب الؤضوء 
ما مسته النار. | 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهيين: 
المذهب الأول: دقع الشعارض يالنسخ فذهب إلى أن حديث «توضاوا: مما 


مسته النار منسوخ رکه ا ألوضوء عا مست ا وژ کد وقوع 


()( سبق تخریجه ‏ في ال السابقة. 


() أخرجه البخاري في: باب من لم يتوضاً من E‏ الشاة من كتاب الوضوء صحيح 

البخاري (مع الباري) / "y1‏ ومسلم في : باب نسخ الوضوء ما مست النار؛ من 

کتاب الحيض صخيح نلم (مع شرح النووي) TAT /t‏ واللفظ لهھما» وابو داود في : 

باب في ر الور نما مست النار من كتاب الطهارة سنن بي داود ٤۷/۱‏ والنسائي 

في : باب الرخصة في ترك الوضرء غا غیرت الثار من كتاب الطهارة سنن النسائي 4 

٨۸‏ وابن ماجه في : باب الرخصة في ترك الوضوء غا غیرت النار من كتاب الطهارة 
ستن ابن ماه 14/1 رالإمام :أحمد في المسند. Ef‏ 


(۳) أخرجه البخاري في: باب من مضمض من السويق من كتاب الوضوء ا البخاري 
(مع ص الباري) 1/ r‏ ومسام في : باب ن نسخ الوضرء ما ممست النار. من کتاب کک 
الحيض' E‏ مسلم شرح النووي) N‏ واللفظ ھماء ا e‏ الم hs‏ 
۳۹ 


ت .۳ 


يله ترك الوضوء عا غيرت النار». وقد ذهب إلى ترك الوضوء مما مست 
التار آكثر آهل الحلم من أصحاب الرسول کاب وفقهاء الأمصارء وذهب إليه 
الشافعية» والأحناف › والالكية والهادوية والحنابلة والظاهرية"؛ إلا أن 
الحنابلة استثنوا لحم الجزور» فأوجبوا الوضوء منه" . 


المذهب الثاني : ذهب إلى الجمع بين الدليلين بالتوزيع فقال إن حديث 
«توضأوا عا مسته الناره خاص بالأمة. وحديث ترك الرسول كة الوضوء غا 
مسته النار خاص بالرسول. ولا تعارض بين قول الرسول الخاص بالأمة وبين 
فعله الخاص به؛ لأ فعله كيل لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه؛ 
بل يکون فعله بخلاف ما آمر به - آمرا خاصاً بالأمة - دليل للاختصاص 
به" . وقد ذهب إلى وجوب الوضوء نما مسته التار بعض الصحابة 


والتابعين 


ويا الباحث إلى ما ذهب اليه جمهور العلماء من إعمال النسخ»› لدفع 
التعارض . وعليه فلا يجب الوضوء عا مسته النارء وذلك لتحقق النسخ ولا 
فيه من التخفيف على الأمة. 


(1) ا - ۲٤٤‏ المغنى 1 0% — r YO‏ 2 - 1۹ بداية اللجتهد 
کتاب اور الثرن بالميسوط 4 عد محمد بن E‏ (ت ۸۹ى 
حقیقی بي الوفا الأفغانيء طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کرانشي باکستان (بدون 
تاریخ) جا ص۹۸ . 

(۲( سبق تقصیل مذهب النابلة في ص ۱۹٩۱‏ . 

(۳) نیل الأوطار .۲٠۳/۱‏ 


.۲٠۳/۱ نيل الأوطار‎ 1٩4 - ٠٥/۲ المجموع‎ )6( 


ج 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عبد الله بن ا رضي الله عنه «آته رأی الأذان في المنام قال:. 
فجئت إلى النبي ا فاخبرته فقال:القه على بلال فالقيته فان فاراد ان 
يقيم فقلت: يا رسول الله آنا رایت وأرید أن أقيم» قال: انت 
فاقام هو وأذن بلال ‏ ا 

۲- عن زياد بن الحارت الصدائيء قال: «قال رسول الله يلل يا أا صداء 
آذن» قال : فأذنت وذلك ن و ر قال ا توضاً رسول الله 
E:‏ قسام ا الصلاة فأراد بلال أن يقيم› فقال: رسول ال غم 
خر صداء فان من آذن فهو ف 


٤ إن جدیث عبد الله بن زید یدل على آنه يجوز ان يون‎ E 
المؤذن غير امقيم؛ وحدیث زياد بن الحارث الصدائي يدل على أن الإقامة حق‎ 
a لمن أذن فلا ا‎ 


)۱( آخرجه آبو داود» في باب . في الرجل يۋذل ويقيم آخر من کتاب الصلاة, سان 
داود ۱ ' واللاسام ا في المسند ٤۲/٤‏ واللفظ له. وضعفه الزيلعي في انصب , 
الراية ۲ TA‏ والجانظ في تلخیصس الخحبیر ۲۰۹/۱ - 1۰ وساف طرقه رالاختلاف فيه . 


(۲( خر جه بو داود في : ا في الرجل بژذل ويقيم آخر من کتاب الصلاة. سن ابي 
داود ۳۹/۱ والترمذي قي: . پاب ما جاء ان من اذن فهو يقيم من ابواب الصلاة وقال . 
الترمذي: احديث زياد إا نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل ا 
ضعقه یحیی ی سعيل القطان» ا أحمد لا آکتت حذدیث الأفريقي› ورایت ا 

بن إسماعيل قوي أمره؛ ویقول : هو مقارب الحديث تم قال : والعمل على هذا عند 
اک أل العلم آنه س أذن فهر يقيم؟. جامع الترمذي FAL-TAT‏ وأخرجه این ' 
ماجة في باب السنة في: الأذان من كتاب الأذان سنن ابن ماجة ۲۴۳۷/۱ والأمام احمد 
فيي المسند 114/6 ٠ a‏ 


- PAY - 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى الالة مذاهب : 


الأول : ذهب الهادوية إلى إعمال النسخ» وعليه فيقيم من أن عملاً 
بحديث زياد بن الحارث الصدائي؛ لأنه ناسخ لحديث عبد الله بن زيد: 
وذلك أن حديث عبد الله بن زيد كان أو أول ما شرع الأذان في السنة 
الأولىء» وحديث الصدائي ا ا اا ا 


الثاني : ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية"“ إلى آله لا فرق بين أن يقيم 
الؤذن أو غيره؛ فالأمر متسع» فتقجزئ إقامة غير من أذن لعدم نهوض الدليل 
على أولوية المؤذن» ولا رواه عبد الله بن زيد من جواز أن يقيم من لم 
يؤذن» قال ابن حزم: «وجائز أن يقيم غير الذي أذن؛ لاه لم يأت عن 
ذلك نهي يصح والأثر المروي  -‏ إنما يقيم من أذن» - إغا جاء عن 
طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك»“ 


اثالث : ذهب الشافعية والحنابلة““ إلى الجمع بين الحديثين بالحمل على 
الندب وذلك بصرف الأمر في قوله «من أذن فليقم» عن ظاهره وهو الوجوب 


(۱) شرح الأزهار ۲۲٠/١‏ ضوء النهار ٤٦٠١/١‏ سبل السلام ۱ نيل الأوطار ٥۷/۲‏ 
السيل الحرار TA‏ وفي ضصرء النهار ٤٦١/١‏ قال: «ولا يقيم إلا من اڌڻ لحديث 
الصدائي زان ع ف ت ادي بأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن آنعم؛ 
یجاب عليهم بان الترمذي قال رآیت محمد بن إسماعيل يموي آمره ويقول هو مقارب 
المحديث»ء ويجاب على من قال بان حديث الصدائى لا ينهض على الوجوب؛ بان 
حدیث الصدائي شاهدا عند الطبراني والعقيلي من حدیث اہن مر رافظ مهلا يأ بلال 
فما يقم من اڏذن» | ه . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ مواهب الجليل ٤٥١/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
١‏ المحلى ۱٤۷/١‏ الأصل للشيباني ٠١١/١‏ . 

(۳) المحلى ٤۷/۳‏ وقال أحمد شاکر في حاشية اللحلى نفس الصفحة تعلیقا على کلام 


ابن حزم قال: «عبد الرحمن بن زياد ليس ضعيقًا بل هر ثقة وكان البخاري یقوی 
أمره كما حكاه عله الترمذيه | ه . 


.۷١/١ المغني‎ ٠۲١ - ۱۲۸/۳ المجموع‎ )٤( 
EE 


إلى الندب» وچعل حدیث LT‏ الدال .على جراز أن يسيم و | 
يؤذن - اقریا الصارفة م عن e‏ وبذلك يحمل حدیث: e‏ 


ا ا من العمل #قدضى الدياين. E‏ دک 
فلا داغي للقول ا الترجيح . 
مسألة القيام للجنازة 

وفبها ا ورت الاتية 


الحنازة شرا لھا نی نخان ار توضع ٠ ٩:‏ 


به. فقلنا: ) 


يا رسول الله إنها جنازة بهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . 


) (1) ا البخاري في : باٺ ايام للجنازة من کتاب الیناثر . صحیح البخارني 8 فتح : 
الباري) 1/۳ ؤمسلم في : . باب القيام تلجنازة من کتاب الجناثر ۔ a E‏ مسلم (مع : 
شسرح النووي) ۷ ۰ واللقظ له. وأبو داود في : باب القيام للجنائز. من کتاب ) 
سس ٣‏ داود E ٠ ٠‏ في : باب ما جاء ي sd‏ ا من 
الجتائ ر سنن کک t/t‏ ماجه ' ي ا ا ا في القيام للجنازة. ٠س‏ کتاب 
الجنائز سنن ابن ماجه ۱ 


: اسع تع‎ TT آخر جه البخاري في : من اقام سنارة يهودي من کتاب‎ (Y 
١ واللفظ له. ومسلم في باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز. صحيح‎ ۲٠٤ الباري/‎ ۰ 


(مع س النووي)۷/ رابو و : باب 2 en‏ ن کاب ار سی ن آي 


- ME - 


وعن آي سحيد رضي الله عنه آن الله ميو قال : «إذا إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع»" 


فى ا لفظ لأحمد عن علي رضي ال عنه قال «کان رسول 5 


يأمرنا بالقيام في الخنازة ثم جلس وآمرنا باشلويى» : 


و حه التعارض : إن حدذیٹث عامر وحديث جایر وحديث آي سعد تدل 
على آنه یشرع لمن مرت به جنازة وهو قاعد أن يقوم»› وحديث علي يدل 
على أن القيام للجنازة غير مشروع. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن أحاديث القيام 
منسوخة بحديث القعود“ . «قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخًا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: في باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
من تاب الجنائز صحيح الببخضاري (مع فتح الباري) TIT/Y‏ ومسلم في : باب القيام 
للجنازة من کتاب الحنائثز صحيح مسلم (مع شرح النووي) Y/Y‏ واللفظ له . وأبو 
داود في: باب القيام للجنارة من كتاب المينائز ستن ابي داود ۲۰۰/٣‏ والترمذي في : 
باب القيام للڄنائر من کتاب الجنائزر. جامع الترمذي ۳/ ۳٦1‏ والنسائي في : پاب 
الجلوس قیل آن تو ضع الخحنازة من کتاب المناتر سان النساتي VV ft‏ و٤/٤.‏ 


(۲) آخرجه مالم في : باب نسح القيام للجنازة من کتاب الخنائر صحيح ملم (مم شرح 
النووي) /Y‏ ۳ واللفظط له . والتر مذي في : باب الرخحصة في ا القيام لھا من کتاب 
الحناثر جامع الترمذي EFA‏ والنسائي في : باب الوقوف للجنائز من کتاب الجناثر . 
سن VA/t A‏ ماحه في : باب ماجاء في القيام للجنارة من کتاب الجناثز . 

)۳( والإمام آحمد في المستد ۸٣/١‏ وهو من الطريق نفسها في الحديث اننا عولل مسلم . 

)£( المجموع YEY - YEY /o‏ فتح الباري 11/۳ شرح النووي على صحیح مسلم /V‏ ۳۰ 
- ۲۲ مواهب الجليل E1 /Y‏ حاشة الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ ۲£{ حاشية ابن 
عابدين ٥۹۸/١‏ بداية المجتهد ۲۳٤/۱‏ الروض النضیر ۳٠١ - ۳٥۸/۲‏ نيل الأوطار 
۴٤‏ سبل السلام ٥1۹/۲‏ شرح الزرقاني على الوطاً ۱۹/۲ . 


- ۳0 - 


کرد ا اا کان ف ت ا رة فك والحجة في الآخر من 
امرهء والقعود أحب لي ) 


المذهب الشانى : و اند اسان ران حب وان الود ى 
الجمع بين الأحاديث بالحمل على الندب؛ وذلك لأ القيام للجنازة لم ينسخ» ٠‏ 
أك حدیث علي لشن نضا في النسخ ؛ لاحتمال أن قعوده . :کان بيان 

ي 1 ف ا ّ MW a‏ ا 
الحواز» وعليه فإن ا ومن قام فله اجره" . 


وكذلك ذهب ابن حزم ا ان قعوده 1 بعل أمره بالقيام يدل على ان 


الأمر للندب› 9 يجوز أن یکول E‏ 6 وقال النووي: اوا لملختار آنه 
(E)‏ 


مست حن ) 


O E‏ إن البيضاوي ال ل ان رن اف 
الأخير - وهو القعود ٠‏ د قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب» 
ويحتمل أن يکون ا للوجوب المستفاد من ظاهر. الأمرء والأول ارجح؛ 
لن احتمال المجاز - يعني في الأمر - أولى من دعوى النسخ». 


ومیل الباحث إلى ج بامل على الندب؛ لان في ذلك عملاً بالادلة 
جم 


(۱) فتح الباري ۲۱٠/۳‏ نيل الأوطار ۷٠/٤‏ سبل السلام e‏ وهو 2 کلام في 
اختلاف الحدیث و حیٹث ورد بلفظ مقارب جدا. 


(۲) المغني ٤٠٤/۳٣‏ فتح الباري ۳ نيل الأوطار ۷٦/٤‏ سبل السلام 1 
(۳) المحلى .٠٠١٤١/١‏ 

)4( شرح النووي على صحح مسلم ¥ 

' .۲۱۹/۳ فتح الباري‎ )٥( 


ج 


وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: کنا نخزوا مع رسول الله يو ليس 
معنا نساء فقلا: آلا رز نستخصي › فنهانا عن ذلك ثم رخص لا آن ننكح 


المرآة بالثوب إلى أجل ثم فا عك الل يا ايها لّذین آمنوا لا تحرموا 
يات ها أحل الله كم [الائدة: ۸۷ . 


< 


-٣‏ عن علي رضي الله «عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن کل خحوم الخحمر الأنسية»” . 


وڪن اة ین الأكوع قال ' #رحصس لا رسول الله ياو عام أوطاس في 
k "aja *“‏ 0 


وعن . سبره الجهني رضي الله عنه آنه غزا مع النبي كيل فتح مكة قال: 
فأقمنا بها خمس عشرة« ثلاثين بين ليلة ويوم»ء فاذن لنا رسول الله يل في 
متعة النساء. .. الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول 


الله لار“ . 


(1) أخرجه البخاري في : باب ها يكون من التبتل والخصاء من كتاب النكاح صحیح 
البخاري مع فتح الباري ۲۰/۹ ومسلم في : باب نکاح الحعة من كتاب النكاح صحیح 
ملم مع شرح النووي واللفظ له ۱۸۹/۹. 

(۲) أخرجه البخاري في باب التهي عن نکاح المقعة مسن كتاب النكاح صحیسح البخاري مح 
فتح الباري AVN‏ ومسلم في : باب نکاح المعة من كتاب النكاح صحیح مسلم (مح 
شرح النووي) ۲٠٠/۹‏ واللفظ له. 


(۳) آخرجه مسلم في ياب نکاح المتعة من كتاب النكاح صحیح مسلم (مع شرح النووي) 


. 1/۹ 
T7 


- WAY - 


وفي رواية: آنه کان النبى علا فقال: يا أيها الناس إني كنت قد آذنت ` 
لکم قو الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلاكف إلى يوم القيامة فمن ا 
ف شيءَ ‏ ف سبیله ولا تاخذوا ما آتيتموهن شیاه" . ٠‏ 


UD‏ قال : «أمرتا رسول الله َة بالمتعة عام اتح جين 
دخلنا مکة ثم لم نخرج متھا تی نھانا عنها». 


وفي رواية عن سبرة: : ان زول الله ا ھی ا کح 
الععة فيي حجة الوداع»". 


وجه التعارض إك حدیث ابن مسعود یدل على جواز 2 عة 
SS‏ وسبرة تدل على تحريم نکاح. اأععة.. 


۰ التعارض ا ار ا الف واف لى اعارف . 
yer RD BETEN‏ 
) الثاني في عمرة القضاء» الفالث في عام الفتح» الرابع عام اوطاس» الخامس 
في غزوة تبوكء e‏ إلا as‏ 


0 


140/4 
احمد في المسند r‏ 0( وإستاده e e‏ أنه 
لم يذکر التوقيت في النهي علها بحجة الوداع. انظر الرواية :السابقة عند 
ویراجم تلخیصس الحبیر ا 


PAA = 


حرمت تحرياً مؤبدا“". وإلى التحريم ذهب أكثر الأمة". 


وذهب إلى بقاء الرخصة بعض الصحابة وروي رجوعهم عن ذلك وقولهم 
رجع عنه إلى القول بالتحريم . وذهب الشيعة اللإمامية إلى جواز المحعة وبقاء 


ر ل ل از لل بم 


رخصعها"» واستدلوا بقوله تعالی: ل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن 
فريضة 4 [النساء: ؛٠]»‏ وفي حرف عن ابن عباس - إلى أجل مسمى» 
وبا رواه ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قال: «ما كانت المتعة 
إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمدىية ولولا نهي عمر عنها ما 
اضطر إلى الزنا إل EI rs ٠‏ 


حتی نهانا عنها ع 


(1) لقد تاقش الإمام النووي الروايات التي وردت في هذه المواطن مناقشة مستفيضة وبين 
الروايات المتفى علیها والمختلف في صحتها وانتھی من خلال ذلاك إلى ان الصواب أن 
تحريها وإباحتها وقعا مرتين-كما ينا-وبين أن تعدد مواطن النسخ ليس تناقضًا لأنه 
يصح ان ينهى عن شيء في زمن ثم ينهی عنه في زمن آخر توکيدا او ليشتهر 
النهي»ورسمعه من لم يکن سمعه آل فسمع بعض الرواة النهي في زمن آخر٬فنقل‏ 
كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه.وذكر الحافظ بن حجر نفس مضمون ما 
ذكره الإمام النووي »شرح النووي على صحیح مسلم۱۸۹/۹. وفتح الباري ۷۳/۹ . 

(۲( معالم الستن ۱۹۰/۳ المحلی ۱۹/۹ - ٥۲١‏ فتح الباري .۷١ - ۷۳/٩۹‏ شرح فتح 
القدیر ٠٠١ ۰۱٤۹/۳‏ شرح النووي على مسلم ۱۸۹/۹ - ٠۹۳‏ ضوء النهار ۷٤٤/۲‏ 
۷٠١ -‏ الروض النضیر ۲٦/۲‏ - ۴۱ شرح الآزهار ۲۳۱/۲ مواهب الجليل ٤٤۷/٣‏ 

بداية المجتهد ٥۸/١‏ نيل الأوطار ٠۳۸/١‏ سبل السلام ٠٠١١/۳‏ المغني ٤1/١١‏ - 4۸ 
التاج المذهب ۲۹/١‏ اوجز المسالك إلى مرطا مالك للعلامة محمد زكريا الكاندهلري 
(ت بعد عام ۳۸۹١ه)‏ الطبعة الثالة ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۳۹۳ هھ ۱۹۸۳م 
جه ص۱٤٨٤‏ - ٤٠١‏ ناسخ الحدیث ومنسوخه لابن شاهین ۳٤١‏ - ۳۹۸. 

(۳) المغني 1/1 - ٤۸‏ فستح الباري ۲۳/۹ - ۷ المحلی ٥۲۰ - ٥۱۹/۹‏ شرح فتح 
القدير ٠٠١ - 1٤۹/۳‏ الروض النضير ۳١ - ۲٠/٤‏ بداية المجتهد ٥۸/۲‏ . 

)٤(‏ أخحرجه مسلم بمعناه واللفظط مختلف وذلك في باب نکاح الحعة من كتاب النكاح 
صحیح مسلم مع شرح النووي› 1/۹ . 


ا 


واستدلوا آيضًا بان إباحة الحعة ثبت بدليل قطعي ونسخها بذليل ظني» 
والظني لا ي ينسخ القطعي, E‏ 


وآجاب الجمهور على چ بالآتي 


i - ۱‏ ابن عباس ا مسعود وآبي بن كعب وسعید بن جير فما 
استمتعتم به منهر إلى اجل فس الت بقرآن عند مشترطي التواتر ولا 
سنة الأجل روايتها قرآناًء فيكون من فبيل التضسير للآيةء وليس ذلك بحجة. ٠‏ 
وما عند من لم يه ا 
کما ٿقرر في الأصول. 


gS‏ روي ۰ ابن عباس من جواز المتعة فقد روي عنه رجوعه 
عنها عندما قال له علي رضي الله عنه آما علمت أل رسول الله هى عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن التعة فرجع وقام و فقال: : الها لا حل لكالا 
كالميتة والدم ولم االخترير. . 


ری ا ا امتعة حتى نهاهم عمر؛ فیسجاب 
عليه بانه. يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النّهي المؤبد الصادر.عنه. 
کا في جمع کثير من الناس ثم یستمرول على ذلك حیاته عا وبعد فوته 
حتی پنهاهم عتھا ع س نسخ الرسول 5ا 
حتی نھاهم علها ف فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل 
وكذلك يحمل :فعل غيزه من الصحابة» ولذا ساغ لعمر آن ينهى عن المتعة. 
٠‏ وعلى أية حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع وقد صح لنا .عنه التحريم 
(1) تراجع إجابة الجمهور جلى مذهب الإمامية في فتح الباري ۷٦/١‏ ونيل الأوطار 1 
۳A‏ وسېل e‏ وبدایة المجتهد e 0A /Y‏ ا = 4 ي 
EAS‏ 6 ) 
(۲) زاد المعاد r‏ 


المؤبد. ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا 

بالمعذرة عن العمل به ۽ کف والجحمهور من الصحابة قل حفظرا التحريم 

وعملوا به ورووه لنا» حتی قال : عمر ن رسول الله ا آذن لا في اة 

لاا ثم حرمهاء والله ل أعلم أحدا پم وهو مس حصن ل رجمته 
i‏ 

بالحجارة» . 


¿٤‏ - وآما قولهم بان إباحة المعة قطعي ونسخها ظني. والظني لا ينسخ 
القطعي. فيجاب عليهم بان قولهم هذا غير صحيح؛ لأ الراوين لإباحتها 
رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا. وقد 
تواترت الأخحبار بالتحريم إلا آلّها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه 
الخري ٠‏ 


ويي الباحث إلى ما ذهب اليه جمهور العلماء من السلف والخلف - في 
دفع التعارض بالنسخ؛ وعليه فإن نكاح المتعة منسوخ بالنص الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل التأآريل. 


/۱ آخرجه ابن ماجه في باب النهي عن نکاح المتعة من كتاب النكاح ستن ابن ماجه‎ )۱١( 
. إسناده صحيح‎ )٠٠٠١۲/۳( وقال ابن الأمير ( سبل السلام‎ ١1 
. ٥۸/۲ بداية المجتهد‎ ٠٠٠١/۳ سبل السلام‎ )۲( 


- ۳۹ - 


مسألة ابجع يبن للد والرجم لزاني الثيب 
ااا 
1~ عن عبادة بن 2 رضي الله عنه. قال: قال i‏ الله انوا ٤‏ 
ستة والثیب بالثيب جلد مائة والرجم e‏ 
N‏ جا مدال 
يو » فقام رجل فقال: انشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الل 
فقام خحصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا: بكتاب الله وائذن لى . 
قال: قل: قال: إل ابني هذا كان عسيمًا على هذاء فزن بامراته» 
فافتدیت مه اة شاة وخادم» ثم سالت رجالا من آهل العلم افأخبروني 
ن على ك جال مائة وتغقريب عام ؛ وعلی امرأته الرجم. فقال 
.لني ا . والذي نفسي بيده لأقضين کا بکتاب الله جل اذکره الماثة 
.شاة ة والخادم رد وعلى ابتك جلد مائة وتعريب عام» واغد يا ا 
على امرأًة زا فان اعترفت فار جمها فغدا عليها فاعترفت فج 


TT أخرجه ملم في : باب حد الزنا من کتاب الحدرد ا ر‎ )١( 
. واللفظ له. وآبو داود في : یاب في الرجم من ا الحدود سنن ابي. داود‎ ۱ 
. والشرمذي في: : باب ما جاء في الرجم على الثيب من آبواب الحدورد' أجامع‎ \ET/t 
ساجه‎ e وابن ¿ ماجة في : باب حد الزنا من كتاب‎ PY /t الترمذي‎ 
| .۳۲١ 41۸/١ ٤۷1/۳ والامام جمد في . االمسند‎ ۲ 

)۲( آخر جه البخاري في : باب الاعتراف يالزنا من کتاب الحدود صحي م شار فا فسح 
الباري) ۲ واللفظ له. ومسلم في پاب من اعترف على نفسه بالزناء من کتاب 
المحدود صخيح مسلم (مع شرح النووي) ۲۱۸/۱١‏ والترمذي في باب ما جاءَ في 
الرجم على اليب من : ؛ کتاب الحدود جا مع 'الترمذي 1/r‏ والنسائي ؤ في : باب صو 
اللساء عن مجلس الحكم من کتاب آداب e‏ سنن النسائي 7 - ۲٤۲‏ وابن 


ماجه في باب . حد الرنا من کتاب الحدود سنن این ھاجە ۲/ A0۲‏ والإمام احمد ف 
الد NET, oft‏ 


FY - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آتى رجل من المسلمين رسول الله 
ياو وهو في املسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فآعرض عنه 
فتنحى تلقاء وجهه»ء فقال له: يا رسول الله إني زنيت» فأاعرض عنه حتى 
ثنى ذلك عليه آربح مرات» فلما شهد على نفسه آربح شهادات› دعاه النبي 
ية فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت. قال نعم؛ فقال 
الي ياو اذهبوا به فارجموه» قال ابن شهاب: فاخبرني من سمع جابر بن 
عبد الله يقول فكنت فيمن رجمهء فرجمناه بالمصلى»ء فلما أذلقته الحجارة 
هرب»› فأدرکناه با رة خخا" 


وجه التعارض: إلا حديث عبادة ابن الصامت يدل على أن حد الزاني 
اللحصن الحلد : وحديي آبي هريره يدلان على آن حد الزاني 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


اذهب الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية عن أحمد" إلى 


أن حديثي أبي هريرة - الدالين على آن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط- 
ناسخځين لحديث عبادة بن الصامت؛ لأ حديث ابي هريرة هو آخر الأمرين › 


(۱) أخر جه اللبخاري في : باب سۆال الإمام المقر من کتاب الحدود صح البخاري (مح 
فتح الباري) 4/۱۲ ومسلم في : باب من اعترف على تسه بالزنی مص کتاب الحدود 
ےج مسلم (مع شرح النووي) TAR‏ ۲۰ واألفظط له . وأبو داود في باب رجم ماعر 
بن مالك من كتاب الحدود سان آي داود ۱٤١/٤‏ بعناه والإمام أحمد في : /o i‏ 
4¥ 


۲۲( شرح فتح القدير ۲١ - ٠٠/١‏ بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ معالم السن "١١/۳٣‏ - ۳۱۷ فتح 


الباري ٠۲۲/۱۲‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۱/۱۱ - ۲١۲‏ نيل الأوطار ۷/ 
٠‏ سبل السلام ٠١۷۲/٤‏ الغني ۳٠۳/١١‏ مغني المحتاج ٠٤١/٤‏ البناية في شرح 


الهداية للعسيني TAI TA /o‏ لمنتقى شرح الموطا ۱۳۸/۷ مطالب أرلي النھى 1۷71/٦‏ 
وحاشيتي قليريي وعمیره At‏ 


a Es 


وذلك لتأخر إسلام الي هريرة وقد ذكر الرجم فقط› يعرضص الجلد: 
فکان فعله اة ناسا لقوله. قال ابن حجر: قال الشافعي: فدلت السنة 
على أ الجلد ثابت على البكر وساقط عن الفيب» . وأيضًا فإن مما يدل 
على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لا لا شرع 
أولً من حبس الزاني في البيوت» فنسخ الحبس بالجلد وزيد اليب الرجم) 
وذلك صريح .في حدیث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب وذلك فأخوذ 
من الاقتصار في قصة ‏ ماعز على الرجي وكذلك فة الا وابجهنية 
واليهوديين لم بذکر الجلد مع الرجه". 


الذهب الثاني ذهب N‏ وإسحاق وداود الظاهري وابن النذر اورواية 
عن آحمد إل ترجیح حديیث عبادة بن الصامت - وعليه فإنه ايجمع بين 
جلد والرجم .للزاني 2 وقد رجحوا حدیٹث عبادة بمرجحين: | i‏ 


۱ ھن زر الله عنه حين رجم المرأة 8 الجمة . 
وقال قد رجمتها ب رسول الله ال“ . وفي رواية أنه جلدها 2 
الخحميس ورجمها د ال ۰ 


ا کان الله ورجمتها بسنة رسول الله»؛ فلو كان في الأمر 


(۱) فتح الباري ۱۲۳/۱۲ . 

)۲( مرجع السابی الموضوع | نفسه 

(۳) شرح الأزهار ۳٤٤/٤‏ ,ضوء النهار ۲۲١۹/٤‏ الروض ا YA /t‏ ت الباري. r‏ 
۲ الغني ۳۱۳/۱۲ نیل الأوطار ۹۰/۷ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في : نات 2 اللحصن من كتاب الحدود e‏ ع ت 
الباري) ۲ . | 
واشزري في الامتبار سا ۰ ا في السعدرك کک - 10 ١‏ قال صحيح 


PE & 


نسخح» فكيف يخفى على آمير المؤمنين اللاسخ وعلى من بحضرته من الصحابة 
الأكابر» وبالتالي فدعوى النسخ بالتاحر لم شک ما ندل على ذلك . 


۲ - إن حديث عبادة صريح في إثبات الحلد للثيب» وقصة مأعز - ومن 
ذكر معه - ليست صريحة بسقوط الحلد عن لمرجوم؛ لاحتمال أن يكون 
ترك ذکره لوضوحه» ولکونه الأصلل فلا يرد ما وقع اللصريح به 


ا 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور: من دفع التعارض بالنسخ؛ لأنه 
عقو بتان رة وأحدة» ولان الرجم عقوبة أعم من الحلد. 


(۱) نيل الأوطار ٩/۷‏ , 
ا لو. أله وقع عليهم الجلد لروي ذلك إليناء فإ كثرة من حضر عذابهما من 
الروايات مع تنوعها واختلاف الفاظها دليل علي آله لم يقع الجلدء فيقوى معه الظن 
بعدم وجوبه» وفعل علي ظاهرٌ آله اجتهاد منه في الجمع بين الدليلين. (سبل السلام 
(ITY F€‏ 

() المغني ۳۱٤١/۱۲‏ فتح الباري ٠١۲/۱۲‏ . 
واعترض على هذا الاستدلال بأنه غير صحیح ؛ وذلك أن قصة ماعز قد جاءت من 
طرق متنوعة باسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أله جلد وكذلك الغامدية والجهنية 
وغیرهما, وقال : في ماعر اذهبوا فار جموه؟ وکذا في حی یره » ولم یذکر الحلد» فدل 
ترك ذکره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه علي عدم وجوبه.(فتح الباري ۱۲۲/۱۲). 


- o - 


مسالة القصاص قبل اندمال الجرح ٠‏ 
وفيها ورد الآتي : 


ا عن مرو بن شعيب عن ايه عن جده «ان رجلا طمن رجلا قرو فيل 
رکېته فجاء إلى النبي ييو فقال: أقدني» فقال : حتی تبرا ثم جاء إليه» 
فقال : أقدني فاقاده»! ٹم جاء إليه» وقال: يا. رسول الله عرجت» قال : 
قد نهيتك فعصيتنيء تابسدك الله ويطل عرجك» لم تهى رسول الله 
ي آن يقتض من جرح حتی يرا صاحبه. 


> عن جاب رضي اله عه ٥لا‏ رجلا جرح قاراد ان بيد هى الي لق 
آن بستقاد ص ن حتی يبرا المجروح" 


ر إه ورد في حدیث e‏ رسول از اتص 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب إلهادوية والحتفية والمالكية والحنابلة إلى دنع ٤‏ 
الشعارض بالنسخ»› وعلیه فاه آ یقاد حتی يبرا الجرح ويندمل › ثم ١ EE‏ 


0( اة احير في السند ۷ والدارقطني في كتاب الحدود والديات سان الدارقطلي 
AAT‏ واليهقي ذ في الستن الکیری۸/ ٦۷‏ - ۹۸ 0 في الاعتبار ص۲۸۸ , 
وقال ا لحازمي ور ا جريج عن عمرو بن شعیب من غير وجه فإن ,ضح 
س ا بر مو مرد ن ت هو جليق سن بشو لالاح ب لن ر 
ر Y/Y‏ | 
E‏ عن جابر لل في شرح معاني i n‏ عنه» الهش في السنن 
الكبرى 1/4 - 1¥ a‏ الدارقطني والبيهقي بالإرسال . 


o 


اللجروح بعد دل وان نهيه ع في حلدیٹ جایر» وقوله في حلايث 
ذلك لحواز القود قبل الاندمال؛ إذ أن لفظ ثم - فيي حديث عمرو - تقتضي 
الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخا للأذن قبلها. وعليه فيحرم القصاص 


(۳ 


قبل الاندمال '. 


المذهب الشاني : ذهب الشافعي إلى المجمع بين الأحاديث» بالحمل على 
الكراهة» فرأى أن نهيه مله عن القود قبل الاندمال محمول على الكراهةء 
والقرينة التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهةء هي فعله ية للقود قبل 
الاندمال» حيث دل فعله على الجواز. وإتّما الأولى الانتظار بالقصاص حتى 
نل ا 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من دفع التعارض بالنسخ › وعليه 


/٤ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ ٠٠٠/١ مواهب الجليل‎ ٠٠٤ - ٠٦۳/١١ المغني‎ )١( 
. ٤٨۸/۲ بداية المجتهد‎ ٠ 


(۲) المجموع ۳۸٠/۲١‏ المغني ٥٦٤/١١‏ نيل الأوطار ۲۷/۷. 
(۳) المراجع السابقة واسنى الطالب شرح روض الطالب للنوري ."٠/٤‏ 


i 
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لر ہں تلف e‏ 


ECS aE E A 
الترجيح سليما. وللترجيح بین الحديث وجوه کشیرة" : ذکر منها‎ 


الحازمي خان حمسیںن ا > وذکر الشوكاني تسعة وئمانين ‏ 
وجها“ وذكر الحافظ الحراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة 
أوجه . ولكن بالتامل فيما ذكر من اوجه نجدها تتداخل وتنحصر في عدد 
قلیل» فرب وجه یندرج تحته عدة آوجه» كما آن كيرا من هذه الأوجه کان 
افتراضياً» وليس له أثر في الفقه الإسلامي. 


)١(‏ يقول الشوكاني : «واعلم ان وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلها ان ما کان أكثشر إفادة 
للظن فهو راجح | نے , إرشاد الفحول ص۲۷۸ . ويقول جمال الدين القاسمي وطرق 
الترجيح كثيرة جداء ومدار الترجيح على ما یرید الناظر قوة في نظرء علي وچه a gg‏ 
مطابق للمسالك الشرعية؛ فما كان محصلاً لذلك فهو مرجح معتبر؟ | ه قواعد 
التحديث ص۳٠".‏ 

(۲( الاعتبار ۵ - ٤١‏ والمنهاج مع الإبهاج TTY T1A/F‏ 

(۳) إرشاد الفحول ۲۷۹ - ۲۸۰. 

٤ والإحكام للامدي‎ °4 —- 14A/۲ تدریب الراري‎ ۸٩۹ - ٩ التقييد والإيضاح‎ )٤( 
T4 = ٤ 
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ومن ناحية آخرى اختلف اللأصوليون في تقسيمهم لأوجه الترجيح 
فقسمها البيضاوي والسيوطي إلى سبعة أقسام 


-١‏ وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي. 
۲- بوقت الرواية. ' 
E‏ 

رلت ورو ا 
۵- باعتبار اللفظ . 


- بواسطة. الحكم. . 


۷- باعتبار أمور خارجية. 


وقسمها الآمدي وابن الحاجب والشوكاني إلى أربعة أقساء" 
-١‏ وجوه الترجيح: اباعتبار الإسناد. 

۲- باعتبار المتن. . ٠‏ 

لدل 

-٤‏ باعتبار آمز خارجي. 


و الغزالي وابن قدامة وأبو يعلى إلى ثلالة اقسا" 
-١‏ باعتبار الإسناد. . 

۲- باعتبار المتن. . 

۴ باعتبار أمر خا رجي 


Ye = AFF الوصول مع الإبهاج ۳ - ۲۳۷ تدریب .الراري‎ E (VD 
| شاه‎ ٠٠١/۲ ع ابن الحاجب وشرح العضد عليه‎ rrt/t الإحكام ا‎ )۲( 

٠‏ الفحول .۲۷١‏ ا 

o - o العدة‎ ۲٣۰١ - ۸ روضة الناظر‎ ۳۹٣/۲ المستصفی‎ )۳( 


ES 


وقسمها ابن عبد الشكور والقرافي وابو الخطاب إلى قسمين": 


۱ - وجوه الترجيح باعتبار ال 
۲- ووجوه الترجيح باعتبار المن. 


فكل فريق من الأصوليين قسمها بالشكل الذي يراه مناسبا. وبالتامل في 
وجوه الترجيح خد آنه يکن ردها جميعا إلى ثلاثة أقسام هي . الترجيح 
باعتبار المتن» والترجيح باعتبار الإسنادء والترجيح باعتبار أمر خارجي) وآن 
هذه الأقسام أصل لكل الأقسام والأنواع» وما عداها يندرج تحتهاء فبضبط 
وجوه الترجيح وحصرها تبين أن بعض الأصوليين اعتبر بعض وجوه الترجيح 
قسما قائمًا بذاتهء مع انها تندرج تحت قسم المتن أو السند أو الأمور 
الخارجية› ولا تحتاج إلى إفرادها بقسم خاص . فمشاد جعل بعضص الأصوليين 
الترجيح باعتبار المدلول (الحكم) قسما قائما بذاته؛ مع آله يندرج تحت قسم 
الترجيح باعتبار المتن. 


وكذلك جعل بعضهم الترجيح بكيفية الرواية قسمًا قائما بذاته مع أن 
بعض وجوهه يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار المتن كترجيح ما روي باللفظ 
على ما روي بالعنی» وبعض وجوهه يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار 
السند(كترجيح ما اتفق على رفعه على ما اختلف فيه) وكذلك مجد أن 
الترجيح بالتحمل يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار السند. وآما الترجيح بوقت 
الرواية فإنه يلحق بباب النسخ وليس بباب الترجيح» وقد مر ذكرها في 
النسخ. فالنهج السليم في البحث يقتضي ضبط وجوه الترجيح وحصرها في 
تقسيمات محددة يزول بها كل تداخحل بينها. وعليه فإن التقسيم الدقيق لأوجه 
الترجيح يكون في تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ( وجوه تتعللق بالمتن» ووجوه 


(1( مسلم القبوات مع فراتح الرحموت ۲/ ° - ۲۰۹ تنغحج الفصول {o0 - EY‏ 
التمهيد لأبي الخطاب ۲۰۲/۳. ) 
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تتعلی ET‏ و وجوه e‏ بآمور خارجية) ولهذا فالدراسة لباب ارج 
کون في فصول اری: 


الفصل الأول: اكام العامة اللترجيح بين الأحاديث. 
الفصل الثاني : وجو الترجيح باعتبار سند الحديث. 
الفصل الكالك اوا الترجيح باعتبار من الحديث. 


القصل الرابع : وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة. 


E 


الفصل الأول 


لاحكام الحام لر 


تتمثل الأحكام العامة للترجيح في تعريف الترجيح وشروطه» وحكم 


المبحث الأول: تعريف الترجيح وشروطه. 
المبحث الثاني : حكم العمل بالدليل الراجح. 


المبحث الأول 
تعريف الترجيح وشروطه 
وينقسم هذا المبحث إلى مطليين: 
الطلب الأول: تعريف الترجيح. 


الطلب الثاني : شروط الترجيح . 


- fo - 


الطلب لاول: : تعريف ارج لغة زان ) 


لاسطااح. 


أولاً: اتعريف اللغوي دریی.: 


الترجيح مصدر رجح ويطلق الترجيح في اللغة"“ على التمييل والتغليب ٠‏ 
والتشقيل والتفضيل والتقويةء فالتمييل نحو قولهم: رجح الميزان على مال“ 
والتغليب كقولهم: ترجح الرأي عنده آي غلب على غيره» والتثقيل : کقولهم 
ارجح اليزان: أي اثقله حتى مال. والتفضيل والعقوية كقولهم: «رجحت ٠‏ 
ا د - آي فضلته وقویته) . ٤‏ 


«الترجيح في اللغة ا الشيء راجحاء e‏ مجازا لاعتقاد ean‏ 


ا : التعريف الاصطلاحن للترجيح 


اختلف علماء الأصول في تعريف الترجیے' ؛ وذلك نتيجة لاختلافهم في 
تكييف الترجيح: هل هو فعل المجتهد ام أله وصف قائم بالدليل الراجح؛ آم 


(۱) لسان ا مادة رجح ٠‏ ۳ القاموس المحيط ا مادة رجح . مختار امساح 
مأدة و ۰ امير مأدة رجح TAA‏ 

(۳) یراجم ر تعريفات الترجيح نهاية السول .۲۱٠/۳‏ جمع الجو 2 a‏ 
ابن المحاجب والعضد عليه .۳٠۹/۲‏ البرهان ١١٤١/١‏ اام للآمدي ٣۲۰/٢‏ 
اللحصرل 1 فح .o/‏ ; کک 2 VY /t‏ 
ص۲۷۳ شرح الكوكب ا المنير AF‏ ك 


H~ 


أنه كلاهما وساعرض بعض التعريفات كنماذج لهذه الاتجاهات ثم أذكر 
التعريف المختار. 


الاتجاه الأول: وهو لبعض الأصوليين من الشافعية والحنفية والحنابلة - يرى 
أن الترجيح فعل المجتهد؛ وقد ورد في ذلك تعريفات كثيرة متقاربة من 
أبرزها تعريف الإمام الرازي حيث عرف الترجيح بانه: «تقوية أحد الطريقين 
على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر»"". 


واعترض على هذا التعريف بالاعتراضات الآتية" : 


اولاً: إنه أغفل ذكر المجتهد؛ مع أنه ركن من أركان الترجيح؛ باعتباره 
هو الذي يظهر أن أحد الدليلين هو الراجح› ونر جیح غير المجتهد لا اعتداد 
به عند الأصوليين. 


ثانيا : التعبير عن الترجيح بالتقوية غير سليم. وكان الأولى أن يعبر عن 
الترجيح بأنه بيان التقويةء فالترجيح - الذي هو عمل المجتهد - هو بيان 
القوة الكامنة في الدليل - التي هي من فعل الشارع. فالترجيح ليس تقوية 
للدليل وإنّما هو بيان القوة الكامنة في الدليل. 


ثالتا : إن قوله «طريقين»؛ غير مانع؛ لأن لفظ الطريق يشمل الدليل وغيره 
- وما أله في معرض التعريف الاصطلاحي للترجيح بين الدليلين - فكان 
الأولى أن يقول «أحد الدليلين». 


رابعا: قوله اليعلم الأقوى» زيادة في التعريف لا حاجة إليها؛ لأنه قد 
)١(‏ المحصول ٥1۲۹/۲/۲‏ 
(۲) شرح الإبهاج على المنهاج ۲۰۸/۳ - ۲٠۹‏ وإرشاد الفحول ۲۷۳. أدلة التشريع 
المتعارضة 1۳ - .1٤‏ 
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استغنى عنها بقوله «تقوية فعلم بها آن مراد من الترجيح آن یکون احد | 
الدليلن آقوی من معارضه. اوبهذا کان في تعريقه حشو»› ومن شرائط سلامة 


التعريف خلوه E‏ 


و ا اليضاويا وضع تعريف بعيد عن الاعتراضات ن وجهت . 
إلى تعريف الرازي فقال: «المرجيح: تقوية اإحدى الأمارتين على الأخرى ۰ 
a‏ وقد خلا هذا التعريف من الحشو والزيادةء إلا آنه وجهت إلية ٠‏ 
نفس الانتقادات التي وجهت إلى تعريف الرازي» وقال عنه ابن اي إه 


مآاخوذ من تعريف الإمام الرازي إلا آنه آبدل لفظ الطريقين في تعریف ا 1 


| بالأمارتين› وهذا تنصيص من البيضاوي على آن االترجيح ل یکون. إلا 
الأدلة الظنيةء کہا حذف منه قول الرازي : ليعلم الأقوى» لأنه زيادة ل حاجة 


ايها 


الاتجاه اهاني: وهو ت الأصوليين من الشافعية والحنفية -.يرى ان ٤‏ 
الترجیح هو بمعنی رجحان الدليل لوجود قوة ة كامنة فيه» وصفة قائمة به. 
فعرف الآمدي الترجيح بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على ر مع 
ا العمل به يه وإهمال الآى»" 


وهذا, التعريف ا 2 المعرف.. د : من دخول غیره 8 إلا آنه 
و _ e‏ 


.۲١۹ - ۲۰۸/۳ المنهاج مع الإبهاج‎ (V0 
٠ المرجع السايق. :اوضع لفسه.‎ )( 
.۴۲۰/۲ الإجكام للآمدي‎ )۳( ٠ 

) 0 / نهاية الستول‎ (O) 
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ولا يصح أن يکون وصف الدليل KE‏ في تعریف الترجيح؛ لان الترجيح 
فعل المجتهد» وليس وصفاً قائمًا بالدليل. إل أن هذا قد يكون صحيحاً من 
وجهة نظر الآمدي؛ لأن الترجيح عنده صف للدليل بالرجحان. 


ثانا : إل قوله «أحد الصالحين»؛ جعل التعريف غير مانع؛ لله يشمل 
التعارض بين القطعيين» ويين الطنيينء وبين القطعي والظني» مع أن مذهب 
الآمدي والحجمهور آنه لا تعارضصس بان القطعيات ولا بین القطعي والظني ؛ 
وبهذا يكون مخالفاً لمذهبه. 


وعرف ابن الحاجب الترجيح باه «اقتران الأمارة مما تقوى به" على 
معارضها» وإذا تأملنا هذا التعريف نجده قريباً من تعريف الآمدي إلا أنه أبدل 
عن قول الآمدي «أحد الصالحين»؛ كلمة «الأمارة٠؛‏ ليفيد أن الترجيح لا يجري 
إلا بين الأمارات" «أي بين الدليلين الظنين». 


الاتجاه الثالك: وهو لبعض الأصوليين كابن آمير الحاج والتفتازاني - جمع 
بين اصطلاحي الاتجاهين السابقين: فعرف الترجيح بأئه وصف قائم بالدليل 
وفعل للمجتهد؛ فالرجحان - الذي هو وصف قائم بالدليل - يقوم المجتهد 
ببيانه. فقال الترجيح: «بيان الرجحان أي القوة التي لأحد التعارضين على 
الآخحر» . وقد اعترض“ على هذا التعريف بانه لم يذكر ثمرة الترجيح› 
وهي : العمل بالدليل الراجح. واعترض عليه أيضا: بان قوله «المتعارضين» 
يشمل: القطعيين والظنيين» آو قطعي وظني؛ وهذا غير صحيح عند الجمهور 


(۱) شرح العضد على المنتھی .۳٠۹/۲‏ 
(۲) نهاية السول للأسنوي .۲٠۲/۳‏ 

(۳) التلویح على التوضیح ۳۹/۳. 

(4) أدلة التشريع التعارضة. ص۳ - .٠٤‏ 
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كما عبج + أن ارج لا يجري ين الفطن: ولا ين قطي وظني. 
رإئما بين ظنيين ففط. 


واخرضی عله تا ان قله یاد لم یدد س سن پو بايا مل و ل 


التعريف المختار : 


على ضوء التعريفات السابقة وما وجه إليها من نق يكن القول بان 
تعريف الاتجاه الثالث هو الأنسب»ء وتحاشيا لا وجه. إليه من نقد يکن تعريف . 
ا باه بيان ا الزائدة في أحد الدليلين الظنين المعارضين 
لیعمل بها" ) ا e‏ 


2 التعريف: ابیان؛ جنس في التعريف يشمل كل بيان. «المجتهد) قید 
يخرج به بيان المقلد فلا يعتد بترجيحه. «القوة الزائدة في أحد الدليلين» قي ٠‏ 
يخرج به حالة تساوي الدليلين من کل وجه»ء آو قوة أحدهما غل 
الآخر ليست على سبيل ¦ الزيادة وما على اا التقازرت في الحجية کان 
یکون انرا ضا والآخر فعا فلا ترجیح هماه لفقدان المعارض 

جىة . للحجية. «الظنيين؛ قيد يخرج به القطعيين فلا ترجيح بينهما. لیعمل به بیان 
2 ن وغایته . 


(1) المرجع الساپق ان 


شترط الأصوليون للترجيح بين المتعارضين شروطاً لابد من تحققها حتى 
یکول الترجيح وا وبدونها يکون الترجيح فاسداء وسأذکر في هذا 
المطلب الشروط المتعلقة بالترجيح بين الأحاديث النبوية. وهي على النحو الآتي : 


الشرط الأول : استواء الحدیٹین المتعارضين في ال 


فلکي يرجح بين حديثین يجب أن يکونا متساوين في الحجية ويكون في 
احدهما قوة زائدة» وعلى ذلك يكن الترجيح بين حديڻين صحيحين لکون 
راوي أحدهما أفقه من الآخر. ولا يكن الترجيح بين حديث صحيح وأخر 
شاذ أو منكر؛ لأ الحديث الشاذ أو المنكر لا يعتد به معارضاً للحديث 
الصحيح» يقول اللكنوي: وما ينبغي أن يعلم أن الاعتماد على كثرة الرواة 
وتعدد الطرق والترجيح بينها: إنغا يكون بعد صحة الدليلين» وإلا فكم من 


ت ن : WD o.‏ 
حدیث کثر رواته» وتعددت طرقه وهو ضعيف؟ . 


الشرط الثاني : عدم إمكان الجمع بين المتعارضين : 
ذهب جمهور الأصوليين" إلى أله لا يرجح بين الحديثين إلا إذا تعذر 
الجمع بينهماء وأنه يجب تقديم الجمع بين الحديثين على الترجيح؛ لأن في 


الجمع عملا بکاا الدليلين › وفي الترجيح يعمل بالراجح ويهمل المرجوح . 
والأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله". 


(1) إرشاد الفحول ص٣۲۷۴‏ . 

(۲( لجرب الفاضلة للکنوي ص۲۰۹و٠٠٠.‏ 
عله ا [رشاد ا ص٣۲۷ EE‏ للرازي oY - ra‏ 
التقرير والتحبير ٣/٣‏ المنهاج شرح المعیار ص۲۱۹ . 


.٠٠٣/۳ نهاية السول‎ )٤( 
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وذهب ES‏ إلى آنه یجب تقدیم الترجيح. ین الأحاديت ا ابل 
بىنها ؛ لکن الدليل الرجوح يفقد حجيته عند مقابلقه للدلیل 
دليلاً حتى يجمع بينه ويين الدليل الراجح 


ا و اة کل شرن > ایر والحنضة م کم 


) ارط الثالك: أن لا یکو أحد الدليلين ناسخاً للا 


اللسوخ› يقول إمام الفرمين: ذا ا نصان E‏ اشر الذي دکرناء 
وتار ا ولي لك من رن ا ا 


شرط الرابع ١‏ آن لا پکون الحدیٹان متواترين. 


لأن المسواترين قطعیان» ولا ترجيح لقطعي 2 قطعي ؛ لان Ee‏ 
يتوقف على التعارض» ويستحيل وقوع التعارض بن القطعيات› يقول. 
الآمدي: «آما القطعي فلا ترجيح فيه؛ لأن الترجيح لابد وان یکون موجباً 
الحقوية أحد الطريقين المسعارضين على الآخرء والمعلوم المقطوع به غير إقابل. ٠‏ 
للزيادة والتقصان؛ فلاا إيطلب فيه الترجيح؛ ولان الترجيح إلا یکون ا 
متعارضين» وذلك غير متصور في القطعي““ ويقول الغزالي: «والترجيح إا ٠‏ 
يجري في الظنيين؛ لأن الظنون تحفاوت في القوة» ولا يتصور ذلك فيي | 


. ۱۳۷/۳ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ تيسير التحریر‎ W0 


(Y(‏ روضة الناظر س۸ ۳ التفرير واللحير ٣/۳‏ ت vr e‏ ؟(ه) رمان 
YYOA/۲‏ ' 


البرهان ۱۱0۸/۲ . ) 
() الإحكام للآمدي ۴۲۳/٤‏ 
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معلومين؛ إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب... ولذلك غلنا إذا تعارض 
نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح» بل إن كانا متواترين حكم بان المتأخر 
ناسخ للمتقدم ولابد آن یکون احدهما ناسخاً؛". 

وإلى عدم الترجيح بين القطعيين ذهب الجمهور". وخالف بعض 
الأصوليين - كابن امير الحاج من الحنفية والصفي الهندي والرازي والسبكي 
من الشافعية - وقالوا بجواز الترجيح الفط 0 


وهذا النزاع بين الفريقين إلّما هو في الجواز العقلي آما في واقع 
الأحاديث النبوية فلا يوجد حديثان متواتران تعارضا وقد حاول القائلون 
بالمجواز العقلي الاستدل لذهبهمء ولكن القائلين بعدم الجواز ناقشوا تلك 
الأدلةء وأبطلوها. وقد استغنيت عن ذكر تلك الأدلة والرد عليها لعدم 
جدواها عملا وعدم ترتب آي أثر فقهي على ذلك. 


الشرط الخامس: أن يكون المرجح به وصفاً قائماً بالدليل لا مستقلاً عنه: 


فوجه الترجيح (الرجح) الذي يجعل أحد الدليلين راجحاً قد يكون وصفاً 
قائماً بالدليل الراجح» وقد يكون دليلاً مستقلاًء فالوصف مثل: أن يكون 
أحد الراويين آفقه من الآخرء أو أحد الحتنين منطوقاً والآخر مفهوماًء وأمًا 
وجه الترجيح لتقل فكان يوافق أحد الحدیثین حدیثاً آخر» او آن يکون 


۳ /۲ المتصضى‎ )١( 


(۲( شرح المضد على مختصر ابن الحاجب ۲/ ۳°۹4« شرح تقح الفصول ص۹٤٤‏ کشف 
الأسرار ۷۷/٤‏ روضة الناظر ص۸٠۲»‏ شرح التلویح على التوضیح ۳۹/۳ تيسير 
التحرير ۳/۳ المستصفی ۳۹۳/۲ - .۳۹٤‏ نهاية السول ۳ المحصول ٥۳٣٤/۲/۲‏ 
المنهاج شرح المعار صه۲٤.‏ 


(۳) البحر المحيط للزركشي ص۲٠٠‏ من الجزه المحقق . 
EY -‏ - 


رواة أحد الدليلن کار وقل اختلف العلما“ في هذا الشرط :. 


فالحنقية د TOE‏ یکون وصفاً قائماً بالدلیل اراج 
ا ا و وا 


آم الخمهور فلا يشنرطون هذا الشرط ويعملون بالمرجح سواءً کان س 
قائماً ا کان | دليلاً مستقلاً؛ لأن لمرجح المستقل أقوى 2 | 
وحجة الحنفية أن الرجحان وصف للدلیل» والمستقل لیس و 0 ) 
ولأن المرجح اللستقل إذا کان دون الدليل الراجح فهو باطل ا یرجح e‏ 
کان د لر 2 فقوف ۰ ت ا ن 


) ترجیح a‏ لن لدل إذا غاثلت سقط الزائد و 0 ا الل 


افا چ اسندل اة 5 بان هناك فرقاً ین الدلیل المستقل والمزية؛ وذلك 


آل المزية لا يكن الاستغناء 2 لاتصالها بالدليل؛ بينما الدليل 
الأستغناء عه . 


ورجح eT,‏ ا المحمهور؛ وذلك لر ارج للدلیل َ 
المستقل ت إلى ا ذوات»› e‏ 
الاستغناء e‏ الحتل ا إمكانية الاستغناء عن الزية ية فا 
و لأنه يكن الاستغناء ء عن المزية أيضاً؛ لأننا لو. فرضنا ا لديل ا 


0( 1 السول .۲۱٤/۳‏ ا والتحیر ۱١/۳‏ - ۱۷ء والإبهاج .٠٠٠/۳‏ 


(۲( یزددي مع كشف الأسرار ۷۷/٤‏ فواتح الرحموت شرح فل ابوت | 


E 


هذه المزية فيكون في هذه الحالة مستقلاً عنهاء أآما قولهم بان الترجيح بالمستقل 
ما هو إلا اجتماع الثلين وهو لا يصح به الترجيح» لأنه يكفي في المالن 
احدهما ويسةط الآخر» فيرد عليهم بان التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف 
للدليل لا بذوات»ء وذلك آن كثرة النظائر وصف للدليلء ولأتّنا لو رجحنا 
بامرجح المستقل نكون قد رجحنا بالتأكيد لا بالتاسيس» والتاكيد مهم جداً؛ 
لأنه يبعد احتمال المجاز»" . 

وقد ترتب على الاختلاف - بين الجمهور والحنفية - في هذا الشرط 
اختلاف في بعض وجوه الترجيح كالترجيح بكثرة الرواة والترجيح بكثرة الأدلة 
وسنعرض لها بالتفصيل عند الكلام عن أوجه الترجيح. 


المحقق. 
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المعحث الثاني 
حكم العمل بالدليل الراجح 


تاف العلماء و ال بالدليل الراجح إلى مذهيین : 


2 ذهب جمهور العلماء إلى أن الممل بالراجح ورك ار وح 
واجب ٠"‏ وحكى الإجماع على هذا كثير من ا قال الشوكاني: , 
٠ ٠‏ «وهذا متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ومن نظر' في 
أحوال الصحابة ومن e‏ وجدهم متفقين على العمل ) 
بالراجح وترك المرجوح» | 


ااي ذهب آبو بکر الباقلاني وبعض الظاهرية وبعض إلى إنكار' 
ال e‏ > وقالوا i‏ عند التعارض التخيير أو التوقف » وقد نسب ٠‏ 


.)1( العدة٣/ ٩‏ 1۰ شرح العأضد على ابن الحا جب۲/ ٩‏ ۳۰ جمم الجوامع ۳١١/۲‏ نهاية i‏ 
Y1 /T‏ الإحكام للآمدي٤/ ٣۲٢‏ الملحصول۲/ ۲/ ٥۲۹‏ المستصفی ٠۹٤/۲‏ فواتح الرحموت 
۲۰ تیسیر ا ت ا ۹/۳ البرهان شس کک ) 
u (۲(‏ الفزت : ا ا 4/۲ ٠‏ البرهان mM‏ جيل eft‏ 
المستصفی ۳۹٤/۲‏ أ 4 
)۳( إرشاد الفحول ص۲۷۱ . ۱ 
(0) کشف الأسرار ۷٦/٤‏ - ˆ ۷۷ الإبھاج ۲۰۹/۳ فواقح الرحموت ۲٠٤/۲‏ السمرك 7 
۲ نهاية السول r‏ جمع الجوامع ا عليه ۳٣۱/۲‏ شرح تقلیح E‏ 
ص 30 ٹس الك وكيب النير ۴ - ۲ 


2 


هذا الرآي إلى آبي عبد الله البصري» ولكن إمام الحرمين أنكره وقال:«لم أر 
هذا النقل في شيء من مصنفات البصري مع بحثي نېا 


وقد استدل كلا الفريقين لا ذهبا إليه بمجموعة من الأدلة سأقوم بعرضها 
ومناقشتهاء فايداً ولا بأدلة الجمهور»ء ثم آعرض أدلة الحنفية› وذلك كما يلي : 


أولاً - آدلة الجمهور: استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب العمل 
بالدلیل الراجح وترك المرجوح بالا ': 


-١‏ تقرير النبي ل عاذ -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن قاضياً -على 
ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض» غا يدل على اعتبار الترجيح والعمل 
بالراجح"» فقد روي عن معاذ رضي الله عنه آن رسول الله ل لما بعغه 
إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال: أآقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله كَل قال قإن لم 
تجد في سنة رسول الله ييه ولا في كتاب اللهء قال أجتهد رأيي ولا آلواء 
فضرب رسول الله َي صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
ا ا الک“ 

۲- إجماع الصحابة والسلف على وجوب العمل بالحديث الراجح» فقد رجحوا 
حبر آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين «إذا التقى الختانان 


.١٤١/۲ البرهان‎ )١( 


(۲( تراجع أدلتهم في تلك المراجم التي ذكرت مذهبهم. 

(۳) الإحكام في آصول الأحكام للآمدي .۳۲۱/٤‏ 

€3 آخرجه آبر داود في : باب اجستهاد الرأي في اقضاء م کتاب الأقضة. مسن آپي داود 
٠ ۳‏ واللفظ له» والترمذي في: باب ما جاء في القاضي يقضي من كتاب الأحكام 
جامع الترمذي ٦١1٦/۳١‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس 
إسناده يتصل عندي . 
ویراجم عونل المعبود (۹/ 01۰( حٹث حکم عليه بالضعف وبين سبب ضعقه. 
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فقد. وجب الغسل فعلته آنا ورسول الله الل فاغى ىىى ° عل حدیٹ 1 
هربة رضي الله اعنه وهو قوله يي «إغا الماء من الماء» آي إا الفسل من 
الني؛ ووجه المرجيح: أن زواج رسول الله ياو اعلم بفعله من الرجال ٠‏ 
الأجانب؛ فلو لم يجب الترجيح ا بالراجح ما قدمت الصحابة خبر 

a‏ جريرة. 


کان بصبح جنا وهو صان > على حديث أبي هريرة: ا 
کان قول الكعبة! ما آنا قلت امن أصبح وهو جیب » فلیشطر» 


محمد ڪل قا لکونها أعرف بحال E E‏ ) 
(O‏ 
الأجانب 


ومن 2 ادلیل . وچوب العمل بالراجح : أن ا ا رضي ا عنه 
قبل حبر المغيرة بن شمبة : «في أن ميراث الجدة السدس»؛ لوافقة نة فقة محمد 


)1( سبق تخریجه. | 

e سق‎ )( 

(4) لإحكام ف في i‏ لإسکام للآمدي r11/‏ اللحصول للإمام الرازي ٠ .. ٥۳۰٩/۲/۲‏ | 

(0) وخبر المغيرة هر ا روئ ف بج دوت قال : جاءت الد ف ا ا 
تساله میراٹها فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة النبي 
الله کل شيا فار جعي حتی آسأل الناسء فسالل الناس فقال المغيرة ة بن شعبة حضرت 
رسول الله كي اعطاها السدس؛ فقال آبو بکر: هل مغك غيرك فقام محمد بن مسلمة 
و a‏ الحدة الأخرى إل عمر 
کان القضاء الذي ق په. إلا لغيرك» وما f‏ بزائز في الفرائض و ۴ ذلك 
التدين فإن أاجتمعثما فيه فهو بینکما» وأتکما خلت به . فهو لها» , أخرجه آبو داود 
في ` باب في الحدة من کتاب الفرائتض سنن آبي داود /19 والترمذي في : ہاب ما 
جاء فيي ميراث الجدة من كتاب الفرائض . جامع الترمذي IT‏ بسنده هن طریق بن 
عبيتة ومالك ا مالك أحسن ب ابن تة ., ` 


- EA - 


ابن مسلمة له: وهو «أن النبي مَل أطعمها السدس»» فجعل لها الصديق 
السدس» ورجحه على ماروي عن ابن عباس «آنها بمنزلة الام التي تدلي 
بهاء فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب» ومن صور العمل بالراجح أن 
عمر بن الخطاب قبل خبر أبي موسى في الاستئذان عندما وافقه أبو سعيد 
الخدري في الرواية" . 


إلى غير ذلك من الوقائع والأخبار" التي تدل على آن الصحابة رضوان 


(۱) فقد روي عن ابي سعید الخدري رضي الله عنه انه قال: کٽا في مجلس عند ابي بن 
كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد 
نکم رسول الله ا يقول الاستعذان لالا فإن أذ لك وإلا فارجع قال آپٻي وما 
ذاك قال استأآذنت على عمر بن الخطاب امس ثلاث مرأت فلم يۋذك لي قر جعت ثم 
جشته اليوم فدخحلت عليه فاخبرته آني جثت آمس فسلّمت ثلاثاً ثم انصرفت قال قد 
سمعناك ونحن حينفذ على شغل فلو أتك استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت 
كما سمعت رسول الله ييه قال فو الله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأنين بن يشهد 
لك على هذا. فقال: أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا احدثنا سناًء قم يا آبا 
سعید فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله كيك بقول هذا؟. 
أحرجه البخاري في: باب التسليم والاستعذان ثلاث من كتاب الاستغذان صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) ۲۹/١١‏ ومسلم في: باب الاستئذان من كتاب الآداب. 
صحيح مسام (مح شرح النووي) 4 واللفظ له. 

(۲) من ذلك الروايتان الآتيتان: الأولى عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس في إملاص امراة فقال المغيرة بن شعبة شهدت اللبي يي قضى 
فيه بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر إثتى بن يشهد معك قال فشهد له محمد بن 
مسلمةه اخرجه البخاري في: باب جنين المرأة من كتاب الديات صحيح البخاري مع 
فتح الباري) ۲ . واخرجه مسلم في : باب جنين المرأة من كتثاب القسامة صحی جح 
مسلم (مع شرح النووي) 1 واللفظ له. والرواية الثانية عن ناقع آنه قيل لابن 
عمر رضي الله عنهما إن آبا هريرة يقول: «سمعت رسول الله ميو يقول من تبع 
جنازة فله قيراط من الأجرء فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث إلى عائشة 
فسأالها فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا فى قراريط كثيرة» آخرجه البخاري 
في : باب فضل اتباع الجنازة من كتاب الجناتز صحیح البخاري (مع فتح الباري) /٣‏ 
e ۲۹‏ باب الحتازة من کتاب النائز صحیح مسلم (مع شرح الثووي) ¥/ 
۸ واللفظ له. 


a 


٠! ٠ اقول الغزالي #إن الصحابة رضي الله عنهم كاتوا يرجاحون ين‎ E 


الأدلة ويقدمون بعض المصلحة عى بعض ويقدمون رواية أبي بكر الصديق 
على رواية معقل بن ا وغیره" . ويقول إمام الحرمين: «والدليل القاطع ) 
في الترجيح : إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك على مسلك» 
هذا ما س عليه الأولون قبل اختلاف الآراءء وكانوا رضي الله عنهم إفا ‏ 
جلسوا یشتورون تعلق منعظم كلامهم في وجوه الرآي بالترجيح› وما کانوا 4 
يشتغلون بالاعتراضات والقوادح وتوجيه النصوص؛ وهذا ثبت بتواتر النقل في ٠‏ 
الأخبار والظواهرء زجع مسالك الأحكام فوضح آن الترجيخ مقطوع ؛. 


n 
2 ۰ 8 ۳ 


ا ا وظلك لحتنم عقلا. 


ت انه إذا کان ا الدليلين e‏ فالغمل بالراجح متعين 


| عرفاًء فیجب شرعاً العمل بالراجح ۽ لأن الاضصل تنزيل الأمور الشرعية منزلة 3 


التضرفات العرفيةء لكوته آسرع إلى الانقار“ > يقول الآمدي: «ولأنه إذا کان ) 
احد الدليلين راجحا: فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح. والأضل . 1 


)۱( روضة الناظر م ۰ 0 ٣‏ 


(۲( الشنخول للغفزالي ص۲٤۲۷‏ . را إلى ان .| إمام e‏ (ت ۷۸ ا ۱ 
الغنزالي ( ت٥‏ ۰٥ھ)‏ إلا ني قدمت نص اغزاي ؛ لأنه أكثر دلالة في الامتشهاد ب به . 
على مو ضعا هذا. 

۲ (¥) 


ر کشف الأسرار لبخاري ۲ 0 - ۷۷ وإرشاد e‏ 2 


~~ 0. 


تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام ما راه الملسلمون د فهو عند إلله ج 


ثانياً: آدلة المنكرين"" للعمل بالراجح 


الدليل الأول: قوله تعالى: «فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر:١]»‏ ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل؛ وعليه فلا وجه 
لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح» فالعمل بالمرجوح ضرب من 
الاعتبار“ 


العمل بالراجح» وإغا تفيد الأمر بالاظر والاعتبارء وما لا شك فيه أن النظر 
والاعتبار يقتضيان العمل بالراجح؛ لأنه أقوى من غيره في نظر المرجح“ 


الدليل الثاني : قول الرسول يياو «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائرا 
فإنه دل على الأخذ بالظاهر» والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به" . 


)1( الإحكا ا للآمدي ۳۲۱/٤‏ (وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۹ يقول السيوطي -عن 
هذا الحديث- قال العلاني: ولم اجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث اصلاًء ولا 
بسند ضعيف» بعد طول الحث؛ وكثرة الكشف› والسۇال» وإلما هو من قول تعد 
الله بن مسعود موقوفاً عليه» أخرجه أحمد في مسنده» ١.ه.‏ 

(۲) انظر أدلة المنكرين للعمل بالراجح ومناقشتها في كشف الأسرار ۷۷-۷٦/٤١‏ فواتح 
الرحمرت ۲٠٤۲/۲‏ شرح تنقيح الفصول ٤٤١‏ الإبهاح ۲۰۹/۳ البرهان ٠1٤١/١‏ 
الحصول ٠٥۳۰/۲/۲‏ شرح العضد ۳۰۹/۲ - .۳٠١‏ 


(۳) الإحكام للآمدي ۳۲۲/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۷٦/٤‏ - ۷۷. 
E3‏ الإحكام للآمدي TY‏ 
)6( [رشاد الفحول ص٤۲۷‏ . 


إ۳ - 


جد ا الدليل بان هذا e‏ لا اصل له" ولکن ورد 
في معناه قوله بو «إغا أقضي له با أسمع؟ ولو افترضنا ان الحديث ‏ 
الذي روي بعناه يؤدي الغرض نفسه في وجوب العمل بالظاهر؛ فإك الظاهر ٠‏ 
الذي يجب العلم به هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر؛ فان الل . 
بالراجح عملاً بالظاهر ا في العمل الرجیی یکون عکس 0 


الدليل الثالث : إن بعض الآيات اکت ا في الا فيال من بعض» 


ولا بعضصس الأحاديث اولی في الاستعمال من بعض ؛ ؛ فكل سواء في وچوب ب : 
الطاعة والاستعمال a‏ 9 فق 


اف ق ع ها الاليل بانه لا يصح إعمال أحد الدليلين التعارضين ٠‏ 
جزافاً ومن غير نظر في ترجيحه على الآخر؛ ا 
الدليلين اول بالعمل. 


الدليل الرابع إن الأارات لظنية الممعارضة لا تزيد على السينات 
) المتعارضة» وبا آن اترجیح بین البينات لاف دي إته لا ققدم 


)۱( الفوائد الجموعة في اا الموضوعة لاومام محمد بن علي الشوكاني و 
٠م‏ تحقيق عبد الزحمن بن يحي العلمي اليماني وعبدل الوهاب عبد اللطيف» 
الطبعة الأرلى مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۳۸۱١ه‏ ۰ ص۹۹٠۲‏ . 
روي Te‏ وهو جزء من حدیث َء سل ر ا لا ما ن 
N aE‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۳۲۲/٤‏ وكشف الأسرار ۷٦/٤‏ - ۷۷ إرشاد الفحول .۲۷٤‏ 

(€( الإحكام لابن حرم 10۸/۱ . 


ت کو - 


شهادة الأربعة على شهادة الاثئين - فيكون كذلك في الأمارات التعارضة" . 


وأجيب على هذا الدليل باننا لا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة» 
بل عندنا يقدم قول الأربعة على قول الاثنين» وإن سلمنا أنه لا اعتبار 
بالترجيح في باب الشهادة؛ فإنما كان لأن المتبع في ذلك إنغا هو إجماع 
الصحابةء وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة» دون باب 
الشهادة" . 

الرأي المختار: وبالتأمل فيما استدل به كلا الفريقين يتبين أن مذهب 
جمهور القائلين بوجوب العمل بالراجح هو الأولى؛ وذلك لقوة آدلتهم من 
السنة وإجماع الصحابةء» ولا يقضي به العقل السليم والمنطق الحكيم؛ إذ أن 
التسوية بين الراجح والمرجوح» أو التوقف عن العمل بهماء أمر لا يقره منطق 
ولا يقبله عقل. 

وقد اتضح من خلال مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب العمل بالراجح 
ضعف تلك الأدلةء وعدم انتهاضها بالحجة على ما ادعوه» وآمّا استدلالهم 
بقوله «نحن نحكم بالظاهر» فلا أصل له» كما أسلفنا. 


)۱( الإحكام للآمدي TY‏ 


- o - 


الفصل الفاني ) 
وجوم ل اعتبار سند اکر 


وجوه ت باعتبار سناد الحديث تنقسم إلى قسمين ا الأول ا 
المحعلقة بحال (الراوي) a‏ الثاني ۳ المحعلقة بمجموع الرواة 2 السند 


-١‏ الميحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار حال الراوري. 


- الميحث ا وجوه الترجيح باعتبار مجمرع الرواة (باعتباز قو السند 


ااه الأول 


الترجيح باعتبار حال الراوي 


في هلا الإبحث * 0 لوجوه الترجيح الحغلقة بحال بفت م حخیث 


) عدالته وضبطه وفقهه وسنه»› وكثرة ملازمته لشبخه وات مکانه منه› وحسن 


) ١ اسقصائه› وعدم التباس اسمه بعیره. وتأخحر إسلامه وکونه. صالحب القصة‎ ١ 
دهده الأوجه في الفمقه “الاي من خلال‎ e 3 ر‎ ) 


- fof -— 


الوجه الأول 
الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي 


إذا ورد حديثان متعارضان»ء وكان راوي أحدهما متفقاً على عدالته» 
والآخر مختلفاً في عدالته؛ فيرجح الحديث الذي اتفق على عدالة راويهء 
على الحديث الذي اختلف فى عدالة راويه"“ 


ومثاله : مسالة أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مو قال: «أحق ما 
اخذتم عليه أجراً كتاب الله" . 


-١‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصقّة 
الكتاب والقرآن فآهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بال وارمي 


)١(‏ وقد ذكر بعض الأصوليين مع هذا الوجه وجوهاً أخرى تعلق بعدالة الراري» منها: 
انه يرجح خبر من عرفت عدالته بالاختبار على من عرفت عدالته بالتزكية» وترجح 
رواية .من عرفت عدالته بصريح التزكية على من عرفت عدالته بغيرها. ويرجح رواية 
العدل أن لإ يعمل برواية غير العمدلء وليس كذلك في مجرد الرواية عن العدلء إذ 
إن Ea aC CS‏ آو e‏ وکل هله الوجوء 
اجد لھا ائراً فقهياً ترتب على العمل بھا. 
يراجع : تنقيح الفصول ٤۳‏ نهاية ار YYA/Y‏ الإبهاج ۳ ۲١‏ التقرير والتحبير ۳ 
۳٠‏ الإحكام للآمدي ۳۲۹/٤‏ هداية العقول شرح غاية السول ٦4۳/۲‏ شرح الكافل 
ص٥٣۲‏ .تیسیر التحریر ۱٦۳/۳‏ شرح الکوکب المنیر ٦۳١/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : باب ما يعطي ة فى الرقية على آحياء العرب بفاتحة الكتاب من 
کتاب الإجارة o۹ /t‏ (مع فتح الباري). والدارقطني في کتاب البيوع سان الدارقطني 
/ 10 . : 


- F00 - 


عنها في سبيل الله عز وجل لاتين رسول الله بيا فلاسالته فاتيته افقلت 
يا يا رسول' الله رجل آهدی إلي فوا غن كنت آعلمه الكتاب والقنرآن 
ولیست مال .وأرمي عنها في سبيل الله قال «إن كنت تحب آن تطوق 
طوقاً از فاقبلها». ) 


وجه التعازض : : حدیث ابن عباس يدل على آنها تحل الأجرة على | 
تعليم القرآن» وحديث ٠ ١‏ عبادة ن الصامت. یدل 2 آنها ل تحل جلى 
تعليم القرآن. ‏ 


دفع التعارض : العلماء إلى ثلائة مذاهب: 


اذهب الأول : ذهب a‏ دفع التعارض بالترجیح»› EE E‏ 
عباس على وف ا بن الصامت؛ لآن حديث ابن عباس صحيح» وليس ٠‏ 
في سنده من هو مختلف في عدالته بينما حديث عبادة بن الصامتإ في ) 


سنده المغيرة ت زياد (آپو هاشم الموصلي) مختلف فيه › ققد ونه وکیع ویحیی. 
ابن معان وتکلم فيه جماغة. وقال أحمد: ضعف الحديث› حل اٹ باخادیق 


والظاهرية والحنابلة إلى انها تحل الأجرة على تعليم القرآن". 


(۱) أخرجه ار داود في : ا گب العلم من كتاب الإجارة ۲٠۲/۳‏ وابن ماجة في : ' 
باب الأجر على تعليم القرآن من كتاب التجارات ,.۷۴۳١/۲‏ الت في سنده ضعف». 
ولکله' فل رزوي من طریق أخرىی نشویه . انظر نیل الأوطار YAY /o‏ وراجع ما و 
آڻتاء شر حي لدفع التعارض في هذه المسألة, 

A۸ - YAY /o نيل الأرطار‎ ۲٠۲/٠١ المجموع‎ )۲( 

(۳) المجموع ۲٦۲/٠١‏ الشرح الكبير للدردير مغ حاشية الدسوقي الحلى ۹۳/۸ 
.٠١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۲۳/۱ - ۲۲٢‏ المغنی ۱۳۹/۸ - ۱۳۷ فتح' العزيز 
YAT/1Y‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤٥۷/١‏ . 


- ۳0 - 


المذهب الثاني : ذھب الحنفية والهادوية إلى رجح حدیث عبادة بن 
الصامت» وتاويل حديث ابن عباس" » وذلك على النحو التالي : 


- يرجح حديث عبادة؛ لوروده من طرف آخری عند آي داود» ولكثرة 
شواهده» فقد روي بنفشس معثاه عن آي بن کعب» وعن علد الرحمن 
(PD,‏ 
این شبل وعن عمران بن حصن . 
کال ع ال ا و حت ابن انى بان الراد اكرات 


اء على ما سبی فل يجور تیل الهادوية وأحنفية أخحذ الأجرة على تعليم 
(O7‏ 
القران . 


الذعب الالث: ذهب بعض العلماء إلي دفع التعارض ين الأحاديث 
بالنسخ فقال: إن حديث جواز أخذ الأجرة -على تعليم القرآن - منسوخ 
بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 


ويیل الباحث إلى ما ذهب إليه الجحمهور لقوة دليلهم وضعف دلیل 


(1) نیل الآوطار ۲۸۷/٣١‏ - ۲۸۸ شرح فتح القدیر ۳۹/۸ء ٤١‏ ضوء النهار .٠٤١١/۳‏ 


(۳) نیل الأرطار ۲۸۷/١‏ - ۲۸۸ (وقد أورڊد نص الروايات وما قيل فيها) وقد أعترض 
على هذا الاستدلال بان الطرق الأخحرى لحديث عبادة -فيها بقية ابن الوليدء وقد تكلم 
فيه جماعة ووثقه الجمهور إذا روى عن الشقات (المجموع .)۲٣۲ ٥‏ آما الشواهد 
الأخحرى لحديث عبادة فقال العلماء بان تلك الأحاديث لم يصح منها شيء وليس فيها 
ما تقوم به الحجة» فكل طريقة من تلك الطرق فيها مقال س ۸ - ۱۹١‏ فتح 
الباري ٤‏ نیل الأوطار ۲۸۷/١‏ - ۲۸۸) وأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح 
بالمنح على الإطلاق بل هي وقائع آحوال محتملة للتاريل لترافی الأحاديث الصحيحة 
(فتح الياري .)٥۳۰/٤‏ 


(۳) واعترض علیهم بان سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التاويل (فتح الباري). 


- ۱٤٦۲/۳ ضصوء النهار‎ .۲١١/۳ شرح الأزهار‎ ٤١ ۳۹/۸ شرح فتح القدیر‎ )٤( 
.۳۸٤ - ۳۸۳/۱ الروض النضیر‎ .٥ 


)0( وتعقب هذا القول بأنه إثبات للنسخح بالاحتمال وهو مردود (فتح الباري (o f‏ 


ت 


ا لاجر فلن ي القراة افد على ت القبرآن ا ١‏ 
وتعليمه» ولذلك نجحد' أن االمتأخرين من الحنفية عدلوا عن مذهبهم واستحسنوا أ 
ما ذهب إليه الجمهور". 


الوجه الثاني 
إذا تعارض حدیثان وکان راوي آحدهما قد زکاه عدد اكثر من المزكين 
للراوي الآخحر» .فترجح رواية من کشر مزکوه على من قل مزکوه" . فان 
تساووا. في الكشرة رجح من كان مزكوه أكثر عدالة. فإن استووا فاوشقهم» | 
) ثم أكثرهم علماً آو أكثرهم بحثاً عن أحوال الناس ؛ لان اة الأمور تبعل | 
أصحابها أقرب إلى الصواب من غيرهم» وتقوى الثقة بتزكيتهم. كما یرجح 
آيضاً روايةه من زکي مع ذکر اباب العدالة على من زكي تزكية ا 


مثال : للترجیح بكثرة الین 
مسالة الوضوء من مس الذكر وفيها ورد الآتي : 


١‏ عن بشسرة سنت صفوان رصي الله م أن سول الله 5 قال: 
ر e‏ 


ر ا e‏ ۲/۳ زار والتحبير 1/۳ شرح الكوکب انير 
14A/‏ الإحكام للآمسدي ٤‏ نهاية السول ٠/٣‏ ۰ إرشاد الفحول ۲۷۷ هداية '' 
العقول ٠۹4/۲٠‏ شرح الكافل ص٤٠۲‏ تنقيح الفصول المحصول ٠١٥۸/۲/۲‏ شرح العضد : 
۳.. قواعد التحدیث r. ) .۴٠٤‏ 

(۳) المحصول ۲ د . 


€3 اة بو داود في : ن ا ص سس الذكر. من کتاب العلهارة سان. اي داود ٠‏ 
٤/١‏ واللفط له رالترمذي» في : باب الوضوء من مس الذكرء من أبواب الطهارة /١‏ 


- FA - 


۲- عن طلق بن على رضى الله عنه قال قدمنا على نبي الله َي فجاء 
رجل کآنه بدوي ؛ فقال: يا نبي الله ما تری في مس الرجل ذكره بعد 
ما يتوضا فقال: «هل هو إلا مضغة منه» أو قال «بضعه منه»" . 


وجه التعارض : إن حدیٹ بسر ة يدل على أن مس الذكر ناقضس للوضوء. 
وحدیث طلق یدل على أن مس الذكر غير ناقض للوضوء. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: رجح حديث يبسرة على حديث طلق؛ لأن بسرة كثر 
مزكوهاء بينما طلق قل مزكوه" . ولكثرة طرق حديث بسرة وصحتها وكثرة 
من صححه من الأئمةء ولكثرة شواهده؛ فقد روى الوضوء من مس الذكر 
بضعة عشر نفساً من الصحابة عن رسول الله مء بينما حديث طلق بن 
علي قد اتفق الحفاظ على تضعيفه؛ فقد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو 
زرعة والدارقطني والبيهقي . 


اذهب الثاني : دفع التعارض بالنسخ فقال إن حديث طلق منسوخ؛ لأن 
حير بسره متأخر وذلك أن طلق قدم على رسول الله ية وهم يژاسسول 


مس الذكرء من تاب الطهارة ۶/۱ وابن ماجه في : باب الوضوء من مس الذكر 
من كتاب الطهارة» سنن ابن ماجه ١١١/١‏ والاإمام أحمد في: المسند ١/1٠)٤ء .٤١١‏ 
(۱( ا آبو داود في : پاب الرخحصة في ترك الوضوء من مس الذکر من کكتاب الطهارة 
سنن أ داود 1/۱ واللفظ له. والشسرمذي في : یاب الوضوء من مس الذكر من 
اواب الا TT‏ ا e‏ هذا سي ۾ روي في هل الباب E‏ 
باب ا من مس الذكر من کتاب 0 ا ماجه الاما ا 
في : ال 4 7 
(۲) الإبهاج ۲۲۲/۳. 


(۳) المجموع ٤4 - ٤1/١‏ المغني ۲١٠/١‏ نيل الأوطار ۲٠٠/١‏ سبل السلام .٠٠٠/١‏ 
- ۳0۹ - 


السجد أول زمن الهجرة» بينما بسرة متاخر عن ذلك؛ فيكون خديث! بسرة 
ناسا لديك طلى ٠‏ وقد دعب إلى قق الوضو من ص الذكر جناغة 


الصحابة والتابعين وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن 


حزم وهو ار من مذهب مالك , ويتفق هذا المذهب ا المذهب الأول 


ف 


e a E PE الذهب الثالك:‎ 


بسرة بالآتي : 


ا 


إن حدذدیٹ طا إسناد امستقيم غير مضطرب بخلاف حدیث ا 


9 
واعترض على هذا الاستدلال: بانه قدت ية دف پسرة» 
وضعف حدیٹ طلتی -کما سبق پیانه. ٤‏ 
اشتهار طلق بصحبة ا ا وطول صحبته» وکثرة روایته, اا بسرة 
ا 
وال حديث بسرة قال عله يحیى بن معين: د 


أحدها الوضوء من مس الذكر. واعترض على هذا الاسنتدلال: بان 
لأكثرين على خلافه فقمد صحح حديث بسرة الجماهير من الأئمة 


(De. 


ا E‏ الجموع ٤۸ - ٤1/١‏ المغني Yan‏ و 
الملجموع 1 - EA‏ الت - 7 Ys YI!‏ لحل 7 
الشرح الكبير اد وحاشية ا ١ ll‏ 'بداية المجتهد ۳۹/۱ وما سا 
شرح فتح القذن ۹/۱ حاشية ابن عابدین الدر المختار 471 ضوء الاد 1/ o0‏ 
۸ ارش القن 00۴١‏ د e | ٣‏ 


شرح معاني الآثار اوی ۱ 


الروض النضیر ۲۱۷/۱. 
المجموع للنووي ۷/1 


وإاحتجوا آيضاً بان حدیث بسرة رواه شرطي روان عن بسرة وهو 
مجهول . 

وأجيیب على هذا بانه قد وقع في بعض الروايات› ولكنه ثبت فى رواأية 
أخرى غير رواية الشرطي : وهي رواية البيهقي عن امام جمد اين 


إسحاق ین خرية عن الشافعي آن عروة اد حدیث بسر ة ا 


-٥‏ ولوا حديث بسرة بان الوضوء فيه يحمل على غسل اليد. وأجيب على 


هذا بأنه غير صحیح ؛ لأن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل 


الأعضاء المعروفة؛ فهذه حقيقته شرعاً ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل". 
ورجحوا حديث طلق على حديث بسرة لكونه موافق للبراءة الأصلية في 
عدم نقض الوضوء من مس الذكر. وأجيب عليه بان حديث طلق› 
موافق لا كان عليه الأمر من قبل» وحديث بسرة اقل عنه فيصار 
إليه. 

واحتجوا بان حديث طلق يوافقه القياس» وذلك أن الذكر عضو من 
الانسان فكان حكمه كسائر الأعضاء. واجيب على هذا: بان قياس 
الذكر على سائر البدن لا يستقيم؛ لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من 
وجوب الغسلل بإيلاجه والحد والهر وغير ذلك . 


و هب الباحث ال ما ذهب اليه الحمهور لَقَوة أدلتهم وضعف دلیل 
مخالفيهم» ولأن فى. العمل به أخذاً بالأحوط . 


(1) المجموع ¥ . 

(۲) المحلی ۲۳۹/۱ امجموعغ .٤١/١‏ 

(۳) المحلی ۲۳۹/۱ نيل الأوطار .۲٠٠/۱‏ 

.۲١۷ - ۲۱۵/۱ الروض النضیر‎ ٤۷/۲ المغني ۱ المجموع‎ )٤( 


A O 


الوجه الثالث. 


اذا اض حدیثان وکان راوي اف N NEE‏ 3 
يرجح حديث من كان احفظ للحديث على معارضه؛ لزيادة ضبطه وشدة ٠‏ 
اعتناته بالحديث ,واحتياطه فيما يرويه.. كما يرجح أيضاً من اعتمد في روایته ‏ 
ا کیان او فا لحافظ  !‏ 
ا ن ا و ا ٠‏ 


مثاله: سال س بجلس من تع الان 
ا 


) الك‎ a عن ان معناوية عن ا عن آبيه عن ابي ت قال قال‎ -١ 
ا ذا رایتہ الجنازة فققوموا لھا س تبعهاء فل يبقعد ختی توش‎ 
3 في اللح.‎ 


ای کی کل کو این ای ی ا ایو 
ذا الحنازة فقوموا لهاء فمن تبعها فلا يقد جتن ترضع | في 3 
الأرض»" 


() الإبهاج r‏ نهاية السول r.‏ الإحكام للامدي Fe ٤۷ص Aft‏ 
اللحرير ٠١۳/١‏ شرح :الكوكب المنير ٦۴٦/٤‏ اللحصول ٥٠٦٠/۲/١‏ جمع الجوامعم ٠‏ 
والمیحلی عليه ۳۹٣۳/۲‏ اراح الرحسوت 8 التقرير والتحبیر ۲۷/۳ قواعد ادیک ) 
aE‏ 8 

() آخرجه ابو داود في : 5 القيام للجنازة من كتاب الجنائز سنن ابو داود ۲۰۹/۳. . ) 

(۳) آخرجه ابو داود في : باب القيام للخازة فن کاب الجنائز ستن أبي داود 1 

۰ وحلابث ابي هريره هذا صحيح وقد أ خر جه اللبخاري في صحيحه عنام لا بافظهء 

e ss CS CS O aE EE a O : وذلك في‎ 


o 


وجه التعارض: إن هذا الحديث فيه اختلاف على سهيل بن صالح راوي 
الحديث: فرواية أبى معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد» ورواية سفيانِ 
الثوري عن سهيل حتى توضع في الأرض. 


دفع التعارض: رجح العلماء رواية سفيان الثوري على رواية آي معاوية ؛ 
لأن سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية. قال أبو داود:«سفيان الثوري أحفظ 
من آبي معاوية»"» فترجح رواية سفيان الشوري عن سهيل عن أيه حتي 
توضع في الأرض. وأشار البخاري إلى ترجيح رواية سفيان «حتى توضع 
بالأرض» فبوب عليه «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال فإن قعد آمر بالقيام» . وكذلك ذكر البيهيقي نحواً من هذا" . وقد 
اشار الحافظ ابن حجر -وكذا ابن قدامة- إلى ما قاله آبو داود" . 


وقد ذهب -إلى أنه يستحب لمن تبع الجنازة أن لا يجلس حتى توضع في 
الأرض- الحسن بن علي وابن عمر والشعبي والأوزاعي» وأبو حنيفة وأحمد 


لاد : 


وذهب الشافعي“ إلى جواز الجلوس قبل وضع الجنازة» وآن النهى عن 


بالقيام للجنازة من كتاب الجنائز ستن النسائي ٤٤/٤‏ - 0). 


(۱) آبو داود في الستن .۲٠٠/۳‏ 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۱۳/۳ . 
(۳) الستن الكبرى للبيهقي ۲٠/٤‏ . 

(4) فتح الباري ۲۱۳/۳ والمغني ٤٠٠٥/۳‏ . 


(۵) المغني (t/Y‏ مواهب الجليل 41/۲ والشرح الكبير مح حاشية الدسوقي 4/1 
عابدین 1 0¥ . 


.٤٠٤/١ الغني‎ ۲٤٠١/١ المجموع‎ )١( 
- FY - 


الجلوس قبل ال ج ا روي عن علي عليه السلام «آن رشول الله 1 
ل امك یں . ) yT‏ 
وآجيب عليه بان القنول باللسخ في هذه المسالة غير صحیح ؛ لان ول ) 
علي إنغا ينسخ ابتداء القيام بالقعود» ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه ختى ٠‏ 
توضع الجنازة» فحديڳ علي ليس في لفظه عسوم حت يمم الامنران 
ET‏ : : 


وہ الباحث إلى اتباب القيام للجنازة تبعھا- جى 7 قي في 
n‏ لشف القول e‏ 


الوجه الرابع 
الترجبح بفقه الراوي 


إذا تعارض حديثان کان راوي أحدهما فقيهاً وراوي الآخر س ذلك ) 
-او کان راوي أحدهما أفقه من الأخر- بأنه يرجح ما کان راويه فقيها زغل 
تا لن تلك ونلا ما عي اليه جنهرر الان 

رذعب يعض العلا 5 ا رواية الفقيه إلا کان ا 


اورا بان روأية الفقيه e‏ المامي مطل 


(آي سواء کان الخبر مرويا باللفظ أو ۰ وذلك لن 2 الفقيه کز ) 


(1) أخرجه مسلم في : اب تسخ اقام للجازة من كاب اجار حح سلم امع شع 
النووي) ۳۳/۷. 


)۲( المغني £0 
ب 


بین ما يجوز وما لا يجوز» ویز بین ما يکن حمله على ظاهره وما لا 
الإشكال»". 


ومثاله : مسألة صوم من آصبح جنا 


وفيها ورد التي : 
-١‏ عن آی هريرة رصی الله عنه أنه كان يقو ل : لا ورب الكعبة ما أنا 
قلت : من أصبح› وهو جنب فليفطر» محمد ا قاله»" . 
- عن عائشة وآم سلمة رضي الله عنهما آن النبي كلإ «كان يصبح جنباً 
غ a‏ 


وجه التعارض: إن حديث أبي هريرة يدل على فساد صوم من أصبح 
جنباً» وحدیث عائشة يدل على صحة صيام من أصبح جنباً. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب الجمهور -وجزم النووي بانه استقر الإجماع» وقال: 
ابن دقيق العيد أنه صار إجماعاً أو كالإجماع - إلى أن من أصبح جنباً فصومه 


(1) الإحکام للآمدي ۳۲۸/٤‏ الاعتبار ص٣٠۲‏ وإرشاد القحول ص٦۲۷‏ قواعد التحدیث ۲١١‏ 
۳ اللمع ٤٦‏ المسودة ص٣۲۷‏ شرح الکافل ص۳٣۲‏ الإبهاج ۲۲٠/۳‏ التلويح على 
التوضيح ۲/۳ه٠.‏ شرح تنقيح الفصول ٤١۳‏ نهاية السول ۲۲۷/۳. 

E سبق‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري في: باب الصائم يصبح جنباً من كتاب الصيام صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) ٠1۹/٤‏ ومسلم في: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من 
کاب العو جح لم اع حن اوري 0 


0 


صحيح؛ ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجناية عن جماع او 
0 7 و 2 ) 
عيرة . 


ولکنهم اختلفوا في) ملك دنع ۳ ”یں حديي آي هريرة د 
فبعضهم سلك مسلك الترجيح» hE‏ ف 
مسلك ا E‏ اا 0 
)۲( 


مسلك الترجيح : ذهب الشافعي الى آن حديث عائشة ارجح من حدیث ٠‏ 


آي هريرة؟ لأن عائشة مقدمة في الحةظ > لی آي هريرة؛ ولانها افقه مله 

اشا 
ولموافقة فقة أم a‏ لبائشة؛ وروأية ثنين 9 ا رواية a‏ 0 ) 

E‏ زوجتا رسول الله ية . وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنا ا يعرف 


٠ ذهب ابن المنذر والخطابي وابن خزية وابن دقيق العيك إلى‎ ET 


0 فقح الباري ٨١ 8 e‏ نيل الأوطار المغني ۳۹۱/٤‏ - ۳۹۲ معالم السان | 
۲ شرح Ua‏ هک E‏ 0۷ ) 
1 مسلم ل لشافبي /۷. 


) (۳) ولان .روايتهما توافی النقول والمعقول . فأما المنقول فهر أن الله' اتعالى عند ابتداء' ت 
الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب. والجماع بعد النوم» ثم أباح الله 

تعالی' ذلك .کله إلى طلوع او ا و ا 2 نيازم أن بقع ٤‏ 
اغتساله بسد. اطلوع الفجر . : 

وأما المعقول الو أن الغسل شيء رجب بالإنزال» EE‏ ج 
SS ERS 2‏ ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاًء 
r a‏ 
E‏ أو e‏ عليه» (فتح الباري .)١۷١ - 1۷٤/٤‏ 


- ۳ - 


ان خبر ابي هريرة منسوخ"؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام منع 
في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم» فيحتمل أن يكون 
خبر آبي هريرة -عن الفضل- كان حيتعذ؛ ثم آباح الله ذلك كله إلى طلوع 
الفجر»ء فكان للمجامع أن يستمسر إلى طلوعه؛ فيلزم أن يقع اغتساله بعد 
طلوع الفجر؛ فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث آبي هريرة -عن 
الفضل- ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ؛ فاستمر أبو هريرة على الفتيا 
به» ثم رجع عنه بعد ذلك لا بلغه. 


مسلك الجمع: جمع بعضهم بين الحديثين با لحمل على الندب: فرآى أن 
الأمر في حديث آبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل؛ فيكون الأفضل آن 
يغتسل قبل القفجر ولو خالف جاز» ويحمل حديث عائشة على بيان 
)۲( 
اواز . 


الذهب الثاني: ذهب بعض العلماء من التابعين وغيرهم" إلى العمل 
بحديیث آي هريرة وآن من أصبح جنباً يفطر › وحملوا حديث عائشة وأم 
سلمة على أن ذلك من خصائص النبي. ڪيا . 


واعترض عليهم“ بان الخصائص لا تثبت إلا بدليلء وبان حديث عائشة 
قد جاء من طريق يقتضي عدم اخحتصاصه َو بذلك «فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وآنا جنب أفأصوم؟ فقال 
رسول الله ية وآنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا 


(۱) معالم السنن ۲ فتح الباري ۱۷١ - ۱۷٤/٤‏ نیل الأوطار ۲۱۳/۲ - ۲٠٤‏ سبل 
السلام 11۸/٤‏ . 


(۲) فتح الباري ۱۷١/۲‏ نیل الأوطار ۲۱۳/٤‏ شرح النووي على مسلم ۲۲۹/۷. 
(۳) فتح الباري ٠۷١ - ۱۷٤/٤‏ نيل الأوطار ۲٠۳١/٤‏ . 


)٤(‏ المرجعين السابقين. 


A 


رسوا اله قد غق ال ك نا شنم من بك رما تاشر دال وال آي 
8 آن اکون وأعلمكم با أتقي : 


0 ا إلى ترجیح حدیث ق این 0 افقه . 
وأحفظ من أبي. هريرة ا ا الأمر أعرف بحال الرسول 5لا ) 


الوجه الخامس 
ا أحسن استقصاء 
إذا ا حدیثان وکان راوي أحدهما اش شاا الات وآبلغ 
استقصاء فيه من ا غیره؛ فإنه يرجح على معارضه» لاحتمال أن یکون . غیر 
التقصي قد سمع بعض الخبر»فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة» فاكتفى :ا 
سمعه» e ASE‏ | 
لذلك بخلاف من پروي الحديث تاماً مستقصياً انه لايقع في مثل هذا الحا 


ماله : مسألة الآذان 0 في الجمع بان الصلاتين ابمزدلفة» i‏ ورد الاي 


ا ا الله عنه أن النبي يي «أتى لزولفة فصل 
es‏ . والعشاء باذان واحد وإقامتين» 8 | 


(۱) اخرجه مسلم في: باب بيان صحة صم من طلع عليه الشجر وعو جنب من كتاب ) 
الصوم صحیح مسلم ب شرح النووي) T1 /Y‏ 

(۲) الاعتبار ص٠۲‏ اللمع ص۷٤‏ شرح الكوكب الئير ٦۳١/١‏ التبصرة والشذكرة rin‏ 
إرشاد ا دراسات في ا ص٦10‏ . 
T4 ۸‏ راللفظ له . داود في : ا صتة. حجة ا ر 
کتاب المناسك› سی آٻي دأود ۲/ 1۸4 - 14۳ والنسائي في : ہاب الأذان 
بين الصلاتين بعد ذهاب وقت. الأولى منهماء من كتاب الأذان سان النسائي 11/۲ 
وابن ماجه» في : باب حجة رسول الله يل من كتاب الناسك .سنن ابن ماجه ٠١۲١/۲١‏ . 
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۴- وعن أسامة رضي الله عنه «أن النبي ياو لا جاء المزدلفة نزل فتوضاً 
فاسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل ینهما'. 

-٣‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء فاأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمةء أو قريباً من ذلك» فامر رجلا 
فاذن وأقام ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه 
فش ت أمر رجلا - فان وأقام»". 
وة التحارش: إن حديث جابر أثبت أذاناً واحداً وإقامتين» وحديث أسامة 

اثبت إقامتين فقط ولم يذكر الأذان» وخديث عبد الرحمن بن يزيد أثبت 

أذانين وإقامتين . 


دنع التعارض : اختلف العلماء إلى عدة مذاهب : 


الأول : رجح حدیث جابر على غيره؛ لأن جابراً كان أكثر الناس 
استقصاء في روايته احج الرسول يياو فقد استوفى حجة النبي واتقنهاء فهر 
أولى بالاعتماد”“؛ ولأن حديث جابر اشتمل على زيادة الأذان» وهي زيادة 
غير منافية فيتعين قبولها“» ويرجح بها على حديث أسامة» ولأن حديث 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود» وهو مج 
ذلك من رواية الكوفيين فكيف ياخذ به ويترك ما رواه اهل المدينة مرفوعا" . 


)١(‏ اخرجه البخاري في: باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الحج صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) Tey‏ 


(۲( احرجه البخاري في : باب من آذن وآقام لكل رأحدة منهما من کتاب احج صحيح 


(۳) المجموع ۹٤/۳‏ والمغني .۲۸٠/۵‏ 
)٤(‏ المجموع ٩٤/۳‏ المحلی ۱۲۹/۷ نيل الأوطار ۲۲۱/۳. 
(ه) فتح الباري 1۱۳/۳ . 
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وقد ذهب إل فشروعية إلأذان وإقامتين -عما EE‏ جابر- الحفية 
والهادوية والظاهرية وفيٰ القديم عند الشافعي الصحيح عتد الشانمية 
ويه قال احمد پن نبل واپو ور 3 


الثاني : رجح حدیٹ ابن مسعود على ما سواه؛ لأنه اشقمل لی ازيان ) 
٠‏ غير منافية فيتعين قبوله. زلأنه قدروئ عن صم قله اا 
مالك : فقال. يۇذن للارلی والثانرة ویقیم ؟ لن الثانية منهما صالاة شع € 
e‏ 8 

الأذان 


) الئالث : رجح حدذبت ll‏ لن الأذان إا سرع ا افك وبا ن ) 
E r aie ETE‏ 
وإلى هذا ذهب الشافعي وإسحاق فقالا: لا يژذن ويصلبهما يإقامتین تین ° . 


الرابع : E‏ ہیں هذه الروايات بالتخيير في أن بعل أیها شاء ونس | 
هذا ل إلى الإمام احمد. 

وي اناف إلى م قحب إليه أضحاب القول الأول؛ لا ذكنرو. 

الرجحات الحدیث اجار | ) ڪڪ ) 


0( السيل الجرار ۲٠۲/۲‏ التاج اذهب ۲۹۷/۱ البحر الزخار .٠٣١/۲‏ 

..٤۳۸/۸ فتح 'الباري 1۳/۲ الغني ه/ ۰ شرح النووي على صحیح ملم‎ )(٠ 

)۳( جاء في ااخنى TA lo‏ «وقال سالك بسنهما باذانین؛ وإقامتن؛ روي ذلك 
قال مالك u‏ کک بوجه من ا وقال قوم : E‏ آمز ف بالشاذین للفانية: 
لان الناس کانوا قد تفرقوا لعشاثهم» فاذن لجمحهم» وقذلك ابن مىسود . فإنه کان 
يجعل العشاء بالزدلفة بن الصلاتين؛ ا ۔ لے , ) ۰ 3 . 


)٤( )‏ المراجع السابقة. | 
(۵) معالم السان ۰/۲ .فتح الباري 11۳/۳ . 


- WV. 


ترجيح خبر صاحب القصة أو المباشر لها 


٠‏ إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما هو صاحب القصة أو المباشر 
لھاء فإنه يرجح حبر صاحب الواقعة آو المياشر 1 روأه من فعل عن غیره؟ 
لأنه: أعرف بالقضية وأعلم بها من غیره» فالمرء أعلم بشانه وأدری بحاله من 
غیره» وآكثر اهتماماً ا 


ومثاله : مسألة نكاح المحرم 


وفيا ورد الآتي: 


-١‏ عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها «أن رسول الله ييا 
تزوجها وهو حلال» قال : وکانت خالتي وخالة ابن عا ۳ 


0 


(۱) ا س٤٤‏ الإحكام للآمدي ۳۲۷/٤‏ هداية العمقول 1۹۲/۲ نهاية السول ۲۲۸/۳ 

ح الکوکب المنير ٦۳۷/٤‏ روضة الناظر ص۹٠۲‏ العدة ٠٠٠٤/۳‏ المسودة ۲۷٤‏ نهاية 

۳ المحصول ٥0٥٦/۲/۲‏ المستصفى ۲ جمع الجوامع والمحلى عليه ۲/ 

۲٠۸/۲ و ا تنقيح الفصول ص۳٤٤ فواتح الرحموت‎ ۳۰٤/۲ والتبصرة والتذكرة‎ ٥ 

- ۲۰۹ إرشاد القفحول ص۲۷۷ شرح العضد على ابن الحاجب ۰ شرح الکافل 
ص۳٣٠۲‏ الإبهاج ۲۲۱/۳. قراعد التحدیث .۳٠٤‏ 


شرحالنووي) ¥۹ والاف ظط له . وأبو دأاود في : باب الحرم سروح › صن کاب 
المناسك سين بي داود ۱۷۵/۲ والتترمڏذي› في باب كراهية ترویج الحرم من آپواب 
احج . سان الترمذدي /F‏ 1+ واپن ماجه» في : باب المحرم بتروج ۰ من کتاب النكاح 
ستن ابن ماجه 1۳۲/۱ والإمام أحمد» في الملسند ۳۳۲/۹ . 


(۳) اخرجه البخاري في : پاب نکاح اللحرمء من کتاب النكاح صسحیح البخاري (مع فتح 
الباري۹ ۷١/۹‏ ومسلمء في: باب تحرم نكاح المحرم... من كتاب النكاح. صحيح | 
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وجه التعارض :إن حدیث ميمونة ل على ان رسول الله E‏ زوج وهو 
حلال . وخدیث ابن عباس , يدل على أن رسول الله وار تزوج وهو e‏ | 


دفع التعار ض: : اختلف العلماء إلى ا 


۰ امذهب الأول : ٠‏ وهو رر أا رجح حدیث يزيد بن الأ عن 
ل حدیث . ابن عباس بالمرجحات الاتية : 


ا اا و س اھ ا ي ما القصة وذ جحو پتفنها ' 
أن رسول الله ا تزوجھا وهو چ والمرء بشانه E‏ بحاله 
غ 

۲- أن زا زوج ا وهو حلال رواها أكشر الصحابة» ولم يرؤ اانه 
تزوج ها وهو محرم إلا ابن عباس وؤحده"» ومن ذلك ما رواه آبو راقع 
رضي الله عنه «آن رسول الله ا تزوج ميمونة وهو حلال» وبتی بها 3 
حلال» وکنت آنا الرسول فیما بینهما»“ . 


(مع شرح الوري) ۷/۹ ۲ . واللقظ له ۔ وآبو ا في : ات الحرم يتزوج» 
ص کتاب الخاسك› سان ابي داود ¥/ 1Yo‏ والترمذي» في : u‏ ما جام في الأرخحصة . 
في ذلك» سن أبواب الحج. سنن الترمذي 1/۳ والنسائي. في باب الرحصة: افي 
اللكاح من کتاب الناسك سس النساثي 1۹1/6 أحمد في .المسند 40/1 ن 
CYA YAT Yo‏ 7 


(1) معالم اا AT: — AT /Y‏ الجموع 1/۷ ١ ۴١‏ المغني 11/0 4 ال | 
۲١١ - 14۷/۷‏ فتح الباري 1۹ ۰ ¬ ۷۱ شرح الأزعار A1 /Y‏ ضوء النهار Y/Y‏ ` 
OYA ~—‏ شح النووي على ت ۲۰/4 - 0 نیل الأوطار /o‏ 10 بداية الجتيد 


1 شرح منتهی ۹۲ الإنصاف ي معرفة اا من الخلاف 
EY‏ 


(۲( معالم 8 a AF- AY /Y‏ ۸۷ ۰ نیل. الأرطاره/ ٠١‏ المغني r/o‏ 
(۳) شرح النووي على اصحیح مسلم ۲۰۲/۹ - ٠٠١‏ الجموع ۳۰۲/۷ و٤٠٠..‏ 

| آحرجه الترمذي في: باب ما جاء في كراهية تزویج الحرم من آبراب جاع‎ )٤( 

الترمذي ۳/ ۰۰ ورقال الترمذي: هذا حدیث حسن. 
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وآبو رافع مباشر للقصة وهو السفير فيها؛ فهو وميمونة أعلم بذلك من 
ابن عباس» وأولی بالتقدیم»› حتی لو کان ابن عباس کبیراً؛ فکیف وقد کان 
صغيراً لا يعرف حقاتق الأمور ولا يقف عليهاء وقد أنكر عليه هذا القول: 
فقال سعيد بن المسيب: وَهَم ابن عباس وما تزوجها النبي بيا إلا حلالاً. 


نک يحل بخديت بهذا حال ا 


۳“ يژد حديث يزيد بن الأصم حديٹ عثمان رضي الله عنه «آن رسول 
الله قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»" 
وحديث ابن عباس فعل» وفي حالة تعارض القول والفعل يرجح القول؛ 
لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصوراً عليه . 


وحديث عثمان قول» 


-٤‏ يحمل قول ابن عباس على المجاز» فيؤول قرله «محرما» أي في 
الحرم : فتزوجها في الحرم وهو حلال» آو تزوجها في الشهر الحرام» وهذا 
شائع في اللغة والعرف“ . 

-٥‏ يكن حمل حديث ابن عباس على آن ذلك من خصائص النبي اه 
(o) 3 TT‏ 
فيكون فعله مخصصا له من عموم التحريم 

وبناءً على ما سبق فقد ذهب الجمهور إلى أنه يحرم على المحرم أن 
يتزوج أو يزوج غیره'. 


.٠٠٤/١ المغني‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في: باب تحرم نكاح المحرم من كتاب النكاح صحيح مسلم (مع شرح 
النووي) ۲٠١/۹‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠٥/۹‏ . 

.٠٠١/١ المغني‎ ٠٠/١ نيل الأوطار‎ "٠٤/۷ المجموع‎ )٤( 

. ٠١/١ شرح النووي على صحيح مسلم ۹ نیل الأوطار‎ )٥( 


0( معالم الىش ۹۸۲/۲ - A۳‏ اللجمرع of fey‏ المغني - ١١١‏ امحلى 
۷ - ۲۰۱ فتح الباري ۷۰/۹ - ۷١‏ شرح الأزهار ۸٦/۲‏ ضوء النهار 6۲۷/۲ 
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الذهب الثانی : ذهب الحنفة ترجیح حدیيٹث ا عباس؟. il‏ افو 
سنداً من معنارضه" . واولوا قوله -«ولا نکح؛ - في حديث عشمان- بان | 
المراد چ الو طء لا العقد". 


وی الباخث إلى ما ذب إليه لکثرة E‏ دیل 


الوجه السابع ) 
الترجيح بالمشافهة 
إذا تعارض دان راوي آحدهما سمع الحديث من لراري الأول 
مباشرة من غير حجاب» بينما الراوي الآخر سمع الحديث من وراء حجاب؛ 
| فترجح رواية من س با مشافضهة على رواية من سمع. من وراء حجاب؛ 
لکونه أقترب إلى الضبط والبعد عن الشهر والغلط ولأك الرواية من غير ۱ 
حجاب شاركت الرواية التي من وراء حجاب في س وزادت عليه بتيقن 
عين السموع من . ٠‏ 


۲۸ .شرح النووي على مسلم ٠٠١ ٠۲۰٤/۹‏ نيل الأوطار e‏ بداية الجتهد١/‏ 
٤١ ٥‏ شرح منتهى الإرادات ۲۹/۲ الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف۹۲/۳٤.‏ 
۱7( شس افتح القدير A/F‏ وفتح الباري ۰/۹ ۰ نیل الأوطار . 
(٠‏ شرح فتح القدیر ۱۳۸/۳ - .۱٤١‏ 
وقد اغترض على ما استدل به الحنفية بالآتي: ١‏ : 
-١ ٠‏ إن رواية تزوجها وهو محرم لم يروها إلا ابن عباس» i‏ 7 وهو خلال 
رواها آکثر الضحابة» فهم أكثر منه» وأضبط: لأن الوهم إلى و اقرب چ الوم 
الحماعة (شرح النوؤي على صحیح مسلم .)۲٠٤۲/۹‏ ) 
- إن تأويلهم لحديث عثمان؛ يجاب عليه بأ اللفظ إذا اجتمع ف فيه عرف اللغةء ف 
اشع قدم عرف شرع لأنه طاریء» وعرف الشرع أن اللكاح هر العقد ا ) 
) شرح المهذب E TAY:‏ 
() شرح العضد على امختصر ابن الحاجب ۲/ ۴٠١‏ الإحكام للآمدي جمع ا 
وشرح ا عليه 14/1 شرح الکوکب المئیر /٤‏ 1۳۹ الاعتبار للخازمي e‏ 
العقول. چ غاية او 14/۲ شرح الکافل ص۳٣٠۲‏ ا والتذكرة ۳٠٤/۲‏ 
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ومثاله : مسألة تخيير الأمة إذا أعثقت 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها 


ف وعن القاسم ين محمد عن عاتشة رضي الله عنها: أ 
7 


بريرة خيرها النبي ميو وكان زوجها عبدا» 


۲ عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حراً فخيرها رسول 


الله لر" . 


س 


وجه التعارض : إن حديتي عروة والقاسم بڻ محمد ید لان بمنطو قيهما على 
أن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح أو بقائهء 
ویدلان بفهومیهما على ائه إذا کان زوجها حرا فلا تخير»وهذا يتعارض مع 


(۱) آخرجه مسلم› في : باب الولاء لمن أعتق من كتاب التق صحيح مسلم (مع ص 
النووي) ٩‏ والاقظ له. وآبو داود في : باب المملوكة تعتق» وهي تحت حر آو 
عبد» من كتاب الطلاقء ستن آبي داود ۲۷۷/۲ والترمذي في : باب المرأة تعتى ولها 
دیج ص ,كتاب الرضاع سن الترمذي 411/۳ . رالنسائي في : پاب خيار الأمة تعتی 
وزوجها ملوك سي ااي 1/٦‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في: باب الولاء لمن أعتق من كتاب العتق صحيح مسلم (مع شرح 
النووي) ۳۹4/1 وآبو داود في : باب المملوكة تمت وهي تحت حر آو عبك» من 
كتاب الطلاقء» سنن آبي داود ۲۷۸/۲ واللفظ له. رالنساتي في: باب خيار الأمة تعتق 
وزوجها غلوك سن النساثي ۱٦۵ /٦‏ وابن ماحه في : باب حيار الأمة إذا عقت م 
کتاب الطلاق سن ابن ماجة 1۷١/۲‏ . 


(۳) آخرجه ابو داود في: باب من قال: کان حرا من كتاب الطلاق. سنن يي داود ۲/ 
۸“ والترمدي في: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج» من من آبواب الرضاع : 
جاح الترمذي / 1 واللفظ له وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . في : 
باب خيار الأمة تعتتق وزوجها حر من كتاب الطلاق سنن النساتي ٠١۳/١‏ وابن ماجه 
في : باب حيار الأمة إذا عتقت» من كتاب الطلاق ستن ابن ماجەه ٦۷۰/۱‏ والإمام 
أحمد في: المسند .۱۷١ »٤۲/١‏ 
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ي الأسرد بن یرید الذي یدل على آنا تخیر إذا أعتقشت ولو کان وجا ج 


دفع تار ضنْ: : الختلف العلماء ‏ إلى ملهيين: 


الذهب الأول: سا عروة'والقاسم' على حديث الأسوذ؛ لألْما؛ ‏ 
أعرف بخديث عائشة؛ لا يتيسر لهما من امشاهدة والمشافهة ما لا يتيسر مثله 
للأسود بن يزيد : فعائشة عمة القاسم وخالة عروة فکانا ايدخلان علها بلا 
حجاب» والأسود يسع کلامها من وراء الحجات" . ولأله ايند حدیث 
عروة والقاسم .ما رواه ابن عباس أن مغيشاً کان عبداً فقال :يا رسول الله 
اشفع إليها «فقال رسول الله َة يا بريرة اتق الله فاته زوجك وأبو ولدك» 
فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك قال: لا إلّما أنا شفیع»» وکانت ذموع ‏ 
مغیث. تسیل على خده» N‏ الا تعجب من حب 
مغيث ٠‏ بريرة ET‏ ایا" ٠‏ ويناءً على ما سبق ذهب الجمهور إلى أنه يثبت ‏ 
للأمة الخيار إذا عتقت وکان زوجها عبداً» وأمًا إذا کان زوجها حرا فلا 
يثبت لها الخيار 


الذهب 2 ذهب الحفية الاد إلى چ حدیث لاسرد بن 


(0 زنر الإشارة إلى أنه لا حلاف بن العلماء في ثبوت الخيار للأمة إذا عقت وکان ' 
زوجها عبداء .وما اختلفوا فيما إذا عتقت وکان زوجها حراً. فالجمهور .ذهبوا إلى, اله 
لک حيار لهاء وذعب الهادوية والحنقية إلى :انها تخیر (معالم الست / 0 اغبي 
سبل السلام /r‏ نيل الأوطار ٠٠١۳/۸‏ بداية المجتهد ٠۳/۲‏ ٤ه.‏ ا 

(۲) معالم السنن ۲٣۷/۳‏ تح الباري ۳۱۹/۹ المغني ۷٠/٠١‏ نيل الأوطار ۳/۸ 

(۳) أخرجه البخاري في: باب خيار الأمة تحت العبد من كتاب الطلاق صحیح البخاري | 
(مع فتح الباري) ۳۱۸/۹ وآبو داود في : باب المملوكة تعتق من کتاب الطلاق ستن 

) بي داود ۲۷۷/۲ راللفظ ل 

٠‏ (0) المجموع 1Y‏ المغني ۸/1۰ سبل السلام ١/١‏ بداية المجتهد ot, a‏ الشرح 
الكبير مع حاشة الدسوقي O‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 4 N‏ 

(0) القدير ۲۷١ - Y/Y‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۰ شرح الأزهار rv1‏ 
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بینما حديث عروة والقاسم يدل - بيمفهوم الخالفة - على آتها لا تخير إذا 
r 1‏ ن : 1۲( 
عتقت وکان زوجها حراء فالمنطوق أقوى من الفهوم" : 


استدل به مخالفوهم؛ حیث إن قوله «کان زوجها حرا - في حدیث 
الأسود- إلّما هو من كلام الأسود لا من قول عائشة فهو منقطع” . 


الوجه الثامن 
ترجيح رواية الكبير على رواية الصخير 


إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما كييراً (بالغاً) والآخر صغيراً حين 
تحمل الرواية وسماع الحديث فرواية الأكبر أرجح؛لأن الغالب أله يكون أقرب 
إلى النبي اة حال السماع لقوله ية «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى». 
ولأ رواية الكبير أقرب إلى الضبط وأكثر احياطاً فيكون الظن به أقوى؛ 


(1) واحتج للهادوية والحنفية على قولهم أن للأمة الخيار إذا أعتقت ولو كانت تحت حر 
بأنها عند التزويج لم يكن لها رأي؛ لا تفاقهم على أن لولاها آن يزوجها بغير 
رضاهاء فإذا عتقت مجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. (الغني ۷٠/٠١‏ معالم السنن 
۳ ۷ فتح الباري ۳۱۸/۹). 
واجيب عليهم بان الأمة تحت الحر لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فهي 
كافات زوجها في الكمال؛ فلم يثبت لها الخيار كما لو اسلمت الكتابية تحت مسلي؛ 
بخلاف ما إذا كان زوجها عبدا فيشبت لها الخيار؛ لأن العبد ناقص» فإذا كملت تحته 
تضررت ببقائها عنده (فتح الباري ۳٠۱۸/۹‏ نيل الأوطار ٠١۳/۸‏ المغني .)۷٠- 14/٠١‏ 

(۲) معالم السئن ۲٣۷/۳‏ فتح الباري ۱۸/۹. 


)۳( خر جه ملم في : باب تسوية الصفرف من کتاب الصلاة صحیح مسلم (مع شرح 
النووي) TIA f‏ وال لفك له. وآبو داود في : باب من لس آڻ يلي الإمام في 
الصف وكراهية التاخير من كتاب الصلاة سنن بي داود .1۷۷/١‏ والترمذي في باب 
ما جاء يلي منکم أولوا الأحلام من آبراب الصلاة» جامم الترمذي اأ 
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٠‏ ومثاله: مسالة الإفراد والقران في الحج 
وفيها م 


ا عن اني رضي اله عه ال ست مرن کلک ب له ن 
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وحجا» 


وجه التصارض: إن حديث ابن عمر يدل على ال الرسول ج حجا 
مفرداً. وحدیث ا یدل على ان لرسول حج حجا قارنا. e‏ 


دنع اتغارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب a‏ ذهب اللکیة الى ل رجیح حدیث ابن عبر على خدیث 


i - ۳٣۳ شرح العضد عل مختْصر اہن المحاجب ۳۱۱/۲ شرح تقح الفصول‎ )١( 
1٤۷/٤ شرح الكوكب المنير.‎ ۲۷١ اللمع ص٦٤ إرشاد الفحول‎ ٤١ وقواعد التحديث‎ 
والإحكام للآمدي‎ Er المحسصول‎ YY /Y جمع الجوامع 14/۲ اتهاية السول‎ 
انقرير والتحییر‎ Yo اسرد‎ ١١٤/٣ تيسير التحرير‎ ٠١ Af فواتح الرحموت‎ TYA/t 
4 - ۲ التبصرة والتذكرة‎ ٠٠٤ شرح الكافل‎ A/T 
ارت ال ار في :ٴ باب في بعٹ علي بن ات طالب. . إلى 5 من"‎ © 
کتاب الغازي صحیح. البخناري ع فسح الباري) 11۹/۷ وصسلم في : پاب اس‎ 
e واللفظ له.‎ ETT/A والقران› من کتاب 2 صحيح مسلم مع شرح النووي‎ 
أخرجه البخاري»› في : باب في بعث علي بن ابي طالاد :+ إلى اليمن . من.‎ (T) 
في الإفراد والقرانء‎ a 114/۷ کات المغازي مصحیح إلبخاري ص فتح الباري)‎ 
: واللفظ له.‎ ٤٦1/۸ من کتاب احج صحيح مسلم (مع شرح النووي)‎ 


٣۴٣۹ - ٣۳۵٣/۱ حاشية الدسوقي مع الخ الکبیر ۲۷/۲ - ۲۸ بداية المجتھد‎ )٤( 


- ۷۸ 


ان رجلا آتی ابن عمر فقال له با آهل رسول الله ميل فقال: آلم تات 
العام الأول؟ قال: بلى: ولكن زعم أنس أن رسول الله كَل قرن» فقال ابن 
عمر: إن أنسس بن مالك كان يوكل بالنساء» وهن متكشفات الرؤوس - أي 
آله كان صغيراً - وإتي كنت تحت ناقة رسول الله ييه يسني لعابها سمعته 
يلي" . ولهذا ذهب الالكية والهادوية" إلى أن حج الإفراد هو الأفضل. 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية“ ومن وافقهم إلى ترجيح ما رواه أنس على 
ما رواه ابن عمر؛ لأ أنساً لم يُختلف في روايته» فقد اتفق ستة عشر 
راوياً في الرواية عن انس أن رسول الله كيلو كان قارناً. آما الرواية عن ابن 
عمر فقد تعارضت: فروي عنه أنه كلل أفرد الجے “. وروي عنه أنه اا 
متعم“ . وايضاً فإنه يرجح حديث انس لكثرة ملازمته للنبي َء لأنه كان 
خادمه عشر سين فهو لذلك احرى أن يعلم من مر رسول الله يل ما لا 
يبلغ مبلغه غیره. 


وأما من قال: إن أنساً كان صبياً وقت إهلال النبي ميلو فلا اعتداد 
بروایته لاه خالف من هو أکبر منه سناً. - فیجاب عليه بان انساً کان عمره 
في حجة الوداع عشرين سنة أو إحدى وعشرين» أو اثنين وعشرين آو ثلاثاً 
وعشرين سنة تبعاً للاختلاف في تعيين تاريخ وفاته» هل هو عام تسعين» أم 


واحد وتسعين»أم اثنتين وتسعين ‏ أم ثلاثة وتسعين . وأيضا فان فارق السن بين 


.A1/0 المغني‎ )1( 

(۲) شرح الآزهار ۱۸۷/۲ ضوء النهار ٦۷۲/۲‏ الروض النضیر ۲۳/۳ . 

.)١١ - ٤1١/١ فتح القدير‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه عن ابن عمر في بداية الحديث عن المسألة. 

)٥(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسرل الله مياو في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحجح» آخرجه البخاري»› في : باب من ساق البدن معه» عن کتاب المحج. صحیح 
البخاري (مع فتح الباري) 1٠١/١‏ ومسلم»ء في: باب وجوب الدم على المتمتع... من 
کتاب الج صحیح مسلم (مح شرح الثروي) OA /A‏ . 
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ابن عمر ا رضي ل وهو سلة واحده او اة وبعضں ا 
اقتصرت في هذه المسالة على إیراد ما له صلة بالقمشيل للقاعدة الأصولية. 
ولم آتطرق إلى الناقشات والردود التي جرت ین العلماء حول آنواع اج 
واا الأفضا ". 


الوجه التاسع 
ترجح رواية متأخر الإسلام 


إذا ا حدیثان وکان راوي أحدهما متقدم الإسلام والآخر مارا 
ففي برجیح آحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ار مذاهب : 


على متقدمه؛ لأن تأاخره في الإسلام ۳ تار روایته وجفظه أ أخر 
الأمرين عن رسول الله يي ؛ ولهذا قال ابن عباس: «كنا ناخ بالأحدث . 


(۲) اتفی ال . على انه : يجوز اس الإحرام باي الأنساك الثلاثة شاء (الإفراد أ 
القران) ولكنهم اختلفوا: في أفضلها فاختار الاما أحمد التمتع ثم الإفراد ثم القران' وهو ٠‏ 
أحد قولي الشافعي . وت الثوري والأحناف إلى اختيار القران. وذهب مالك وأو ٹور 
والهاذوية إلى اختار الإفراد. وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقد دار بن العلماء في 

تعيين أفضل أنواع الخج _ نقاش طويل جداً حتى قال الشوكاني عنها: إن تعيين ما 

به الي ئي من أنواع احج وبيان ما هو الأفضل من المضايق ومواطن, البسط؛ نیل 

0 .۲١ - ۲٢/۳ والروض النضیر‎ ۹1 - AY /o وانظر إ المغني‎ TIT ft ا‎ 

11 ماختصر ابن الحاجب مع شرح العنضد‎ Y/Y نهاية السول‎ ٠٠٤١/۳ العدة‎ )۳( ٠ 

جمع الجوامم ۳٦٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ٤٤١‏ تيسير التحرير ١١٤/۳‏ فراتخ | 
ا e‏ المحصول ۲/ oA /Y‏ إرشاد الفحول ص۲۷۷ الإبهاج Y4/‏ شرح 

الكوكت التير ٠٤٥١/6‏ قراعكد التحديث ۳٠١‏ اللمعم ص١٤‏ هداية الحقول 144/۲ ا 
الفصول ٤١٤‏ المنخول ص۲۸٤‏ . 
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. ولأن رواية متأخر الإسلام متحققة 


فالأحدث من أمور رسول الله يازا 
التأخر» بينما رواية المحقدم تحتمل أن تكون نما سمعه في أول اللإسلامء 
ويحتمل أن تكون مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله وء وما لا يقبل 
الاحتمال آولى بالقبول عا يقبل الاحتمال فتكون رواية المتاخر أولى بالقبول. 


المذهب الثانى: ذهب بعض العلماء " 


الو رجح رواية متقدم الإسلام 
على متأخره؛ لأن المتقدم في الإسلام أعرف وأشد تحرزاً وتصوناً لزيادة 
أصالته في الإسلامء وأولوا قول ابن عباس «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» 


يان معنأه: نقدم المتاخحر بقرینه على المتقدم . 


المذهب الثالث: ذهب القاضي والمجد والطوفي" : «إلى أن رواية متقدم 
الإسلام ومتاخره سواء فلا ترجح رواية أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحد 
منهما اختص بصفة فاختص متقدم الإسلام باصالته في الإسلام واختص 
متأخر الإسلام بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين فكانا سواء». 

المذهب الرابع: ذهب الإمام الرازي إلى التفصيل فقال: «والأولى أن 
يفصل فيقال: إن كان المتقدم في الإسلام موجوداً في زمن التأاخر فلا ترجيح 
لواحد منهما على الآخر؛ لجواز أن تكون رواية المتقدم في اللإسلام متأخرة 
عن رواية المحأخرء وجواز أن تكون متقدمة عليه» ولا مسرجح لأحد 
الاحتمالين على الآخر. أمًا إن كان المحقدم في الإسلام قد علم موته قبل أن 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) وهم ابن الحاجب وابن مفلح والهندي والآمدي وجمهور الزيديةء الإحكام للآمدي /٤‏ 
۷ هداية العقول شرح غاية السؤل 14۳/۲ شرح الكافل ۲٠١‏ المسودة ۲۷۹ تيسير 
التحریر ٠٠٤/۳‏ إرشاد الفحول ۲۷۷ شرح الكوكب .٠٤٤/٤‏ 


(۳) المسودة ۲۷۹ شرح المحلي على جمع الجوامعم ۳٣٤١/۲‏ شرح الكركت ال 1٤٤/٤‏ 
)٤(‏ شرح الكوكب النير ٠٤٤/٤‏ . 


چ 


ر يسلم المتأاخر و طم آنا کار روایات التقدم ر 2 - نهنا ) ) 
یحکم بالرجحان؛ لن ملحق بالغالب»” . : 


) و الباحث اد کب إليه الجنهور من آل رجح رواية مقار 
الإسلام على رراية لقوة ما استدلوا به. ) 


مثال ر 9 * الإسلام 


وفيها ورد الآتي: 
1 عن زنب a‏ قالت : «قالت أم سلمة لعائشة: ل يدخل عليك ) 
الغلام الأيفع الذي ها احب أن يدخل علي. فقالت: عائشة آما لك في 
رفول ال يو أسوةٌ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله ٠‏ 
إْ سالا يدخل علي وهو رجل» وفي نفس آبي حذيفة منه شيءٌ فقال ٠‏ 
ل کر e‏ عليك» e‏ 


أحداً بتلك ال اوقل لعائشة والله ما e‏ ا ا ر e‏ ا 1 
ارسول الل سال خاصة» فما هو بداخحل علينا أحد بهذه ی 
e‏ ) 


(1) المحصول 14/1/7 ا to — E/T‏ على َ الجوامع EY‏ 


النووي) ۲A1 - E‏ والافظ له. a‏ داود» في: ات من حرم به اي برضاعة 


الكير) من كتاب النکاح سان آبي داود ۲۲۹/۲ - ۲۳١‏ والنسائي» في: باب زضاع ' ٠‏ 
الكبير› من کتاب النكاح : سی النسائي 12/1« 11 والاإمام ت في : االمسند ٣٦‏ 2 


: واین اجه في ٴ رضاع الكبير من کتاب ا‎ ۹ ۹ CTYA oY 1¥E 
ف‎ NT سان ابن ماجه‎ 


SHS 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميه : «لا رضاع 
إلا ما كان في الحولين»" . 


وجه التعارض: إن حديث زينب بنت أم سلمة يدل على أن رضاعة الكبير 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


حديث سالم"؛ لأن ابن عباس ماخر الصحبة: إذ إِلّه لم يقدم المدينة إلا 
قبل الفتح. بينما قصة سالم المذكورة كانت في أول الهجرة عند نزول قوله 
تعالى: [ادعرهم لآبائهم 4 [الأحزاب: ]١‏ » فرجح المحأخر على المتقدم لاحتمال 
سخ" . ولأن حديث ابن عباس يوافق قوله تعالى: ([والوالدات يرضعن 
أو لادهن حولین FA O‏ اة ان 

للمدة التي تبت فيها أحكام الرضاع“ - ويوافقه قول الرسول إليلل - في 


)١(‏ آخرجه الدارقطني» في: کتاب الرضاع. سنن الدارقطني ۷/٤‏ وقال: لم یسنده عن 
ابن عيبنة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ . 


(۲) فتح الباري ٥۳/۹‏ معالم الستن ۱۸۷/۳ نیل الأوطار 16/1 - ۳٠١‏ الروض النضير 
۳/٤‏ 


)۳( المراجع السابقة الصفحات نفسها. ومثل حديث ابن عباس ورد عن آبي هريرة» وعو 
ماخر i‏ إذ انه لم يسلم إلا في فتح خحيبر. وقد اعترض على هذا الاستدلال 
باه صف 1 ل يلزم من تالحر إسلام الراري ولا صخره أن لا يكون ما رواه 
ا وأيضاً فان ابن عباس وأا هريرة لم بصرحا بالسماع من التبي ا ولو 
كان النسخ صححاً لا ترك التشبث به أمهات المؤمنين (فتح الباري ۹/ o‏ نيل الأرطار 
- 0( 


)€3 فتح الباري %/ o‏ شرح النووي على صحیح مسلم ° 1/ A1‏ الغني TAS‏ المحلى 
۰ تفسیر آیات e E i E‏ القاهرة - 
بدون تاریخ جا ص۱١۱‏ . 


- PAY - 


حدیٹ اد يحرم من الرضاعة إلا ما فق الأمعاء في الثدي اکان 
قبل الفطام»" “ وما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «دخل علي 
رسول الله ڪيه وعنديٰ رجل فاع فاد :دف غا ورایت الغضب في ٠‏ 
ا و ارل 0 ایی ارات قالت: ققال: 
٠‏ انظرن إخوتكن من لرضاعةء فإتّما الرضاعة ص المجاعة»" 


كما استدل الجمهور بان قصة سالي نازلا في عبن فهي خاصة به كما ټين 
ذلك آمسهاٹ المؤمنين لا قالت لهن عائشة بذلك» فاحتجن بانها رخصة 


)1( ا الترمذي في : ات ما جاء في ن الرضاعة لا رم إل في الصغر. دو 
0 الحولين» من آپواب الرضاع وقال: هذا E‏ 
اکر اهل العل جامغ الترمذي ٤٥۸/١‏ واحرجه ابن ماجه(عن عبد الله بن الزبی) 
في : باب لا رضاع بعد فصالء من کتاب سن اہن ماجه 1۲71/١‏ . 
واعترض على حدذدیٹ :آم سلغة باه منقطم لاه من رواية فاطمة شت المنذر ين الزبير 
الأاسدية عن أم' سلمة ولم ت تسمع منها شيناً لصغر سنها, إذ ذاك (المحلى ۲١/٠۱۰١‏ .- 
)١‏ راجیب على هذا اا بان تصحیح الترمذي والحاكم لهذا الحدیث يدفم علة 
A E hE r E r‏ 
علم الاصطلاح نيل الأوطار .)۳٠۷/١‏ 


0آ اکا س ت من قال: لا رضاع CEE‏ النكاح» صحیح 
البخاري (مح الباري) e‏ ومسلم » في : باب إنما الرضاعة من المجاعة من کتاب 
الرضاع . صسحیح مسلم (مع شرح النووي) ۸/٠‏ واللفظ له. والنائ ئي في : باب 
القدر الذي يحرم من الرضاعة من کتاب اللكاح سنن النسائي ۲/۹ و1 دأود . في :. 
رضصاعة الكبيز من کتاب النكاج سنن ابي داود ۲۲۹/۲ واین ماجه في : - باب لا رضاح 
بعد فصال من کتاب النكاح سن ابن ماجه 1۲1/۲ .. 
واعترض على قوله في حديث ‏ عائشة «فإلّما الرضاعة من ٠‏ المجاعة» بان شرب الكبير 
E‏ ا ا ا N‏ 
٢ (٤‏ 

وأجیب على هذا الاعتزاض ا لو کان هذا الأمر يستوي فیه الكبير والصغير u‏ : کان 

للحديث فائدة؛ .إذا نسد الحوعة باللبن الكائن قي ضرع الأرضعة إغا يكون لمن لم. يجد. 

طعاما ولا شراب غیرہ وما من کان یاکل ویشرب فلا سد جوعته عند:الحاچة غير 

ك رالشراب (نيل اب رطار i = FTE‏ 


- FAL - 


أرخحصها رسول الله عا لسالم حاصة» وقلن لعائشة: ماهو بداخحل علا 
أخف بهذه ال اة ول راف 
وبناءً على ما سبق فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن رضاع الكبير لا 


(Ds ھ‎ 


ر 


المذهب الثاني: ذهب الظاهرية“" إلى ترجيح حديث آم سلمة على ما 
عارضه؛ لأنه بلغ مبلغ التواتر فقد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة 
بتت سهيل وهي من المهاجرات» وزينب بنت آم سلمة وهي ربيبة اللبي ياء 
ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير»ء وحميد بن نافع › 
ورواه عن هؤلاء الزهري» وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» 
ويحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة» ثم رواه عن هؤلاء آيوب السختياني› 
وسفيان الثوري» وسقيان بن عيينة» وشعبة» ومالك»› وابن جريج» وشعيب 


(۱) فتح الباري ٥۳/۹‏ معالم الستن ۱۸۷/۳ المجمرع ۸1/۲١‏ المغني ۲۲٠/٠١‏ الررض 
النضير ٤‏ ۳ واعترض على هذا الاستدلال بآن دعرى الاختصاص حتاج إلى دليل رقد 
اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة رلا حجة في إيائهن لها كما اله لا حجة 

في أقوالهن ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة: «أما لك في رسول الله ييا 
أسوة حنة». ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله كما ين اختصاص 
خزية بان شهادته كشهادة رجلين (نيل الأوطار ۳٠١ - ۳٠٤/١۹‏ المحلى .)۲۴/٠١‏ 


(۲) شرح فتح القدیر ۳٠١ - ۳٠۹/۳‏ حاشية ابن عابدين ٤٠١/۲‏ المجموع ۸٥/۲۰‏ - ۸۸ 
فتح الباري ٠۰/۹٩‏ - ۳ه أحكام القرآن الكريم للجصاص ۱۱۳/۲ - ٠٠١‏ مراهب 
الجلیل ٠۷۹/٤‏ شرح الأزهار ٥٥۸/۲‏ ضوء النهار ۱٠١١۷ - ٠٠٠١/۳‏ الروض النضير 
4/٤‏ - ۳ الشتن ۱۸/۳ - ۱۸۷ الفروع لابن مفلح 0/ ۰ شرح منتهی 
الإرادات ۲۳۷/۳ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر بن محمد شطا 
الدمياطي . طبعة الحلبي ١٤۳١ه‏ ج٣‏ ص٠۲۸‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 
بداية الملجتهد ۳۹/۲ بدايع الصنايع ٤‏ تبيين الحقاثق ۱۸۲/۲ المدونة الكسرى 
لاسام مالك بن انس الأصبحي (ٹت۷۹١ه)‏ رواية سحنون عبد السلام بن سعحيد 
التنو خي a)‏ عن عبد الرحمن بن القاسم (ت۱۹۱ه) عن الإمام مالك. مطعة 
السعادة بمصر ۳۲۳٠ع‏ جه ص٠۹‏ أوجز المسالك إلى موطاً مالك AY — n‏ 


.۲٤١ - ۱۷/١١ المحلى‎ )۳( 


- FA - 


ويونس وجعفر ابن رييعة ومعمر» وسليمان بن بلال ور و هم 
أئمة الحديث الرجوع لبهم في عصورهم» ثم رواه ع عنهم الجم الخفير والعدد ) 
الكثير حتى قال بعض آهل العلم: إل هذه السنة بلغت طرقها نضأب 
التواتر. وبناءً عليه فرضاعة الكبير محرمة كرضاعة الضغير” . وقد اجابہوا 
ا ا ا الجمهور اعلى: 
تلك الاعتراضات" 


| الذهب الثالث : ذهب ابن تيمية إلى بين الآحاديثٹ پتغایر الحال: 
فرآی أئّه يعستبر يعتبر الصغر في الرضاعة ال إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير 
الذي لا يستغنئ عن دخوله غل ارا وق اح اها هة كان سالم مع 
امرأة حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة ا رضاعه؛ 0 2 ) 
عدأه فلابد من ا | 


ويل الباحث Ty‏ إليه الجمهور من ترجيح حديث بن عباس؛ 
ج إسلامه وموافقته لظاهر القرآن في تحديد :مدة الرضاعة. وتبقی قنصة 
سالي. i‏ واقعة عين ا و بسالم - كما فهمتها أمهات المؤمنين یور 
LL.‏ منسوخة لتقدمها وتأخر إسلام آي ۾ هريرة صحبة ابن . 
غاس ارات لخب الرضاعة في الصغر. 


() المحلى. EVIN‏ 
() نیل الأوطار ۳٠٤/١‏ - ۳10 اللحلی ۲۳/۱۰. 


۳( نیل الأوطار ef‏ 8 المحلى ¥ = E‏ ويراجع ما ذکرته ي هامش' هله 
المسالة.: ) ) 
)+( الفتاوي الکبری لابن تيمية ٠١ - ٥4/۳‏ وقال ابن الأميز معلقاً على کلام ا تيلمية ` 
إن جمع حسن و[عمال للأحادیٹ من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ. ولا 
إلغْاء لما اعتبرته اللخضة ودلت له الأحاديث»؛ (سبل السلام ۱/۳( وإلی. هذا e‏ 
ذهب (السيل رار 1/۲( 


- ۳A - 


الوجه العاشر 
ترجیح من لم یلتبس اسمه بغیره 


إذا تعارض حديثان وكان في سند آحدهما من التبس اسمه بأاسم غيره 
من الضعفاء والآخر ليس كذلك؛ فإله يرجح ما ليس في سنده التباس؛ 
لأله لا شبهة في قبول روايته بخلاف من كان في اسمه التباس"ء وكذا 
یرجح خبر من لیس له إل اسم واحد على خبر من له اسمان فاكثر؛ لأل 
صاحب الاسمين أكثر عرضة لاشتباهه بغير العدل» فتوجد الشبهة في روايته 
بخلاف صاحب الاسم الواحد". 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال : روج النبي ا رجلا امرأة 
ع 


OTT 1‏ 
مهر قل من عشرة دراهم؟ . 

)١(‏ المستصفى ۳۹١/۲‏ المحصول ۲/۲/۲٦ء‏ الإحكام للآمدي ۳۲۸/٤‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ هداية العمقول ٦۹٤/۲‏ شرح الكافل ٠٠٤١‏ نهاية السول ۲۳١۱/۳‏ 
المنهاج شرح المعيار للمرتضى ٤١١۷‏ . 

(۲) تنقيح الفصول ٤٤۳‏ إرشاد الفحول ۲۷۷ اصول الفقه لأبي النور زهیر .۲٠۸/٤‏ 

(۳) هو جزء من حديث طويل اخرجه البخاريء في: باب التزويج على القرآن وبغير 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» من كتاب النكاح صحيح ملم (مع شرح النووي) 
۹ 

)٤(‏ هذا الحديث جاء مرفوعاً إلى الرسول ية في مسند الإمام زيدء وضعفه الشوكاني» لأن 
في سنه با خحالد الواسطي وهو عق (فند الماع رید ص۲۷۰ ونیل الأوطار ٦‏ 


- FAY - 


وجه التعارض: أن حديث سهل يدل على أله يجوز أن يكون ا شیا 
حقيرا بينم حديث علي يدل على آنه لا يصح أن يكون الهر دون عشرة . 
2 | 


د التعار د غي: : اختلف العلماء إلى ذه © 


الذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أله يرجح حديث سهل 1 
حدیث علي ؛ لان خديث| سول ضیح وايسن اني اساد من التبس اسمه بغیره 
من الضعفاء پینما 'حدیث علي ضعيف؛ لان في إسناده داود الأوديء وهذا 
الاسم يطلق على النين اغ داود بن زيد وهو ضعيف. بلا . اختلاف» 
والثاني داود بن عبد الله وقد وثقه أحمدء واختلفت الرواية فيه عن يحيى 
. وعليه فیجوز عند الجمهور"" آن يكون المهر آي شيء تراضی . 
عليه الزوجان من قلیل إد كثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه. E‏ 


ابن معين 


الذهب الثاني : ذهب الهادوية والجنفية "إلى ترجیح جدیث 2 ي u.‏ 


=۷( وروي هذا الحديث موقوفاً عن علي رضي الله عنه _ - الدارقطن: ل .باب 
المهر» من كتاب النكاح. سن الدارقطني ۲٤١/۳‏ والپيهقي في: پاب ما يجوز أن 
یکول مهراً من کتاب nl‏ س البيهقي ١‏ 7 كلاسا من طریق 2 دارد 
gg O O‏ 
(۱) وهناك مذاهب أخحرى غير مذهب الحمهور ومذهب الأحناف قال عنها النووي بعسك ' 
مناقشتها «وهذه المذاهي؛ سوی مذهب احمهور مخالفة للسنة وهم محجوجون بالحدیث 
)۲( بل الأرطار e‏ ) 


- 11۹ المغني Eê‏ المحلی ۹/۹ - ۵١١‏ چ منتھی الإرادات 
۳/۳ بدایة / ۲٢‏ إعانة الطالبين .۳٤۷/۳‏ 


| النهار VT‏ لروض ضير e vt‏ تبيين الحقائى 0 - ۳A‏ الفتاري ) 


- FAA - 


آقل المهر عسشرة دراهم وآولوا ما عارضه ودلك كالاتي : 


| - حديث علي شهد له ماورد عن جابر عن رسول الله َي آنه قال: 
«لا مهر دون عشرة دراهم"“ وعضده القياس على نصاب السرقة (وهي 
عندهم عشرة دراهم) والجامع بينهما أن كل واحد منهما إتلاف عضو» فكما 
أنه لا تقطع يد السارق في آقل من عشرة دراهم» فكذلك لا يستباح عضو 
في الإنسان بأاقل من ذلك" . 


۲ - اولوا كل حديث صحيح افاد ظاهره أن المهر غير مقدر أو آقل من 
ضشرة دراهم»› بان المقصود به المعجل»› وذلك لأن العادة عندهم کانت تعجیل 
بعض المهر قبل الدحول" 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث سهيل على 
حديث علي ؛ وذلك لقوة دليل الجمهور وضعف دليل الهادوية والحنفية» أما 
تأويل الهادوية والحنفية للآحاديث الصحيحة لترافق الأحاديث الضعيفة فهذا لا 
يستقيم؛ لأ الأولى بالتاويل الأحاديث الضعيفة حتى توافق الأحاديث 


(4) 


الصحيحة؛ إذ إن المرجوح هو الأولى بالتأويل لا الراجح 


)۲( فتح القدير ‘ofr‏ ق عابدین 4/۲" 

. ۳4/۲ واہن عابدين‎ ۲۰١ - ۲۰٠٣/۳ فتح القدیر‎ (T) 
وقد اعترض على ما استدل به الهادوية والحنفية بالاتي:‎ 

آ - إن حديث جابر لم يصح؛ لان في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاةء وهما 
ضعيقان» وقد اشتبهر الحجاج ٻالتدليس »› ومیشر متروك. (المحلى ۹ 440 المغني 1۰ 
٠‏ نيل الأوطار ۱1۷/١‏ الدارقطني ۳/ .)۲٤١‏ 

ب - قياس المهر على نصاب السرقة لا يصح ؟ لن اه استباحة الانتفاع بالحملةء› 
والقطع إتلاف عضر دون استباحته» وهو عقوبة وحد» وهذا عوض فقياسه على 
الأعواض أولى i‏ 6 الغني ٠٠١/٠١‏ . 
جميعاً من طرق ضعيفة لا يصح منها شيء. (نيل الأوطار .)١١۸ - ٠١۷/١‏ 


- ۳4۹ - 


الوجه الخادی عشر . 
ترجيح من كان مشهور العدالة والثقة 
راوي ا لحدیث الآ ا الذى؛ فإنه يرجح حديث. مشهور العذالة؛ لان 
سكون التفس إليه أشد والظن بقوله قوی" . 2 


لهذا ا من ا بجمسألة اله ية في الصلا: فقد ا 
شعبة عن سهيل عن أبيه عن .بي هريرة عن النبي يي قال: لا وضوء إلا 
ا أو ریس وروی بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن عن 
عمران. بن حصين أن اني نر قال لرجل ضحك : «أعد وضوءك» فحدیث 
بقية يدل على أن الضحك ينقض ينقض الوضوء» يينما يدل مفهوم حديث شعبة ٠‏ 
على آل الضحك لا يتقضي الوضوء. 


وقد رجح عقوت على حديث بقية؛ لأن شعبة من الأئمة المشهورين ` 


اما الحافظ ابن حو ا ي اقل الصداق لا يبت نها 
س (فتح الباري IRA‏ ۰ 
(1) الإحكام لامدي rft‏ ل rr‏ جمع الجوامع والحلي ‏ عليه r‏ الحصول ) 
الكوكب المنير a‏ شرح الكافل oY‏ هداية ٠‏ العقول ۲ 
الإبھاج .۲۲٣/۳‏ 
(۳( أ حرجه الترمذي في : ہاب الوضرء e‏ من کتاب الطهارة وقال ادى سن ) 
صحيح جامع الترمذي ٩ ٠۹/۱‏ واېن ماجه في: باب لا وضوء ل من حدت من کناب 
الطهارة وستنها سی اپن ماجه / ۲ 
(O‏ آحرجه البيهقي في : باب الوضوء من القهقهة من كتاب الطهارة N eT‏ ) 
17/1 والذارقطني في باب e‏ القهقهة في الصادة من کتاب الظهارة /1- : 
13۹ واخرجه الزيلعي في زصب الراية ا هسه وعر .ا نخر يجه لاہن عدي 'وذکر فيه ) 
العلة اا ر ضعفه. محمد 2 شيخ بقية تصب الراية ٤1۹/١‏ . 


0q. 


بينما محمد الخزاعي (شيخ بقية) ليس مشهوراً بل هو من المجهولين . 


وقد ذهب إلى عدم تقض الوضرء من اأضحك جمهور RE‏ وذهب 
الحنفية والهادوية" إلى نقضه بالضحك مستدلين بحديث بقية وأحاديث 
آخری. ولکنه اعترض علیهم بان تلك الأحاديث أسانيدها ضعاف . 


الوجه الثاني عشر 
الترجيح بمجالسة المحدثين 


إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما مجالساً للمحدثين» والآخر ليس 
كذلك فإنّه يرجح خبر من جالس المحدثين على رواية من لم يجالسهم؛ لاله 
أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية » ويداخحلها من الخلل» وكذلك يرجح خبر 
من کان أكثر مجالسة على من دون“ 


وذكر الجازمي أن من أوجه الترجيح - «أن يكون أحد الراويين أكشر 
ملازمة لشيخه فإك المحدث قد يلشط تارة فيسوق الحديث على وجهه» وقد 
يتكاسل أحياناً فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من 
الأسباب»"» «ويكن أن يثل لهذا الوجه برواية عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أ زوج بريرة کان عبداً» وهكذا رواه هشام بن عروة عن 


أيه عن عائشة »› ورروړی الأسود بن زايد عن عائشة ان دچ بريرة کان حراً. 


(۱) الإبھاج ۲۲۳/۳ . 

(۲) المغني لابن قدامة ۲۳۸/۱› ۲۴۹. 

(۳) شرح فتح القدير ٤٦/١‏ شرح الأزهار ٠١١/١‏ 

.0ه٤‎ - ٤۷/١ نصب الراية‎ )٤( 

.۲١ نهاية السول ۲۲۸/۳ الإبهاج ۲۲۱/۳ الاعتبار‎ ٠٠٥۷/۲/۲ المحصول‎ )٥( 
.۲١ الاعتبار‎ )1( 


A) = 


فحدیث عروة والقاس ‏ عن خالتهما آولی لجالستهما لهاء ا نا 
الحديث شفاهاً داخل لسر 


الوجه الثالك عشر 
نرجیح من کان آقرب مکاناً 
إذا تعارض حديان ركان زاوی اخدعما آقرت: مانا من الر سر لۇ 
فإئه يرجح على من کان بعیداً.عنه؛ لان قربه يجعله آقدر على استيعاب كلام 
رسول الله كلا وأكشر اسبتيفاء له من غيره» ولأن الظاهر أن اللخالطة . 
تقتضي زياد في الان" 


وقد اشترط بعض الأصوليين اللترجيح بهذا الوجه أن کن الراوي اکر 
بعيداً عن الرسول بعدا أ يتطرق معه الاشتباء. E‏ 


ومثل .لهذا الا و زواية ابڻ عمر في أن النبي لا أفرد a‏ 
ّ على رواية انس رصي الله عنه «في ان النبي ڪيا قرن»” ٤‏ لان ابن عم | 
کان قرب إلى الرسول من انس" ولذلك قال ابن عمر - في حديثه - ٠‏ 


)۱( الإبهاج Y/Y‏ وسیق a‏ الأ حاديث وتفصيل أقوال العلماء ء في هذه ا وذلك 
في ص۲۷۲ . ٠‏ 


(۲) التمهيد لأبي الخطاب ۸ ١‏ شرح الكوكب التير 1٤١/٤‏ .العدة 1/۳ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۱١/۲‏ الإحكام للآمدي ۳۲۷/٤‏ هداية ج القول ۲ 
۳ المسودة ۲۷۹ شرح الکافل ۲٠٤‏ اللمع ٤١‏ الاعتبار ٠ .۲١‏ ل 


. ۲۸/۳ التقرير والتحیر‎ REE AN OF 
0 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

(7) اختلاف الحدیت لاشافعى ! ص ۰ الاعتبار للحازمي في ص٣۲‏ . 


- PAY - 


8 سا ب 2 
کت نت ا ناقة رسول الله اة ولعابها ہیں ر : 


وقد سبق تفصيل آقوال العلماء في حجة الرسول” . 


ترجیح رواية من كان أكثر صحبة 
إذا تعارض حديئان وكان راوي أحدهما أكثر صحبة للرسول ا ص 
دام من الستن وأكثر معرفة بأحوال املصحوب» فيحصل بذلك زيادة في 
ال 
ومن ذلك تقديم ما روته عائشة وأم سلمة على ما رواأه آيو هريرة في 
مسألة من آصبح جنباًء وقد سبق ت تقصيل ذلك . 


. ۲٠ص الجران: باطن العنق من البعير هامش الاعتبار‎ )١( 

(۲) الاعتبار للحازمي . 

(۳) یراجع ص ۳۷٦‏ - ۳۷۸. 

() اللمع ٦‏ المسودة ۲۷١‏ الإبهاج ۲۲٠/۳‏ شرح الكوكب النير 1٤۷/٤‏ . 


E 


اله اقا غد 
ترجیح رواية أكابر الصحابة 


إذا تعارض حدثان E‏ راوي أحدهما من کبار الصحابة فاه يرجح 


على من ليس كذلك؛ ن الغالب على كبار الصحابة القرب من الرسول ىيل ٠‏ 
فکانوا آکثر علماً بحال" ومن ذلك تقديم رواية الخلماء ااا ا ) 


وکن ال لهذا رپ بترجيح رواية الرفع لليدين في اللات المواضع 
على رواية ار واحدة عند تكبيرة الإحرام” . فالأولى رواها العشرة ق 
المبشرون بالىزة ° والأخرى رواها ابن مسعود» وسيأتي قصل 2 
العلماء ا TT‏ التالي. ٠‏ 


نرجيح رواية الذكر 


ذهب بعص الاصرلين اى آنه رجح رواية الذكر على لاء ١‏ 
قياساً على الشهادة“ ولاه أضبط منها في الجملةء إلا أن یکون ذلك ٠.‏ 


() الإحكام للآمدي٤/۳۲۷:العدة ٠١۲۹/۳‏ شرح ٠ N‏ 
الجوایع / ۳18 الإحكام للآمدي ۳۲۷/٤‏ المحصول ٥۱/۲/۲‏ فواتح الرحموت ٠۲٠۷/۲‏ 
يسير التحرير 11/۳ نی الفصول الت الكوكب انير a Ff‏ 
)٤(‏ فتح الباري ۷۵۷/۲ ۲۵۸. 

(۵) الخم ل ۲ ¥ . 


- ۳ - 


فيما يخص النساء فهر أضبط ". ورفض جمع من الأصوليين هذا الوجه 
(۲( 
من الترجسيح› ورآوا آنه لآ بعتد به . 
وقد مثل الكمال ابن الهمام لهذا الوجه بترجيح حديث طلق على حديث 
بسرة في مسالة نقض الوضوء من مس الذكر» حيث رجح حديث طلق لاه 
رواية ذكر فهو أحفظ منها للعلم واضبط ” . وقد سبق تفصيل أقوال العلماء 
في هذه المسألة. 


وجوه لم جد لها أثرً 


يتبع الترجيح بحال الراوي وجوه أخرى ذكرها بعض الأصوليين على سبيل 
الاقتضاب ولم يذكروا لها أمثلةء وبحثت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد 
حديثين تعارضا ورجح بينهما باي من تلك الأوجه» ومع هذا سأوردها إعاماً 

للفائدة» واستكمالاً للبحث. وسأنصلها على النحو الآتي : 

-١‏ ترجيح رواية العالم بالعربية على غيره؛ لأن العالم بها ييكنه التحفظ عن 
مواقع الزلل» فتكون الشقة بروايته أكثرء وقد ذهب إلى هذا بعض 
الأصوليين» وذهب آخرون إلى أن رواية العالم باللغة مرجوحة؛ لأله 
يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظء والجاهل بها يكون خائفاً فيبالغ 
في الحفظ“ . واجيب على هذا القول بانه غير سليم؛ وذلك أن الراوي 


(1) جمع الجوامع والمحلي عليه ۳٣٤/۲‏ تیسیر التحریر ۱۱١/۳‏ فواتح الرحموت .۲٠۸/۲‏ 
(۲) المحصول ۲/ ٥1۷/۲‏ فتح الغفار 1١۷/١‏ المسودة ۲۷۷. 
(۳) شرح فتح القدیر .٤۹/١‏ 


() البحر المیحیط ٣۲۹‏ الإبهاج ۲٠/۳‏ نهاية السول ۲۲۸/۳ اللمحصرل ٠٥٥١/۲/۲‏ شرح 
الكافل ٠٠١‏ تنقيح الفصول ٤٤۳‏ عداية العمقول 1۹۲/۲ فواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ 
الإحكام للآمدي .۳۲۸/٤‏ 


- ۳ - 


الال باللغة ملعه ا من الاعتماد على فهمه فقط› دون بط 
وتدفعه عدالته إلى الثبت فيما ينقله من اخبار. SC‏ 


رج و مشهور a a E‏ لأن مسشهور س 


- 


2 
الحت ۰ 


و ر م رواية العبد؛ لأ شرف متصب الحر u e‏ 


عما لا يحترز عنه الرقيق وقد كر هلا اة مى اأضلن 
ورفضه آخزون" | ا 
ترجیح واا حافظا للحديث على رواية من اعتمد عل الكتانةء ) 
وذلك ال الحافظ آعلم با يكن أن يدث في المكتوب من تقص أو 


u aS Oa‏ لاحتمال آن 


يوجد في الخط نقص أو کک 


ترجیح رواية من لم ينكره TT‏ وفي السالة تفيل ٠‏ 
وهو: إذا أنكر الأصل رواية الفرع ٠‏ فإن جزم بالنکار لم تقبل ا ) 
الفرع » وإن تردد قبلٹ»ء إلا آن يعارضها ا أخری لم ینکر ها الأصل؛ 


() تہ 


0) 


)( الإحكام للآسدي :۸1 NEE a‏ جمع الجوامع واللحلى عليه 


والمحصول ٦١/۲/۲‏ شس الكوكب المنير 1٤۷/٤‏ . 
التقرير والتحبير ۳١/۳‏ تيسير التحرير ٠١١/۳‏ هداية العقول 1۹٤4/۲‏ . 


جن ارا وان عل 4 


(0) 


اللحصول ۲/ ۲/ ٥٦۷‏ فقح. الغفار ۳ المسودة ۲۷۷ . 


0( جمع الجرامع رالمحلي عليه ۳٠۳/۲‏ نهاية السول ۲۳٠/۳‏ فراتح الرحموت VY‏ 


التقرير والتحير ۲۷/١‏ المحصول ۲ الإحکام للآمدي e. WAN‏ ار 
۴۳ شرح الکوکب ایر 1/4“ 


- ۳۹٩ - 


فيرجح رواية من لم ينكره الأصل على رواية من أنكره الأصل. 

-٦‏ ترجيح رواية من استمر عقله سليماً على رواية من اختلط عقله في 
بعض الأوقات»ولم يعلم هل روی الخبر في حال سلامة عقله م في 
حال اخحتلاطه" . 


(1) نهاية السول ۲۳٣/۳‏ جممع الجوامع ۳٠١/۲‏ الإحكام للآمدي ۳۳٠/٤‏ التلويح على 
التوضيح ٠٠/١‏ هداية العقول 141/۲ المنهاج شرح المعیار ٤۲۸‏ . 


(۴) المحصول ٠٥٦١/۲/۲‏ نهاية الول ۲۳۱/۳ الإبھاج ۲۲۳/۳ التقرير والتحبیر ٣٠/۳‏ 
تيسير التحرير ٠١١/۳‏ هداية العقول 1۹۲/١‏ . 


- AY - 


الْحث الثاني 


وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند 


في هذا المبحث ا لوجوه الترجيح المتعلقة بقوة السند في مجموعه» 
ا بالنظر إلى حال راو بعينه-كما في المبحث السابق-وهي الترجيح بتواتر 
السند» أو بكثرة الرواةء أو باتصال السند» اوبالاتفاق على رفعه» أوسلامة 'الستد 
من الاختلاف» أو بروايته في الصحيحين» أو العلو في السنذى وساعرض 
بالتفصيل لكل وجه من هذه الأوجه وما ترتب عليه Ts‏ 


الوجه الأول 
)۱( 
ترجیح المتواتر على غیره 
أ خلاف بان العلمناء ۽ في آَ إذا تعارضص خبران أحدذدهما ا والآخر 
غير متواتر فته رجح المشواتر؛ لله مسشيقن IT‏ مظنون . ي ية يول 


) المعواتر: مارواه:جمع سيل العادة تواطؤهم على الكذب _ عن مثلهم» من اول‎ )١( 
مسد إلى معهاء» علي ان لا پل عدا امم في آي ملي نن طبقات: السندا. يراع‎ 
فواتح الرحموت.‎ YAT /\ في تعریف المتواتر تنقيح الفصول ص۹٣۲ أصول السرخسي‎ 
٠ تیسیر التحریر' ۳۰/۳ اللمم ص۳۹ إرشاد الفحرل ص٦٤ شرح الکوکب انير‎ ۲ 
EE أصول الل (علومه ومصطلحه). و محمد ك الخطيب.‎ £ /1 


الثالثة. دار ا دی ۵ هھ 


ا على جع َ مع حاشية اليناني عليه ۳4/1 gE‏ 40/1 نمر 
اپن الحاجب ' e‏ شرح العضد 00/۲ . إرشاد الفحول ص۸٤‏ . 


r 7 8 الإحكام‎ 1 - 1/Y لري‎ CEE r التقرير وال‎ (۳) 


- A - 


(0. 


الشوكاني: «لا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق . 


قاعدتهم في تقسيم الحديث - باعتبار عدد نقلنه - إلى متواتر ومشهور 
وآحاد. بينما غير الحنفية لا يرون ذلك؛ لأن المشهور عند الجمهور يدخحل في 
زمرة الآحاد» ولذلك قسموا الأخبار إلى قسمين: متواتر وآحاد“ . ويرجح 
عند التعارض المتواتر على الآحادء وعند التعارض بين اخبار الآحاد يقدم 
بعضها على بعض بحسب مرتبتهاء وأعلاها الصحيح» ثم الحسن» ثم 
الضعيف» وهو أصناف كثيرةء وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن 
والضعيف» فيقدم من كل ذلك ما کان قوی" . 


(YT) 


(£) 


)( 


=التلويح على التوضيح ۳ اصول السرخسي ۳٣٦/۱‏ - ۳۹۸ شرح المضد على 


مختصر ابن الحاجب ۳۱۱/۲ إرشاد الفحول ۲۷۳ جمع الجرامع والمحلي عليه ۳۷۲/۲ 
شرح الكوكب النير .٠٠٤/٤‏ 

إرشاد الفحول ۲۷۳. 

المشهور: ما رواه ن الصحابة عدد ل يبلغ حل التواترء ثم تواتر بعد الصحابة وهن 
تيسير التحریر ٠١۳ - ۱٦۱۲/۳‏ التقرير والتحبير ۲۷/۳ التلويح على التوضيح ٠۲/١‏ 
وقد سب في مالة زكاة ما أخرجت الأرض. ورمسالة الإثبات بشاهد ويين الدعي ‏ 
أن ینت کف رجح الحنفية الحديث المشهور على الآحاد. 

يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام» منها خبر الواحد» ومنها الخبر المستفيض (ما زاد 
لته على ثلاثة فصاعدا) ومتها المشهرر وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالٹ 
وکان رواته في الطقة الأولى واحداً أو أكثر› وجعل الخحصاص الحنضي الحديث المشهرر 
قسماً من التواتر» ووافقه بعض الحنفية» وذهب جمهور الحتفية إلى أن المشهور قسيم 
للمتواتر. انظر المحلي على جمع الجرامع مع ححاشية البناني 1۲۹/۲ وما بعدها كشف 
الأسرار ۳۹۸/۲ ٥۹/۳‏ تیسیر التحریر ۳۷/۳ اصول السرخسي ۲۹۱/۱ وما بعدها. 
فواتح الرحموت ۱۱۱/۲ إرشاد الفحول ص۹٤٤‏ . 


- ۳4 - 


شال ترج المتواتر على الآحاد . 
تقدم أنه : حلاف ٠‏ بين العلماء في آنه. يرجح الحديك المتواتر اديت 
الآحاد الصحيح» وقدا سبق - في مسالة رضاعة الكبير - آن بينت كيفه ٠‏ 
رجح بعض العلماء ما راوه حديثاً متواتراً على حديث آحادي صحیح» ولکن 
الغريب أن يوجد من العلماء من يحاول تقرية حديف آحادي يشوبه الضعف 
ليقف في وجه حديث شهد له العلماء بالتواتر وعملوا به وهذا ينطب على اللال 
الآتي: | 


ويها ورد الآني: | 
a ap Ere E‏ 
هذا . قال 0 : فکان ا جریراً کان 8 من ا 


ا ي بن علي عن آبيه عن جده عن علي عليه السلام ا رول 
الله عا مسح قبل نزول الائدة فلما فلما نزلت المائدة لم يسح بعدها".. 


)۱( اش البخاري» في : ات الصلاة في الحفاف من كتاب الصلاة. صحیح البخاري 
(مع فتح الباري) ۸4/1 واللفمظ لهء ومسلم في : باب المسح على الحفين من کاب 
الصلاة . صحيح مسلم شرح النووي) 1A/‏ رابو داود في : باب الح على 
اخفین من اللهارة سن آي داود ۳A1‏ والترمڏذي في : باب الملسح .على الخفين . 

من آبراب الطهارة ستن الترمذي ٠٠١١/١‏ والنتسائي في : :بات المسح على . الحفين من 
کتاب الطهارة سنن السبائي ۸1/۱ واہن ماجه: ۱/ ١۱۸۰ء‏ ۱۸۱1 ا أحمد في 
TAET TT ro4 ft‏ 


)۲( أخرجه آبو خالد الواسطى في: باب المسح على الحفن والجبائر من کتاب الطهارة. 
قل زید (ت۱۲۲ھ) الطبعة الثانية دار الكتب ج بیروت ۱٤١۳‏ هھ اا 
ص۰۷۲ ۳ 


وجه التعارض: إن حديث جرير بن عبد الله يدل على مشروعية المسح 
على النفين في الوضوء بدلا عن غسلهماء بينما حديث علي كرم الله وجهه 
یدل على عدم مشروعية المسح على الحفين وألّه قد نسخ. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"" إلى ترجيح حديث المسح على 
الحفين على حديث على في عدم المسح؛ لأن حديث لمسح متواتر بينما 
حديث عدم المسح آحادي. قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري 
قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ٤ي‏ : ان رسول الله ىيا كان 
یسح على الخفين» . وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة 
مرفوعة. وقال بن عبد البر: «روى عن النبي المسح على الخفين نحو أربعين 
من الصحابة” . وقال الحافظ ابن حجر: «وقد صرح جمع من الحفاظ بان 
المسح على الحفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الشمانين منهم 
العش“ . 


أما روي عن علي في نسخ المسح على الحفين فهو حديث ضعيف. 


(1) ذهب جماهير العلماء إلى أن المسح على الحفين رخصة. انظر المحلى ۱۸٠/١‏ المجموع 
إ ر9٠0‏ - oY‏ المغني 0۹/1 فتح الباري ۳/1 - ۳11 معالم السننٰ ٥۹/۱‏ 
الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني شرح فتح القدیر ۱۲۷/۱ - 1۲۸ حاشية ابن عابدين 
۱ مراهب المحلیل ۳٠۱۸/١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠٤١/١‏ شرح منح 
الجلیل ۸۰/۱ شرح متتهی الإرادات ٥٦/١‏ نیل الأرطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام 
1 - ۸4 بداية المجتهد ۱۸1/١‏ بدايع الصنايم ۷/١‏ 


(۲) المجموع١/٠٠٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١١۷/۳‏ فتح الباري ۳٦٠/١‏ المغني١/‏ 
۹ . 


(۳) المغني ۳٠۰/۱‏ نیل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام ۸۷/۱ - ۸۸. 
)٤(‏ فتح الباري .۳٠٦/۱‏ 
)٥(‏ نیل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام ۸۷/١‏ - ۸۸ وعللا ضعفه بالانقطاع. 


E 


بالآتي : | 2 | 


-١‏ شهد حدیث علي مأ روي ن ابن عباس وعائشة وأبي هريره وغیرهم 
إنكار المسح على الخفينء وان المسحخ كان قبل نزول المائدة» وأنٌ آية المائدة ٠‏ 
اس SS‏ آحادیث رسول الله ا ا مسح على احفین بعد امائدة ٠‏ 


٠ يرجح حدیث علي على حدیث جریر؛ لأ علياً ومن معه من‎ -١ 
القائلين بعدم المسح كعائشة وعمار وغيرهم من الصحابة أاخص برسول .الله‎ 
١ اة وأعرف اباحواله من جرير - ومع التعارض لا يتري النصف في ان‎ 
رواية علي عليه السلام ومن معه - بل روايته منفرداً -“ مقدمة. على ما‎ 

عأرضها من رواية غیره | من أكابر الصحابة فضلاً عن . جرير» مع آل روأية 
جز ان فعل في واقعة واحدةء يتطرق إليها الاحتمال بأن يكون رسزل ۱ 

ال ال سح في وضو لم یکن جن حدیو ل 


(1) ذهب e‏ إلى کچھ امشنروعية الملسح على الحفينء ضوء النهازر ۲٠٦/١‏ اروش | 
التضیر ٣٠١١ - ۲۹٦/۱‏ سیل السلام ۷۸/١‏ یل الأوطار 0 
٠‏ (۲) الروض النضير' ۱ ) 

(۳) الروض 'النضیر .۳٠۳/١‏ 


| PEE O TT 
E سبل السلام ۱ - ۸۸) وان‎ ١۷۹ - ۱۷۸/۱ لانقطاعه. نیل الأوطار‎ 
لیس آي منها بشابت»› ابل ثبت . في‎ ١ التي فيها: ان آية الائدة ٹنسخځت أحاديث‎ 


صحيح ملم وغيره عن علي رضي الله عت آله روي الح على الف عن الييلل ٠‏ 


(شرح فتح القدير ۷/۱ - TA‏ اللجموع ۰۲/۱ ٠١‏ وثیت EE‏ 
إنكار المسح قدروي 0 إٿباته (فتح الباري e‏ 
واا قول الهادوية: پان آية المائدة نسخت احاديث المسح فيجاب عليه بان آنة الوشوء 
المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد. فكيف ينسخ المتقدم الخاخر (المجموع /١‏ 
e LS‏ 
او بعدها؟ فاجاب وهل أسلمت إلا بعد الائدة (تيل الأوطار 1۷۸/١‏ - 1۷۹( أ ٠.‏ 
وقد استدل الهادوية على على عدم المسح بان رسرل الله ل قال لمن علمه الوضوء «راغنتل 
رجليك» وقول بعد ا «لا يقبل الله الصلاة من دونه: وأيضاً قرله كلل بال 


£. - 


ويي الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح المسح وذلك لتواتره. 


الوجه الثاني 
الترجيح بكثرة الرواة 


إذا تعارضص حدیثان وکان رواة أحدهما اأكثر من الأخر فقی ترجیح ما 
کش رواته اختاف العلماء ا مڏهين ' 


الذهب الأول : ذهب جمهور" العلماء إلى أله يرجح ما رواته أكثر على 
ما رواته أقل؛ لأن الظنٌ الحاصل فيما رواه الأكثر أقوى من الظن الحاصل 
فيما رواه الأقل› ولأن احتراز العدد الأكثر عن الخطا والنسيان أكثر من 
احتراز الواحده ولأن الجماعة أكثر حفظاً وضبطاً من الواحد» ولهذا جعل 
الله سبحانه وتعالى زيادة العدد في ا الا ب جا ل قال 
تصالى: أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرى 4 [البقرة: ١٠]ء‏ وثبت أن 
الي ية لم يرجع إلى قول ذي اليدين «أقصرت الصلاة أم نسيت» حتى أخبره 
بذلك غيره کابي بكر وعمر؛” فدل ذلك على أن للزيادة في العدد أثرا في 
=للاعقاب من النار». وأجيب عليهم بان قوله «واغسل رجليك» ليس فيه» ما يشعر 
بالقصس وأا حديث «لا يقبل الله الصلاة بدونه» فلا ينهض للاحتجاج به فكيف 
يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة» مع اله لا يوجد بهذا اللفظ من وجه يعتد به» وام 


حديث ويل للاعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في 
الملسح على الخفين. (سبل السلام ۲ - ۸۸ نیل الگوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹). 

(1) البرهان لإمام الحرمين 1١١۲/۲‏ المسودة ۲۷١‏ الإحكام للآمدي ٠۲٠/٤‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب جا ص١٠٠‏ العدة ٠١١١ - 1١1۹/۳‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ 
E CN‏ ۲ المحصول جا/۲/ ٠٤٠‏ روضة الناظر ۲٠۹‏ شرح الكوكب النير 
ج٤/ ٦۳٤‏ هداية العقول شرح غاية السؤل 1۹1/۲١‏ التقرير والتحبير ۳٤۲/۳‏ اللمع ٤١‏ 
الخول ص٠٤‏ التبصرة والتذكرة ۳٠۳/۲‏ قراعد التحديث .١١١‏ 

TTT /t& الإحكام للآمدي‎ (۲( 

(۳( خر جه ملم في . باب السهو في الصلاة والسجود زه م کتاب المساجد صح مسلم 


E 


قبول الخبر وقوته» وثبت أيضاً أن الصحابة ارضي الله عنهم كانوا i‏ 
بكشرة العدد: فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قوى خبر المغيرة في ميراث 
الجدة وافقة محمد بن مسلمة له. وقوى عمر خبر المغيرة في دية الجنين 
بموافقة محمد ابن مسلمة له. وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بوافقة أي 
سعید» وقوى ابن عمر أخبر أبي هريرة فيمن شهد جنازةً بموافقة ت عائشة إلى ٠‏ 
غير ذلك" ما يكثر فيكون إجماعاً منهم. o‏ 


الذهب الثاني : اج رر ا إلى أنه لا يرجح بكثرة الرواة"؛ 
لأن الحق قد يكون مع القليل“ ٠‏ ولان الخبر الذي كثر رواته يختمل أله 
متقدم حتى علم به الأكثر بينما البر الذي قل رواته يحتمل آله متاخر قعلم 
به عدد قلیل؛ ویهذا یکون ما رواته أقل ناسخاً» وعليه فلا. يجوز 'الترجيح ٠‏ 

بالكشرة لاحتمال النسخ ٠‏ وأيضاً فلا يرجح بالكشرة في الرواة قياساً على ٠‏ 
الات ل یرجح فيها بزيادة العدد: فشهادة الاثنن ر وشهادة الأربعة ) 


اكا سواء» وكذلك ر الواحد» و حبر الحماعة یجس ان وا 2 فلا 


يرجح بینهما بزیادة اعدد عبد العسزيز البخاري : «إن خبر E‏ وخبر ) 


. هذه‎ ٠ وقد سبق تخريج‎ .۳۲۳/٤ روضة الناظر ص۲۰۸ - ۲۰۹ الإحكام للآمدي‎ (WD 
i - ۳٤١ الروایات ص‎ 


(۲) تیسیر الفحریر ٠٦۹/۳‏ را الرحموت ۲٠۰/۲‏ فتح الغفار شرح المنار ٠٣/۳‏ ناریح 
على التوضيح ٦١/١‏ الأسرار ٤‏ المحلي على جمع الجوامع ۹1/7 
والتحبیر ۳۳/۳ هداية العقول شرح غاية السۇل 141/۲ . 
(۳) وتجذر الإشارة إلي أن کثرة ة الرواة التي لا يرجح ہیا عند الحنفية هي ل د بلغ 
حد الشهرة أو التواتر أا إا يلغت ذلك فإنه يرحد يها كر على ما ليس كذلك. . 
وفي هذا يول البخاري: لا يؤخذ.بكثرة الرواة إذا لم تبلغ د التواتر آز الشنهرة؛ 
لأن هذه الكثرة E PT ET‏ 
ناما إذا بلغ حد التواتر نار الشهرة فقد حدث فيه رصف تقوى به حيث يفال: احبر 
مشهور آو متواتر فيعتبر هذه الكثرة في الترجيح دون الأولى»| ه كشف e‏ 
(E)‏ ث الغفار شح المنار e‏ 


الاثنين والثلاثة واكثر من ذلك في إيقاع العلم سواء؛ فإن كل واحد يوجب 
علماً غالب الرآي»› فلا يت رجح أحد الخبرين بكثرة المخبرين» كما في 
الشهادة» فإنها ا نتر جح بكثرة العدد؛ لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع 
العلم وکون کل وا حد a‏ 


واعترض على استدلالهم باحتمال النسخ فیما رواته آقل بأآنه احتمال 
ضعيف؛ لألّه يحتمل أن يكون ما رواته أكثر ناسخاً لا رواته أقل» وذلك 
لاحتمال ألما رواته آقل جاء متقدماً ثم نسخ» فعلم - بالنسخ - عدد کثير› 
وبقي عدد قليل لم يعلموا بالنسخ وت کان آله حدر 


واعترض على استدلالهم بقياس الرواية على الشهادة باه قياس مع 
الفارق؛ لأ جمهور الفقهاء لم يرجحوا الشهادة بكثرة عدد الشهود؛ لأنها 
مبنية على التعبدء وأيضاً فإ نصاب الشهادة محدد بالنص» فكان ما نص 
عليه وما زاد عليه سواءً» بخلاف الخبر» فإله غير منصوص على العدد فكان 
الأكثر في العدد أولى؛ لأئه أقوى في الظن. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرجح ما كثر رواته على 
ما قل رواته» وذلك لقوة أدلتهم وضعف ما استدل به مخالفوهم؛ ولألّه 
جرت عادة الاس في شون حياتهم على الترجيح بالأكثر والميل إلى الأقوى 


ET NES O 

(۲) دراسات في التعارض والترجيح ۸ 

(۳) شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ كشف الأسرار ۷۹/٤‏ تنقيح الفصول ٤٤١‏ 
تبسير التحرير ١١۹/۳‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ الستصفى ۳۹٤/۲١‏ المحصول ٠٤4١/۲/۲‏ 
روضة الناظر ۲٠۹‏ شرح الكوكب النير ٠۳٤/٤‏ هداية العقول ٦۹1/۲‏ التقرير والتحبير 
۳٤ ٣‏ القروق لشهاب الدين آبي اعباس أحمد بن إدريس الصهناجي القرافي 
(ت٤۸٦٠ه)‏ الطبعة الأولى ٠١٤٤١‏ ه طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة س جا 
صا۱ء» ۱۷. 


ا ب 


إ9 اه يجب أن د الكثرة مع القلة في العدالة؛ والفقة» ول فبك 
a‏ جانب العدالة على جانب الكثرةء وها ما ذهب إل کي ص علماء 
| 2 
الأصول 


ارج الرواة . 


وفيها ورد الآتي : 

E‏ عن ابن عمر رش الله عنهما أن النبي بيا «كان يرفع يديه اوو 
إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. وإذا ر رأسه من الركوع إت 
کذلك اشا وقال سمع الله لمن حمده رینا ولك الحمد» ا 
ذلك في س 


(1) البرهان ۱۸/١‏ إرشاد الفحول ۲۷١‏ المسردة ۲۷١‏ المنخول ص١۳٤‏ وفيه يقول 
الغزالي : ا عارض الثقة العدد فالئقة مقدمة» وقدم آخرون العدد؛ لأله اقرب فن 
التواتر» ونحن نعلم أن , الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عله » علي اقول 
معقل بن يسار ومعقل بن سنال وآمثالهم» | هه ص ١ » ٤۳۰‏ 


)۲( أخحر جه البخاري» في : باب رفع اليدين. في التكبيرة الأولى مح الافتتاح. ا ص 
کاب الأذان. . صحيح اللخازي (مع فتح الباري) Yoo /Y‏ .واللفظ له. وملسلم؛ في : : 
باب استحباب رفع اليدين حذو النكبين. .. إلخ من كتاب الصلاة صحيح مسلم (مع. 
شرح النووي) TTI‏ وأبو داود في : اف رفع اليدين. في الصلاة من کتاب الصلاة ' 

ستن آٻي داود ۱۸4/۱ اوالترمذي» في : باب le‏ جاء في رفع اليدين علد الركوع ن 
آبواب. .الصلاة. . جامم الترمذي ۲/ o‏ والنسائي› في : باب رفع اليدين' للركوع من 
کتاب افقتاح الصلاة : ستن ي ۲/ ۲ . واین ماجه .في باب رفع اليدين ۳ 
رکم ... من کتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۲۷۹/۱ والإمام أحمد في + المسند. 
۲,۸ ,۹ 


ا 


رسول الله يا فصلى »› فلم يرفع يديه إل في ول ا 


وجه التعارض: إن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول عبا کان یرفع 
رديه عند تکييرة الإحرام وعد الركوع والرفع صله . بينما حدیٹث ابن مسعود 
يدل على ان رسول الله ا کان لا يرفع بده إل عند افتتاح الصلاة فقط . 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث 
ابن مسعود بالمرجحات الآتية: 


-١‏ كثرة رواة رفع اليدين في ثلاثة مواضع ولهذا يقول اللإمام البخاري: 
«يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفساً من اصحاب النبي ييو ““ وذكر 
الحافظ ابن حجر عن مشايخه «أن رفع اليدين قد رويت عن خحمسين 
صحايياً بينهم العشرة المبشرين بالجنة»“ ومثل هذا القول قال الحافظ 
العراقي“ . ونتيجة لكثرة رواة الرفع يقول الإمام الشافعي وبهذه 
الأحاديث تركنا ما خالفها من حديث؛ لأنها آثبت إسناداًء وآئّها حديث 
عدد والعدد أولى بالحفظ»" . 


(1) أخرجه آبو داود في»: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع من كتاب الصلاة سنن 
ابي داود ۱۹۷/۱ والترمڏذي› في : باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع من آپراب 
الصلاة جامع الترمذي ۲ 4 وقال حسن صحیح › وألافظ له. والنسائي في : باب رفع 
اليدين للرکوع من کتاب الافتتاح سن النسائي ۲/ A1‏ . 


(۲) المجمرع ۷/۳ - ۳۷١‏ المحلى ٩١ - ۸۷/٤‏ معالم السنن ۱۹۳/١‏ بداية المجتهد /١‏ 
۳ المغني ۱۷۲/۲ - ۱۷٤‏ منتهی الإرادات .۲١۸/۱‏ 


(۳) المجمرع TIA /F‏ فتح الباري ۲٥۷/۲‏ - ۲۵۸. 
(£( فتح الباري ۲٥۷/۲‏ - ۲۹۸. 


)٥(‏ طرح التتريب في شرح التقريب ٠٠٤/۲١‏ طبعة مطبعة الأزهر ومكتبتها بالقاهرة الطبعة 
الأولی ۳٣۱۳ھ‏ ٤1۱۹۳م.‏ 


1( الأم للشافعي 2/۱ 


- £.¥ 


- إ أحاديث الرفع فبي المواضع الثلاثة مشبحة والأحاديث المخالفة لها نافية 
والثبت مقدم الثاني So‏ 
چ ترجح آخافرة رع في الواضع للات ة لتضمنها زيادة غير منافية . فزيادة. 
العدل غير المنافة مفبولة بالإچماع" 


اذهب الثاني : ذهب التي" إلى ترجيح حديث اين مسعود رضي الله عنه على 
حديث اين عمر بالرجحات الآنية: ) i‏ 
-١‏ إن اين مسعود کان| فقیها ا ا الله ية عالاً بأحواله 
آمره وظاهره› فتقدم روایته على رواية من لم یکن سحاله کحاله“. 


# 


۲- يوي رواية ابن مسعود ما روا البراء بن عازب رضي الله عنه ان 
لي کي کان إذا انتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
يعودا" ؟ وما رواه جامد انه صلی خلف اين عمر رضي الله متها 
فلم یکن يرفع يديم إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة وماارواه 
اققات فق و ی و ا و 


(۱) سبل السلام ۲۸۲/۷ فخ i‏ ۲ المغني /Y‏ 4 معالم الستن ۱۹۳/۱. 
(۲( نیل الأوطار ١۸١/۲‏ المحلى ۳/٤‏ 


(۳) شرح فتح القدير ۸/1 YY‏ لر ۳ الغني e‏ - 1۷4 یل ) 
الأوطار 1۸١/١‏ سبل السلام \/ YAT‏ الأصل للشيباني ۱ . 
)4( المغني ٩‏ شرح القدیر ۲۹۸/۱ - ۲۷۰. 
)٠(‏ المجموع Yo - ۳۷١۱/۳‏ الروض اللضيب /1 - ٤۳۷‏ شرح معاي اکلر 
للطحاوي ٠. ۲۲٥/١‏ | 
)1( اہو داود» في ا ص يذكکر الرنع عل د الركوع م کتاب الصلاة سنن . 


حجر (في ا Nan‏ ۲ افق الحفاظ ان قول ن لا یعلود سج 
وقد ضعف الحدیٹ أحمد e‏ والبخاري والبزار وغیرهم . 


E E E 


أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد“ . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث الرفع لليدين 
في الثلاثة الواضع وذلك لكثرة رواته. 


الوجه الثالٹث 
ترجيح المتصل على المرسل 


إذا تعارض حديثان أحدهما متصل السند والآخر مرسل» ففي ترجيح 
أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهبين: 


.۲۲١/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
: واعترضص علي آدلة الحقية بالات‎ )۲( 

1- بالسبة لحديث ابن مسعود قال عنه ابن البارك: لم يثبت» وروی البڅاري في کكتاب 
رفع اليدين تضعيفه (المجموع .(TYT F/T‏ 

ب - وأا حديث البراء بن عازب فقد ضعفه أثمة الحديث»ء وسبب تضعيفه آنه من رواية 
ا ن ا ن بر ى اي واد فد ار ن بن أآبي ليلى عن البراء 
رضي الله له » وألّه رواه أولا إذا افتتح الصااة رفع یدیه) قال سفيان: فقدمت 
الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعرد فظندت الهم أقنوه» قال سفان: وقال 
لي أصحابنا: انه قد ساء حفظه في آخر عمره وخلط. (الجموع ۲۷۱/۳ المغني / 
۷٤‏ ) وقال الحافظ ابن حجر: اتفق الحفاظ على أن قوله لاثم لا يعودة مدرج في ابر 
من قول يزيد بن بن آبي زياد (تلخیص الخبیر .)۲۲١/١‏ 

ج - اما حديث مجاهد ائه صلى خلف ابن عمر فلم يرفع يده إلا في التكبيرة الأولى 
من الصلاة قإن راوي الحدیث آہو بکر بن عیاش قد ساء حفظه باخره (فتح الباري ۲/ 
۷ تقریب التهذیب۲/ ۳۹۹) . 

د - أما حديث عاصم بن كليب عن علي فهو غير صالح للاحتجاج به؛ لاله قد روي 
عن علي رضي الله عنه _ ما يخالف ذلك وهو أل اللبي ية كان إذا قام للصلاة 
المكتوية کېر ورفع يديه حذو منکبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وآراد آن یرکع › 
ويصتعه إذا رفع من الركوع؛. (آحرجه أبو داود في : پاب افتتاح الصلاة من كتاب 
الصلاة سنن آبي داود .٠١ 1۱۹٥/١‏ والترمذي في : باب ما يقول إذا افتتح الصلاة 
من الليل من كتاب الدعاء» جامع الترمذي ٤٥٤ ٥‏ وقال حسن صحيح . وابن ماجه 
في باب رفع اليدين إذا رکم من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۱/ ۲۸۰۹ء .۲۸١‏ 


a 


المذهب الأول : ذهب جماهير العلماء إلى آنه يرجح ما اا ت 
ما کان مرسلا؛ وذلك. لان المسند متفق على حجيته بخلاف االمرسل» ولأ 
ائرسل قذ يكون بينه وبين الرسول يل راو مجهول» ولأ حجية الحديث 
تكمن في صحة سنده ا إلا بالعلم ل رجاله» 
والعلم بها متحقق في المسند بخلاف ل 


الا اكان ا اراي ي ن اا وش ا ر 
الخطاب من الحنابلة إلى أنه يرجح المرسل على المسند؛ لأ إرسال العدل 
الثقة لا يكون قي الغالب إلا مع الجزم بتعديل من روى عنه» .بخلاف الرواة 
في الحديث المسند و مجز وم بعدالته”. 


واعترض على هذا الاستدلال بان الإرسال وعدم ذكر الروا: إلّما ت 
تعديلاً مطلقًا للرواةء وهو لا يقبل؛ إل إذا كان مضافاً إلى شخص معين لم 
e‏ انا إذا كان غير معينٍ فلا يقبل؛ لاختمال آله لو عينه لاطلعنا 
على فسق به» قد جهله الراوي المرسلء ولو سلمنا بهذا التعديل المطلق» فإنه 
لا يكون فوياً كقوة التعديل الذي يذكر فيه الراوي ويعرف حاله كما في 
التصل» وعلى هذا فال ديل في المسند أولى وأقورى من المرسل ؛ لاه متفق 
ا ۰ ) ) 


0 شرح العصتد على فختصر‎ ۲١۹ الملسودة ۸ روضة الناظر‎ 5 E العدة‎ )١( 
وما بعدها. فواتح‎ ٠٥٦٤/۲/١ الحصول‎ ٠٠٠١/۳ نهاية السرل‎ .۳١١/١ الحاجب‎ 
شرح‎ : 14١ / الوك الت‎ e .۲۷۸ إرشباد الفحول‎ ۲١۸/۲ الرحنفوت‎ 
۰ TIT العدة‎ ١ 

(۲( وا الرحموت Vet‏ الإحكا للآمدي٤/‏ ۳۳۰ . هداية العقول۲/ 14١‏ . ال ۷۸ 


(۳) الإحكام للآسدي rit‏ تدريب الراوي ۲٠۷ - ٠۹٥/١٠‏ الكفساية فن اللقية: ٠:‏ 
والإيضاح شس مقدمة بن الصلاح ۷١ - ۷١‏ شرح الكوكب الئير .1٥۲/٤‏ ا 


= ا س 


على الآخر؛ لأنه لا يحصل من الظن بذكر السند أكثر نما يحصل يإرسال 
العدل الضابط الذي NET‏ عن عل 


وی الباحث ا2 ما ذهب إليه جماهير العلماء بأنه یرجح المسند على 
المرسل› وذلك لقرة حجتهم وضعف حجة مخالفيهم . 


مثال لترجیح لقصل على المرسل 
مسالة قتل المسلم بالکافر 
وفيها ورد التي : 

-١‏ عن أبي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه. هل عندکم شيءُ ما 
ليس فى القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فهماً يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفةء قلت: وما 
في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك لاز وأن لا يقتل مسلم 

)۳( 
بکافر؟ . 


۲- عن عبد الرحمن بن البيلمانى" أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من 


(1) المنهاج شرح المعيار للمرتضى ٤۲١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في: باب لا يقتل المسلم بالكافر من كتاب الديات صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) ۲۷۲/۱۲ واللفظ له. وأبر داود» في : باب إيقاد المسلم بالڪافر من 
بكافر»ء من آبواب الديات. جامع الترمذي ٠۷/٤١‏ والنسائي في: باب القود بين الأحرار 
ا في النفس» من كتاب القسامة. سنن النسائي ۲۳/۸ وابن ماجه في: باب لا 
يقتل مسلم بڪافر من کتاب الدیات ۲/ AAY‏ والإمام e‏ في المسند ۷۹/۱. 


(۳) عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر مدني نزل حران» ضيف (تقريب التهذيب /١‏ 
(EVE‏ 


- إإإ - 


آهل الكتاب» فرفع إلى التي 2 فقال رسول الله ىة : «أنا أحق من 
وی بذمته» اد ب 


وجه التعارض.: أن حديث علي يدل على آنه لا یقاد مسلم بکافر + مطاتا 
أي سواء کان الكافر حرییاً أو ذمياً أو مۇمناً: و حديث ابن اللات ندل 


على جواز أن يقاد المسالم بكافر من أهل الذمة. 
دفع التعارض : اختلف العلماء إلي مذهيين: 


الذهب الأول : ذهب جمهور العلا“ إلى أله لا يقاد مسلم بكافر مطلقاً 
(أي سواء کان کک حربیا ذماً)؛ وذلك عمال بحدیث ي ورچحوه 
البيلماني ۰ ا له e CO‏ ا 
البيلماني فاته متسو ح ؟ لأن حدیث «لا يقتل مسلم بكافر» خطب به النبي و 
يوم الفح كما في رواية عمرو بن شعيب؛ وقصة عمرو بن أمية -. التي جاء 


)۱( آ الدارقطتي (رقال مرسل) في كتاب الحدود والديات وغيره سنن الدارقطني ۳ 
.٥‏ والبيهقي '(وقال: مرسل) في باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن 
بالكافر وماروي عن الصحابة في ذلك من كقاب التايات. الشن الكبترى للبيهقي 
واللفظ له ٣١ ۳١/۸‏ والإمام الشافعي از في كتاب الديات والقصاص مسند .الإمام 
الشافعي الطبعة الأولى' ,٠٠اه‏ ١۱۹۸م‏ طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- ا 
وعبلك الرزاق في : بابا قود المسلم الس س ا العقول. المصنف لعبد الرزاق بن" 
همام الصنعاني (ت۲۱۱ه) تحقيق عبد الرحمن الأعظمي طبعة كراتشي باكستان الطبعة 
الأولی ۳۹۲١م‏ 1۹۷1م ج۱۹ ص۱١۱‏ . 


(۲) المحلى. oq — EVN“‏ الجموع ۲۷۷/۲١‏ - ۲۷۸ المخني WV A‏ فتح 
الباري ۲۷۲/۱۲ - ۲۷٤‏ مواهب الجليل ۲۳١/١‏ معالم السثن ٠١/٤‏ - ۱۸ حناشية 

الدسوقي مع الشرح الكبير 4 متتهی الإرادات ۲۷۹/۳ شرح الأزهار FAA‏ 

ضوء ‏ النهار e‏ - ۲۳۳۸ الروض ۷۴٤‏ - ۲۷۷ بداية ا 44/1 

الفتاوي لابن تيميبة ٠٤١/١٤‏ . 

(۳) الدارقطني ٠٠٠/۳‏ الحازمي في الاعتبار ۲۸١‏ معالم السنن ۱۸/٤‏ المغني. E/N‏ تح 

) .۲۷٦/٤ الروض النضیر‎ vr NY الباري‎ 


- EY - 


فيها حديث ابن البيلمانى - متقدمة على ذلك بزمان" . 


الذهب الثاني : ذهب الحنفية إلى أله يفقتل السلم بالذمي عملا بحديث 
ابن البيلماني ويؤيده عموم قوله تعالى: أن اللفس بالنفس ‏ [الائدة: ١؛]ء‏ ولا 
ورد في حديث علي ولا ذو عهد في عهده» فإنه معطوف على قوله مؤمن› 
فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر» كما في المعطوف عليهء والمراد 
بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط؛ بدليل جعله مقابلاً للمعاهد؛ 
لن المعاهد يقتل بن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاء فيلزم أن يميد 
الكافر - في المعطوف عليه - بالحربي» كما فيد في المحطوف؛ لأن الصفة 
بعد المتعدد ترجع للجميع اتفاقاً فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بحربي» ولا ذو 
عه بكافر حربي» وهو يدل بفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي" . 


وأاستدلوا أيضا بان حدیث ابن البيلماني پو يده القاس › وهو ن السلم 


.۲۷٤/۱۲ فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدیر ٠١١ - ٠١٠۱/۹‏ حاشية ابن عابدين ۳٤١/٠١‏ آحكام القرآن للجصاص 
IYA — YF‏ 


(۳) سبل السلام ۱۱۸۹/۳ نيل الأوطار ١١ - ۱١/۷‏ وقد اععرض على ما استدل به 
الحنفية بأل حديث ابن البيلماني مرسل ‏ كما سيق وآ العموم في قوله تعالى ( 
النفس بالنفس ) مخصص بحديث علي (أحكام القرآن لابن العريي .)٦۲١/۲‏ وان 
التقدير الذي ذهب إليه الحنفية غير سليم؛ لأن قوله ولا ذو عهد في عهده المراد منه 
النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلاً؛ لان قوله ولا ذو عهد في عهده کلام تام 
لا يحتاج إلى تقديرء لا سيما وقد تقرر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا 
لضرورة. ولا ضرورة هناء وأيضاً فإنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إل في 
الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النّهي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى كونه 
قصاصا أو غير قصاص» فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون 
الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى (سبل السلام 1۱۸۹/۳ نيل الأوطار ۷/ 
١١ - ١‏ معالم الستن ٠١١/٤‏ - ۱۸ فتح الباري ۲۷۲/۱۲ - ۲۷٤‏ المغني T/1!‏ 
- 41۷ الروض النضیر ۲۷٤/٤‏ - ۲۷۱ المحلی )۳١١ - ۳٤۷/۱۰‏ رايضاً فإ المفهرم 
الذي انتهى إليه الحنفية بعد ما عملوا من تقديرات وتقيبدات هو مفهوم المخالفة› 
والحلفية لا يقولون بمفهوم المخالفة فكيف صح احتجاجهم به (سبل السلام (۳/ ۱۸۹ 
نيل الأوطار ,.)١١ - ٠١/۷‏ 


- ۳ - 


تقطع يده إذا. سرق مال الذمي» فيقاس عليه أن يقتل المسلم قصاصاً إذاا قتل ٠.‏ 
الذمي؛ لألّه إذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فيكون حرمة دمه كحرمة 
دم الل ن ات ازل لن اف اال اعون فن اس الف" i‏ 


الوجه الرابع : ترجيح التفق على رفعه على 
) المختلف في رفعه ووققه 


لاشك أن الحديث الرقرغ يرجح على الحديث الموقوف" › وک 
يهمنا عرضه هنا هو حالة ما إذا تعارض حديثان» وكان أحدهما متفقاً على 
رفعه إلى النبي ية >٠‏ والآخر مختلفاً في رفعه ووقفه (فبعض العلماء يرى أن 
ذلك الحديث مرفوع وبعضهم يرى أن ذلك الحديث موقوف) فی رچخ الحدیث ١‏ 
المتفق على رفعه على الخديك المختلف في رفعه ووقفه؟ لأن التفق على رفعه | 
افق العلماء على حجيته» i A‏ طرق إليه خلل 
e‏ المؤدي إلى ضعف كه فیکون مر ا 


)۱( شرح فتح القدير 101/۹ - ٠١١‏ حاشية اہن عابدين rir /o‏ بداية المجتهد 4 | 
احكام القرآن للجصاص ۱۷۸/١:‏ . 
وقد اعترض على هذا القياس أنه قياس حسن لولا النص . وان القع حق لله ف 
ٹم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك. وايضاً 
القصاص يشعىر بالساواة» ولا مساأواأة للكافر والمسلم» والقطع ل تشتشرط' فيه 
(فتح الباري (TYE‏ | 


(۲) شرح الكوكب النير 1/4 | 
٠‏ (۳) الاعتبار ص٣۲‏ المسودة !۲۷۸ نهاية السول ۲۳٤/۳‏ روضة الناظر ۲۰۹ الإحكام لاڻدي 
۳۳/٤‏ المحضرل ٥۳/۲/۲‏ المستصفی ۳۹۱/۲ شرح العضد على ابن الحاجب .۳٣۱/۲‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۲۲٤‏ فواتح الرحموت ۲٠۸/۲‏ التقرير والتحبير /1 شرح 
الكوكب المئير ٠٠١۲/٤‏ هداية ا ت التحرير E‏ ت a‏ 
لبمار والتذكرة .٠٠٤/۲‏ . 


“ ENE - 


ولأن المحفق على رفعه أغلب على الظن" . يقول الخطيب البغدادي: 
«ويرجح أيضاً أن يكون أحدهما منسوباً إلى .النبي يياو ومرفوعاً إليه والآخر 
مختلفاً فيه» فيروى تارة مرفوعاً وأاخرى موقوفا؛ لأن ما كان مختلفا فيه 
آمكن آلا يكون مرفوعاً ولا يكن مثل ذلك فيما أجمع أنه عن النبي يلف" . 
يقرل الإمام الغزالي: «ومن طرق الترجيح بالرواية أن يتطرق الخلاف إلى آحد 
الخبرین ائه موقوف على الراوي أو مرفوع فالمتفق على کونه مرفوعاً اولی»" 


ومثاله : حکم الأضحة 


وفيه ورد الآتي : 

-١‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله ڪه قال: «من كان له 
سعةٌ ولم يُضح» فلا يقرين مصلانا»" . 

- عن آم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله كيه قال: «إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره»“ 


() الإحکام للآمدي .۳٣٣۳/٤‏ 
() الكفاية للبغدادي ص°٠٦‏ . 


(۳) المستصفى / 41 

(6) أخرجه ابن ماجهء» في : باب الأضاحي واجية آم لا؟ فن کتاب الأضاحي . تن ابن 
ماجه 8 ۱٠‏ واللفظ له والإمام | أحمد في : المسند ۲۲٠۱/۲‏ وأخرجه الحاكم في كتاب 
ف كتاب الضحايا الستن الكبرى 4 وقال موقوف على آبي هريرة. 


)٥(‏ آخحرجه مسلم في: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية... 
من کتاب الأضاحي› صحیح مسلم 7۳ واللفظ له. (مح شرح النووي) وأبو 
داود» في : باب الرجل يا خذ من شعره فى العشر وهو يريد أن يضحي › من کتاب 
الأضاحي . سان آي داود e ٩٤/۳‏ في : باب ترك آلحدذ الشعر لن آراد آن 
يضحي من کتاب الأضاحي سنن الترمذي .A7 /o‏ والنسائي في : اول کتاب الأضاحي 
ا النسائي /Y‏ 11 . 


- 0 - 


وجه التعارض: أن جدیث أبي هريرة يدل على وجؤب الأضحية على من 
کان له سعة؛ لأئّه ا 6 من لم يضح عن قربان المصلى» دل على أله ترك 
واجبا» وذلك آن مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وحدیث م 
سلمة لا يدل على وجوب الأضحية. | 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الف الأول: ذهب الجمهور E N‏ بحدیث آم 
سلمة ورجحوه على E‏ آبي هریرة؛ لأنه متفق على رفعه بينما حديث بي 
هريرة. مختلف في رفعه ووقفه» فقال الgحافظ‏ بن حجر: (صححه 2 
ورجح الأئمة غيره وقفه»" . وقال ايضاً «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه 
ووقفه والموقوف شه الضواب» . 


المذهب الاي ذهب؛ اأرزاقي وأبو حتيفة والليت ٠‏ وبعض المالكية إلى إلى ا 
الأضحية TE‏ والمشهور عن آبي شريرة آئها واجبة على 
اموسر امقيم بمصر.. وذلك عملاً بحديث آي هريره ؛ ورجڪزه على :حلي ام 
ا لأنه يۇيد ج ا هريرة ما رواه مخنف“ و رسول ' 


(1) الحلى. ۷/ ٠٠١‏ اللجمرع ۸/ To ~ Tot‏ جال السنن ۲۲۹/۲ المغنى ٣٠٠١/۱۳‏ ت 
مختصر خلیل ج٣‏ ص۲۳ الروض النضیر ۱٤١ - ۱٤٤/۳‏ ضوء النهار 1۹۱۹/٤‏ -. 
٠‏ شرح الأزهار ۸٤/٤‏ شرح متتهى الإرادات ۸۷/١‏ بداية المجتهد 5۲۹/١.‏ نيل ٠.‏ 
الأوطار ۳ - ١١١‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٠.۳٠۹۷/١۱‏ 0 

(۲) بلوغ الرام (مع شرح مبْل السلام) .٠٤١١/٤‏ 

١ - ٠/٠١ فتح الباري‎ (T) 

۱44/0 البحر الرائتق ۱۹۷/۸ حاشية ابن عابدين‎ ٤۲۷ - ۵/۸ شرح فتح القدير‎ )٤( 
4 _ 1٤1١/٤ ميل السلام‎ ٤۲۹/۱٠ بداية المجتهد‎ 

TEE )٥(‏ اليم وسكرن الخاء المعجمة س ھی این مایم ین لحار بن عرف 
الأزدي الغامدي صحابي نزل 'الكوفة» وكانت معه راية. الأزد بصفين› GE,‏ 1 
الوردة سلة أربح وسن e‏ التهذيب 1( 


چ 


اللَهاةٍ قال بعرفات «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام 
e 1‏ 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث آم سلمة - 
لأنه متفق على رفعه - على حديث أبي هريرة - لأنه مختلف في رفعه 
ووقفه - ولا في ذلك من التخفيف على المسلمين. 


الوجه الخاسس 
الترجيح بسلامة السند من الاختلاف 


إذا تعارض حديثان وكان سند أحدهما سالاً من الاختلاف» والآخر 
اختلف فی سنده (اضطراب الستشد) ° فقد ذهب الجمهور ات ترجیح ما سلم 


(۱) اخرجه آبو داود في: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي من كتاب الأضاحي سنن أبي 
داود ٩۳/۳‏ وال ل والترمذي في : باب حدثنا أحمد بن منيع... فن اہراب 
الأضحية وقال: حسن غريب ولا يعرف إلا من هذا الوجه. 2 و Af f/f‏ 
والنسائي› في : کاب الفرع والعتيرة. س اللسائي ¥/ 11¥ واپن ماجه في : باب 
الأضاحي أواجبة هي أم لا من كتاب الأضاحي سنن ابن ماجه ٠٠٤١/۲‏ والإمام أحمد 
في المسند .۷٦/٠,۲٠١/٤‏ 

(۲) وقد اعترض عليهم بان حديث مخنف ضعيف؛ لأن في إسناده أبا رملة واسمه عامر» 
قال الخطابي إلّه مجهول» والحديث ضعيف المخرج (معالم السنن )۲۲٠/۲‏ وأيضاً فإنٌ 
هذا الحديث منسوخ بقوله ييل لا فرع ولا عتيرة» (الملجموع ٠٠١/۸‏ المحلى ۷/ 
۷.. وحديث لا فرع ولا عتيرة رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري في: باب الفرع 
وباب العتيرة من كتاب العقيقة. صحیح البخاري (مع فتح الباري) ۰/۹ ومسلم 
في :باب الفرع والعتيرة من كتاب الأضاحي. صحيح مسلم (مع شرح a‏ 
وقد 7ت e‏ أدلة القائلين بالوجوب. وقال EEA‏ لكلامه إن دلائل القائلين 
Ds‏ وما كان صحيحاً فمحمول على الاستحباب 

جمعاً بين الأدلة» المجموع ."٠١۷/۸‏ 

(۳) المضطرب بكسر الراء اسم فاعل من الاضطراب وهو مأاخوذ من اضطراب الأمر إذا 
اخحتل وقسلك. والمضطرب في الاصطلاح هور الحديث الذي یروی من وجوه رخالفب 
بعضها E‏ مح عدم اکان رجح آحدها على غیره اء کان راوي هذه الوجره 
واحلاً آم اکر . وقد یکون الأاضطراب في الل كا يکون في المتن › وقد يقم 


~ ¥ - 


سنده من الاخشلاف على ما احتلف فيه" . يقول الآمدي؛ «إذا کانت إحذى 
الروايتين قد دون ن الأخرى فالتي لا اخحتلاف فيها أولى ا عن 


الاضطراب» 


ومثاله : مسألة حوم الحمر الأهلية 


وقيها ورد التي : 


-١‏ عن غالب بن ابجر قال «اصابتنا سن فلم يکن في مالي شيء اطم 


هلي إلا شيء من حمر“ وقد کان رسول الله علا حرم لحوم ال 


الأهلية فائيت. رسول الله اة فقلت: يا رسول الله أصابتا السنة ولم 
ی ف > وإنك حرمت لجحوم 
الحمر الأهلية» فقال أطعم أهلك من سمين حمرك. e‏ 


اجل, جوال , القري a‏ 


=فيهماء مثال الاضطراب في السند: حديث آبي بكر أله قال: ي یا رسول الله ازاك 
شېښت؟ قال: شيبتني هود واخواتها؛. قال الدارقطني : هذا مضطرب فإله لم يرد إلأ من ٠‏ 
طریقی آبي إسحاق ‏ (أي البليعي) ‏ وقد اخحتلف فيه على نحو عشرة أوجه» فمنهم | 
من رواه عنه مرسلاء ومنهم من جعله من مسند آي بکر ومنهم من جعله من مسند. 
i EE GT‏ 


الخطيب 3 وانظر ا علوم الحدیث E‏ للدکترر صبحي اماع . 


الکوکب المنير or /t‏ شرح المشد e‏ المنتهى T/Y‏ الكفاية ص 1 ال | 


ص٤‏ . 
۲(7( الإحكام للآمدي refi‏ 


) )۳( آخرجه آبو داود في : ال الأهلية من کتاب الأطىمة سن ابي ا ror‏ 
واللفظ لهء وأشار إلى اختلاف في سناد ا الطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠‏ والبيهقي في باب ما جاء في اكل لموم الحمر الأهلية من كتاب الضحايا السان ) 
الکبری. ۹/ ۳۳۰۲ بنفس ا وقال ي :حديث ابن أبجر اختلف في 0 e‏ 


e 


- EIA - 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كيو عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر» وعن علي رضي الله عنه: قال: نهى النبي يا عن 
التعة عام خيبر ولحوم حمر الأنسية» وعن البراء بن عازب وابن أيي 
آوفى رضى الله عنهما قالا: «نهى النبي ية عن لحوم الحمره". 


بچ ای ا خد غل بن ار لعل خر اکن و الم 
الأهلية. وأحاديث ابن مر وعلي والبراء ټدل على تحريم کل وم الحمر 
الأهلية. 


(Y) 


دفع التعارض : ذهب جماهیر العلماء شر الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


إلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهليةء عملا بأحاديث النهي. وقد رجح العلماء 
أحاديث النهي على حديث الحل؛ لصحة أحاديث النهي» وكثرة رواتهاء بينما 
حديث غالب بن أبجر ضعيف؛ للاختلاف في إسناده واضطرابه قال 
الخطابي: «حديث ابن أبجر اختلف في إسناده». 


وقال المنذري : «اختلف قن اناده كث 2 وقال الييهقى هذا حديث 
مختلف فی إسناده وقال النووي: «هذا الحديث مضطرب مختلف الإسنادء 


)١(‏ أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري في: باب لحوم الحمر الأنسية من كتاب الذباتح 
والصيد صحیح البخاري (مح فتح الباري) 0۰,0۹/۹ ومسلم في : باب ریم آکل 
لحوم الحمر الأنسية من كتاب الصيد والذبائحم صحيح مسلم (مع شرح النووي) /٠١‏ 
1 4¥ 44 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۹4۹,۸۸/١۳‏ فتح الباري ٥۷۳ - ٥۷۲/۹‏ المجمسوع 
٠١-۹‏ المحلى ٤0۹4 - ٤01/۷‏ شرح فتح القدير ٤)۲١ - ٤14/۸‏ حاشية اين 
عابدین ۱۹۳/۰ شرح الأزهار ٩٥/٤‏ الروض النضیر ۲۰۳/۳ - ٠٠٤١‏ ضوء النهار /٤‏ 
۱۹٥١ - ٤‏ شرح متهی الإرادات ۳۹٦۹/۳‏ مواهب الجليل ۳ ۲٠١‏ بداية المجتهد 
۱ معالم السنن ۲٠۰ - ۲٤۲۹/٤‏ نيل الأوطار ٠٠١/۸‏ سبل السلام ۱۳۷۸/٤‏ . 

(۳) معالم الستن للخطابي ۲٠٠١/٤‏ . 

(4) نیل الأوطار ۸/ ۱٠١‏ سبل السلام ۱۳۷۸/٤‏ . 


.۳۳۲/۹ الستن الکبری للبیهقي‎ )٥( 


- £۹ - 


كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ»" . .وقال الحافظ ابن :حجر عن 
هذا الحديث «إسناده ضعیف» و شاا ماف اا ادق الس" 


وذهب ابن عباس إل آنھا ليست e‏ . وفي رواية ابن جرج 
عن ابن عباض: وأبی ذلك ES‏ وتلا قسوله تعالى: قل لاًأجد 
في ما أوحي إلّي محرما ...4 [الأنعام: ]0 . وروي عن عائشة وعن مالك 
بروايات نها مكروهة اؤ حرام آو مباحة. وأجيب عن الاستدلال بالآية: :ان 
الاستدلال بها إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريهاء وآمًا الحمر ‏ 
الأنسية فقد تواترت النصوص على ذلك: وا د على التحريم مقدم على 
عموم التحليل.. e‏ 


وقد روي عن ابن غات آله قال: إلّما حرم رسول اله کل حمر 
الأهلة حا فة الطوراء وقد اجيب عله بان اساد ضرا a‏ 
ا ك أن ف لخدت جابر: التنهي عن الحمر والإذن في الخيل 
مقرونان؛ فلو .كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى ا es‏ 
عندهم؛ وعزتها وشدة e‏ إليها. 


)1( الكو ۱۰/۹ شرح النووي على صحيح مسلم ۳ . 
(Y)‏ فتح الباري 0۳/۹ ۰ 


)۳( هذا القول وأدلته وارد عليه في الجمورع ¥7۹ - ۹ فتح الباري ۷۲/4 
نیل. الأوطار ۸/ ٠٠١‏ سبل السلام .۱۳۷۸/٤‏ 
(£( يققول ابن کثیر س في م الآية: و أجد من الحيوانات شیا حراماً سوی هذه؛ . 

١‏ فعل هذا يکون ما ورد من التحريات بعد هذا في سوة الائدة (رقم٣)‏ وفي الأحاديث 
الواردة رافعاً لمفهوم هذه د | ه تفسير ابن كثير .۴٤١/۳‏ ويقول السايس في 
تفسيره للاآية: «والآية 'وإن دلت على الحصر مخصصة بالآيات والأخبار الدالة على 
2 ما حرم من غير الأربعة | ه تفسير آيات الأحکام للسایس ٠۲۳۳/۲‏ | 


a 


الوجه السادس 
ترجيح ما روي في الصحيحين 


إذا تعارض حدينان» وكان أحدهما رواه البخاري ومسلم» والآخر رواه 
غيرهما من أئمة الحديث» فإنه يرجح ما روي في الصحيحين (البخاري 
ومسلم) على ما روي في غيرهما؛ لأن ما روي في الصحيحين آقوى من 
الصحيح في غيرهماء وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول 
واعتبارهما أصح الكتب بعد القرآن". ولان الحديث المتفق عليه يتبوا المرتبة 
العليا في مراتب الصحيح. 

فاعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم» ثم ما انفرد به 
البخاري» تم ما انفرد به مسلم» ثم ما کان على شرطهماء ثم ما کان على 
شرط البخاري» ثم ما كان على شرط مسلم" »رعلى ذلك فإلّه يرجح ما 
اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهماء ثم يرجح ما رواه الشيخان أو 
أحدهما على ما رواه غيرهما"» ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من 
الأحاديث على ما لم يصحح» وتختلف مراتب ذلك. فيرجح ما كان على 
شرط الشيخين» ثم ما كان على شرط البخاري» ثم ما كان على شرط 
مسلم» ثم بعد ذلك ما صحح» وليس على شرط واحدِ من الشيخين"“. 
(© المي جى ا مقدمة ابن الصرح ج التقيد والإيضاح) 


(۳) شرح الكوكب النير٤/ ٠٠١١‏ الفتاوي لابن تيمية۲/۱۸٤۷,٠۲/ ٠۲٠‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۲٤۷٤‏ 
فواتح الرحموت۲/ ۹١٠۲تيسير‏ التحرير٣/ ٠١١‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸مقدمة ابن الصلاح . 

. ٤١ص مقدمة ابن الصلاح (مع التقييد والإيضاح)‎ ٠٠٠/٤ شرح الكوكب النير‎ )٤( 
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مثال لترجيح ما فى الصحيحين 

سبق وأن بينت في مبسالة من يشهد قبل أن تتطلب منه الشهادة - كيف ٠`‏ 
رجح اللا احالف على الأخر لكونه ورد في الصحيحين» . ينها 
معارضه انفرد به مسلم. اوبينت في: مسالة ما آكل منه الكلب» ومسالة الجهر ٠‏ 
بالقراءة في صلاة الكسوف› ومسألة تكبيرات الحنازة - كيف رجح العلماء ما أ . 
في الصحيحين على الصحيح في غيرهما. وفي الال التالي سابين كيف رجح . 
جمع ا حدینًا روي في الصحيحين على ما روي ان ارغ | 
ولكن هذا المثال. ينفرد بإبراز آمر غریب: وهو آن بعض العلماء حازؤل تقوب 
حديث ضعيف بشواهد أخرى ليقاوم حديثاً روي في الصحيحين. 5 
الحديث الصحيح ليتوافق مع حدیث EEE‏ وكان الأولى بالتاويل م 
الحديث المرجوح ل ار . والملال الذي نحن بصدده هو: 


مسألة كيفية التيمم 
e‏ 
ال علق فرت له إذلكه فقال لي اا کیت نر ك کا 


ثم ضرب بيكدبه الأرض ضربة وأحدة» ثم مسح الشمال على مین 
وظاهر © ووجهه٤!‏ ` 


ا فش الٻاري) oA‏ ا في : ك ا من کتاب ا م 6 3 
(معم شرح النووي) ٤‏ واللفظ له. وأبو داود في: باب في التيمم في 2 ا 
کتاب الطهارة. سنن آبي 0 A1/1‏ 0 أحمد» في : المسند ۴٤‏ . : 


ES 


۲- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله بل التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». 


وجه التعارض : إن حديث عمار يدل على أن التيمم ضربة واحدة. 
وحدیث ابن عمر يدل على أن التيمم ضربتان. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب بعض ال" الف ترجیح رواية عمار على رواية 


ابن عمر لورود حديث عمار في الصحيحين» يينما رواية ابن عمر ليست 
الخطابہى: «حديث ابن عمر لا يصح ؟ انه من ووا محمد بن ثابت العبدي 


ورجحوا حديث عمار؛ لن عمارا کان يفتي بعحلد النبی کا تما رواأه» 


ورای ایک عر واد وشن غ و با الاي ال 


)١(‏ وقد ذهب إلى أن التيمم ضربة واحدة عطاء ومكحول والأوزاعي واحمد بن حنبل 
وإسحاق والصادق والإمامية وهو قول عامة أهل الحديث. انظر المغني ۲۲٠/١‏ نيل 
الأوظار ۲٠٠/١‏ المحلى ٠٤١١/۲‏ منتهى الإرادات ٠١/١‏ السيل الجرار١/ ٠١١‏ معالم 
السنن ١ر١٠٠‏ . 

۲(7( بلوغ ارام (مع شرح سبل السلام) .1o¥/\‏ 

(۳) معالم الستن للخطابي ۹ 

.٠١۷ ء٠١١/١ سبل السلام‎ ۲٣۷ - ۲٠٣/۱ نیل الآوطار‎ )٤( 

- ٠٠١/١ شرح الأزهار معاالم الست‎ ۱۱۰ - ٠١۹/۱ شرح فتح القدیر‎ )٥( 
/١ حاشية الدسوقي‎ ٠١٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ ۳١١۹ - ۳۰۸/۱ ضوء النهار‎ ۱ 
.)4١ - ٤4۳/١ البناية شرح الهداية‎ ٠٥٠١/١ التاج المذهب‎ ١ 


ت E‏ د 


المذهب الثاني  :‏ ذهب E O E a‏ اا 
وضربة للكفين› وذلك عملا یحدیٹ ابن عمر» ورجحوه على حدیت ار 
لاششمال حدیث ابن عبمر على زيادة» ولان التيمم ا فيۇتى؛ 
ل فاا فلن الور قال الخطابى: هذا المذهب أشبه بالأصول 

4 ٠ O e. 

وأصح في القياس 

وأول أصحاب هذا المذهب حديث عمار بان المراد في قوله ضربة والحدة 
وره الضرب للتعليم» دیس المراد يان جميح ما يحصل به ا 

وقد ورد ll‏ هذا المذهب أحادیٹث آخری کشواهد لحدیث ابن عمر 
في أن الث ا إ9 أن ئة الخدیث ینوا ان جح هده الأحاديث في 
طرقها E‏ 
معارضه.' ) ) : 


TIE المغني‎ (( 
AT. i معالم‎ (۲( 


(۳) أخحرجه الحاكم في: كتاب الطهارة اا التيمم. المستدرك ۱۷۹/۱۰ء ق 
ياب التيمم ف کات الطهارة. ستن الدارقطني AY - 1A1‏ البيهقي› في : باب 
كيفية التيمم» من کتاب الطهارة. سنن البيهقي ¥ وفي بلوغ 2 (مع م 
قال صمح الأئمة وقفه .1٥١۷/١‏ ) 


e النهار‎ ss هذه الطرق وجه ليها تقد يراجع نيل الأوطار أ‎ ٠ لتابعة‎ (٥( 
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الترجيح بعلو الإسناد 


يقصد به قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي مَل » فإذا تعارض حديثان 
وکان أحدهما عالي الإأستاد ففي تر جیحه على معارضه اختلف العلماء إلى 


مدھین : 


الذهب الأول: ذهب الجمهور"“ إلى الترجيح بقلة الوسائطء فيرجح الخبر 
الذي قَلّت فيه الوسائط على الخبر الذي كثرت فيه الوسائط؛ لان احتمال 
الغلط والخطا فيما قلت وسائطه آقل» وقد رغب العلماء في علو السنده 
وبذلوا جهداً كبيراً في طلبه وتحصيله. 


اذهب الثاني : ذهب الحنفية“ والهادوية إلى عدم الترجيح بقلة الوساثط ؛ 
لألّه ريا تكون الوسائط القليلة كشيرة النسيان سيئة الفهم بعنى الحديث» وقد 
تكون الكثرة قوية الحفظ قرية الذهنء والظن من رواية الوسائط القليلة 
اضعف بكثير من الظن الحاصل عن وسائط كثيرة» ولذلك فالاعتبار في 
الرواة بالفقاهة وقوة الحفظ لا لقلة الوسائط ولا لكثرتها. 


(۱) الإبهاج ۲۱۹/۳ المحصول ق۲ جا ص۴٥٥‏ إرشاد القفحول ۲۷١‏ المحلى مع الآيات 


البینات ۲۱۱/۲ الإحکام ۳۳۳/٤‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ شرح الكوكب المنير 1٤۹/٤‏ - 
٠‏ هداية العقول شرح غاية السؤل 1۹٥/۲‏ . 


/ 1 المنهاج شرح المعبار للمرتضى ۸ 
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مثال للترجيح بعلو السند 


مثل الأصوليرن لهذا الوجه؛ بمسألة رفح البدير ا في الركوع . وسال ية 
وذلك 2 


2 مسا ر في الركوع» وفيها ورد الآتي : «حکی ابن عيينة' ان 
آبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي في مكة فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفجون. 
عند الركوع والرفع منه. فقال أبو حنيفة: لم يصح عن رسول الله يا في 
ذلك شيء› فقال الأوزاعي : کف لم يصح وقد حدثني الزهري عن الم 
عن آنه غ زشرل الله . او آله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلا: وعند الركوع 
و الرفع منه. فقال آبو حتيفة: حدثنا TEE‏ 
والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي کا كان لا يرفع يديه إلا عند 
افتتاح الصلاة ة ثم لا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحذثك 'عن. 
:الزهري غن سالم عن أيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم. فقال ا 
حنيفة: كان حماد آفقه من الزهري»› وکان إبراهيم أفقه من سالم» > وعلقمة 
ليس دون ابن عمر في أالفقه» وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحةء 
فالأسود له فضل كثيرء» وعبد الله عبد اللّه. فرجح أبو حنيفة بفقه الرؤاق ٦‏ 
ورجح الأوزاعي بعلو الإسناد"“. SS‏ 
- مسالة تلنية الاقامةء قالوا: قد ايقول الحنفي الإقامة مشثنى کالأذان u‏ 
روى عامر الأحول عن مکحول ان آبا مخیریز حدثه أن با محذورة حدثه | 
أن رول الله لاه علمه الأذان وعلمه الإقامة. . . الحديث ور الإقامة 
ا مثنی › فيقول الشافعي: بل هي فرادی )ا روی خالد الجذاء عن ا 
قلابة عن آنس بر بن مالنك قال: أمر اني بيار بلا آن ع الأذان ويوتر 


(۱) تقلا من شرح فتح القدير جا ص۲۷۰. وفواتح الرحموت | 
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الإقامة. فخالد بينه وبين النبي مياو ثلاثة. وعامر الأحول بينه وبين النبي 


ل س 


الوجه الثامن 
ترجیح القصل الصريح 
إذا تعاأرض حدیثان وکان د اخدها مك صریحاء والآخر لیس 
کذلك ۰ فير جح المحصل الصريح (وهو آن يذکر کل من رواه أو مله عمن 
رواه کدنا أو أخبرناء أو سمع ت أو نحو ذلكڭ) لرن المعنعن (آي الڏي 
رواه کل رواته أو بعضهم بلفظ «عن» من غير ذكر صريح اتصال بتحديث أو 
غیره) ؟ وذلك لاحتمال عدم الاتصال في اأ 


صرح فه زاونة بالسماع › وإعما aE‏ لظا یحتمل السماع وغره (کقال)» 
وذلك للتيقن في الأول» والاحتمال في الثاني" . 


وبحئت کشیراً في أحادیث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ورجح بینها 
بهذا الوجه. 


(۱) الإبهاج ۲۱۹/۳. 

(۲) تیسیر التحریر ٠٣١/۳‏ فواتح الرحموت ۲۰۸/۲ التقریر والتحبیر .۳٠/۳‏ 

(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه والتلويح على التوضيح ٠٥۲/۳‏ هداية العقول شرح غاية 
السؤل ٠۹٦/۲‏ وشرح الکافل .٠٠٠‏ 
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الوجه التاسع 
ترجیح :ما کان سماعاً علی ما کان کتابة 
إذا تارفن دشان زکان لخدا شاعا آو عرضاًء ‏ والثاني کان 'كتابة ٤‏ 
ا اة ار ار و ا ا ا ع ا لل اوا ای 
من شبهة الانقطاع لعدم المشافية" ولھذا رجح حدیث ابن عباس ايا 
إاب دبغ فقد طهره" على حديث عبد الله بن عكيم «كتب إلينا رول 
لهجا قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبه" . الان 
حدیث آبن عباس سمناع» وحديث ابن عكيم كتاب“. وسياتي تفصيل ‏ 
أقوال العلماء في هذه المسالة في المبحث القادم. 8 


الوجه 


یرجح ا اا غل ھا کان ده E‏ ار شاا ا 
إذا كان الحديث مدني الملخرج؛ لأنّها دار الهمجرة» ومجمع الهاجرين 
والأنصار» والحدیث إذا. شاع عندهم وذاع» وتلقوه بالقبول متن وقوي› لهذا 
قدمنا صاعهم على صباع غیرهم؛ لاهم شاهدوا الرحي والتنزيل وقيهم 
استقرت الشريعةء وكان الشافعي رضي الله عنه 2 اکل حدیث: لا يوجد 
له صل في حديث الحجازيين واه وإن تداولته الثقاة»” 


(۱) الاعتبار ص۱۹ والإحکام للآمدي .٠۳٤/٤‏ 

۷ ا کرب ی الت اکال 

(۳) ساني تخريجه في المبحث التالي. 

.٠۱۹ص الاعتباز‎ )٤( 

)٥(‏ الاعتبار للحازمي . ب ولم ددگر لذلك مال وبحت عن مثال فلم أجد. 


EN 


الفصل الثالكف 
وموم ار باعتبار ال 


وجوه الشرجيح باعتبار متن الحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يتعلق 
بلفظ الحديث» والثاني يتعلق بدلالة الحديث» والفالث يتعلق بمدلول الحديث 
(آي الحكم الذي ا الحديث) وسأعرض لها في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث. 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث. 
المبحث الثالكث: وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث. 


الميحث الأول 


في هذا المبحث سأعرض لوجوه الترجيح المتعلقة بلفظ الحديث حيث إل 
يرجح ما روي بلفظ الرسول على ما روي بعناه. ویرجح ما کان متفقاً على 
لفظه على ما كان مختلفاً فيه ويرجح ما كان لفظه سالا من الاضطراب 
علی ما کان مضطرباًء ویرجح ما کان قولاً صریحاً على ما کان استدلال؟ 
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واجتهاداً» ورجح ما اقترن لفظه بعلة. الحكم على ما لم يقترن» ويرجح ما 
کان قولا للرسول على ما کان فعلاً. es‏ 
تقريراًء وما کان فعلاً على ما کان و وسآعرض لهذه .الأوجه بالقصيل 
مبيناً الأثر الذي ترتب عليها في الفقه الإسلامي. 


الوجه الأول : و روي بلفظ 
ف سول ٤يا‏ على ما روي بعناه 


ذا تعارض. نان اوکان أحدهما رونا باللقظ . ال من اتيا 
والآخر مروياً بالمعنى واللفظ للراوي» فاته يرجح ما روي باللفظ على 
روي بالمعنى؛ لان ما روي باللفظ لا يتطرق إليه احتمال الغلط: فهو ا 
وآغلب بقول الرسول علا > بخلاف ما روي بالعنى» ولأن المروي باللفظ 
مجمع على قبوله. أ a‏ ۰ 

وقد بحشت کتیراً في i‏ الأحكام عن مثال لتعارض حديثن و 
روي بلفظ الرسول بيا والآخر بعناه فلم اجدء فقلت صدق تاج الدين 
السبكي حين قال: «ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي a‏ 

والاحر بالمعنی فامثل 


ج اون Tel‏ نهاية النول ۲۳٤/۴۳‏ اللحصول ٠1/۲/۲‏ فراتح و RN‏ 


0 الإا للآمدي ff‏ 4 الاعتبار ص۲۹ التقرير والتشحير افا تنقبح e‏ ) 


ص٤۲٤‏ هداية العقول 141/١‏ اا 1/۳ 


وقد ذکر بعض الامرلين آله يرجح الحدیث الذي روي ات على با کان ۽ بلفظ ' 
ركيك. ) 
ويرجح الأفصح على انسح. وهذان الوجهان افقراضان وليس لهما اثر في الفقه 
الرسلامي. 
انظر: شرح الکوکب انير YA‏ الإبهاج ۹/۳ الملحصول ۷۲/۲/۲ نهاية ول 
۳ جمع جاع ۲ ۲ تنقيح الفصول ص٤١٤‏ . ) Es‏ 


- ۳. 


الوجه الثاني : ترجيح ما اتفق الرواة على 
لفظه على ما اختلف فبه 


إذا تعارض حديثان وكان آحدهما اتفق الرواة على لفظه -آي لم بخالف 


بعضهم بعضاً ولم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة- 
والآخر اخحتلف الرواة في لفظه» وذلك بان يخالف بعضهم بعضاً في صيغته 
فيرجح ما كان متفقاً على لفظه على ما كان مسختلفاً فيه" . قال القرافي : 
«ويرجح ما روي بلفظ واحد لم یختلف على ما روي ارات د 


-١ 


(۲) تنقیح 


ومثاله : مسألة صيغة التشهد 
وفبها ورد الآتي : 
بين کفيه کما يعلمني السورة من القرآن «التحات للّهء والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


رادان مدا عة و 


(۱) تنقيح الفصول ص٤۲٤‏ العدة ٠١١١/۳١‏ الاعتبار ص۲۳ المسودة ۲۷١‏ والمنهاج شرح 


لار للم شى ص ٤۲۸‏ شرح الكوكب النير ٠٥١/٤‏ الكفاية ص1۰۹ اللمح ص١٤‏ 
الإحکام للآمدي ۳۳٤٣/٤‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸. 


الفصرل ص٤۲٤‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في: باب التشهد في الآخرة من كتاب الأذان صحيح البخاري (مع 


فتح الباري) ٣۹۳/۲‏ ومسلم: في باب التشهد في الصلاة من كتاب الصلاة صحیح 
مسلم (مح شرح النووي) / ۳o4‏ والافظ له . وأبر داود في : باب التشهد» من کتاب 
الصلاة. ستن بي دأاود 1/ ror‏ والترمڏي› في : باب ما جاء فى التشهد م آیراب 
الصلاة . جامع الترمذي A\ /Y‏ رالنسائي في : باب ایجاب a‏ من کتاب السهو: 
سان النسائي ٠/٣‏ وابن ماجه» في : باب ما جاء و في التشهد» من كتاب إقامة الصلاة. 


ت 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ل يعلمنا 
الود كا يعلمنا' القرآن فكان يقول: التحيات اللاركات الصلوات 
الطيبات ل السلام ك البي» ر الله وکات السنلام 

علينا. وعلى عباد أللّه الصالينء أشهد أن لا إله 4 الله ا ن 
فخا رسول لک 

e O 

٠‏ الخطاب رضي الله عنه وهو على ار بعك الاس الع ول ردا 

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات» الصلوات للهء السلام عليك يها النبي : 


و الله ET‏ السلام علیتا وعلی عباد الله ااا آشهد َ 


اله إل الله وأشهد ان دا عیكه as‏ 


. لقد روى التشهد أربعة وعشرون صحابياً بالفاظ مختلفة"‎ -٤ 


وجه التعارض : اختلاف ألفاظ التشهدأدى إلى اختلاف العلماء فيٴآپها 
الأفضل ر ا . ١‏ 


)۱( اخرجه مسلم؛ في : ي ا من کتاب الصلاة r‏ 
شرح التووي) e‏ واللفظ له. وآبو داود» في : باب التشهد» من كاب الصلاة. . 

سٺڻ آبي داود 1/ Yo‏ والترمذي› في : باب ما اء و فى التشهد» من ابواب الصلاة» : 

جامع الترمذي .۸۳/۲١‏ اوالنسائي في: باب تعليم من كتاب السهو سان الشاقي ٠‏ 
1T‏ وابن ماجه› قي پاب ما چاء في | من كاب إقامة الصلاة ستن این . 
ماه ۹1/۱ والمام اجمدء في : الك ۱ 


E‏ مالك في باب الششهد في الصلاة من كتاب الصلاة الموطاً: ey‏ ص 
U‏ هذا الحديث : إسناده صحیح › نصب الراية E ) .. ٤١١/١‏ 


(۳). نیل الأوطار ۲۷۹/۲ - ۲۸۲٠‏ عددها الشوكاني نقلاً عن ا بكر ' الرازي . 


ا 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى عدة مذاهب وساذكر أشهرها . 


الذهب الأول: ذهب آبو حنيفة وآأحمد وابن حزم وجمهور الفقهاء“ 
وأهل الحديث إلى آن أفضل صغ التشهد: هر تشهد ابن مسعود ورجحوه 
على غيره؛ لأ رواته اتفقوا على لفظه فلم يخالف بعضهم بعضاء ولم 
يختلفوا في حرف منه» بل نقلوه مرفوعاً على صيخة واحدة. بينما ما رواه 
الآخرون غير ابن مسعود - من صيغ التشهد قد اختلف من رووه عنهم. 
فكل صحابي ممن رووا التشهد نقله عنه عدة رواة خالف بعضهم بعضاً في 
صيغته: «وسئل البزار عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث 
ابن مسعود» روي من نيف وعشرين طريقاً» ثم سرد أكثرها وقال: ولا 
نعلم في التشهد أثبت منه» ولا أصح اسناداًء ولا آشهر رجالگ" . 


«وقال مسلم: إتما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد احتلف عنه أصحابه. وقال محمد بن یحی 
الذهلي هو أصح ما روي في التشهد» وقد روى حديث التشهد أربعة 
وعشرون صحايياً بآلفاظ مختلفةء اختار الجمهور منها حديث ابن اغود 


(1) وتجدر الإشارة إلى أنه لا حلاف بن العلماء في آن التشهد جائز باي صيغة من هذه 
الصيغ وإلّما الخلاف في أيها الأفضل. وكلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين 
حدیث ابن مسعود» ثم حديث ابن عاس (الجموع ۳۷/۳ المغني ۲ فح الباري 
TIA/Y‏ - ۳14 شرح اللروي على صحیح مسلم ToA fT‏ نیل الأوطار / Y4‏ اللحلى 
۷١ /۳‏ الروض النضير ٤٤/۲‏ . 

(۲) شرح فتح القدير .۲۳۷-۲۷۲/١‏ رد المحتار على الدر الملختار .۳٤١/١‏ الغني /١‏ 
۰ - ۲۲۲ شرح متهى الإرادات ۲٠٠/١‏ المحلى ۲۷۰/۳ فتح الباري ۳٦۸/۲‏ - 
۳7۹ شرح النووي على صحیح مسلم ToA/T‏ معالم الستن ۲۲۸/۱ نيل الأوطار ۲/ 
٩‏ - ۲۸۱ سبل السلام ۳۲۲/١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 
اليد ٥/۳‏ . 


(۳) فتح الباري ۳۹۸/۲. 
(6) سبل السلام ١‏ روالعدة لابن الأمير 1/۳ . 


© 


وقال الحافظ ابن حجر : اومن رججانه ب آي تشهد ابن مسعود اس اک : 
متفی عله یر وان الرواة َ عله من الثقات لم يختلضوا في ألفاظه 
بخلاف غیر 


(YD. 


إلى ترجيح جديث ا 
عباس ؛ وذلك لأن فيه زيادة لفظة (المباركات)». وهي موافقة لقوله تغالى: ٠‏ 
تحية من عبد الله مباركة ية [الدور: ا7] . ولاه آکده , بقوله يغلا اليد 
كما يعلمنا السورة من القرآن. ولأن النبي ييا علمه لابن عباس وأقرانه من 
اتات ث الصحابةء یکو 2ا تشهد ابن E‏ 


الذهب الثاني: .ذب ۰ وبعض المالكية 


الت الثالٹث :. ذهب مالك ۳ توجیح حدیث عر بن اخطاب و ) 
أفضل صيغ التشهد a aE e O‏ 
من الصحابة وغيرهم ینکروه فکان اخخاغ 2 


ا E‏ الهادوية“ إلى ترجيح ما روي عن 0 ر ال ١‏ 
عله . وهو آنه کان قول في التو في الركعتين الأوليين ابسم اللّهء وبال 2 


() فتنح الباري ۳۹۸/۲. 


() المجمرع ٤١۷/۳‏ معالم 3 /A؟‏ شرح. النووي على صحيح مسلم فتح ٠‏ 
الباري 1۸/۲ - ۳۹ 

. المراجع السابقة ارف نشسه ى عليهم: بان حديث ابن عباس قد انفرد به‎ (T) 
واختاف عنه في بعض الفاظه» ففي رواية مسل أنه قال : «وآشهد آنا محمداً اده‎ 
أن محمداً ب ر‎ a i ورسوله) . كرواية ای مسعرد وفي روأية الترمذي‎ 
(YY (المخني‎ 


(4) بداية الجتهد ef‏ مواهب الجليل ٠٤۳/١‏ حاشية الدسوقي . مع اڪ الكبير . 


Yol 


)٥(‏ ا بان حدیث عمر لم يروه عن النبي إلما هو من قول راکار 
اهل العلم على خلافه فكيف يكون إجماعاً ل OR‏ | 


„Yor. ¬“ o شرح الأزهار‎ (٩ ) 


- ¢ - 


والحمد لله » والأسماء الحسنى كلها لله» أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا 


7 19( 
شريك له » وان محمدا عیكه ورسوله» ٤‏ 


ويل الباحث إلى أن آأفضل صيغ التشهد هو تشهد ابن مسعود لا سبق 
ذکره من مرجحات ولاه متفی عليه دون ا 


الوجه الثالث 
ترجیح ما کان متنه سالاً من الاضطراب" 


إذا تعارض حديغان وكان متن آحدهما سالا من الاضطراب - أي لم 
يختلف لفظه ولا معناه - وإتّما ذكره الراوي بلفظ واحد والآخر مضطرب 
في متنه: بان یکون راوي الحدیث قد ذکره بلفظین مختلفين؛» ولا يوجد 
مرجح لأحدهما - فإلّه يرجح الحديث الذي لم يضطرب متنه على الحديث 
الذي وقع في متنه اضطراب؛ وذلك لأ ما لا يضطرب متنه أشبه بقول 
الرسول يلاي »> ولأ ما لا اضطراب فيه يدل على قوة حفظ راويه وضبطه. 
وما کان فيه اضطراب يدل على سوء حفظ الراوي وعدم ضبطه. 


)١(‏ وقد ذكر شارح مجموع زيد بن علي ما طعن به في سند هذا الحديث ثم رد على 
تلك المطاعنء وقد أطال في ذكر تلك الطاعن والرد عليها إلا أله انتهى إلى ما ذهب 
إليه أكثر أهل العلم: أ أفضل التشهد هو تشهد ابن مسعود (الروض النضير شرح 
الملجموع الكيير 1/۲ - 40( 

)۲( فتح الباري / A‏ 

(۳) المضطرب : هو الحديث الذي يروی من وجوه يخالف بعضها بعضاً مع عدم إمکان 
ترجيح أحدها على یره . 
وقد يقم الاضطراب في السند» كما يكون في التن» وقد يقع فيهما. وقد سبق الإشارة 
ص٤٤‏ ۲ . ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص٤۳٤‏ . وعلوم 
الحديث ومصطلحه صپحي الصالح ص۱۸۷۲ . 


)٤(‏ الإحكام للآمدي ۳٤١/٤‏ المحصول ٠٤/۲/۲‏ المستصفی ۳۹٥١/۲‏ شرح الكركب المنير 


- o0 - 


مثاله: تطهير جلد اليتة ا 


وفي هذه المسألة ورد لاي: 


-١‏ عن ابن LL‏ رضي الله عنه قال: ا الله ا يقول: «إذا. 
دبغ الإهاب فقط ظهر»" . وفي لفظ : «تصدق ا مولاة لميمونة بشاة 
فا ف ا ولا ۰ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به« فقالوا:. إنّها ميتة فقال: حرم أكلها»” . 

۲“ عن عبد الله بن عكيم قال: ke E Ka‏ 
و بشهر أن لا يشتفعوا من اليتة يإماب ولا عصب» وقي لفظ ا«قبل 


وفاته کو 


1o۳ / =‏ 1 ثم التصرز af:‏ اللمع ¥ الاعتبار ۲٤‏ التبصرة والشذكرة ۳٠ ٤/۲‏ العدة 
e ّ 14/۳‏ | 


(1( أخرجه مسلم»› في : پاب طهارة جلود الميتة بالدباغ؛ a‏ کتاب الحيض . 
(مع شرح النووي) / ۹i‏ واللفظ له وأبو' داود» في : باب في إهاب aT‏ من 
كتاب اللباس: ستن ابي داود 10/٤‏ وبلفظ: ايا إهاب دبغ فقد طهر» رواه الترمذي› ) 
في ٴ باب ا جام في ا اليتة إذا دبغت» من أبواب اللباس . جا مع الترمذي 13 | 
۹۳ . والنساني ٰ في : باب جلود اليتة» من تاب الفرع والعتيرة سن ق ¥/ 
Y۲‏ والإمام i‏ ف املد ۹/۱ ¥ E‏ 


(۲) اآخرجه مسلم »في : پاب طهارة جلود اليتة بالدباغ»ء من كتاب الخحيض. . صحيح 3 (مع 
شرح النووي) 4/٤‏ واللفظ له. وآبو داوده في : باب في إهاب اليتة» سن کتاب 
اللباس. سنن آبي داود ٦٤/٤‏ والترمذي في : باب ما جاء في جلود اليتة إذا دیغت من . 
أبراب .اللباس . جامع الترمذي٤/ ٠۹۳‏ والنسائي؛ في :باب جلود الميتةء من كتاب الفرع ' 
والعتيرة. مسن النساتي VT /Y‏ وان ماجه» في: باب لبس جلود اليتة إذا دبغخت :من 
تاب اللباس. سنن ابن ماجه ۱۹۳/۲ والإمام اخ في المسند ۲۱۲/۱» ۳۲۷ کد ) 


9( أخحرجه بو داود في : ا ر أن لا ينتفع بإهاب E‏ من کتاب اللبناس. 
سن آي داود /E.‏ والترمذي؛ في : باب ما چاء ف فيي جلود. 'الميشة إذا دبغت» من 
آپراب اللباس› وقال: حدیث حسن . جامع الترمذي والنسائيء في : باب مأ . 
یدبخ به جلود اليتةء من: کتاب الفرع والعتيرة. ستن النسائي ¥/ 1V0‏ وابن مأجه»ء في : 
باب من قال : ٠‏ لا يشتفع من البتة بإماب ولا عصب من كتاب اللباس سان أبن ٠‏ 
ماجه ۱1۹٤/۲‏ والإمام أحمد في الد ٣/2‏ 1 وحکم عله الخطابي واليهقي 
با رسال معالم الستن Tf‏ الستن الكبرى للبيهقي IA olo — EN‏ 


2 


اميتة وآنه يجوز بعد الدباغ الانتفاع به. بينما حديث ابن عكيم يدل على آله 
يحرم الانتفاع بجلد الينة مطلقاً آي سواءً كان مدبوغاً آم لا. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"“ إلى ترجيح حديث ابن عباس على 
حديث عبد الله بن عكيم بالاآتي: 


۱ - حديث ابن عباس صحيح سليم من الاضطراب بينما حديث ابن 
عکیم قرر الحقاظ آنه مرسل ومضطرب التن والإسنادء فأما كونه مرسلاً فهو 
أن ابن عكيم لم يلق النبي ية » وإنغا هو حكاية عن كتاب آتاهم. وأما 
کونه مضطرب للمتن فهو آنه روي من غير تقييد وروي بقيد قبل موته بشهر' 
وروي «بشهرين؟ وروي #بأربعين يوماً» وروي «بشلائة آيام»” . وآما کونه 
مضطرب الإسناد فهو أن ابن عكيم تارة قال عن كتاب النبي ية ›» وتارة 
عن مشيخة ا خا وز عفن وا الاب . 

۲ - يرجح حديث ابن عباس على حديث ابن عكيم لكثرة الروايات التي 
تنص على طهارة جلد اليته بالدباغ » فقد روي في ذلك خمسة عشر حديثا 
«عن ابن عباس حديثان . وعن آم سلمة ثلاثة وعن انس حديثان. وعن 
سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت 


)١(‏ المجمورع ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ معالم السنن ۲٠۳/٤‏ فتح الباري ۹ - ٥۷١‏ المحلى 
۱ - ۱۲۲ نيل الأوطار ٠١ - ٠1/١‏ سبل السلام 1/۱ شرح فتح القدير /١‏ 
AT — A1‏ شرح النووي على صحیح مسلم 4/ 4۳-T‏ احکام القران للجصاص|١/‏ 
1٤٤1-۲‏ . 

(۲) المجموع ۱/۱ - ۲۷۳ نيل الأوطار ٦٥/١‏ . 


(۳) المرجعين السابقين الموضع نفسه. وذكر في نصب الراية .٠٠١/١‏ أنه حكم بعضهم 
عليه بالاضطراب. ركذا في تلخیص اخحبیر ٤١/۱‏ . 


- EFY 


وجابر. وآئران' عن 2 ف 


المذهب الثاني : ذهب جمهور وهو الب عن أحمد ورواية 
مالك - إلى دفع التعارض بالنس 1 فرآوا ا حديث عبد الله بن ضكيم 
ناسح لأحاديث جواز الانتفاع يإهاب الميتة إذا دبغ» وذلك لتأاحر حدیث ابن: 
کم کا بيا التصريح فيه أله قبل وفاة الرسول بشهر وشهرين. فقدا كان 
آخر عمر ألنبي بيو > ولفظه دال على سبق الترخيص» واه متاخر عنه؛ ‏ 
لقوله: «كنت رخصت! لكم»» وإلّما يؤخذ بالاخر فالآخر من أمر ك 
الله علا " > ولان الإهاب جزء من الميتة فكان محرماً لقوله تعالی حرمت 
عليكم الميتة ) [الائدة: ]١‏ , فلم يطهر بالديغ كاللحم» ولائه حرم بالوك» 
جا كما كان قبل الديع ٠‏ ا 


() 1/1 - ۷ ټل الان 10/١‏ وقد ٠‏ آنه ر ا جدیث ) 
ا | 


)( اف النضير 4۸١ - ٤۷۸/۳‏ ضوء النهار ٠١١/١‏ المغني ۸4/١‏ - إ٩‏ 8 
المجتهد ۷۸/۱ - ۷۹ اوجز اللسالك إلى موطاً مالك ۱۸۷/۹ الكافي في مذهب ت 
ا ٠‏ 


| ان فی‎ i haie Se AREK 

هذا الحديث مرسل؛ لأنه من كتاب لا يعرف حامله.. قلنا: : كتاب النبي يي كلفظه. ) 
ولولا .ذلك لم يكتب الثبي بيا إلى أحدء وقد كتب. إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم 

فلزمته الحجة به Ca E Ca‏ ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة» ولا 

حصل ' به بلاغء ولکان لهم عذر في ترك الإجاية لجيلهم بحامل الكاب وعدالته»ا ه. , 

)٤(‏ المغضي ۸4/١‏ - إ۹ الروض للقي ۳ - ٤۸‏ ضوء النهار ۱/۱ ۱۰ دة 
المجتهد NE ۷۸/١‏ ) 2 


(۵) وقد اعترضص ۳ هذه الأستدلالات بالاتی ڕ ا . ١‏ 
†- اعترضس على با حدیٹ این ا ناسخ» بان 9 2 أن. یکون تاخا , 


ب ۔ وار عل الاسااں ہا ی مریم یی ا a‏ 


بجواز .الائتفاع ‏ بالإهاب بعد 'الدباغ. 
ج - واما استدلالهم بافياس بللد اليحة على لها في انه لا يلير الدع جلد اليتة 


- EFA - 


ويیل الباحث إلى ما ذهب اليه الجمهور وذلك أرجحان أدلتهم . 


الوجه الرابع 
یرجح ما کان قولا صریحا على ما کان استدلالا 


إذا تعارض حديفان وكان أحدهما منسوباً إلى اللبي ييي نصا وقولاً. 
والأخر تسب إلى الى اة استدلالاً واجتهاداً فإله يرجح ما كان قول 
ونصاً للنبي ية على ما كان استدلال واجتهاداً» وذلك لأن الأول قول النبي 
اة ولا خلاف في كونه حجة. والثاني ليس فيه تنصيص على اه منه ويا 
فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي َة خلافه. أو كان ذلك 
اجتهاداً منه" . يقول الإمام الخزالي: «ويرجح ما كان منسوباً إلى النبي ييا 
نصاً وقولاء والآخر نسب إليه اجتهاداً بان يروى أنه كان في زمانه آو في 
محله ولم ینکره فما نسب إليه قولاً ونصاً أقوى؛ لان اللَص غير محتمل وما 
في زمانه را لم يبلغه» وما في مجلسه را غفل عن" . 


=كلحم اليتة لا يطهره شيء. 1 
فاعترض على هذا بانه قياس في مقابلة النصوص فلا يلتفت إليه. وايضاً فإن الدباغ 
في اللحم لا يتأتى وليس فيه مصلحة له» بل يحقه بخلاف الجلدء فإله ينظفه ويطيبه 
ويصلبه (المجموع ۲۷۳-۲۷۱/۱ فتح الباري ۹ ۷-۷ نیل الگوطار .)٦١ - ٦1/۱‏ 

وتجدر الإشارة إلى ان العلماء القائلين بان الدباغ يطهر جلد الميتة قد اختلقوا هل يطهر 
جلد آي ميتة عملا بعموم الحديث. آم لا يطهر إلا جلود الميتة التي كان يجوز آكلها 
حال حیاتهھا فيڪون الدباغ كالرزكاة للذبيحة. فعمل بالعموم بعض العلماء كداود وأهل 
الظاهر. ' 

وخحصه بعض العلماء با كان يجوز آکله» وذهب إلى هذا الأرزاعي وابن المبارك وآبي 
ثور وإمسحاق ابن راهويه (نيل الأوطار ١۳ - ٦۲/١‏ فتح الباري 0۷١ - ٥۷٥/۹‏ 
الحلی ۱۱۸/۱ - ١٠۲۲‏ فتح القدیر ۸۱/۱ - ۸۲ حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ . 


(۱) الإحكام للآمدي ٤٠١/٤‏ المحصول ٠٠٦۳/۲/۲‏ شرح العضد ۳١٠/۲١‏ التقيد والإيضاح 
شرح م_قدمة ابن الصلاح YAY‏ الاعتبار ۸ - ۳٣۹‏ التبصرة والتذكرة /Y‏ £ شرح 
الكوكب لمر 106/٤‏ . 

. ۳۹٦/۲ المستصفی‎ )۲( 


- £4 - 


وفيها ورد التي : ا 
“١‏ عن ابن عمر رضي؛ الله عنهما أن النبي يياو نهى عن بيع آمهات الأولاد 
١ ` (Du 1‏ 
مات فهي حره؟ .| 
على عهد رسول الل" . ۰ 
وجه التعارض: أل احديث ابن عمر یدل على أله لا يجوز بيع مهات 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب 'جمهرر البلا" إلى ترجيح حدبث ابن عمراعلى 


(1) اخحرجه الدارقطني في: ' كاب الكاتب سنن الدارقطني ٠١٤١/٤‏ بلفظه وهذا الحديث ' 
يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة (المغني على" الدارقطني t/t‏ وساقه من . 
طرق آخرى عن ابن عمر. وعن عمر من قوله ايضاً رواه عبد الله بن جعفر المخزومي ¡. 
وهو ثقة» وقد روي هذا الحديث عن عيد الله بن جعفر والد علي بن المديني عند غير . 
الدارقطني» وأعل من اجله. انظر: المخنى على الداقطتي .٠١١/٤‏ وأخرجه. البيهقي في . 
الستن الكبرى ۰ اعن عمر وابنه رضي الله عنهما. وذلك في باب الخلاف في 
أمنهات الأولاد من كتاب عتق أمهات الأولاد وانظر تلخیص الحبیر ۲۱۷/٤‏ ونصب ' 
الراية ۲۸۸/۳ ۲۸۹ . . ) E E‏ 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع ١١/1۹ء‏ وقال: صحيح» وسكت عليه الذهبي 
(هامش المستدرك الصفحة انفها). واخرجه الدارقطني في: باب الحلاف في آمهات . 
الأولاد من كتاب: عتق أمهات الأولاد سنن الدارقطني ٠‏ . والبيهقي: في ال 
الکبری .۳٤۸/۱۰.‏ والحدیث مدارہ على زيد العمي البصري قاضي هراة» يقال له .زید . 
ابن الحواري ويقال. اسم أبيه مرة. ضعيف من الخامسة (انظر تقريب التهذيب .۲۷٤/١‏ . 
المغني ٥۸۸/1٤‏ نيل الأوطار ۹۹/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 0٦۸/٤‏ . 
كتاب الكافي لابن عبد البر ۹۷۸/۲ المحرر لابن تيمية ١١/١‏ شرح الفرشي ٠١۸/۸‏ 


۳( 


ر 


- ff, 


-١‏ إن حديث ابن عمر نص صريح من رسول الله َة في عدم جواز 
البيع» بينما حديث أبي سعيد الخدري منسوب إلى رسول الله ويا 
بالاستدلال والاجتهاد؛ فليس فيه نص قاله النبي ڪي ولا آمر منه ولا نهي. 
إل أن هذا الفعل كان على عهده كاو وليس فيه تصريح بأنه كان بعلم 
رسول الله كيال » وليس فيها ما يدل على اطلاع النبي على البيع 
وتقريره "قال البيهقي: «ليس في شيء من الطرق أن النبي يي علم بذلك 
- يعني بيع أمهات الأولاد - فاقرهم عليه ° وأيضاً «فإن آبا سعيد رضي 
الله عنه قد يكون خفي عنه النّهيء أو أن اللّهي قد ورد بعد هذا القول من 
ابي ا 

- إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على منع بيع أمهات 
الأولاد. وان من خالف هذا الإجماع - من الصحابة - روي عنه أله رجع 
عن هذه المخالفة إلى إجماع الصحابة“ . 


امذهب الثاني : ذهب الباقر والصادق والناصر والإأمامية والمزني وداود 
الظاهري وقتادة ال آنه يجور بیع آمهات الأولاد وذلك عملا بحدیت اي 


(1) المخني ٥۸۸/۱٤‏ نیل الأوطار ۹۹/۱٦‏ الاعتبار ۲۸ - .٠١‏ 
(۲) الستن الكبرى لليهقي ."٤۸/٠١‏ 

(۳) نصب الراية للزیلعي ۲۸۹/۳ - ۲۹۰. 

. OAA-OAY /\ 4 المغني‎ )( 


)١(‏ واشترط الصادق رالباقر والإمامية أن يكون بيعها في حياة سيدها فان مات ولها منه 
ولد بای عتقت عندهم ؛ نیل الأرطار ۹/7 . 


- £ = 


انات الأولاد على عهد سول الل لاوا بکر» فلما کان عمر gare:‏ 


واعترض على استدلالهم بحدیث جابر اله لیس فيه ما یدل على اطا ٠‏ 
اني ياو . على البيع وتقريره كما تقدم عن البيهقي" . واه يحتمل آل بيهن 
كان مباحاً في أول الأمر ففعله. بعض الصحابة ثم نهى عنه الي ل قبل .أن 
يلحق بالرفیق الأعلى فلم يعلم بذلك آبو بكر وبعض الصحابة وافنتمروا على ) 
ما انوا يصنعونه من هذا البيع لأمهات الأولادء E‏ 
الله عنه فعلم بالنهي فنهى عنه واتتهى التاس 
الباحث ا ا 


وعليه ‏ فلا يجوز بیع اھات الأولاد لورود النهي عن ذلك ولانه e‏ 


الوجه الخامس 


رجي احبر المومئ إلى علة الحكم 


إذا تعارض ق ٠‏ وکان في آ ا 1 یومع إلى علة ا فاته 


رجح على اجر ئي لیس نيه اكه | لان انقياد اد الع أ الملل | 


الإيضاح واليان؛ و ظهور 8 من آسہاب قوة ا ) | 


(۱) أخرجه أبو 6 في : عتق أمهات الأولادء من كتاب ا ی بي ا u‏ 
وأا الحاكم في المستذرك (كتاب البیوع) ۱۸/۲ ٠۹‏ وقال صحيح على E‏ 

ولم يخر جاه . 
(۲( ويراجع نيل الأوطار 0 المغني 0۸۸/١٤‏ . 
(۳) معالم الستن .ve ft‏ 1 
() الإبماج ۲۳۲/۳ شرح الأسنوي ٠/۳‏ شرح العضد على ابن الحاجب rie‏ ۰ 
والملحصول yer‏ الإحكام اللآمدي Tif‏ وصض ۲٣۹‏ شرح الكوكب الئير 
هداية ا 1/۲“ ج 'الجوامع ۳٠١/١‏ المنخول ص٥٤٤‏ قراعد التحديث o‏ | 


- f - 


ويرجح الخبر الذي ذكرت فيه العلة مقدمة على الحكم على ما ذكرت بعد 

الحكم؛ لاله آدل على ارتباط الحكم بها. وقيل تاخير العلة على الحكم 

لتشوق السامع بعد ذكر الحكم إلى ذكر العلة» وقيل متساويان فإن 
ق النفس وعدمهء إغا يكون عند قوة المناسبة» EY‏ 


ومثاله: اا لمعلم من الصيد 


وفيها ورد الآني : 

-١‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل نما أمسكن عليك 
وإن قتلن إلا أن ياكل الكلب - فإن أكل - فلا تأكل فإني آخاف أن 
يكون إلّما أمسك على نقسه»ء وإ خحالطها كلاب من غيرها فلا 
تاکل»" . 

1- عن آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييل - 
صيد الكلب «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» 
وکل ما ردت عليك يداك»” . 


(1) التقرير والتحبير ۲٠/۳‏ جمع الجوامع والمحلي عليه .۳٠٠/۲‏ 

(۲( أخحرجه البخاري› في : باب [ذا آکل الكلب» ص کتاب الذبانح والصيد. a ii‏ 
البخاري (مح فتح الباري) 4/ o£‏ ومسلم» في : باب الصيد بالكلاب المعلمة» من 
کتاب الصد والذبائح . مح مسلم (مم شرح النووي) A A‏ واألفظ له. وأبو 
داود» في : باب في الصيد» من کتاب الصيكد. سي آي داود AF‏ والترمڏذي› في : 
باب ما جاء في الکلب ياکل من الصید تاب الصید جا مع الترمذي / o‏ والنسائي› 
في : باب الأمر بالتسمية عند الصيد» من كتاب الصيد ١۰ A‏ والإمام أحمد 
في :المسندة/ ١۸‏ ۲واين ماجه فيي : باب صيد الكلب من کتاب الصيد ¥ . 


۳(7( آخحرجه بو داود في : باب في الك من کتاب الفيل سنن آپي داود ۹/۳ + ١‏ 
واللقظ له والإمام أحمد» في : المسند ,٩ ۱۹۳/٤‏ وقال الحافظط ابن حجر ل بأس 
يسىتده » ' تح الباري 0/4 . 


ج ۳ 


الكلبء ولو کان الكلب فلا وحديث اي ثعلبة ا حل ا 


دفع التمارض : د العلماء إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب الجمهور"“ إلى ترجيح حديث عدي على حديث 
لعلبة؛ أن ديت عدي صريح ومقترن بالتعليل المناسب للتحريم؛ وهو 
الحوف من أن يكون الكلب - في حالة أكله من الصيد - إتّما أمسك على 
نفسة. ولان حديث عډي روي في الصحيحين بینما حدیث بي ثعلبة روي 
في غير الصحيحين ومختلف؛ في تضعيفه. وبناء على هذا الترجيح فإلّه لا 
وا ا ا 


اذهب الثاني : ذهب قن اا إل ا ن ا ت ۳ 
الكراهة. وذلك hh‏ النهي في حديث عدي على كراهة التنزيهء والقرينة 
ای اش النهي من التحريم إلى الكراهة هي حديث ابي ثعلبة الدال على 
الجواز. وبهذا فحديث اعدي محمول على كراهة التنزيه» وحديث ابي ثعلبة 

لبیان أصل 0 ويناب أن عدياً کان 2 فاختار ڪل له الأولى. وکان 


۹ الحلى 4/۷ - Vr‏ حاشية اين عابدین 1/0 ۳ ا ٤ : a‏ س 


النووي على "a a‏ ل 7/1 AT -— AT‏ 
)۲( حدیتٹ ان ثعلبة قال الحافظ ۍ باس ساف وفي إسناده داود ٻن ر ا 


لامشقي ال ا قال أحمد بن ٠‏ عبد العجلي u‏ وقال د زرعة 


(T)‏ اراج ت فسها في ۳ من الصفحة السابقة. 
۲٣٤١ - N ۷‏ نیل الأوطار ۱۳۳/۸ . 


Te 


آبو ثعلة س فأفتاه باصل الحل . والسہب فی a Rr‏ القائلن بالجمع هو 
وذهب بعض القائلين بالحل - عملا بحديث ثعلبة - إلى تأويل حديث عدي 
بحمله على أن المقصود به الكلب الذي اعتاد الأكل فخرج عن التعليم. 

وقد ذهب إلى الحل مالك الا 

وک الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور لقَوة أدلتهم وأضعف أدلة الرآأي 
لثاني؛ ولان ما ذهب إليه الجمهور يتفق مع ظاهر القرآن"“ في قوله تعالى: 
فكوا ممًا أمسكن علْكّم 4 [الائدة: ؛] »فإ مقتضاء أ الذي تمسكه-الكلاب- 
لھا لايباح» ولو كان مجرد الإرسال كافياً لا احتاج إلى زيادة عليكم في الآية. 


/" الروض النضير‎ ۷٤١/٤ مواهب الجليل ۲۱۷/۳ شرح الأزهار‎ ٤٥۷/١ بداية المجتهد‎ )١( 
وتجدر الإشارة إلى أن‎ .٠١۸ ء٠٥۷/4 أوجرز امسالك إلى موطاً مالك‎ ۹١ - ٥٠ 
ابن حزم قد تتبع كل الأحاديث التي استدل بها القائثلون بالإباحة» وبين ضعفها‎ 
.٤)۷۳ - ٤٦4۹/۷ جميعاً وقال: كلها ساقطة لا تصح» | ه المحلى‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٥٤۷/١‏ والتفسير الكنير للرازي .٠٤٤١/١١‏ 


- £0 ¬ 


الوجه السادس 
ما الفعل . 


إذا تعارض حدیشان وکان أحدهما قولاً لارسول ل والآر ا فعلاً 
للرسول اة وتعذر هما م افتراضات" : 


الأول : إذا لم يعرف التقدم من التاخر (هل القول أو الفعل) إن ج 
اقول على الفنعل؛ وذلك لصراحة القول في دلالته ‏ بخلاف الفعلء فإله 
یحتمل أن یکو ن مختصاً بالرسول ىي . ولأن القول أقوى في البيان من ٠‏ 
الفعلء فالأصل في البيان ان يكون بالقول» ولأ القول يدل بنفسه 0 
المطلوب والفعل ا إلا بغيره» ولأن القول. على دلالته بخلاف 
لفعلء فقد اختلف في دلالته لا حتماله الخصوصية" 


(۱) براجع في تعارض القول مع الفعل المحصول T/T /Y‏ شرح الكوكب ات 44/۲ 
- ۸ الإحکام للآمدي a‏ - ۲۷۹ مختصر النتهى مع شرح العضد ۲١/۲‏ -. 

۸ إرشاد الفحول 4-۹ چ الفصول للقرافي ۳ فواتح الرحموت' شرح افسلم , 
الوك ١ ١‏ منهاج الوصول بشرح الإمامين TT‏ والأسنوي - 
المعتمد ۳۸۹/۱ - Far‏ 2 
(۲) وتجدر .الإشارة | إلى أنه نظراً لاختلاف الأصوليين في مراعاة أمور تؤثر في اا 
بين القول والفعل فقل کات صور التعارضص بین القول والفعل یلد بجضهم . .ثلاث , 


صور وعلك بحسصهم ستون صورة وذکر بعصهم ان یلد الصورر يصل ا 11A‏ صورة 


واكتفى الإمام الرازي بخمس عشرة صورةء واكتفى الآمدي وابن الحاجب بستة وثلاثين 
صورة. وذكر الشوكاني و حيث النظر المجرد لا من حيث الوقوع لمان وأربعین ' 
صورة. واکٹر هذه الصور لا رجرد له في الواقع . وما آورده الباحث من صورهي | 
أكثر ما يقع ويترتب عليه أثر في الفقه الإسلامي. کک العوامل المؤثرة. في تعارض . 
القول مح الفعل وما نتج عن ذلك سن صور كئيرة يزاجم کتاب انما الرسشول» 
للدكتور. الأشقر ۲/ A o‏ 
)۳( للآمدي٤/‏ ٦٤۳و٣۲۳.‏ شرح الکری ار u 101/٤‏ المعتمدا/ ۳۹۰ ٠‏ 
تیسیر التحریر"/ ١٤۸‏ فواتح ا ١‏ والعدة ۳/٤١٠٠.جمع‏ الجوامع۲/ :۳٠١‏ 


= غ - 


الثاني : إذا عرف تقدم الفعل على القول» فإن القول المتاخر يكون ناسخاً للفعل 

٠٠ بشرطين:‎ 

-١‏ أن يكون القول عاماً لنا وللرسول كيل أما إذا كان القول المحأخر خاصاً 
بالرسول ية (كان يقول لا يجب علي فعل كذا) فإلّه ينسخ في حقه 
ويستمر الحكم بالنسبة للأمة. وأما إذا كان القول المتأاخر خاصا بالأمة 
(کآن یقول لا یجب علیکم فعل کذا) فلا تعارض أيضاء والحکم مستمر 
باللسبة للرسول اة » ويرتفع التكليف عن الأمة بهذا القول. 

- أن يدل دليل على وجوب اتباع الرسول ية في ذلك الفعل وعلى 
وجوب تكرار ذلك الفعل. 


فإن لم يقم دليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض؛ إذ إن القىعل 
عمل به في الماضي والقول يعمل به في المستقبل. 


الثالث : إذا تقدم الققول وتأخر الفعل ج وقام دلیل على وجوب اتباع 
الرسول في ذلك الفعل"“ - فإن الفعل المتاخر ناسخ للقول المتقدم ما إذا 
لم يقم دليل على وجوب اتباع الرسول مياو في ذلك الفعل فإن الفعل يكون 
مخصصاً للرسول من عموم القول ومبيناً أن القول خاص بالأمة. 


(1) الملاحظ أن الفقه الإسلامي بني على تجاهل هذا الشرطء فإ من يتتبع كلام الفقهاء 
في استدلالهم بالأحاديث يجد آغلبهم لا يلاحظون حذا الشرط رلا يقيمون له وزناً. 
كتاب أفعال الرسول ودلالتها على الحكم الشرعي للدكتور محمد سليمان الأشقر 

. ۸ 


- LEN 


ومثاله : مسألة هيئة التزول إلى السجود 
وفيها ورد الآتي : ا 
- عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا سجد 
فلا يرك كنا ير البعير»ء 2 يديه قبل رکبتيه“" 


ا E‏ وان تمش رنع یه قبل رکیی؟. 


وجه التعارض : في هذه المسألة ا القول مح الفعل : فحدیث ابي 
هريرة وهو قول - یدل على أنه يقدم الصلي ل ارول 
إلى السجودء وحدیث وائ بن حجر ` = وهو فعل - یدل على آنه يقم 
الصلي زرکبته قبل ید e‏ إلى 


دفع التعارة ض: : اختلف العلماء إلى أربعة مذاهب : 


المذهب الأول : رجح القول على الففعل : فذهب ا ولارزاي 


(۱) آخرجه ابو داود» في : باب کیف يضع رکېتیه قبل يديه من کتاب الضااة سان E‏ 
دارد ۲۲۰/۱ واللفظ له. والترمذي في : باب وضع الركيتين قبل اليدين من کات 
الصلاة جامع الترمذي. ۲ وقال الشرمذي : حدیٹ غریب . والتساة ئي قي : باب اول 
ما يصل إلى الأرض من الإإنسان في سجوده کتاب الافتتاح ستن اساي / V‏ ۵ 
والحديث سنده صحیح ورجاله ثقات كلهم . قواه النووي في ا 0 وابن 
حجر ف بلوغ المرام. سبل السلام) ۳/۹ ) 

٠‏ (۲) اخرجه آبو داود؛ في ٠‏ باب کیف یضع رکبشیه قبل یدیه» من کتاب الصلاة. ی 

آي داود ٣٣٣/٣‏ والترمذي باب ما جاء في وضع الركبتين قبل ا في 

السجود» من آبواب الصلاة مع الترمذي 0٦/۲‏ وقال الترمذي: حدیٹ حسن 
غریب » SS‏ آمل العلم. والنسائي ة فی : پاب أرل ما يصل إلى 

الأرض من الإنسان فيي سجوده من كتاب الافتشاح سنن لي ۲ واین ماجه ) 

في : باب السجود م کتاب إقامة الصلاة سن اہن ماجه ۲۸1/۲ . ١‏ 


- EEA - 


ورواية عن مالك وابن حزم وهي رواية عن أاحمد" إلى أئه يستحب 
للمصلي تقديم يديه قبل ركبتيه عند النزول إلى السجودء وذلك عملا بحديث 
أبي هريرة» ورجحوه على حديث وائل بن حجر؛ لأن حديث أبي هريرة 
قول وحديث وائل حكاية فعل»ء والقول أرجح. ولأن حديث أبي هريرة 
مشتمل على النهي المقتضي للحظرء ولأن لحديث أبي هريرة شواهد كحديث 
ابن عمر - رضي الله عنه - حيث قال فيه: «كان النبي بي إذا سجد يضح 
يديه قبل رکبتیه» . 


المذهب الثاني : ذهب إلى ترجيح حديث وائل على حديث آي هريرة؛ 
«لأن حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة» ولان لحديث وائل شواهد 
من حديث أنس وابن عمر» ولان وضع الركبتين قبل اليدين أرفق بالمصلى 
واحسن في الشكل وفي رأي العين»". وعليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى 
اله يستحب للمصلي أن يقدم ركبتيه ثم يديه عند النزول إلى السجود. 


المذهب الثالث : ذهب إلى الجمع بالتخيير قققل جاء في روأية عن مالك 
التخيير› وان اللصلي يقدم هما شاء ولا ترجی 


المذهب الرابع : ذهب إلى دفع التعارض بالنسخ › فقد ذهب ابن خرية إلى 
أل حديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد رضي الله عنه حيث قال: «كتا 


(۱) شرح الأزهار ٠١۷/١‏ ضوء النهار ٥٤۹/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ٠٠٣٠/١‏ 
نیل الأوطار ۲١۹/۲‏ المغني 1۹۳/۲ سبل السلام ۳۱٣/۱‏ - ۴۳۱۸. 


(۲( آخرجه الدارقطني فة في السان باب ذکر الركوع والسجود 1/ TEE‏ وابن حرية في 
حه ۳۱۸/1 2 والحاكم في المستدرك ۲1/۱ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


(۳) معالم السنن ۲٠۸/١‏ المجموع للنووي .۳۹٥/۳‏ 


.٠٤٠/۲ الغني ۱۹۳/۲ فتح الباري‎ ۳۹٠/۳ امجموع للنووي‎ ۲٠۸/١ معالم الستن‎ )٤( 
. ۱۳۸/١ بداية المجتهد‎ ۲۰۸/١ شرح منتهى الإرادات‎ 


.۳٤١ /۲ فتح الباري‎ ۳۹٣/۳ الملجمرع للنووي‎ (٥( 


- 4غ - 


نضع اليذين ۳ الرکبتين» فامرنا بالركبتين قبل اليدين». واعترض على هذا ٤‏ 
الات لال بأنه الو صح لكان قاطعا للنزاع» لکنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحي بن أسلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان". 


وہ الباخث إلى ما ذهب اليه جمهور i‏ حدیٹث وال 
لأنه أثبت إسناداً» و أن لك ارف ال واحسن ‏ ف 


الوجه السابع 
ترجی القول على التقرير 


إذا تعارض حدیثان وکان أحدهم تولا لارسول کال والآخر را للرسنول 
5 فیجب 2 ن تعذر یعرف ا من 
قوی من التقریرء I‏ إذا عل ا ا قول او 

فعلٍ ولم ينكره» أما إذا تطرق إلى الذهن احتمال عدم علم الرسول به فلا ٠‏ 
يكون حجة. وما دام طرق ا التقرير احتمال علم الرسول به. و 
عدم ا فإن القول أقوى مله؛ لاله لا يتطرق إليه هذا الاحتمال. 
)۱( مال ا ۸/1 ا ۳ فتح البازي .٣٤٠٩/۲‏ 
() فتح الباري ٠ ۳٤١/۲‏ 


۳ الجمع: . بحمل ٠‏ القول» إن کان نھياً على الكراهةء» وإن كان .امراً على الاستجباب. وهذا. 
أولى الوجوه وأيسرها؛ الأ فيه عملا بكلا الدليلين. آو الحمل على الخصوصة فى 
المقرر الأجله إن وجد دليل' على ذلك. Nis‏ 
وجد فيه ذلك المعنى استنى أيضاً من حكم العا . انظر ابن المحاجب وشرح العنضد 
عليه ۲۹/۲ - ۲۸ والآمدي ۸/۲ . وأفغال ا للدکتور الأشقر ۲۱۸/۲ - ۲٣۹‏ 
ومباحثٹ الجمع على الاستحباب آو بالحمل على الكراهة ن من هذه 
ل 
)£( جمع الجوامع oft‏ شرح الكوكب ٦٥٥١/٤‏ ا ۲/ o1 /Y‏ المستضة 8 
2 ا رالمضد عليه ۳۱۱/۲ والمنهاج شرح المعيار للمرتضى ٤۲۸‏ . ) 


~~ 0. = 


أما إن وتعذر ٠‏ سنهما فذهب بعض العلماء 


ولم يرتض القول بالنسخ الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء ورآوا أله إذا 
لم يحبين علة تقتضي إحاق خير غير القرر بالققرر فالواجب حمل التقرير على 
الخصوصية بالمقرر وحده“ 


ومثاله : مسالة الصلاة خلف من عحز عن القيام 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: صلی رسول الله َي في بيته 
وهو شاك فصلى جالساًء وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلمًا انصرف» قال: إتما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا"" 
وعن أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي ئ عن فرس فجحش شقه 
الأين فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً» فصلينا 
وراءه قعوداً فلما قضى الصلاة قال: إلّما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع 


(۱) شرح المضد على مختصر ابن الحاجب ۲٠/۲‏ - ۲۸ الإحكام للآمدي ٤۸۳/۲‏ - 
٤‏ أافعال الرسول للدكتور الأشقر ۲/٠؟؟.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في : باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به من کتاب الأذان صحیح البخاري 
مح فتح الباري) ۲/£ ١‏ واللفظ له. ومسلم في : باب ائتمام الأموم بالإمام من کتاب 
الصلاة صحيح مسلم (مع شرح النروي) V1‏ وآبو داود في : باب الإمام يصلي من 
قعود من كتاب الصلاة سنن آي داود ۱٦۲/۱‏ وابن ماجه في : باب ما جاء في نما 
جعل امام ليؤتم به م کتاب إقامة الصلاة سان اين ماجه ۲/1 


= انع ~~ 


الله . لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قاعداً فصلوا قغوداً 
این 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله علا فقال: j‏ 
با بكر يصلي بالناس؛ فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي بيا في نفسه 
خفة» فخرج يهادي بین رجلین فأراد أبو بكر أن يتأخر؛ فاوا إليه. ا ٤‏ 
ل أن مكانك» لم آتیا په حتی جلس إلى جنیه عن یسار آي بکرء! 
وکان آأبو بکر يصلي قائماًء وکان رسول الله يصلي قاعداًء يقتدي. آبو 
بکر بصلاة رسول اله اة » رالناس بصلاة آبي بكر» ولاب خاري 
0 فخرج يهادي بين رجلين في صلاة الظهسر» ولمسلم التبي 
يصلي بالناس وآبو کر يسمعهم التكبير". 


- وجه التعارض: في هذه المسالة تعارض القول مع التقرير: فحدیشا عائشة 
وأنس-وهما قولان- -یدلان على أنه يجب متابعة الإمام في القعودء وأئه يقعد 
لمأموم مع قدرته على القيام. وحديث عائشة -الأخير وهو تقرير- يدل على 
أن الامو ١‏ القادرَ على و ا الإمام في القعود» وإتما يصلي قائماً. 


0 ت الباري) ۲ 2 u‏ ات اا الامو ا من کاب الصلاة 
من قعود من کاب E‏ سان آبي داود i‏ الى في : ات ما ا إذا 
صلی الإمام قاعداً فصبلوا قعوداً من کتاب آپواب الصلاة. . جامع الترمذي 14/۲ 
والنسائي في : باب الائتمام بالإماع يصلي قاعداً من کاب اللإمامة. سنن .النسائي I‏ 
۹۸ . واین ماجه في : : باب ما جاء في إلما جعل الإمام ليؤتم په من كتاب إقامة 
الصل<اة س ابن ماه ۱ 


(۲) أخرجه. البخاري في : ا إغا جعل الإمام ليژتم به من كتاب الأذان صخبح ات 
(مع فتح الباري i IY.‏ ومسلم في : باب اتتمام بالرمام مس کتاب الصلاة 
صحیح مسلم (مع شرح النووي) /٤‏ ۸۰ واللفظ له وهو جرء من حديث طویل . 
والنسائي في : باب الائتمام. بالإمام يصلي قاعدا من كتاب الإمامة سنن النسائي ٠٠١/۲‏ . 
وابن ماجهء في: باب ما جاء في صلاة رسول الله ل ت ا 
الصلاة ستن ابن ماجه ۳۸۹/۱ . والإمام أحمد في :المسند o, ۲۲٤/١, ٥۲/۲ ۳۵٦/۱‏ 
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دفع التعارض: اختلف العلماء إلى أربعة مذاهب: 


ا مذهب الأول : رجح ر القول على التقرير: فذهب إسحاق والأوزاعي وابن 
النذر وداود وابن حزم. ورواية عن احمد إلى أن المأموم ابع الإمام في 
الصلاة قاعداًء وإن لم يكن الأاموم معذوراً""» وذلك عملا بحديثي عائشة 
وأنس وما شابههماء ولألّه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد 
وفاته ي اتهم آموا قعوداً» ومن خلقهم قعوداً آيضآً منهم سید بن حضير 
وجابر وأفتى به أبو هريرة» قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك . 


المذهب الثاني : ذهب إلى أن القول المتقدم منسوخ بالتقرير المتأاخر: فذهب 
الشافعية والحنفية إلى أن المأموم القادر على القيام لا يتابع الإمام في القعود 
وإلّما يصلي قائماً عملاً بحديث عائشة؛ حيث صلى أصحاب رسول الله ويا 
في مرض موته قياماً حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن 
يساره» فكان ذلك ناسخاً لأمره يه لهم بالجلوس في حديثي عائشة 
وأنس؛ لأ الأمر بالجلوس كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه؛ وهو 
متقدم. وصلاته قاعداً والناس من خلفه قیاماً کان في مرض موته بل کان 
في آخر صلاة صلاها بالناس» فدل على أن حديثي أنس وعائشة منسوخان 
وتعين العمل بالمتاخر. 


المذهب الثالث: ذهب أحمد بن حنبل إلى الجحمع بين الأحاديث (بتغاير 
الحال)" وذلك يإنزال حديثي أنس وعائشة على حالة تخالف الحالة التي 


. ۱۷1/۳ المغني ۲ نیل الأوطار‎ ٥۹/۳ المحلى‎ )١( 


(۲) المجموع للنووي ۱٦٤ - ۱٦۲/٤‏ معالم السئن ۱۷۲/۱ - ۱۷١‏ شرح فتح القدير /١‏ 
۰ فتح الباري ۲۰٦/۲‏ - ۲۰۸. 


(۳) المغني 1۲/۲ شرح منتهى الإرادات ٠١۹-۲١۸/۱‏ فتح الباري۲/ ۷١۲سبل‏ السلام/ ۰۸ 


- fo - 


بزل علها خذیت عائشة e‏ وتفصیله کالآتي : 


الحالة اأرلى: إذا بتدا ارمام الراتب ا قاعداً اض یرجیٰ برۋە ا ١‏ 


يصلون حخلفه قعوداً. الحالة الثانية : إذا ابتدأً الإمام الصلاة قائماً لزم الامومين آن ) ) 


يصلوا خلفه قيانا ا طرا ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً آم لاء كما افي ٠‏ 
) صلاته في مرض موته» فإله ية لم يامرهم بالقعود؛ لأنٌ إمامهم ۳ 
صلاته قائم م امهم ا في بقة الصادة فاغةا بخلاف صلاته م 
في شر الأول. فإنه ابتداً صاا ته قاعداً فامرهم بالقعود. 
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المذهب الرابع: ذهب العلماء ‏ إلى أن الأمر بالجلوس يحمل على ي 
٠‏ الندب» والفريتة "التي الآمر من الوجوب إلى الندب هو تقريره كلل 


وييل الباحث إلى المذهب القائل بالنسخ تقریر تل لاخر ي 
النسخ ولموافانة هذا الذهب للقياس» وذلك کما 3 الخطابي: «والقياس . 
يشهد لهذا القول؛ لأر الإمام لا يسقط عن القوم شيعا من أرکان الصلاة ف 
الندرة :غ الا ترى آته لا يحيل الركوع ا إلى .الإياء» فكذلك ا 
يحيل القيام إلى القعو %6 SS‏ 


(1) فتح الباري / YY‏ نیل الأرطار /1 ا ابن حجر ولا الشوكائي من هو 
هذا البعض وفي هذه المسألة ورد حدیث لا يمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قا 0 | 
العلماء ۶۾ عن هذا الحديث إل ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جار إل 

٤‏ عن الشعبي عن البي ييا وجچایر ضعبف خداً وهو ب ذلك مرسل . قال الشافعي اقد 
a‏ حتجح به آله لا أحجة فيه؛ لاله مرسل ومن رواته رجل یر عب آهل العلم عن | 
الرواية عنه يعني جابر الجعفي» ا e E1A/۲‏ للنرؤي ' 
1/4 وفتح الباري 1 ٣‏ 


() معالم السنن .۱۷۳/١‏ 


e EE. 


الوجه الثامن 
eg‏ الفعل على التقرير 

إذا تعارض فعل وتقرير - كان يفعل النبي ية شيئاًء ويقر أحداً على 
تركه» أو يترك شيئاً ويقر أحداً على فعله - فالأمر كالآتي: 

إذا كان الفعل من الأفعال الجبلية أو نحوها غا لا دلالة له على تشريع 
فلا أثر له. وإن كان الفعل خاصاً بالنبي َة فإقراره على خلافه واضح أنه 
من باب التقرير الابتدائي . 

وإن كان الفعل بياناً آو امتغالاً أو دل الدليل على أن فعله المجرد 
للوجوب› ففي هذه االات إذا أقر على حلاف الفعل فیجب الجمع بینهما 
إن أمکن فان تعذر الجمح وکا الفعل متاخراً ذ نهو المعتبر› وان کان الفعل 
قآ که ی ا ل وإن جهلل الحال فيرجح الفعل على 
التقرير ؛ لاله ادل منه؛ ولان التقرير یطر قه من الاحتمالات ما لایطرف الفعا . 


مثال على الاختلاف بين الفعل والتقرير : 
الزيادة فى التلبية 
اتر اه ك ك ا حو ك ك ال 
والنعمة للك . والملك ل شريك لكک» ولف الناس» والناس یزیدون : ذا 


ل س س ل ل ل س ا ل 


(1) جمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي ٠٠٠/۲‏ شرح الكوكب النير ٠٥۷/٤‏ أفعال 
الرسول ودلالتها للدكتور الأشقر ۲۲٠/۲‏ والوافقات للشاطبي .۷٠/٤‏ 
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المعارج» ونحوه من الكلام والنبي اا ع فاه يقول لهم شيا . 


ى التعارض : يلاح تعارض ظاهري پين ما كان يقوله النبي في تلبیته 
ور فعل بياني وان تقریره هم على الزيادة. 


دفع التعارض : اختلف!العلماء إلى ا 


المذهب الأول: ‏ رجح الفعل على التقرير ولذلك قال: بكراهة الزيادةء ققد 
حكى اين عبد البر عن مالك وهو أحد قولي الشافعي كراهة الزيادة واه 
لا ينبغي آن يزاد على ما فعله رسول الله اة وعلّمه التاس» ولم يقل: لبوا 

با شئتم نما هو من جنس هذا؛ بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة. 
فكذا لا ينغي أن يتعدى في ذلك شيئاً ما علمهء Ba‏ 
سلمة آن سعدا آبصر بعض بني آخيه وهو يلي بذي المعارج. فقال سعد 
إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله لار" ؛ HS‏ ) 
كره الزيادة في التلبية. | 


الذهب الثاني : ذهب إلى الحمع بالأخذ بالزيادة. ولذلك ذهب الجمهور 
إلى آله لا باس بالزيادة ؛ لان رسول الله ياو لم يردها عليهم واقرهم 


)۱( آخرجه أبر داود في : ا کہشف الادة من کتاب المناسك سان ابي داود. .1A/Y‏ 


وأخرجه مسلم بعناه في : ا اا ی ا ا ) 


(۲) فتح الباري ٤۸٠/۳‏ . 


(۴) أخرجه . البيهقي› ف باب من استحب الاقتضار على تلية رسول الله لا من كنأب 
الحج. الستن الكبرى 0 والإمام أاحمد في: المسند ٠١١/١‏ وقال الهيشمي: رجاله 
رجال الصحيح»› إل ان :عد الله لم يسمم من سعد بن ابي وقاص e‏ الزوائد 
(YT /Y‏ ) 

(4) فتح الباري ٤۸۰ - ٤۷۹/۳‏ نبل الأوطار ۳۲٠/٤١‏ الكفاية على الهداية ار ت . 
فتح القدير £ — P1‏ شرح الأزهار ۷٤/۲‏ المغني 1٠۳١/١‏ - ٤ه١٠.‏ 
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عليهاء ولأنه قد وردت الزيادة عن عمَرو وابن عمر «فقد روى نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله الاو «لييك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعحمة لك والملك لا شريك 
لك» قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير 
يديك لبيك والرغباء إليك والعمل؟ ‏ وفي رواية أخرى عن سالم: «وكان 
عبد الله بن عمر يقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان يهل 
بإهلال رسول الله كيا ويزيد فيها لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك 
لبيك والرغباء إليك والعمل“" . 


وييل الباحث إلى المذهب الذي رجح الفعل على التقرير وعليه فاه لا 
ينبغي أن .يزاد على ما فعله الرسول ٤ة‏ وعلمه الناس. 


(1) أخحرجه البخاري في: باب التلبية من كتاب. الحج صحيح البخاري (مع فتح الباري) 
/٣‏ ۷ وأخرجه مسلم في: باب التلبية وصفتها ووقتها من كتاب الحج صحيح مسلم 
اساك سان ابي داود Af‏ . 


(۲) اخرجه مسلم في باب التلبية من كتاب الحج صحيح مسلم مع (شرح النووي ۸/ 
)۳٠١ ۸‏ وتجدر الإشارة إلى أن صور التعارض بين القول والفعل ستة: 


| - قول مع فعل. ۲ - قول مع تقرير. 
۲ - فعل مع تقرير. ٤‏ - قول مع قول . 
8 ل - تقرير مغ تقرير. 


فالصور الثلاث الأول قد يقع التعارض بينها ويرجح آحدها على الاخر لذاته إن 
تعذر الجمع ولم يتحقق النسخ. كما فصلا. 
اما الصرر الشلاث الأخيرة فعند تعارضها لا يرجح احدها على الآخحر من حيث 
ذاتهماء وإغا يرجح بينهما من حيث سندهما أو بأمور تعود إلى متنهما أو من حيث 
الأمور الخارجية. وکل ذلك عند تعذر الحمح بينها وعدم قى النسخ. 
الأمرين . 
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الببحث الثاني 
وجوه اترجیی باعتبار دلالة ارف 


في هذا المبحث ساعنرض لوجوه الترجيح التعلقة بدلالة الحديث من حيث 
الترجيح بين المنطوق والفهوم» أو بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةء آو بين 
ما کان أوضح ادلالة على ما دونه» آو بین ما کان آقری دلالة على ما د 
وير ذلك من وره دلالة اللفظ على معناه. 


| الوجه الأول 
E ae LNs‏ 
ترجيح المنطوق على المفهوم 
الحديث الآخر على قيضل ۳ في ذلك الشيءء ۰ یرجح ما ذل E‏ 


(1) المنطوق: هو ما دل عليه اللقظ في محل التطقء د أنه aS‏ 


من آأحوالهء سراء دکر! ¡ ذلك الحكم ونطی نه آم لا وذلك کدلالة قوله تعښالی «: ,قلا : 


تقل ّنا أف على النهي عن الاقف فقد دل عليه اللفظ ١‏ في محل النطق. يراجع 
شرح العضد على مختصر النتهى ۱۷١/۲‏ وب جمع الجراع والس عليه ۲۳۵/۱ تسیر 
التصروص محمد آدیب الج 7/۱ o4‏ وقریب منه . تعریف الآمدي ۳/۳ | 
(۲( المفهرم م «هو ما دل عليه اللفظ الا في محل التطق؛ جمع الجوامع TTT‏ 
شرح» بان يكون حكماً إلغير المذكور وحالاً من أحراله وذلك كدلالة قوله تعالى: دقلا 
O‏ 


المراجع السابقة. وقريب من هذا تعریف الآمدي ۹٤/۳‏ . 
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على ما دل مفهومه؛ لأن دلالة اللطوق متفق عليهاء بينما دلالة المفهوم 
مختلف فيهاء وا محفق عليه مقدم على المختلف فيه" . وأيضاً فإن المنطوق 
آولی لظهور د لاله وبحده عن الالتباس بخلاف ا 


ومتاله : مسالة ما يشت به الصوم 


وفيها ورد التي : 


-١‏ عن اين عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول 
الله علا آي رأيته فصامه› وأمر الناس شا 


وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى 
ابي ايل فقال: «إتي ريت الهلال (يعني رمضان)ء فقال: أتشهد أن لا 
إله إلا اللّه؟ قال نعم قال: أتشهد آل محمداً رسول اللّه؟ قال نعم 
قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غ° . 


)1( لر للحازمي ٠١‏ جمع الجوامع ۳۹۸/۲ اللمع ص١٤‏ الإحكام للآمدي ٠٤٤/٤‏ 
تيسير التحریر ٠٠١/۳‏ شرح u E‏ مختصر ابن الحاجب ۳٠٤١/۲‏ إرشاد القحول 
ص۲۷۹ اللحصرل ۲ ۵4/۲ . 


(۲) الإحكام للآمدي ج٤‏ ص٤٤.‏ 


(T)‏ 3 آبو داود في : باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» من كتاب الصوم 
سن ابي داود ۳11/۲ والافظ له. والدارقطني في آرل كتاب الصيام سنن الدارقمد " 
101/۲ والبيهقي› في : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» من كتاب الصيام. 
السنن الکبرى I /t‏ و صب حه والدارمی › فی : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
من كتاب الصوم سنن الدارمي ۹/۲ وصححه. 
€3 ج بو داود في : باب شهادة الواحد على رؤية هال رمضان »› من کتاب الصوم . 
سنن آي داود ۳۱۲/۲ واللفظ له. والٽرمڏي› في : باب ما جاء في الصوم بالشهادةء 
من أبواب الصوم جامع الترمذي Y/Y‏ والنسائي› قي : باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان من كتاب الصيام ستن النسائي YF‏ وابن ماجه» في: باب 
ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال› من کتاب الصيام. سنن ابن ماجه .0۲۹4/١‏ 
وصححه ابن خحرية وابن حبان ورجح النسائي إرساله. (صحيیح ابن خحزية YAY‏ 
والاإاحسان بترتیب صحیح اپن حان ۱۸۷/۵). 
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ن ا e‏ و ل ك 
a E‏ للرؤنة فان ل ره وسشسهد شاهدا عدل کا بشھادتهما» ) 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ائه خطب فى اليوم الذي شك افيه 
فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله يياو وسألتهم ألا وإنهم حدثوني . 
أن رسول الله َيه قال: صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لهاء فإن. 
غم علیکم فاقوا ثلالین إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا»" 


وجه التعارض: إن منطوق حديشي ابن عباس وابن عفر يدل على قبول 
شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان. وهذا يتعارض مع؛مفهوم 
المخالفة لحديئي آمير مكة وعبد الرحمن بن زيد حيث يدل مفهوم الملخالفة 
فا ا لا تقبل شهادة الواحد العدل في دخول ا ٠‏ 


5 التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب : 
٠‏ على مفهوم المخالفة لخديثي الحارث بن حاطب وعبد الرحمن بن زيدا بن 
الطاب + وتا علي هاا فاه قل شاه الزاخد العدن في دخول 


(1( أ اب داود في : ات الشهادة على هلال شهر شوال مر: کتاب الصيام 8 i‏ 
داود 11/۲" واللفظ له : والدارقطني في باب الشهادة على رؤية الهلال ,من 
الصيام. سان الدارقطني Y/Y‏ وقال: هذا إستاده متصل صحیح . 


49 النسائي في : یاب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر eT‏ من کتاب . 
الصيام سن النساثي TY /t‏ واللفظ له ولم يقل فيه #مسلمان» وإنما قالها أخمد. 
والاإمام آحمد في انك TrIf/t‏ والدارقطني › في : بات الشهادة على رؤية الهلال»› من ' 
کتاب الصيام . سنن الدارقطتي ٠٦۷/۲‏ وقال الشوكاني : «الحديث ذكزه الحافظ وؤ في التلخيص ' 
ولم یذکر فيه قدحا وا لابأاس به على اختلاف فیه٤‏ نیل لکرطار٤/‏ ۱۸۹ 


)۳( وذکر ابن قدامسة آن حديثي ك الرحمن والحارث بتعلقان بهلال شوال إذ ازم فه . 
شاهدان؛ ولهذا فالديثان يتعلقان بمسالة آخری غير مسالتنا» | ه المغني AE‏ نیل . 
الأوطار ١۸۷/٤‏ . 


و 


الظاهرية» وبه قال المؤيد بالله من الفادوة ‏ 


المذهب الثاني : عمل بمفهوم اللخالفة لحديثي الحارث وعبد الرحمن بن 
زيد» وآول حديشثي ابن عمر وابن عباس: بانه پحتمل أن يکون قد شهد 
عند النبي كيو غيرهما. وعلى هذا فإله لا تقبل شهادة الواحد في دخول 
رمضان» بل لابد من شهادة اثنين. وقد ذهب إلى هذا القول مالك والليث 


ت )۲( 
والأوزاعي وإسحاق» والهادوية . 


اذهب الثالت: ذهب الحنقفية إلى التفريق بين حالتي الغيم والصحو. 
فقالوا: إذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال 
- رجلا كان أو امرآة. وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه 
جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم 
الغلط» فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً كثيراًء بخلاف ما إذا كان 
بالسماء علة؛ لأنه قد يشف الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر". 


(1) المغني ٤‏ امجموع ۲۹۲/١‏ فتح الباري .1٤١/٤‏ المحلي لابن حزم ۲۳۵/۹- 
۹. الفروع لابن مفلح .٠٤/۳‏ الكافي في مذهب أحمد ٤1۷/١‏ طرح التثريب /٤١‏ 
٥‏ شرح منتهى الإرادات ٤٤١/١‏ معالم السنن ٠٠١ - ٠٠1/۲‏ الإنصاف في بيان 
الراجح من الخلاف ۲۷۳/۳ - ۲۷٤١‏ السيل الجرار .٠١١/١‏ 


(۲) بداية الملجتهد ۲۸١/١‏ حاشية الدسوقي ٥۱۰/۱‏ مواهب الجلیل ۲۸۱/۲ شرح الأزهار 
۲ ضروء النهار ٤١۷/١‏ شرح الزرقاني على الموطا ۸٠/۲‏ نيل الأوطار ٦٤١/۲‏ . 
النطوق والمفهوم فإله يرجح النطوق على المفهومء كما هو في القول الأول» ولهذا لا 
يجوز العمل بمفهوم المخالفة عند تعارضه مع منطوق صريح. أما تاويلهم لحديثي ابن 
عمر وابن عباس وحملهما على احتمال معين» فإ هذا التاويل فيه تعسف. إذ لو صح 
اعتبار مثله لأفضى إلى طرح أكثر الشريعة . (نيل الأوطار؟٤/‏ ۱۸۷سبل السلام .)٦٤١/١‏ 

(€( فتحج القدير ١١ - ۲٠٠/۲‏ حاشية ابن عابدين ۲ ۲ الفتاوى الهندية ۱۹۷/١‏ الهداية 
شرح بداية المبتدي ٠١١/١‏ أحكام القرآن للجصاص ۲٠١۱/۱‏ . 


± E 


ا الباحث إلى ا ذهب إليه أصحاب الذهب الأول من ترجيح منظوق 
حديئي ابن عمر زاين عباس» على مفهوم الخالفة ديشي الحارث بن حاطب ٠‏ 
وعبد الرحمن بن بن الخطاب؛ وعليه فإنه. يكفي شهادة الواحد العدل 
ا اال دات کا عر می ااي ) 


ولان الأ حاديث التي تدل على العمل في رۆيە هلاال رمضان' چ بشهاد: 
عدلین لم يصرح . فيه بعدم صحة شهادة الواحد العدلء وإنغا اخذ ذلك م 


ترجیح مفهوم الرافتة" ر مهوم الخالفة" . 


إذا a‏ ینان اال مفهوم الوافقة لأحدهما على معين» 


(1) مفهوم. الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم النطوق به للمسكوت .عنهى و 
له 8 أو إثباتاًء لاشتراکهما في معلى يدرك من اللمظ بمجرد معرفة اللغة» ادون 
الاجة إلى بحٹث واجتهادء ویسمی مفهوم موافقة ؛ لأن المسكوت عنه موافى' للمنطوق به 

أ 
ومثاله قوله تعالی: OE‏ من تحريم التافف .وهو 
المنطوق - تحريم ل السكوت عنه ‏ لاشتراكهما في معنى 'الايذاء فهرم 
من لظ أف بل إن الضرب أولى بالتحريم a‏ تعریف د شرح العحضصد 1/۲ 
یامن هذا تعريف الآمدي , في الإحکام ۹٤/٣‏ وکنا ب جمع الجوامع والمحلي علیه/ ۲٤۰‏ 

(٠‏ ) مقهوم المخالفة: : هو دلالة اللفظ على بوت حكم للمسكوت عنه مخالق لما دل عليه 

المنطوق لانتفاء قيد من القيود .المعتبرة في الحکم. ومثاله قوله تعالی : ومن م e‏ 

منكم طزلا آن كح الخصتنات الات فمن ما ملكت ايمَائگم من فيا 

الممنات4 . فإنه يدل بمنطوقه .على أن السلم إذا لم يلك القدرة على الزواج بالحرائر ر 

پحل له الزواج بالاماء | كما يدل بفهومه المخالف على أله ته في هذه ر r‏ 
عليه الزواج بالإماء الكافرات . 

ا في ذلك انتقاء الوصف الذي قيد به الحكم في النظطوق وهو الإيان ج 

فبشبوت وصف الإیان» کان الحلء وبانتفائه انتفى الحل وكانت الحرمة. ٠‏ 

شرح العضد ۱۷۲/۲ الإحكام للآمدي ٩٩/۳‏ ا على جمع الجوامع Yell‏ 

النصوص ا۹ : 8 ,ٍ : 


ب 


ودل مفهوم المخالفة للحديث الآخرء غ نقيض الحكم في ذلك الشيء» فإنّه 
يرجح ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم الموافقة 
متفق على دلالته في المسكوت عنه»ء وإن اختلف في جهته: هل هو بالمفهوم» 
أو بالقياس »أو مجاز بالقرينة» أو منقول عرفي - بينما مفهوم المخالفة مختلف 
في دلالته على المسكوت م 


وقال الآمدي: «قد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة على مقهوم الموافقة من 
وجھیں : 


الأول : أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس › وفأئدة مفهوم الموافقة التأكيد» 


الثاني : أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم القصود من الحكم في 
محل النطق» وبيان وجوده في محل السكوت. وأن اقتضاءه للحكم في محل 
السكوت أشد. وأمًا مفهوم المخالفة فإله يتم بتقدير عدم فهم المقصود من 
الحكم في محل النطى» وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت» وبتقدير 
آن يکون له معارض في محل السکوت»› ولا یخفی آن ما یتم على تقدیرات 
أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد» . 


واعترض الحسين بن القاسم على راي الآمدي فقال: «واختار الهندي 
ومن وافقه أن مفهوم المخالفة أرجح من مفهوم الموافقة» قالوا: لأن المخالفة 
تفيد تأسيساً بخلاف الموافقة» وفيه نظر: بل كل منهما يفيد التأاسيس غاية 
الأمر أت ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق» وما تفيده الموافقة موافق 
(۱) جمع تازائ ۲١‏ نهاية السول ۲٤١/۳‏ الإحكام للآمدي ٠٤١/٤‏ تيسير التحرير 
۳ شرح العضد على ابن الحاجب ۳۱٤/۲‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹ شرح الكركب 


المنير ٠۷۲/٤‏ هداية العقول ۲/ ۷٠٠‏ التقرير والتحبير ٠۹/۳‏ والنهاج شرح المعيار ٤۳۳‏ . 
(۲( الإحكام للآمدي Er ft‏ وکذلك اء في التقرير والتحبير 14/۳ . 
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للمنطوق» واتخاد نوع النطوق والمفهوم في مقهوم ا دول مفهوم المخالفة . 
ل پحر جه ال التاكيد ٠‏ | 


مسألة استئذان البكر 
وفيها ورد الآتي : 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله آن رسول الله ية قال: «لا تنکح الأيمُ حتى 
تستامر ولا تنکح الگ ی تان فالوا يا برستل الل وکیف ا 
قال :. أن تسکت“ . 


- عن ابن عباس رضي الله تهنا ان الي ڳل قال اليب أحتق بتفلسها 
ص وليّهاء. 2 0 وإذنها کوت 


() هداية العقول شرح غاية السؤل ۷٠٠/۲‏ 
(۲( خر جه البخاري»› في : ا الأب وغير 0 الکن والئیب إلا برضاهما من کناب 
النكاح صحيح البخاري (مح فتح الباري) ۹۸/۹ ومسلم في: باب استنذان الثيب ف 


النكاح بالنطق. . . من .كتاب النكاح صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۲۱٤/۹‏ واپو! 
دأود» في : باب في الاستئمارء من کان کاب اکا سن اش 8 YTA/Y‏ والترمذي› 
في: ما جاءِ في اسشمار البكر والثيب ٠‏ من أپراب النكاح. جا هع الترمذي Nor‏ 


والنسائي في: باب إذن البكر من كتاب النكاح. ستن السائي u‏ وابن اة 
في: باب استشمار البكر 'والثيب من كتاب النكاح سنن ابن ماجه ٠٠۲/١‏ والإمام 
اح في : المسند ۲ ٤ cio «YY «To,‏ 
(۳) اخرجه مسلم» في : باب استئذان اليب في النكاح بالنطق . . . من کاب النکام. ‏ 
صحیح مسلم (مع شرح النوي) ۳14/۹ واللفظ له. وأبو ا في : باب في اليب 
من کتاب اللكاح سنن ! بي داود ۲۳۹/۲۳ والترمذي› في : باب ما جاء في اماز 
البكر والب من آبواٺط النكاح جاع الترمذي /Y‏ 111 والنسائي» في : باب استنذان ' 
البكر' في تقسهاء من کتاب النكاح سنن التسائي A4 /٦‏ وابن ماحه» في : ہاب استئمار . 
البكر والثيب من 'كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٦۰1/١‏ ۳ أحمد» في المسند 
.TIY «Too FiO TVS TT! Yt ۹‏ 
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و حه التعارض : إن قوله في حديیٹ ابن عباس a‏ (والكت احق 
نفسها». يدل مفهوم الخالفة له على آن البكر وليها احق بها فله إجبارها 
على الرواج» وعدم استئذانها. وهذا يتعارض مح مهوم الموافقة لقوله في 
حدیث آبی هريرة - :ولا تنکح البکر حتی تستاذن» فمنطوقه آنه لابد من 
استئذان البكر» ومفهوم الموافقة له: « أنه لا تنكح البكر مجبرة من وليها» 
وهو مفهوم صریح وواضح فإنه إذا کانت البكر . تزوج حثی ٿستاڌن فمن 
باب اول لا تزوج البكر إذا أجيرت. 


دفح التعارض : اختاف العلماء إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب الهادوية والحنفية"“ إلى ترجيح مفهوم الموافقة لحديث 
ابي هريرة على مفهوم المخالفة لحديث ابن عباس. ولذلك قالوا: يجب 
استئذان البكر ويحرم إجبارها وإن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح 
العقد. وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي والثوري وابن حزم وحكاه الترمذي 
عن أكثر أهللى العله" . ها ما رر ان باش رض الله غه ان 
جارية بكراً أتت رسول الله كلل فذكرت أن آباها زوؤجها وهي كارهة 
فخيرها النبي لل . 


(۱) شرح فتح القدیر ۱١۳ - ۱٦۱/۳‏ شرح الأزهار ۲٤٤/۲‏ ضوء النهار ۷١١ - ۷٦٠/۲‏ 
حاشية ابن عابدین ۲۹۸/۲ الروض النضیر ٠١ ٠۳/٤‏ سبل السلام ۹۹1/۳١‏ المحلى 
4 - ۲ التاج اذهب ۳۳/۲. 

)۲( جامح الترمذي 410/۳ . 


)۳( آخرجه أبو داود في : باب في البكر بزو جها أبوها ولا يستآمرها» من کتاب النكاح. 
ستن آبي داود ۲۳۹٣/۲‏ وابن ماجه» في: باب من زوج ابتته وهي كارهة من كتاب 
النكاح ستن ابن ماجه 1۰۳/۱ وقال ابن آبي حاتم: « هذا حدیث رواه حماد بن زید 
تلخیص الحجير 1١1/۳‏ قال ابن حجر: «هذا الحديث رجاله ثقات واعل بالإرسال وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لن وصله على طريقة الفقهاء'. 


> 


اذهب الشاني: ذهب مالك والشافعي"“ والليث وابن آبي e‏ 
وإاسحاق إلى أله يجوز للأب أن يزوج ابتعه البكر البالغة بغير استفذان ٠‏ 
واحتجوا بفهوم المخالفة في قوله بايا «الثيب احق بنفسها من وليها؟' فدل :على , 
أن البكر بخلافهاء وان وليها احق بها فله آن يزوجها وإن 3 تاذن. وحملوا 
قوله «ولا تنكح البكر حتى تستاذن». على الاستحباب في أن ياخذ إذن . 
البكر: وأما حديث ابن عباس «بأن جارية بكراً. . . الحديث» فالمعروف 8 
هذا N A‏ : 
عن عكرمة عن البي ييو ولیس فيه ابن عباس . 


اجب لبهم بلا اجام ينهوم اة لا هشن لتساك ب في 
مقابلة مفهوم الموافقة ) 


واا حجملهم 3 اوالکر تستأذن» على اللاستحباب بتاویله وضرفه عن ) 
الوجوب فهذا غير سليم؛ لأنه لا يؤول الراجح - وهو مفهوم الموافقة - من ٠‏ ) 
أجل موافقة ار جوج - وهو فهرم المخالفة -. 


واا قولهم في حديث « اا جارية بكر » انه مرسل» eT‏ 
رواه آیوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولا . وكذلك رواه معمر بن 
سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن آيوب موصولاًء وإذا اختلف في وصل 
اديت وسال ون لن رم والطعن في هذا الحديث لا معن اله؛ 
E RU.‏ 


() بداية المجتهد ۲/ه ا الدسوقي ۲۲۲/۲ مواهب الجليل N 0 ٤۲۷/۳‏ 
المغني ۳44/۹ فتح البارني ۱١۱ ۰ ٠ /٩‏ شرح منتهی الإرادات ٠٤١١/۳‏ نیل رر 
“١‏ اوجز المسالك إلى موطا مالك e .۲۷٤/۹‏ 


(Y)‏ ل الحدیث لابن آبي ا جا 


۰ الحديث رجاله 0 داعل a‏ راذا اخحتلف في ٠‏ اا وإرساله ک 
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وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الهادوية والحنفية من ترجيحهم لمفهوم 
الموافقة - في حديث ابي هريرة - على مفهوم المخالفة فيي حديث أبن 
-عباس. وذلك إعمالاً للقاعدة في ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 
ولا في ذلك من تحقيق العدل في إتاحة الفرصة للمرأة في اختيار زوجها. 


الوجه الثالكث 


ولهم في ذلك مسلكان": 
اك ا خي ا عار وخ ف ولا على ما 
إو أربعة أقساء" : 


-١‏ الظاهر. -۲١‏ النص. ۳- الفسر. -٤١٤٠‏ المحكم. 


وأعلاها رتبة في الوضوح : اللحكم» يلیه في ذلكف: الهرء ثم النص› ٹم 
الظاهر . 


: 1 5 قسموها إلى ة ين : ت الظاهر. ۴ النص . 
وبتاءً على هذا التقسيم فإن الواضح ليس على درجة واحدة في الوضوح› 


= لمن وصله على طريقة الفقهاء؛ | ه تلخيص الحير .١١1/۳‏ 

)١(‏ المجمهور يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص» فالظاهر ما يقبل التأويل» والنتص ما لا 
يقبل التأويل» والحنفية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص ‏ وهما ما يقبلان التاويل - 
ومفسر ومحكم وهما ما لا يقبلان التأويل. يراجع في هذا ما سبق في ص١٠٠‏ . 

(۲) يراجع ما سبق في ص .٠٠١‏ حيث ذكرت تعريف الظاهر والنص»ء والمفسر› 


والمحكم. 
2 


وإنغا هو متفاوت الراتب فالنص أكثر وضوحاً من الظاهر؛ لن المعنى ب 
منه هو المقصود الأصلي من الكلام بخلاف الظاهر؛ لن المعنى الأخوذ من لا 
يكون مقصوداً اصاياً من الكلام بل أخذ تبعاء كما أن ایل ل التخصيص, 
والتآويل في النص اضعف احتمالا منه في الظاهر. ١ ٤‏ 


ثا الشستر اه للوق كل سن لامر وال لي الرضسع؛ لاك لا يق ٠‏ 
التخصيص آو التأويل بخلافهما. وام اللحكم فهو آقوی من الظاهر والنص 
والمفسر لانتفاء الاحتمال و والسخ عن" . | 


) 4 فقد کک مراتب الوضوح فاقواها الملحكم ثم يليه المفسرء ثم | 


وتظهر أهمة هذا التفاوت علل تعارض هذه الأقىسام فيقدم الأقوى: بم 


النص على الظاهرء E‏ والملحكم على المفسر". 


شال ف ماکان أوضح دلالة 


بحشت کثیراً ي احاديٹ الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ووچ e‏ ) 
باعتباره أوضح دلالة من :معارضه. ولكن بعض كتب الأصول“ ذکرت لذلك 
آمثلة: بعضها نصوص قرآنية وبعضها حديثية؛ وما يهمنا هو النصوص ‏ | 
- الحديثيه» وقد مثل للظاهز مع النص» با جاء في القراءة خلف الإمام» ومثل 
لص مع لسر ها جاه في وشوه المتاعة اا ا ) 


۷۱ 116 CVE TET 


9 ی التحرير / ot‏ التقرير والتحییر ۱۸/۳ التوضيح على انی oY fF‏ ارح 
التر ضيح / oY‏ 2 الرحموت 2/۲ . 
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له ثل حديثي فقط . وذلك کما یلی: 


مثل له عبد العزيز البخاري بمسألة القراءة خلف الإماه“ فذکر الآتي: 


- روي عنه ڪا أله قال: دلا ضلاة إلا بفاتحة الكتاب»" . 


- وروي عنه ا که قال : امن کان له إمام فقراءة الإمام: له قر اء" 


وجه التعارض: أب النص في الحديث الأول (ظاهر) في نفي الجواز عموماً 
في كل صلاة» فيتناول صلاة المقتدي والمنفرد» وذلك أخذاً من نفي الجنس 
امفهوم من (لا). بينما الحديث الثاني (نص) في الجواز؛ لاله اشد وضوحاً 
في إفادة معناه؛ لأ استعمال (لا) لنفي الفضيلة» واستعمال العام في بعضص 


مفهوماته شائع ذائع . 


. ٤۹/١ كشف الأآسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) ولفظ الحديث في الكت الستة (لا صلاة ن لم يقرا بفاتحة الكتاب) وهو من رواية 
عبادة بن الصامت أخحرجه البخاري في : باب وجوب القراءة لامام والمأموم في الصلوات 
كلها من كتاب الأذان صحیح البخاري (مم فتح الباري) Y1‏ . في : باب 
وجوب قراءة الفاخحة في کل ركعة من كتاب الصلاة صحيح مسلم (مم شرح النووي) 
۳٤‏ وابو داود في : باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب. 
الصلاة سنن أبي داود ۲٣٣/٣‏ والترمذي في : باب ما جاء آله لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب من أبواب الصلاة ۲١/۲‏ وقال : حسن صحيح . ك في : باب إيجاب 
قراءة فاتحة الكشاب من كتاب الافتتاح ستن النسائي TY f۲‏ وابن ماجه في : باب 
القراءة خلف الإمام من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۲۷۳/١‏ . 

(۳) الحديث من رواية جابر أخرجه اين ماجه في: باب إذا قرا الإمام فانصتوا من كتاب 
إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۲۷۷/١‏ واللفظ له. وفي إسناده جابر الجعفي. رآأخحرجه 
الدارقطني في: باب ذكر قوله َيل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واخحتلاف 
الروايات سن الدارقطني T/1‏ 
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وبالتالي فيان الحدیثرن تعارضص في فسالة قر أءة المأموم حلاف الإمام 
دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين : 


الاب اأرل2 ت إلى ترجيح النص على الظاهر» فيعمل بالتص' وهو ٠‏ 
من کان له إمام فقراء امام له قراءة) ویحمل الظاهر (وهو ل چ ) 
بفاتحة الكتاب) م تفي الفضيلة» آو على التفرد. 


هذا ما ساقه عد ا البخاري»› واستنتج مته اَن حکم لقراءة خلف حلاف 
الإمام داثر ہیں حدی شین : أحدذدهما نص › والآخر ظاهر» SE‏ أن e‏ 
النص على ا ویحمل الظاهر E‏ 


المذهمب الثاني: ٠‏ ذهب إلى أنه يرجح الصحيح على الضعيف: 2 بحدیث 

اغ ل ات الكتاب) لصحته» ويثرك حديث (من کان لها إمام 
فقراءة الإمام له قراءة)؛ لضعفه" ؛ حيث قال عنه العلماء: «إِلّه حديث 
ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه. وعلله الدارقطني وغیره٤ ٠‏ 


e‏ الإشارة إلى أن أقوال ء فيي مسالة القراءة خلف لاام 


متشعبة» وادلتهم ومناقشاتهم کشیرڈ والخوض فہها والاسترسال في عرضها 
پبعدتا عما 2 به اسيل للقاعدة وخر جنا عن ا ولکني اکتفی 


(1) كشف الأسرار للبخاري 4 تفسیر النصوص ۱۸۲/۱» ۱۸۳. 
٠‏ المرجعين السابقين' رق تسه . 
(۳) فتح الباري ۲۸۳/۲ سبل السلام .۲۸٠/١‏ 
فتح الباري YAT /Y‏ ) ) 
.() يراس جع الجموع للنووي YAT — TAT/Y‏ الي لابن قدامة oA - ٠١١٦/۲‏ ) 
0 على صحیح مسلم ۲٣٤١ - ۳٤۳/٤‏ فتح الباري ۲۸۲/۲ - ۲۸١٠‏ نيل الأؤطار. 


۲١۳ - ١ /‏ بداية المجتهد. ۱۲١/١‏ - ۱۲۸ معالم السان ۱ سبل ا 
٥۵‏ - ۲۸۷ شرح قح القدیر ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۵. 


ت ا ب 


بالإشارة إلى أن ما قاله الفقهاء في المسألة يتلخص في ثلاثة اتجاهات: 


-١‏ وجوب قراءة المأموم خلف إمامهء فيما يجهر به وفيما لا يجهر: 
سواء أسمع المؤتم قراءة الإمام آم لم يسمعها. ذهب إلى ذلك مكکحول 
والأوزاعي والشافعي› زاو ور واشهر ارات ع الك وعر 


الصحيح في المذهب الحنبلي . 


- وجوب قراءة الأموم خلف إمامه» في الصلاة السرية» دون الجهرية 
وبذلك قال الزهري وابن المبارك ورواية عن مالك“ 
الهادوية إلا أنهم قالوا: يقرا المأموم في السريةء والجهرية إذا لم يسمع 


ا | 


) 
وأحمد ودھب إليه 


-٣‏ عدم القراءة خلف الإمام مطلقاً جهر الإمام» أو أسر » وإليه ذهب 
الحنفية" . هذه خلاصة الأقوال ومن يرد استيفاء أدلتهم ومناقشتهم فليراجع 
الكتب المشار إليها في الهامش . 


.۲۸٤ - ۲۸۲/۲ فتح الباري‎ ۲۸٦ - ۲۸۳/۳ المجموع‎ )١( 
.1۲۸ - ۱۲١/١ بداية المجتهد‎ )۲( 

. ٠١١۹/۲ المغني‎ )۳( 

() بداية المجتهد .١١١٦/١‏ 

. 107/۲ المخني‎ )٥( 

(7) سبل السلام .۲۸١/۱‏ 

(۷) شرح فتح القدیر ۲۹۲/۱ - ۲۹۰ سبل السلام .۲۸٦/۱‏ 


- الع - 


مثال للتعارض بين النص والمفسر 
٠‏ مسالة وضوء المستحاضة 


فل فقن الأفرلن لار ن اله وا اة حديث ورد في 

شان وضوء المستحاضة للصلاة . َ 

1 عن اعروة عن عائشة رصي الله عنها قالت : «جاءت فاطمة بنت يي 
حبيش إلى رسول الله ية فقالت: إتي امراة استحاض فلا أطهرء افأدع؛ ٠‏ 
الصلاة؟ قال: لا إلما ذلك عرق وليس بالحيضةء اجتنبي الصلاة. أيام 
محيضك› ٹم يجيي ونوضتي لکل صسللاة» وان قار ° على . 
ا 

۲ روی هشام بن ن عن آبيه عن عائشة أن لر سول لق قال فناظبة 
نت آپي حبيش = ل قالت له يا رسول الله إ امرأة أستحاض فلا 

طهر افادع الصلاة - «توضئي لوقت كل e‏ 


وجه التعارض : ' أن اد في الرواية الأولى»ء يدل على وجوب الوضوء 
على المستحاضة لكل صبلاة» فلا يصح لها آن تصلي بوضوء واحد اكاز من 
فريضة واحدة» ولو في اوقت واحد أداء كانت تلك الصلاة آو قضاء» بينما 
يدل الحديث في الرواية ن غل وف الل ال اة 


(۲) آخرجه ابن ماجه ف ۳ ما جاء في المستحاضة من كتاب الطهارة ا سنن ابن 
ما جه ٠ ٤/١‏ وقال الشلوكاني : إن هذا ا حدیث أعل بأل ا لم يسمم من عروة بن . 
الزيير .فالإسناد منقطع٠‏ نیل الأوطار ۲۷۸/۱ وقال النووي «حديث فاطمة ضعيف باتفاق ` 
الفاظه الملجمزع ۲ وقال الشوكاني: لا دليل تقوم ا في یجاب و 
لکل صلاةه السیل الجراز ٠٤۹/۱‏ 

)( ذكره صاحب الهداية وانظر فتح القدیر ٠١۹/۱‏ غير أن الزيلعي (في ذد نصب الراية 3 

*۲۰) قال : إن هذا ا لجلدیث غریب جداً؛ وقال النروي: «هذا حديث باطل ک يعرف | 


. o0 ۲ المجموع‎ 
~~ VY — 


کل صا ة » لکل صالاة» وعلی ذلڭف› a‏ لھا ان تصلي بو ضصوء وأا حد»› 
ما شاءت من الفرائض والنوافل ما دام وقت الصلاة باقيا. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح المفسر على النص»› فرأى أن قوله: 
«توضئي لكل صلاة» (نص) يحتمل التأويل» وهو أن يكون المراد من قوله: 
«لكل صلاة» وقت كل صلاة؛ لأن اللام تستعار للوقت. يقال: آتيك لصلاة 
الظهر آي وقتها. 


أما قوله: «لوقت كل صلاة» فهو (مفسر) لا يحتملل التأويل» لكون لفظ 
الوقت فيه رتا فيقدم ال على النص»› فيكون واجب المستحاضة 
الو خد ارقف ل عند الساة : 


وبناء على هذا الترجيح فإن للمستحاضة أن تصلي بوضوء واحد» ما 
شاءت من الفرائض والنوافل» ما دام وقت الصلاة باقياً. وأن المستحاضة 
إنغا يجب عليها الوضوء إذا دخل وقت الصلاة» وليس الواجب الوضوء لكل 
صالاة , 


وزفر" . والهادوية“ إلا أن المتقدمين من رجال المذهب الحنفي يرون - فيما 
يبدو - أن ذهاب الإمام آبي حنيفة وأصحابه إلى الوضوء عند وقت كل صلاة 


(1) كشف الأسرار ٥٠/١‏ الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ٠١١/١‏ تقفسير 
النصوص ۱۸۹/۱. 

(۲) المراجع السابقة الموضع نفسه والهداية مع شرح فتح القدیر .٠١۹/۱‏ 

(۳) شرح معائي الآثار للطحاوي ٠٤/١‏ البسوط للسرخسي ٠۷/١‏ . 

(6) نیل الأوطار ۲۷۷/۱. 


- VF - 


لم يكن لرواية فيها فیھا کر الوقت» وإغا كان لبعض المعاني اي تقرم ۳ ) 
الوا روا عا جل م خا ارزو يجش اللاي 
أورد لهذا اذهب أدلة ومناقشات ليس بينها ذكر لرواية وقت کل ماو | 


المذهب الشاني : ذهب ا ترجیح الرواية الأولى «وتوضئي لکل صادة) 
على الرواية الثانية ي «توضلي لوقت كل صلاة؛ وذلك لشدة ضعف الرواية الانية. ٠‏ 
حتى قال عنها عنها الزيلعي: إن هذا الحديث غریب جدا" E‏ 
ا ٠‏ هذا حديث" باطل لا یرنه e US‏ 


اا الروابة الأولى ذ قهي وإن كانت ضعيفة» إلا أله يقويها ما ثبت في 
البسخاري بلفظ «نم توضتي لكل صلا" وان كان بعضهم قد جل هذا 
اللفظ موقوفا على عروة» فإن ابن حجر قد دلل على أن ذلك مرفوع ون 
قوف“ . ما النووي فرأی أّه وإن كانت رواية الوضوء لكل صلا ضْيفة 

ن مقتضی الدليل ؛ او چوب الطهارة من کل خارج i‏ الفرج جالفنا ذلك 
في الفريضة الواحدة للضرورة وبقي ما .عداها على مقتضاه»" . 


اغ و انشا ال ااب اا ازن > (لكل ' صلاة) 2 
«(وقت کل صلاة) بان ذلك التاريل فيه جنوح عن الحقيقة إلى المجاز بلا دليل 
على المجاز". 2 


() شرح شمان الآثار 1/1 ویراجم نصب الراية للزيلعي ۱ 
(۲) نضب. الراية ١ .۲١٤/١‏ | 
(۳( اللجمرع للنووي ۲ 


GE عسل الدم من کتاب الوضوء. صحیح البخاري‎ hr : آخرجه البخاري في‎ (t) 


() المجموع للنوؤي .٠٠۳/١‏ 
(۷) فتعح الباري ٤۸۸/١‏ نيل الأوطار ۲۷۷/۱. 


- EVE - 


وبناء على ما سبق فإنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» ولا 
يصح لها أن تصلي بوضوء واحد أكثر من فريضة واحدةء ولو في وقت 
واحد أداءً كانت تلك الصلاة آو قضاءء غير أن لها أن تصلى النافلة" . 


وقد ذهب إلى هذا القول الشافعي › وحكى عن عروة بن الزبير» وسفيان 
الثوري› وأحمد وأیی ثور» وقال الحافظ ابن حجر . انه مذهب ار 


)١(‏ وقد فرق العلماء بين الفريضة والنافلة؛ لأن النوافل تكثر؛ فلو الزمت بالوضرء لكل 
نافلة لش ذلك علها» المهذب للشيرازي مع اللجموع للنووي oof‏ 


(۲( معالم الستن للخطابي ۹۲/۱ الجمرع للنووي ٥٥۲/۲‏ المغني لابن قدامة £۲١/١‏ - 
۲ فتح الباري ٤۸۸/١‏ نیل الأوطار ۲۷۷/۱ سبل السلام ۱۹۸/١‏ . 


- Yg 


إن دلالة الألفاظ على اكام ال ا طرق جد وا 
الأصول في تقسيم هذه الطرق منهجان: أحدهما منهج الحنفيةء والثاني منهج 
التكلمين» وساعرض لهذين المنهجين من حيث ترتيبهما لطرق الذلالةء 
والترجيح بين هذه.الطرق عند التعارض “ 


() إن الا في تقسيم الفريقين للدلالات وترتيبهم بينها عند دفع التعارض يجد التي : 
و ت ا ا بينما .هي عند النكلمين' ست 
دلالات . 
۲ - إن ما يسميه الكلمون المنطوق الصريح ودلالة الإياء هو ما يسمى عند ا عبار 
النص . 
۴“ ت ما نة اللكلو ن إغارة الس خو ها بس أل كلك 
٤‏ د إن ما يسميه المتكلمون دلالة الاقتضاء هو ما يسميه الحنفية كذلك. 
0~ إن ما يسميه التكلمون مفهوم الموافقة هو ما يسمى عند الحنفية دلالة التص. 
٦‏ - اصطلح التكلمون على مفهوم اللخالفة وأنَّها إذا.استوفت شروطها فهي دلالة من 
دلالات الألفاظ یحتجح بها کا یحتج ببقية الدلاللات آما الحنفة فلا و بها ابصورة 
مطلمَة . 
ما في ترتيبهم بين الدلالات عند التعارض فهو کا 
يتفقون على تقد يم المتطوق الصريح الذي تقابله دلالة العبارة عند الحنفية 3 سائ 
الدلالات الأخرى الط الصريح في مقدمة الدلالات عند التكلمين» ودلالة العيارة في. 
مقدمة الدلالات عند النفية. 
يختلفون ث بعد ذلك . في أولویات الدلالات الأخرى عند الغا ندلالة 
ET‏ عل التكلمين تات بعد المنطوق الصريح بشکل مباشر وتتأخر. عنل الحنفية 
لتكون آخر الدلالات. أما دلالة الإياء فتدخل علد الخحنفية في دلالة العبارة؛ i‏ 
التكلمين تأتيي بعد دلالة الاقتضاء اة ويشتد الخلاف بين المدرستين _ عند تعارض 
دلالة اللص مع دلالة الإشارة» وذلك أنهما متفقان على أن آقوى الدلالات هي دلالة 
عبارة اللص ل الصريح) ولكن اختلفوا هَل يليها دلالة النص أو دلالة الإشارة: 
فالتكلمون يقدمون دلالة النص على إشارته عند التعارض› واحنفِة يقدمون دلالة 
الإشارة على دلالة التصل عند التعازض ‏ 
-یراجم في هذا أثر الجتلاف القواعد الأصولية في الحتلاف افتهاء i E‏ 
الأصوليين في دلالات الألفاظ على الأحكام ص٩۲۹‏ . ا 


ت 


منهج الخحنقية : 

قسم الحنفية طرق دلالات اد على إلى آربعة أقسام"“ هي : 
دلالة العبارة” ودلا الاشارة € ودلالة انض > .ودلا الا ةا 
وعند تعارض هذه الدلالات يرجح بينها حسب ترتيبها: فدلالة العبارة مقدمة 
على دلالة اللإشارة» ودلالة الإشارة مقدمة على دلالة النص» ودلالة النص 
مقدمة على دلالة الاقتضاء. وأفصل هذا الإجمال بالآتي: 


|١‏ - إذا تعارض حکم ثابت بدلالة اللإشارة مع حکم ثابت بدلالة العبارة 
فان الثابت بدلالة العبارة يقدم على الثابت بدلالة الإشارة» وذلك لان الثابت 


)١(‏ ووجه الضابط عندهم في هذه الطرق: أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة 
باللفظ نفسه»ء أو لا تكون كذلك. والدلالة التي تشبت باللفظ نفسه»ء إما أن تكون 
مقصودة منه» فهو مسوفق لهاء أو غير مقصودة. فإن كانت مقصودة فهي العمبارة»› 
وتسمى «عبارة النص)» وإن كانت غير سقصودة فهى الإشارة» وتسمى إشارة النص» 
والدلالة التي لا تشيت باللفظ نفسه: إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة او شرعاً 
فإن كانت مفهومة لغةً سميت ادلالة النص"٠‏ وإن كانت مفهومة منه شرعاً أو عقلاً 
سميت «دلالة الاقتضاء» 
فواتح الرحموت 1/۱ - ۷ تفسير النصوص ٤1۷ - ٤1٦/١‏ آثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية 1۱۲۷ء 1۲۸. 

(۲) دلالة العبارة: هي دلالة اللفظ على المنى التبادر فهمه من عبارتهء والمقصود س 
ساف الكلام أا أو تبعاًا . ر تقسير النصروص veji‏ فواتح الرحموت / ¥ ار 
الفمه للخضري ص٤٤۱‏ . 

(۴) دلالة الإشارة: هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص» ولكنه 
لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام ولیس بظاهر من كل وجه». كشف الأسرار 
للبخاري 1۸/١‏ تفسير النصوص ٤١۸/١‏ فواتح الرحموت .]٨۷/١‏ 

)٤(‏ دلالة النص: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» لوجود 
معنى فيه» يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في النطوق به كان لأجل ذلك المعنىء 
من غير حاجة إلى نظر واجتهاد» تفسير النصرص ٥1١/١‏ ويراجع كشف الأسرار 
للبخاري ۷۴/۱ وفواتح الرحموت ٤۹۸/١‏ . 

)٥(‏ دلالة الاأقتضاء: هي دلالة الكلام على معنى یتو قف على تقديره صدف الكلام آو 
صحته عقلاً أو شرع تفسير النصرص ٥٤۸ - 0٥٤۷/١‏ ويراجع كشف الأسرار 
للېبخاري ۷٣/۱‏ فواتح الرحموت 1 


- EVV —- 


N‏ مقصود من سوق الكلام له سواء قصد اصالة أو تبعاًء ا 
. الحخابت بدلالة الإشارة ٠‏ مقصوداً من سوق الكلام. ولأن الحكم الشابت 

الال اة تفا من النص مباشرةء ما الثابت بالإشارة فهو انت ھن 
طريق الدلالة ة الالترامية© کک 


ا فا یک ابت بدلالة الإشارة مع حكم ثابت بدلالة النص» 
فان الحکم الثابت بدلالة؛ الإشارة هو الذي يقدم لأن دلالة الإشارة تدل غلی . 
الحكم باللفظ نفسه وصيغته»› وإن كان بطريق الالتزام» أما دلالة النص فهي . 
تدل على الحكم عن طريق اللغةء فهي لا تدل باللفظ نفسه» ولكن بواسطة 
المعنى الذي كان هو مناظط الحكم في عبارة النص» وما يدل بلا واسطة أقوی 
يما يدل بواسطة» فيرجح الحكم الثابت بدلالة الإشارة على الحكم الفابت : . 
بدلالة. اللص عند التعارضل" . E‏ 


۳ - إذا تفنارض حكم ثابت بدلالة النص مع حكم ثابت. بدلالة ) 
الاقتضاء؛ فإ الحكم الشابت بدلالة النص يرجح على الحكم الشابت بدلالة. 
الاقتضاء؛ وذلك لأن الثشابت بدلالة النص ثابت بالعنى اللغفوي بلا ضرورة» ا 
والفايت بالمقتضى ثٍ ثبت لضر ورة تصحيح الكلام والحاجة إلى إثبات الحكي 
ولذلك لا ثبت فيما راء الضرورة› یکون الثابت بدلالة النص أقوى مله '. 


ل س 


.1A/f وال‎ 


والتحبیر ۱۸/۳ ا على ا ۳ فواتح ررد ) 


(۳) کشف الآاسرار ۲۳۹/۲ , فراتح الخمرت 1۲7 التوضيح على 7/7 تسیر ` 
النصوص ٠ .0۸٤/١‏ 


- EVA -— 


منهج المتكلمين في طرق الدلالات: 


قم المتكلمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى قسمين اساسين هما: 
المنطوق والمفهوم» ثم قسموا النطوق إلى قسمين: صریے ۱ وغير صریح» 
وقسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقةء ومفهوم المخالفة. وقسموا المنطوق 
غير الصريح إلى ثلاثة أقفسام" : دلالة الاقتضاء“ ودلالة الإياء“ ودلالة 


في اللغة _ لتدل على المعنى اراد منها كاملا وهو ما يطلقى عليه دلالة المطابقةء أو تدل 
على جزء المعنى» وهو ما يطلقون عليه دلالة التضمن . ومثاله دلالة قوله تعالی : ) قل 
تمل لَهمَا أف ولا تنْهَرْهُمَّا ) على النهي عن التأفف والنهر فقد اعطى منطوق الآية هذا 
المعلى کاما وبشکل مباشر دون تأمل . 

(۲) النطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام» لا بطريق المطابقة أو 
التحضمن. a E eS a aa‏ ومثاله دلالة 
قوله تعالى: ( وعلى المولود له ررفهن وكسوتهن بالمَعْرُّوف ) على أن النسب يكون 
لاب ل للام . « وعلى ان تة الولد علی الأب دول الأمء؛ فإ اظ اللام لم يوضع 
لافادة هڏذين الحکمین › ولکن کل منهما لازم 1 وصح له يراجع أصول الس رخسي ١‏ 
٩‏ - ۲۴۷ ورتفسير النصرص .٥۹٤/١‏ 

(۳( وأاساس انقسام لمنطوقِ غير الصريح إلى هده الأقسام الثلائة بان المدلول عليه بالالتزام؛ 
إا أن يكرت مقصضوداً للمتكدم من اللفظ أو لا يكون مقصوداً» فإن كان مقصوداً 
للمتكلم فذ لك بحکم الاستقر!ء قسمال : الأول ما یتو قف عليه صدف الكلام أو به 
من جهة العقل أو الشرع فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة اقتضاء. الثاني : ما لا يتوقف 
عله صدف الكلام ولا صححته. فدلالة الافظ عليه تسمىی دلالة إاء 
وإن لم يكن مقصوداً فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة. تفسير النصوصا/۹1٥.‏ 

)٤(‏ هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصوداً للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام آو کک 
علا او رعا وة قول ا ( فمن گان منځم مَریضاً أو على سقر فعدة من : 
أيام اخ ( حيث قدر العذماء ء مضمرا هو «فأفطر» وبذلك يكون مجری النص : 
کان منکم 'مریضاً او على سفر فأفطر ا أيام أخر. تفسير النصوص ٥۹۷/١‏ . 

(o‏ دلالة الإیاء: آهي دلالة اأامظ على لازم مقصود للمتكلمء لک يتوقف عليه صدف 
الكلام ولا صحته عقلاً أو شرعاً في حين أن الحكم المقترن لو لم يكن للتعليل لكان 
اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ؛ إذ لا ملاءمة بينه وبين ها اقترن به» ومثاله قوله 
تعالی: ( والسارق رالسارقۂ فاقطعوا ایدیھُمًا جزاء پمَا گسبّا گال من الله والله عرزي 
حكيم ) فالأمر بقطع اليد في الآية رتبه الشارع على السرقة لوجوب القطع» ولولا 
ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول. تضير النصوص ١/1أ٠.‏ 


- 44 - 


لاقو 


الحو الکن : ) 


-١‏ دلالة المنطوق لر 
۲- دلالة الاقتضاء. 
۳- دلالة الإياء. ٠‏ 
-٤‏ دلالة الإشارة. ‏ 
۵ - دلالة مفهوم الر افقة 
- دلالة مفهوم المخالفة. 


| ا اک یو ت چ رشو ل 
الإجمال . بالآتي : e‏ 


٠ إذا تعارض حکم ثابت بدلالة المنطوق الضريح مع حكي ثابت بدلالة:‎ - ١ 
اللطوق عارع ا رج ا يت الوق الفراح على ما ثبت‎ 
بالمنطوق غير الصريح؛ وذلك لان الفابت بالنطوق الصريح دل بطريتق المطابقة‎ 
و الذلالاٹ الأخر ى داخلة في باب الدلالة الالتزامية»ء و دلالة‎ ERY 

بقة آولى لأنها الدلالة اباشرة بحسب الوضع اللغوي للفظ". 


)(٠‏ دلالة اللإشارة: فور ا دلالة اللفظ على لازم غير at‏ للمتكلم» لا يتوقف عليه 
صدی الكلام ولا صحته) ومشاله قرله تعالى : ( وَحَمله وفصاله تلارّن شَهراً ( 
مع قوله تعالى: ( وفصالة في عَامَيْن ) فإنه ذل على آن اقل مدة الحمل ٠‏ ستة 
أشهرٍ» ولا شك أن هذا المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإلّما المقصود في الآية 


الأولى هر بيان حى الرالدةء وما تقأاسيه ص التعب في الحمل E‏ 
والمقصود ا الآية الثاثية: بيان أكثر مدة الرضاع؛ ولكن هذا لازم بلا شك . تقسیر 
النصرص ۰۵/۱ 8 


(۲) الإحكام للآمدي .٣٤۱/٤‏ 


- ترجيح دلالة الاقتضاء على دلالة الإياء والإشارة: فإذا تعارض 
حکم ثابت بدلالة الاقتضاء مع حکم ثابت بدلالة الإياء؛ فإِن الغابت 
بالاقتضاء يرجح على ما دل بالإياء؛ وذلك لأن مدلول الاقتضاء مقصود 
للمتكلم» ويتوقف عليه صحة الكلام وصدقه» فأشبه المنطوق الصريح من جهة 
أن تقديره في الكلام لازم ابتداء لتصحيح الكلام» أما مدلول دلالة الإياء فهو 
مقصود للمتكلمء ولكنه لا يتوقف عليه صحة الكلام ولا صدقه". 


وكذلك ترجح دلالة الاقتضاء على دلالة الإأشارة؛ لأن الاقتضاء مقصود 
بایراد اللفظ صدقاً أو حصولاء ويتوقف الأصل عليه» بخلاف الإشارة فإِنها 
لم تقصد بإيراد اللفظء وان توقف الأصل عليها". 


۳ - ترجیح دلالة الإياء على دلالة الإشارة: إذا تعارض حكم ثابت 
بدلالة الإياء مع حكم ثابت بدلالة الإشارة فإنه يرجح ما ثبت بدلالة الإياء 
على ما ثبت بدلالة الإشارةء وذلك لأن ما ثبت بدلالة الإياء مقصود 
للمتكلم» انا ما ثبت بدلالة الإشارة فهو غير مقصود بالأصالة بل بالتبع . 


> - ترجيح المنطوق على المفهوم. وقد سبق تفصيله والتمثيل له. 


والتمثيل له. 


(1) الإحكام للآمدي٤/ ۲٤۳‏ والنهاح شرح العيار٣١٤‏ وجمع الجرامع والمحلي عليه .۳١۷/۲‏ 


الحاجب ۳٠١/۲‏ جمع الجوامم ۲ نهاية السول ۲٤٤۹/۳‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹ 
هداية العقول ۷٠٠/۲‏ النهاح شرح العيار للمرتضى ٤١١‏ . 


- EA) - 


مثال لترجيح ما کان آقوی دلالة 


بک ر 5 الأحكام فلم. أجد حديثين تعارضا ET‏ 
اي من تلك ارج ما عا لتو هيا وهي e‏ 


راتسل لهما. :في عناوین مستتقلة؛. وذلك a‏ و ستمعالها فی | 
الترجيح» ‏ وأما ثالث الأوجة - المشار إليها - فهو ترجيح دلالة العبارة على 
دلالة الإشارة» وقد مثل له بعض الأصوليين" بشال يستقيم من حبك '. 
الدراية» E A E‏ 
الأصول؛ .ولم يستشهد به في كتب الحديث. 


و يدور حدبلية حول مسالة مدة ايض وهما: ٠‏ ) | 
-١‏ روي عن أبي امام الباهلي أن الني ي قال: اتل ایض لجار 
البكر والثيب ثلاثة يام ولياليها وأكثره عشرة ایام" 
٠‏ ۲- روي عنه يه أله قال في التساء: #إنهن تاقصات عقلل ودين فقيل : ما ٠‏ 
نقصان دينهن؟ فقال : تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا 
٭. E‏ 


(۱) منهاج ا ق١٤٠‏ حاشية الرهاوي ٠٠١/١‏ تفسير النضرص ١ . ٠٠١/١‏ 
() اخزجه الدارقظطني عن بي امامة الباهلي اسان الذارقطنيِ 4 ونقل الكمال: ابن ا 
5 ک ي u‏ للك _- م 2 دة احادیث عن کک 4 متعدده ة الطرق رف 
(ar- )‏ .من باب اش 
)۳( قال ابن الهمام: «قال البيهقي إنه لم يجده» وقال ابن الجوزي ة في التحقيق: lL‏ 
حديث لا يعرف وآقره :عليه اصاحب التنقيح» شرح فت اشد e‏ ج NEE‏ 
ديراج تصب الراية E‏ 4۲. 


2 AY - 


وجه التعارض: إن الحديث الأول دلت عبارة النص فيه على أن آكثر مدة 
الحيض عشرة آيام بينما الحديث الثاني وإن كان مسوقاً لسالة نقص العقل 
والدين في المرآةء إلا أن دلالة الإشارة فيه تدل على أن مدة الحيض خمضة 
عشر يوماً؛ لأ ما تقع فيه المراة من ترك الصلاة والصوم شطر دهرهاء إلما 
كان بسبب ما يعرض لها من الحيض في كل شهر» والشطر هو النصف 
فيلزم من هذا:' آن مدة الحيض خمسة عشر يوماً حتى يتحقق أن تركها 
للصيام والصلاة يستغرق نصف عمرها. 


وبهذا وقع التعارض بين الحكم الثابت بالعبارة وهو أن أكثر الحيض عشرة 
أيام› ویاں الحكم الثابت باللإشارة : وهو أن آکثره خحمسة عشر يوماً. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح عبارة النص في الحديث الأول على 
إشارته في الحديث الثانيء وبذلك رآى أن أكثر الحيض عشرة ايام" . وهذا 
الترجيح مبني على افتراض أن الحديث الثاني صحيح» أما في حقيقة الأمر 
فإن حديث الشطر لم يصح وروده بهذا اللفظ «وقد ذكر البيهقي آنه لم 
يجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن المجوزي: هذا الحديث لا 


(1) منهاج الوصول شرح معيار العمقول ق١٤٠‏ وحاشية الرهاوي على شرح بن ملك /١‏ 
۵ 

(۲( والصحيح في ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رصي الله عنه قال: خرج رسول الله 
يو في أضحى او في فطر إلى المصلى TE‏ يا معشر النساء 
تصدقن» فإني اريتك أكثر اهل النار. فقلن: وبمٌ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللَعْنَء 
وتكفرن العشير» ما رایت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل المحازم من 
إحداكر. قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. اليس إذا حاضت لم 
تصل رلم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها). أخرجه البخاري في ٠‏ 
باب ترك الحائض الصوم من کكتاب الحيض . . صحیح البخاري (مم فتح الباري) AT‏ . 


- AY - 


رف :رفا الو هل رة اقل ي و 
ا لحديیث) فإن لفظ الشطر - الوارد في هذا الحديث والذي يستدل به غلل ) 
الحكم -. ليس ,مسمحضا للنصف لغدء ولكنه يطل عا البعض ايضاًء أؤراي؛ ٠‏ 
العلماء (آنه لا, يراد به في الخديث هنا إلا البعض)؛ مبتي على احتساب امدة 
ا لحمل والإياس من العمر ولا حيض فيها" . وقد ذهب الى أن اكز دة 
الحيض عشرة يام الحنفية والهادوية“ . 


امذهب الثاني: ذهب إلى ا ق کی غر لکن u‏ 
يقم ذلك على حديث الشطرء وإّما أقام ذلك على الاستقراء وإثبات الوقائع 
لعدد .من الحالات عند النساء فيقول الشيرازي: «قال عطاء - رحمه الله -: 
ات هي الا هة ر يوماً وتحيض خمسة عشر يوماً. كما.روى عن 
ابي عبد الله ززي رهه ال فرك كان فى اكا من شض را وقش 
خحمسة عشر و ثم أقال: «وأكثره - آي الحيض - خمسة ج یوما 0 
رويتا عن عطاء وأبي عبد الله الزبيري» ولم يعرض الشيرازي إلى ذكر: 
«حديث الشطر» إلا غد الحديث عن آقل طهر حاصل بين دمين» واه خمسة . ) 
ر وا ولكنه اعترف آله لم يجده بهذا اللفظ. قال رحمه اللّه: «وآقل 
طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوماً لا أعرف فيه خلافاًء فإ صح ما 
یروی عن رسول الله کا أله قال في النساء: «نقصان دينهن أن إحداهن ) 
قث شطر دهرها لا تصلي؛ دل ذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء ) 
لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه» . 


(1) شرح فتح القدير En‏ 

(۲) المجموع للنووي 42 

(۳) منهاج الرصول شرح معیار العقول ٠.1٤۴١‏ 
)٤(‏ شرح فتح القدیر ٠٤١/١‏ . 

1/1 المهذب مع المجموع‎ )٥( 


SEN 


وقد ذهب الإمام آحمد إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن أكثر مدة 


اا 


وجوه لم أجد لها أثرا 


يتبع أوجه الترجيح باعتبار لفظ الحديث ودلالته وجوه ذكرها بعض 
الأصوليين على سبيل الاقتضاب» ولم يذكروا لها أمثلةً» وبحشت كثيراً في 
أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضاء ورجح بينهما باي من تلك 
الأوجه» ومع هذا سأوردها إتعاماً للفائدة» واستكمالاً للبحث» وسأفصلها على 
النحو ألاآتي : 

| - ترجح الحقيقة على المجاز: إذا تعارض خبران أحدهما ألفاظه - 
كلها - التي آخذ مدلوله منها حقائق في معانيهاء وألفاظ معارضه مجاز في 
معانيهاء فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم افتقارها إلى قرينة تيزها بخلاف 
اللجاز فيفتقر إليهاء والقرائن تختلف في الوضوح»› والحقيقة لا تفتقر إلى ما 
یوضحها فکانت ارجح" . 


وإذا تعارض حبرا ولا کن العمل بأحدهما إل بارتکاب المجاز› 
وكان مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر؛ فإنّه يرجح عليه لقربهء 
وقد مر الكلام عن هذا في الحمل على المجاز للجمع لااد 


٣‏ - ويرجح الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية على الخبر المشتمل على 


.TAA/\ المغني‎ )1( 


(۲) المنهاج شرح المعيار للمرتضى ٤1٩۹‏ الإبهاج شرح النهاج ٠/۳‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۲ المحصول ٥۷٠١/۲/۲‏ نهاية السول ۲٠١/۳‏ تيسير التحرير 
٠۵/۳‏ شرح الکافل ۲٠۷‏ إرشاد الفحول ۲۷۸. 


(۳) نهاية السول .۲٤٠١/٣‏ 


- EA - 


ألقيقة العرفية أو اللغوية؛ لأن النبي ياو بعث لبيان اشرات فالظاهر من 
حاله آنه یخاطب بهاء تم لا الل على اتيت رة وجج مل التضل 
على الحقيقة و لاشتهار العرفية وتبادر معناها" . ) 


٤‏ - ویرجح لجاز الأقرب على المجاز الأبغد" » «ويكون الجاز ازب" 
بكثرة استعماله في الألسنة كتشبيه و بالأسد» . هذا التشبيه كير 
نادراً. فان ا 2 مجاز ان ا اثر استعمالاً کان جح من 9 


9 الجاز على اإللفطظ المشترك تعسارض خبران احدهما 
أفظله مجازي والأخر ل لفظه مشترك› فالمجاز ارجح" 


ا ورجح لار احتمالا على الأكثر احتمالا؛ حو أن کر في ا 
الكر اط شرك ون مان وفي معارضه لفظ مشترك بين معان ثلاثة. أو 
ا فالأول ارجح لبعده عن الاضطراب*“ 5 


۷ - پرجح ما کان مستقلاً على ما احتاج إلى إضمار: إذا تارش 
خبران وكان أحدهما مستقلاً في إفادة العنى المراد مثه من غير حاجة إلى ٠٠‏ 
اا رقي عا الخبر الآخر يحتاج إلى ذلك فإنه يقدم ما لا 
٠‏ إلى الإضمار على خلافه؛ لأن الإضمار خلاف الأصلء فالأصل استقلال ٠!‏ 


(1) المرجع چ ır‏ هداية ۲ ب إرشاد الفحول ٠.۲۴۷۸‏ 
ہزیر oy‏ شرج اکرب 4/4 4 . ) 


O‏ ع کاس 0۸ شرح کرک انبر 4t‏ تبسير افحریر off‏ تزاح 


- EA - 


کل نص بالاإفادة» ولأن الستقل بنفسه معلوم المراد منه» والمحذوف مله رعا 
يلتبس فيه ما هو امضمر منه» ولأ الاستقلال حقيقة والإضمار مجاز 
والحققة مقدمة على الا 


۸ - یرجح الحاص على العام: إذا كان أحد المحعارضين خاصا والآخر 
عاماً؛ فإك الخاص أرجح؛ لأ دلالته على المقصود أقوى من العام» لاحتمال 
التخصيص". «ولا يخفى أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما 
تناوله» والعمل بالعام فيما بقي» ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع› 
وهو مقدم على الترجيح“" وقد سبق في مبحث الجمع بالتخصيص الكلام 
عن هذا بالتفصيل وبيان أثره في الفقه. 


الخ .ف الف 


١‏ - يرجح تخصيص العام على تأويل الحاص إذا كان أحد المتعارضين 
يقتضي تخصيص دليل عام والآخر يقتضي تأويل دليل خاص؛ فإنه يقدم ما 
يقتضي تخصيص العام؛ - لكثرة التخصيص - على ما يقتضي تأويل الخاص 
لقلة التاويإ” . 


)١(‏ المستصفی ۳۹۷/۲ الإهاج ۲۳٠/۳١‏ الإحكام للآمدي ٠٠٠١/١‏ نهاية السول مع البدخحشي 
۴/۳ إرشاد الفحول ۲۷۸ المحصول ٥۷٤٤/۲/۲‏ الاعبار .٠٤‏ 


() الإبھاج ۲۳۰/۳ شرح الکافل ۲٢۸‏ تیسیر التحریر ٠٥۹۸/۳‏ التقریر والتحبیر .۲٣/٣‏ 
(۳) إرشاد الفحول ۸ 


() جمع الجوامع واللحلي عليه ۳٣۷/۲‏ النھاج شرح المعیار ٤٤٤‏ شرح الکافل ۲۹۸ تيسير 
التحریر ٠١۹/۳‏ فواتح الرحموت ۲٠٤/۲‏ نهاية السول ۲۳۹/۳ . 


. ٠١۹/۳ تسیر التحریر‎ ۲٥۸ شرح الکافل‎ ٤۳٤ المنهاج شرح المعیار‎ )٥( 


- EAY - 


الببحث الثالث 


وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث 


في هذا المبخحث ا لوجوه الترجيح المتعلقة» بمدلول الحديث اي ) 
الحكم الذي تضمنه الحديث) وذلك من حيث الترجيح: بين ما دل على ٠‏ 
الإثبات وما دل على التفي» أو بين ما دل على درء الحد وما اوجبه) او 
بين ما دل على حکم! بالأخف وما دل على حکم بالأئقل» او الترجيح بين 
ما دل .على بقاء البراءة الأصلية وما دل على رفعهاء أو پين ما دل على 
االأر وتا دل على النهي» أ ن ها دل على الخري »وا دل على 
الإباحة» أو بين ما دل على الوجوب وما دل على الندب. أو ما دل. ,على ` 
e EE‏ 
کان تكليفيا آو وؤضعيا» آو ما كان مثبتاً للطلاق أو العتاق. كل هذه الحالات ٠‏ 
ساعرض لها بالتفصيل مع بيان ما ترتب على الترجيح بينها من اثر 
الفقه. الإسلامي . | 2 


EAR - 


الوجه الأول 
ترجيح الإثبات على النفي 


على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


اذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"“ إلى أنه يرجح ما مدلوله الإثبات 
على ما مدلوله النفي؛ وذلك لأ المبت يخبر عما علم بهء والنافي يخبر عن 
الظاهرء فيكون اغبت أولى؛ لأن عنده زيادة علم» ولان النتا موسي 


وقد اشترط - كثير من أصحاب هذا المذهب - إلى أنه لا يرجح المثبت 
على النافي؛ إلا إذا كان النافي قد أخبر عما عليه الأصلء أما إذا كان النفي 
مستنداً إلى دليل من جنس دليل الإثبات فلا يرجح الإثبات على النفي»ء وإِنّما 
يتساویان ویطلب مرجح آخر" 


أما إمام الحرمين الجويني فإنه بعد أن قرر ما ذهب إليه الجمهور من 
ترجيح الإثبات على النفي - قال: «إنٌ هذا القول يحتاج إلى مزيد من 
التفصيل عندناء وذلك: آنه إذا تعارض لفظان مشضمن أحدهما النفيء 
ومتحضمن الثاني الإثباتء فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن 


(1) البرهان ٠۲٠٠/۲‏ شرح الكوكب الئير A /t‏ فواتح الرحموت ۲٠١ ٠٠٠٠/١‏ روضة 
الناظر ۲۰۹ اللمع ٤١‏ المسودة ۲۷۹ التمهید ٠۹/۳‏ هداية العقول ۷٠٤/۲‏ شرح الكافل 
۹ الوحکام للآمدي ٠٠٤/٤‏ العمدة ٠١١١/۳‏ العضد على ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ 
الجرامع والمحلي عليه ۲٦۸/۲‏ المحصول 0٥۸۳/۲/۲‏ وما بعدها. تيسير التحرير NEE‏ 
1 التوضيح على التنقيح ۳/ ۰ إرشاد الفحول ص۲۷۹ المنخول ص٤۳٤‏ . قىواعد 
التحديث .٠"٠١‏ 


(۲) التلویح على التوضیح ٥٠/۳‏ التقریر والتحبیر ۱١ - ۱١/۳‏ تیسیر التحریر ٠٤٤/۳‏ - 
السودۃة ۲۷۹. 


= = 


الر سول ةة مقتتضاه الفيي فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متاضمنة . 
الإثبات؛ لان کل واحد من الراويين مثبت فيما نقله» وهو مثل ان ينقل 
اخذهها ان الرسزل عليه الصلاة والسلام آباح وینقل الثاني آنه قال : ) 
لا یحل» فكل منهما مشبت. وما إذا نقل أحدهما قرلا أو فعلاً. ونقل ‏ 
الثاني آنه لم يقل ولم :يفعل» فالثبات مقدم؛ لن الغفلة تتطرق :إلى الصغي. 
اللستمع. والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم يجر له 
فی ٠,‏ | ا ا 


ا لمذهب الثاني : أن اللافي یرجح على الفبتء وقد ذهب إلى هذا الآمدي 
وبعض الشافعية" . واستدلوا على ذلك '«بان المثبت .وإن كان ا على 
زيادة علم» إلا أن النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التاكيدء ٠‏ 
ولو قدرنا تاره کائت! فائدته التاسيس» وفائدة .التاسيس أولى ؛ فکان القضاء 
2 اولی۲ 1 


واعترض على هذا الاستدلال: أن الت يقد التأسيس سواء تقد ا 
تاخر» وأما النّافي فلا يفيد إلا إذا م تاخره» وما کان مفیداً ی في 
) ج آولی غا يده في حالة وا 


الذهب الثالث : f‏ لاني القت یستویان ولا يرجح أحدهما ا الاعر؛ 
لان ما يستدل به على اصدق الراوي المت - من حيث العدالة موجود في 
الراري اللافيء ارتاي ویطلب الترجيح 8 ا غير الي E‏ 


) البرهان ٠۲١١۲‏ وإلى نفس الراي اشار الكمال ابن امم في قري 
والتحبير 1۳ | 

00 rot /t الإحكام للآمدي‎ (YD) . 

(۳) المرجع السابق. 

)£( الإخكام للآمدي ott‏ 


وقد ذهب ال هذا عیسی بن آباڻ والقاضي ید الا 7 1 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بان «تطرق الوهم إلى النافي أكثر من 
الثبت. فلم يتساويا» فيرجح المبت على النافي لذلك" . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور في ترجيحهم للوثبات على 
النفي» ولکن مع التقيد ما ذکره إمام الحرمين من تفصيل في هذا الشأن. 


مثال لترجيح الإثبات على النفي 
مسألة الحهر بالقراءة فى صلاة الكسوف" 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا «جهر في صلاة الخسوف 
بقراءته» فصلی أربع ركکعات في رکعتین» وأربع سجدات :°۵ > وفي 
لفظ: «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها““ . وفي لفظ قالت: 
خحسفت الشمس على عهد رسول الله يياو فاتى المصلى فكبر» فكبر 
الناس»ء ثم قرأ فجهر بالقراءة وآطال القيام بها" . 


(1) الإحكام للآمدي ٠٠٤١/٤١‏ هداية العقول .۷٠٤/٤‏ 

(۲) المرجعان السابقان الصفحات نفسها. 

(YT)‏ الكسوف التغر لي سواد» والخسوف النقصان آو الذل؛ والمشهور في استعمال الْقَقهاء› 
ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه وقيل: إنه يقال بهما في كل منهما. 

)٤(‏ آخرجه البخاري› في : باب الحهر بالقراءة فی الكسوف» من كتاب صلاة الكسوف 
الكسوف صحیح مسلم مع شرح النروي) t00 /٦‏ والانمظ له . 

(6) آخر جه الترمذي في : باب ما جاء في ةة 2 ب في الكسوف ص أبواب السضر 

(( ا ارمام أحمد في : المسند 1٥/٦‏ . 


ت 


۲- وعن سمرة بن جندب؛ رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله اة في 

A‏ ا 
وجه التعارض : إن حديث عائشة ثشة أثبت وقوع الحهر بالقراءة في اة 
كسوف الشمس؛ وحدیث سمرة نفى وقوع الجهر بالقراءة في صلاة كوف 
الجسة > مع العلم بان إصلاة الكسوف لم تقع منه ا إلا مرة واحدة» کا 
) نص على ذلك جماعة من الحفاظ" ٠‏ 


ا التعارض : اختلفا العلاء إلى ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : ذهب إلى ترجیح حدیث عائشة تشة على حديث سمرة؛ الأنه 
مثبت» وزحديث سمرة ناف والإثيات أولى من النفي» ولان حديث عائشة 
روي في الصحيحين» واشتمل على زيادة لم تات في حديث سمرة 3 وبناء 
له فاه حب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس» وقد ذهب إلى 
هذا E SC‏ ابي حنيفة وإسحاق بن راهوية 
a Ch‏ الحديث ٠‏ 


المذهب لشاتي: دمب مالك والشافعي وأبو EES‏ إلى أنه يسر في 


۱7( احرج أبو داود» في : e‏ من قال أريع رکعاتث› ن اواب EET‏ سان ا 
داود ۷/1 تمعناه رالترمذي في : باب ما حامء في صمثمة القراءة و فى الكسرف من 
أبواب الق جامع التزمذي ¥/ to‏ والافظ له وقال : حسن صحيح . اوالنساڻي» في : 
ہاب ترد الحهر فیها يالقراءة من کتاب الكسوف سن اللساثي 14/۳ وابن فا في ٭ 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» من كتاب إقامة. الصلاة سان ابن ماجه ٠.٤١/١‏ 
وأحمد في المسند Th, 4/٥‏ 

7 ا الأوطار TTI.‏ | | 

o oo شرح فتح القدير‎ To“ — fov/ e Y1 — FYE /Y المخني‎ )۳( 


السیل. الجرار ۳۲٢/۱‏ شرح. متتهى الإرادات ٣٠۲/۱‏ الروض او 4/1 ا 
الأوطار ۳۳۲/۲ - rr‏ 6/. 
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كسوف الشمس عملاً بحديث سمرة. وحملوا قول عائشة «وجهر في صلاءة 
الخسوف» على أن المراد به كسوف القمر» ورجحوا حديث سمرة؛ لأنه وافقه 
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ئه قال: «كنت إلى جنب رسول الله 
ياه في ن ترف فا حت هة حف ف القرانة ورد ع ان 
عباس أیضاً «آن النبي يا قام قیاماً طویلا نحواً من قراءة سورة ابقر" 


وجاء في رواية لعائشة «أنّها حزرت قراءة رسول الله في صلاة الكسوف 
فرآتث أنه قرا سورة البقرة»“ ؟ فدل على أله لم يجهر بالقراءة فيها» ولو 
جهر لم يحتج فيها إلى الحزر والتخمين“ . واستدلوا أيضاً بالقياس؛ «وذلك 
أن صلاة الكسوف صلاة نهار» فلا يجهر فيها قياساً على الظهر“. 


=شرح فتح القدير ٠٦ - ٠٥١/۲‏ حاشية ابن عابدين ٥٠٥/١‏ نيل الأوطار ٣٣٣/۳‏ 
سبل السلام ٦‏ 0¥ . 

(1) آخرجه البيهقي في الستن الكبرى .۳۳٠/۳‏ وقال الشوكاني: «في إسناده ابن لهيعة» 
وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق اسانيدها واهية؛ نيل الأرطار ۳۳۲/۳. 

)۲( أخرجه البخاري قي ` باب صااة الكسوف في جماعة من کتاب الكسوف صحیح 
البخاري (مسع فتح الباري) 1۲۷/۲ واللفظ له. ومسلم في: باب ما عرض على النبي 
في اة الكسوف س آمر اة والنارء س کتأاب الكسوف صحیح مسلم (مع شرح 
النووي) 20/7 . 

)۳( آخرجه آٻو داود في : پاب القرأءة في صلاة الكسوف من کتاب الاستسقاء ستن آبي 
إنه تضمن المعنى نقسه الوارد في حديث عائشة. 

.٥1 - ٥0/١ شرح فتح القدير‎ ۲٥۷/١ معالم الستن‎ )٤( 

.٥٦/١ شرح فتح القدير‎ ۳۲٣ - ۳۲٤/۳ المغني‎ )٥( 

(1) وقد اعترضص على ما استدل په أصحاب هذا المذهب ا 1 
«اتينا والمسجد قد امتلا». (معالم الستن .)۲١۸/١‏ 

ب - إن حديث ابن عباس كنت إلى جنب رسول الله ييل في صلاة الكوف فلم 
أسمع منه حرفا من القرآن» حديث ضعيف لأن الطرق التي وصله بها البيهقي 
أسانيدها واهية (فتح الباري .)٦٤١/١‏ 
ما قرا إذ لو سمعه لم يقدره بغيره» يجاب على هذا. بان تقدير ابن عباس لسورة 


- £4 - 


اذهب الثالث: ذهب A.‏ ا الجمع بين الأحاديث بالتخییر ہیں ت 
والإسرار لثبوت الأمرين من فعله ماي › ا تتعارض فالکل جائز ٤‏ 
واعضرض عليه بان صلاة اوته ل قم مه اة ر9 مرة واحدة 8 
نص على جماعة من الحفاظء فالمصير إلى ا متعین وحيث 
عائشة اج : 

ويا الباحث إلى م ب ذهب إليه أصحاب القول الأول من ترجیح حديث 
ع اغبت للجهر ارات الأحاديث النافية لهاء وذلك عملا e‏ 


الوجه الثاني 
ترجیح ما فيه درء لحد علی ما پوجبه 
: إذا تعارض چ يان یو جس اأحدهما إقامة الحد في ٫‏ شيء مين 
والثاني يسقط الحد في ذلك الشيء» ففي ترجيح احدهما على الآخر SS‏ 
العلماء إلى ثلا مذاهب: E‏ 


=البقرة. لا يستلزم ت ا لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسموع 'بعينه وخر اکر 
لقدره فيقول قرا نحو سورة كذا (فتح القذير .)١١ - ٠٠٥/١‏ 3 
اد - ال حديث عائشة الذي جاء فيه «حزرت قراءة رسول الله . ۰ في سناد مقا لال 
من رواية ابن إسحاق (الغني (TY‏ ) 
ه - واما قرلهم بان صلاة الكسوف صلاة نهار فلا .يجهر فيها كالظهر فيبيات على هذا 
القباس أنه منتقض بالحمعة. والعيدين رالاستقاء وقیاس هذه الصلاة على هذه الصلوات . 
أولى من قياشها على ا لبعدها منها وشبهها بهذه (فتح القدير 7 0 
والمغني (Y/Y‏ 
(۱) شرح الأزهار PAA‏ الروض النذیر ۲۷٤۲/۲‏ ضوء التهار .٠۱۸۹/۲‏ 


) نیل الاوطار ٣۳۲/۳‏ 


- ££ - 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء" إلى أنه يرجح ما فيه درء للحد 
على ما يوجبه؛ وذلك لأن نفي الحد يسر» ورفع للحرج وهذا يتفق مع قوله 
تعالى : يريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم العْسر 4 [البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
ل[ وما جعل علَيْكّم في الدين من حرج [الحج: ۷۸] . ولأن الحدود تدرا بالشبهات» 
ولأن الحخطا في نفي العقوبة خير من الخطاً في إيقاعها؛ لقوله ىة : «إدرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام 
ان يخطئ في العفو خير من أن خط في العقوبةه" . 


المذهب الفاني: ذهب بعض التكلمين"" إلى آله يقدم موجب الحد على 
دارئه؛ لأن موجب الحد يفيد حكماً جديداً» بينما دارئ الحد لا يفيد حكماً 
جديداًء وإلّما يقرر البراءة الأصليةء ولأن موجب الحد يفيد التاسيس» ودارئ 
الحد يفيد التأكيد» والتاسيس أولى من التأكيد. 


اذهب اثالث : وذھهب الغزالي والموفق وآبو یعلی والقاضي عبد ا 


(1) المسودة ۲۸۰ اللمع ۷ روضة الناظر 1۰ جع الجوامع ۲/ ۳14 الإحكام للآمدي 1 
۷ نهاية السوله YEE fr‏ الحصرورل | / 90۹°« TTY‏ اللستصقى ۲/ TA‏ فواتح 
المنير 1۹١/٤‏ التقرير والتحبير ۲٤/۳‏ هداية العقول شرح غاية السؤل ۷٠٤/۲‏ شرح 
الكافل ٠١‏ العدة ٠١٤٤/٣‏ . 
جاء في درء الحدود من کتاب الحدود جام الترمذي o‏ . 
غابة السؤل Vt /Y‏ التمهيد TITTY‏ 

(۳) مما لا شك فيه أن صحة الحديث هي الأساس قبل أي مرجح؛ لذلك كان الأولى أن 
آمثل لترجیح ما یدراً الد بحدیثین صیحین ورجح آحدمما على الأخر لکونه دارئ 
للحد - كما فعلت في مسألة جاحد العارية ومسألة إقرار الزانيء إلا أني آحببت أن 
أقدم تطبہقا اخحر هذه القاعدة» وهو ان بعض العلماء رجح حديغاً ا دارئاً للحد 
على حدیث صحیح يوجبه؛ لآبين من خلال هذا الال كيف تشدد بعض العلماء في 
الأ لحل بهذا الوجه من الترجيح رغم ضعف ارجح ؛ وذلك حرصا مه على درء الحد ما 
وجل زه مخرج. 

)٤(‏ آحرجه البخاري في : باب قوله تعالی : ( والسارق والسارقة ) من کاب الحدود» 
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إلى أن مو جب اد و يستويان عند التعارض› EE‏ خخا ن 
الآاخحر؛ ا ا الشبهة في ثبوت 
مشروغیته» بدلیل أن الحد. ثبت يثبت بخبر الآحاد» مع قيام الاحتمال فيه» والحد 
إلا يسقط بالشبهة إدا كانت في تقس الشعل. 


وہ الاق إلى ما ذهب ا الد | 
على ما ر لقَوة ادلتهم» > ولان الشبهة تؤثر في الحدودء كما .آن القول 
بتساوي الدليلين من حیٹ ذاتهما ل ينافي قوة آحدهما من حیث الاحتياط . 


مثال لتر جيح ما نيه دري الحد على ما يوجبه 
مسالة نصاب السرةة" وفيها ورد الا 


-١‏ عن عائشة شة رضي الله عنها: قالت : قال رضول الله 5ا الع بد 
السارف إلا في دیع دینار فصاعں ا ] 


۲“ عن عمروا بن شعيب عن آيه عن جد عن النبي ياو > اله قال: 
قطع إلا في عشرة دراهم» . وروی ابن عباس قال و ل 


س مسلم 2 شح النووي) ك واللقظ له. وأبو a‏ ا باب ھا : 
في كم تقطع يد السارق من كتاب الحدود جامع الترمذي a EE 3 ٤‏ 
۰ ل سرقه السارق a‏ يده من کتاب قطع السارق. مسن ف ۹/۸ 

E )۱(‏ اتا ۳۹ ٣‏ الإحكام للآمدي E‏ شرح u‏ على جمع الات AN‏ | 
التقرير والتحبير ۳ نهاية السول ۲٤٤/۳‏ اين الماجب والعضد عليه 2 0 
۲ الإبهاج ۲۳٠/۳‏ التمهيد لأبي الخطاب ٠ .۲١۳/۳‏ ) 

) 101 E e روضة ك ابن الات‎ e ee N المدة‎ )۲( 

(T)‏ آخرجه الإمام في : :المنند ٠ ٤/۲‏ والدارقطلي »› » في : کتاب ا e‏ وغیره سنن سن 
٠ e‏ إستاده e‏ بن أرطاة مدلس ولم پسممع من عمرو هذا الحديث. 
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الله با يد رجل في مجن قیمته دینار أو رة دراهہ»" . 
وجه التعارض: إن حديث عائشة يدل على أن نصاب السرقة الذي تقطح 
به اليد ربع دينار من الذهب أو ما يعادلها ثلاثة دراهم. وحديا ابن عباس 
وعمرو بن شعيب يدلان على أن نصاب السرقة الذي تقطع به اليد عشرة 
دراهم» ولا يجوز في آقل من ذلك . 


دقع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول : ذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه وعطاء وسفيان الثوري 
ومن الالكية ابن عبد الحكم وابن العربي إلى ترجيح رواية أن النصاب عشرة 
دراهم على رواية الثلاثة الدراهم"" وذلك للآتي: 


١‏ - إن رواية العمشرة الدراهم أحوط لدرء الحد من رواية عائشة 
والواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم إلا بحقه» ويجب 
الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر» قال الحافظ ابن حجر: «وذهب سفيان الثوري مع 
جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن 
اليد محترمة بالإجماع»› فلا يستباح إلا با أجمع عليه» والعشرة متفق على 
القطع فيها عند الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك" . 


٣‏ - یعضد حدیث عمرو بن شعیب وحدیث ابن عباس ما رواه مجاهد 


(۱) آخرجه آبو داود» في: باب في ما يقطع فيه السارق من كتاب الحدود سنن أبي داود 
/٤‏ ۳ وقال الشوكاني : في سنده محمد بن إسحاف ولا يحتج بمئله إذا جاء الحديث 
معنعتًا نیل الأوطار ٠١١/۷‏ . 

(۲) شرح فتح القدير - ۱۲۳ الروض التضیر ۲۲۸/٤‏ - ۲۳۱ شرح الأزھار /٤‏ 
1A۲‏ . 


(۳) فتح الباري ٠١۰۸/١۲‏ سبل السلام ٠۲۹١ /٤‏ الروض النضير rft‏ 
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ا فسه مسن س وکان يموم e‏ ؤزفي. N‏ عن Ma‏ 
وعطاء #وقيمة :المجن يومعذ عسرة دراهم ‏ 3 


۴ ر حدیث غائشة فهو مضطرب» لأن النسائي و ثلث او : 
نصف دينار» وفي رواية قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم» وفي حديث ٠‏ 
اين فر غك التائ خحمسة دراهم» وقد أخذ بكل واحد منها ا ن 
العلماء» واختلاق التقديرات دليل على أن تقويم المجن وقع من الصحابة ٠‏ 
بالظن والتخمين؛ فينجب الأخذ بالأحوط و ت يەل ا 
لوجوب جرء الجد بالشبهات. 


ا روا عائشة القول كل « ت اليد في ريع اذا NE‏ ) 
اا من طريقها آله لا تقطع يد السارق فيما دون فت المجنء وقد قدرقه ‏ 
هي ربع دینار اطلقت الرواية عنه واو باه قال ذلك» ضرب من 
الاجتهاد الذي لا یکون E‏ حجة على المخالف" . 


المذهب اي ذهب مالك وآحمد نبد إلى ا 


(0 اجه اللسائي في : ن القدر الذي إذا سرقه السارق ا يذه مس کاب باط ) 
السارق سن الساتي A - ٠‏ 0 

0 لزور الف ا النهار '.۲۲۹۰/٤‏ ) 

(6) بداية اللجتهد 4٤4۸ - ٤٤۷/۲‏ مواهب الجليل ٠٠٠/١‏ حاشية الدسوقي 2 
الكبير TTI‏ فتح الباري A11‏ شرح النووي على مسلم 1۲ - 
٠ EA‏ معالم الان ۳ يتل الأوطار ۷ - ۱١‏ سبل السلام 4 2 
۵۶9 شرح منح الجلیل ٠۲٠/٤‏ مطالب أولي النهى N‏ إت الطالبين 0۸11 ٤‏ 
حاشیتي قليوبي وعميرة E | | . ۱۸٦/٤‏ 
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حدذدیٹث عمرو بن شعیب اللعارض 2 قي إسناده الحجاج بن أرطاه وهو 
ضعيف" . وأما حديث ابن عباس ففى إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
عمر” . وأيضاً فإِاً حديث ابن عباس لا دلالة فيه على أله لا يقطع با 
دونه» فإك من وجب القطع يثلاثة دراهم أوجبه ET‏ وما دعوی 
الاحتياط في أن النصاب عشرة دراهم فيجاب عليه بان الاحتياط بعد ثبوت 

: )0( و : 
الدليل هو في الدليل ا فیما یداه . وأحادیث القطع ي دح دینار صبححه 
وصريحة في بيان النصاب فالأخذ بها أولى. 


ويل الباحث إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب فى أن نصاب السرقة 
عشرة دراهم؛ لأ ما دون ذلك قد حدث فيه الخلاف. والخلاف شبهة. 
ودرء الحدود بالشبهات واجب . 


ونصابها من کتاب ادود صحیح مسلم (مع شرح النووي) ۱ 
(۲( المغني 1۲ 4° وشرح النروي على مسلم ۲ . 
(۳) سبل السلام ۱۲۹۰/۲ نیل الأوطار .٠١١ - ۱۲٤/۷‏ 


)4( المغني ۱۲ °( شرح النروي على مسلم ۲ . 
() سبل السلام ٠١۹٩/٤‏ . 
() شرح النووي على مسلم ٠۹١/١١‏ وقال النووي: «وحكى القاضي عن بعض الصحابة 
أن النصاب أربعة دراهم وعن عثمان البتي آنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن 
النخعي آله أربعون درهماً أو أربعة دانير ثم قال النووي والصحيح ما قاله الشافحي 
وموافقره لن البي ڪيا صرح بیيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه دیع دینار 
وآمًا باقي التقديرات فمردودة لا اصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث» شرح 
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الوجه الثالك 
ترجیح الأاخف على الأثقل ٠‏ 


إذا تعارض حديثان بان أفاد أحدهما حكماً أخف» والاخر أفاد ll‏ 
8 في ترجیح احدحما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهيين. ‏ '' ٠.‏ 


اللذهب الأول: ا إلى ا ساد اف پرجح على ما ) 
يفيد التشديد*؛ وذلك الان الشريعة مبناها على التخفيف قال تعالى: يريد ٠‏ 
اله بكم اليسر ولا بريد بكم امسر [البقرة :]» وقال تعالی: وما جل عکم 
في الین من حرج [ احج : :]. ولان الرسول كلاد کان یغاظ عليهم في اتداء ) 
أمره زاجراً لهم عن المادات والتقاليد الجاهلية» ثم بعد ذلك مال إلى 
التخفيف. 


الذهب الثاني: کب ف العلماء" إلى آله يرجح ما يفيد التشديد على 
ما يفيد التخفيف؛ ؛ ولك أن الشريعة إلما يقصد بها مصالح الكلفين. 
والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخحف لكثرة الأجر”» افقد 
قال كب لعائشة: «ثوابك على قذر صك" . اولان الغالب على الظن 8 
احبر المعضمن للتشديد يكون متاخراً على الخبرا الآخر» فالرسول إغا ٠‏ 
e a‏ 


(1) شرح العضد ۳٠/۲‏ نهاية السول ۲٤٠٠/۳‏ .الإحكام للآمدي ٠١۸/٤‏ المحصول Nit‏ 


1 المستصقى ٠‏ إرشاد الفحورل ۹ شرح الكوكب الاير eR‏ 2 
التحديث 0 


N الحصول‎ Tor /t الإحكام للآمدي‎ ET شرح الفكة ۳1/۲ نهاية السول‎ (TT) 
T/6 شرح الك ركب‎ ٠ 1/۲ المستصفى‎ 01 

0( قواعد الأحكام لعز ين غبد السلام ۳1/1 ¥ | : 
9 مزه من ساوت رل اسر ابغاري في باب ابر اسر على ادر الصب سن ا 


. Û0. : = 


اما الغزالى فقد رآى أن هذا الوجه من الترجيح ضعيف" وييل الباحث 


إلى ترجيح الأخف على الأثقل. 


مثال لترجیح الأخف على الأثقل 
مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة 


وفیها ورد الآتي : 

-١‏ عن آہی سلمة قال: اخبرتلى زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت 
تهراف الدم» وکانت کوت عك الرحمن بن عوف› أن رسول الله ا 
أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي»”. 
الله علا الدم فقال «امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» 
فکانت تغل لکل صلاة»” . 
وجه التعارض : إن حديث آبى سلمة يدل على أله يجب على المستحاضة 


أن تغتسل لکل صلاةء وحديث عاقشة يدل على اها لا تغتسل إلا مرة 
وأحدة لدل حصول ظن زوال الحيض . 


.٤٠١1/۲ المستصفى‎ )١( 

(۲( آحرجه آبو داود في : باب ال تحاضة تغتسل لکل صااة من کتاب الطهارة سن آي 
داود ۰۷٦/۱‏ 4 وقال في عول العبود شرح سان ابي داود: «(حديث آٻي سلمة هذا 
إسناده حسن ليس فيه علة» عون المعبود .٤۸٥/١‏ وعلق على الأحاديث التي تلزم 
بالغسل لكل صلاتين مع جمعهما بان في إسنادها مقال وضعف ربينه. ولم يصح 
عنده في الغسل لكل صلاة إلا حديث أبي سلمة. 

(T)‏ أخر جه مسلم» في : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها من کتاب الخحیض صحيح مسلم 
(مع سرح النووي) ٤‏ 0 . 


إ.ق = 


دفع التعارض ؛ اختلف العلماء إلى مذهين: 


ولذلك رجح خديث عائشة على حديث ابي سلمة؛ era‏ 
ea mL‏ وهو الاغتسال مرة واخدة عند حصول اظن ) 
زوال الحيض - بينما حديث' أبيٰ سلمة اشتمل على ما هو اثقل - اوهو أ٠‏ 
الاغتال لكل صلاة - «فالاغتسال لكل صلاة نكليف شاق لا يكاد يقوم ها ٠‏ 
) دونه في المشقة إلا حلص العباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح 

٠٠ الحديث»”. وعليه فقند ذهب جمهور العلماء إلى اله لادیجب على‎ ٠ 
. المستحاضة الغسل لكل صلاة» ورجحوه - أيضا - بان الروايات التي توجب‎ 
الغسل لكل صلاة لا يخلو كل واحاٍ منها عن مقال» بينما الأحاديث التي الا‎ 
e توجب الخسل لكل صلاة قد توفرت فيها الصحة بالبراءة‎ 


لان الأصل عدم الوجوب إل ما ورد الشرع اتا 


المذهب الثاني : ذهب يعض العلماء إلى الجمع ين الأحاديك a‏ على 
ت ٠‏ فتحمل احادیٹ الأمر بالاغتسال لكل صلاة على الندب والقريئة ٠‏ 
لمارف لامر عن ظاهره هي الأحاديث الموجة او ي e‏ | 


.١٤۹/١۱ السیل الحرار‎ 4٤ - 7 يل الأوطار‎ (W0 
.۲٤٤ - ۲٤۳/۱ نیل الأوطار‎ )۳( 


)۳( الجخسورع | o04 - oor‏ ا لمخني tj‏ فتح الباري i‏ شرح ا غل 


صحیح . مسلم ٠ - ۲۵۹/٤‏ حاشية ابن عابدين ۱۹۹/١‏ بداية ا 1 سبل 
السلام ۱۹۷/۲ -. ۱١۹‏ نیل الأوطار ۲٤٤١ - ۲٤۳/۱‏ السيل الجرار .٩‏ | 


)4( المجموع ۲/ o04‏ نیل الأرطار ۲٤٤۱‏ شرح النووي على مسلم 04i‏ 1 


٠ ' عون المعبود شرح سفن‎ ٠٤١ - ٠٤۴/١ نيل الأوطار.‎ ٠١ - سبل السلام إ/۷‎ )٠ 
٠ ائ داوڈ 401 ا = الغسل لكل صلاة على الناسية الوقتها (معالم السثن‎ 


° ١ 
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ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح أحاديث الغسل مرة 
واحدة - عند حصول ظن زوال الحيض - لما فيه من التيسير ورفح ا حرج 
ولقوة ما استدلوا به . 


ترجيح المبقي للبراءة الأصلية " على الرافع لها 


إذا تعارض حديثان أحدهما مقرر للبراءة الأصليةء والآخر رافع لها؛ ففي 
ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الرازي والبيضاوي والطوفي واو إتجاق الأراي“ 
إلى آنه يرجح الخبر البقي للبراءة الأصلية على الرافع لها؛ لأن الخبر المقرر 
للبراءة .الأصلية معتضد بدليل الأصلء ولأن الخبر المقرر للبراءة الأصلية يأتي 
متاخراً عن الناقل إذ لو لم يتاخر عن الناقل وجاء متقدماً لما كان له فائدة؛ 
لأنه حيغذ يكون وارداً حيث لا يحتاج إليه؛ لأن في ذلك الوقت يعرف 
الحكم بدليل آخرء وهو البراءة الأصلية أو الاستصحاب وإذا كان متأخراً 
عن الناقل كان أرجح 2 


اذهب الثاني : ذهب الحجمهور ال آه 8 انبر الرافح لليرأءة الأصلية 


)١(‏ تراجع قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠٠‏ والاأشباه 
والنظاثر لابن جيم صا" . 


(۲( لفون للرازي۲/ ۲/ ۲۷۹ منهاج الوصول مع سر حه نهاية السول ۲٤۲/۳‏ جمع الجرامع 
۲ ۸ ۳إرشاد الفحول ص۲۷۹ شرح الكوكب٤/‏ 1۸۹ الإبهاج۳/ ۲۳۳قراعد الحدیٹث "٠۱١‏ . 


.۲٤۳ - ۲٤۲/۳ نهاية السول‎ )۳( 

۲٤۲/۳ جمم الجرامع ۳۹۸/۲ اللمع ۷ نهاية السول‎ ۲٠۹ روضة الناظر‎ ۲۸١ المسودة‎ )٤( 
إرشاد الفحول ۲۷۹ شرح‎ ٤٤١ البرهان ۱۲۷۹/۲ تنقیح الفصول‎ ٥۷۹/۲ /۲ الملحصول‎ 
. 1۸۷/٤ الكوكب النير‎ 


- 0.۴۳ 


على انبر القرر لها ۽ 9ن ارام فيه زيادة على الأصل». فهو اش کا 
رفا جدیداً لیس ا ا الخبر الأخر. | 


ينما اير القي كلم الأصل لا يتناد مته شي* فهو عين اللكم الاد 
من البراءة الأصلية. 


«ولأنٌ في الأخذ بحكم الرافع للبراءة تقليلاً للنسخ» وذلك تنا إذا قدرنا. 
تاخر المبقي للبراءة الأصلية عن الرافع لها يكون في هذا تكشير للنسخ؛ لأن ٠‏ 
الناقل حينئذ يزيل حكم العقل» ثم المبقي يزيل حكم الناقل فيلزم النسخ ٠‏ 
مرتين . وأما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخحذتا به ففيه تقليل النسخ ؛ لان لبقي 
N‏ یکون وارداً ولا لتأكيد حكم الأصلء ثم یرد الناقل بعده لإزالة ) 
٠ن‏ ا فیلزم ا و 


واعترض على هذا الاستدلال بأنه غير سليم؛ لن الخبر ارانع لی ) 
الإفل لت ا إل إن النسخ هو إزالة حكم شرعي سابقء ولم یکن قبل 
الخبر لرافع للبراءء حکم شرعي ای ج ل ال E‏ 


ومن لم ففي تقديرنا 8 الخبر اليقى i‏ الأضلية عن احبر دار 
لها يكون النسخ بهذا قد احدث مرة واحدة فقط» وهو سح لقي الرافع, 


وشل افترضنا ان النافل هو المتاخر عن البقيء کون اق 
ابتا بدليلين» وهما البراءة الأصلية والخبر المؤكد لهاء بخلاف ما لو قدرنا أن ٠٠‏ 
الخبر المبقي للبراءة هو المتأخرء فسیکون المنسوخ حکكماً ثبت بدليل واخده" . 


ویہ الباحث إلى أنه إذا استوی الحدیثان CN‏ ور خا و الجمع | 


iE ۲٤۲/۳ نهاية السول‎ )1( 


- 0.4 — 


بینهما ولم شت النسخ لأ حدهما؛ فيرجح الخر المقرر للبراءة الأصاة على 
معارضه؛ وذلك لا فيه من التيسير على الأمة والتخفيف عنها. 


مال لترجیح ما فيه البراءة الأصلية 
مسألة حجامة الصائم 


وفيها ورد الآتي : 

س عن رافع ب حدیج رضي الله له قال : قال رسول الله كا «آفطر 
الحاجم والمجحوم»" . 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنه «ان النبي ڪي احتجم وهو صائم»"“ 


وجه التعارض: أن حديث رافع يدل على ان من احتجم وهو صائم فقد 
ال غر رامو له وجوت ابن عاس ملعن جار اجا لاان 
ولا يفطر الحاجم ولا | لمحجوم له 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأاول: رجح حديث ابن عباس - في عدم الإفطار بالحجامة - 
لوافقته البراءة الأصلية واعتضاده بقياس الحجامة على الفصد والرعاف› 
باعتباره 2 خارج من البدن؛ فأشبه الق" . 


(1) اأخرجه الشافعي في الام ١٠۹/۲۰‏ في حجامة الصائم من كتاب الصوم وأحمد في 
المسثد 4٦٥ /٣‏ والترمذي في : باب ما جچاء في كراهية الحجامة للصائم من کتاب الصوم 
جامع الترمذي ٠٤٤/۳‏ وقال: حسن صحيح واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري قي : باب الحجامة والقيء من کتات الصوم صحیح البخاري مع فتح 
الباري) ٤‏ ۲۰ والافظ له وآبر داود في : باب الرخحصة للصائم بالحجامة من کتاب 
الصوم سن آٻي داود ۲/ ° والترمڏذي في : باب ما جاء من الرخحصة في ذلك (يعني 
في كراهة الحجامة للصائم) من كتاب الصوم جامع الترمذي ٠٤١/۳‏ . 


.٠١۱/٤ الغني‎ ٩ المجمرع‎ )۳( 


م حجه . خمد ع اروا س بن مالك د قال : د ا 
ا فقال الا هذان). ق رصن الي کل بعد في اة سام 


* 


a r 


ويلتقي النمبان في عدم الإفطار بالحجامة» وهذا هو ما ذهب إليه 
جمهور العلماء إلا ا كرهوا الحجامة للصائم تاطا تلا يضعف بها ا 
عن الصرم 


الذهب الثالك : حدیث «افطر والحجوم له» لكثرة رو ۰ | 


I السان‎ ۲٠ 4 الجموع ۲ - ۳۹۳ نيل الأرطار‎ ۲۰۹/٤ فتح الباري‎ )۱( | 
) oA — 10¥ /۲ E YEN 


رجال e‏ إل 8 في لمن ما ل فيه : أن ذلك کان ر رمن الع ر وجخفر 
کان قل قتل. u‏ 

(۳) فتح الباري 4/4 ۲١‏ موامب الجليل ٠٤11/١‏ ضوء النهار Eo‏ حاشية اد مع 
الشرح ا oA f‏ حاشية اہن عابدین. ۲ A‏ الفتاوي الهندية Yeo‏ شرح فتح ١‏ 
0 ۲۲ الروض النضير ۲ - ۷۲ سبل السلام ۲ 10¥ - بداية ٠‏ . 
اللجتهد ۲۹۰/۱ - ۹۱ المحلى لابن حزم ۲٠۳/١‏ معالم ۲ e‏ ) 
للنووي /٦‏ ۳4۰ ¬ ۳۹۳ نیل الأؤطار .۲٠٠/٤‏ 


)٤(‏ . لذلك فقد أول الخطابي أفطر :الحاجم والمجحومه ‏ : «بان المراد 2 | لاوطا 
آم الملحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك ؛ فيؤديه إلى أن يعمجز عن الصوم» وأا ' 
الحاجم فلاته ا يۆمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» أر من بعس اجراحه إذا 
ضم شفتيه على قصب الملازم. وقيل المراد بأفطر الحاجم والمجحوم آتھہا کان یغتابان . 
ي صومهما. وعل هذا التأريل يكون المراد بإفطارهما: آنه ذهب" اد وقيل معئام ' 
آنه مر بهما قريب المغرب؛ فقال : آفطرا» آي حان فطرهما. كما يقال أمسشی الرجل ' 
إذا دحل في وفقت الماء أو قاأاربه» | هى معالم السن E‏ 4 2 - 1 
ويراجع چ اخدیٹ E‏ ا شاهىن ۳۳۷ . 


- 8. 


رواه عن النبي ية أحد عشر نفساًء» وعليه فإن الحجامة يفطر بها الحاجم 
والمحجوم له . وقد ذهب إا یل | بعس الصحابة والحنابلة وعطاء والأوزاعي 
(WV...‏ 

بل لقد ذهب بعض النابلة إلى أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث 
رافح بدليل ما روي عن ابن عباس › ايه قال : «أاحتجم رسول الله ا 
بالقاحة بقرن وناب » وهو محرم صائم» فوجلد لذلك ضعفاً شدیدا فنھی 
رسول الله أن يحتجم الصائم؟. وکان ابن عباس يعد الحجام والمحاجم» فإذا 
غابت الشمس احتجم باللا "؛ وهذا یدل على آنه علم نسخ الحديث الذي 


(Y) 
5 


ا ر ا ف ره اور درم ا ن 
وذلك لرجحان دليلهم بالبراءة الأصلية» وموافقة القياس» ولأ النسخ الذي 
رووه اک HP:‏ من النسخ الذي روأه الحنابلة . 


)1( امغني ۳٣۲ - "o1 /٤‏ شرح متهى الإرادات .٤٤۸4/١‏ ويقول ابن قدامة: ١فإن‏ قيل: 
اه قد روي ان النبي بيه رأى الحاجم والمحتجم يغتابانء فقال ذلك قلنا لم تثبت 
صحة هذه الرواية› مح ان الل ظط أعم من السبت فيجب الأ خحذ بعموم اللةظ دول 
خصوص السبب» على آننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه يبان علة النهي عن الحجامة» 
وهي الخوف من الضعف› فیبطل التعليل بسواه ۽ ويڪون کل واحد ملهما علة مستقلة 
على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاء فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف 
الإجماع» | ه المغني .٠١١ ٠١٠/٤‏ 

(۲) آخرجه العام أحمد في المسند .٤٤ ۲٤٤/١‏ 


.FoY «Tol ft المغني‎ (۳) 


- p.¥ — 


ترجیح انهي على الأمر 


إذا ا حدیثان ا مدلول أحدهما نهياً عن شيء ومدلول لخر 
ا ات اي ٠‏ فإئه يرجح ما دل على التهي على ما دل على الأمر؛ ا 
YE‏ الغالب - لدفع المفسدة› والأمر لتحصيل المصلحة» والاهتمام 
بدفع .المفسدة اشد من الاهتمام بتحصيل اللفعة": ولأن المعاني التي يحخملها 
النهي أقل ما يحتمله الأمرء فالنهي ا والكاهة لا شر ` 
واا ددن ين الوجوب در ع 


EET‏ کی ارم ا جت ار زر 
الإجمال“ ولكئهم اختلفوا غتد التقصيل لصضور التعارض ين الأمر والنهي؛ 
وذلك أن الأمر قد يدل على الوجوب» وقد يدل على .اللدب» زالنهي. قد 
يدل على التحريم» وقد يدل على الكراهة اللي فصور التعارض بين اهي 
ااا ۰ 


es 


e )1(‏ التاريخ أما إذا غرف التاريخ فحکمه ما سبق في ص ۱۷۹ - .۱۸١‏ 
(۲) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۱۲/۲ جمع الجوامع ۳۹۸/۲ الإحكام للآمدي. 
۸٤‏ شرح الکوکب النیر ٦٥۸/٤‏ شرح الکافل ۲٣۷‏ کو الرحموت ٠٠۵/۲‏ . 


إرشاد ال ۹ ایر الشحرير 104/۳ النهاج على المعيار ٤۲۹‏ التقرير 2 


)¥( الإحكام للآمدي ral‏ ش الکافل .۲٣۷‏ 
() المراجع السابقة. ا 
)٥(‏ فواتح الرحموت ٠٠٦/۲‏ التقرير والتحبير ۲٠/۳‏ جمع. الجوامم ۳٦۹/١‏ نهاية السول /٣‏ 


٤‏ والفروق للقرافي 1۸١/١‏ شرح الكوكب امير /٤‏ المنهاج شرح المعيار 
شرح e‏ للامدی؟/ ۵۴ تیسیر التحریر ٠۱۵۹/۳‏ شرح الغاية۲/ ۷٠۳‏ . 


i. DOR 4 


٢‏ تعارض الكراهة مح الندب» ولا حلاف بن العلماء في ترجيح الكراهة 
على الندب . 
الوجوب على الكراهةء لأ الواجب يستحق تاركه العقاب بخلاف 


(۳) 


الكراهة فليس على فاعاها عقاب » ولذلك فترجیح الواجب أحوط 1 


-٤‏ تعارض الوجوب مع التحريم» وفي هذه الصوررة اختلف العلماء إلى 
مڏهيين : 


الذهب الأول: ذهب" كثير من العلماء كالغزالي والآمدي وابن الحاجب 
وغيرهم إلى أله يرجح ما دل على التحريم على ما دل على الوجوب» وذلك 
أن التحريم قصد به دفع المفسدةء والوجوب قصد به في الغالب - جلب 
الصلحةء واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح» ويا 
أن درء المفاسد يكون في الأخذ با دل على التحريم؛ فكان المحرم مقدماً 
عل اج عة اناع رالات كه على جب الصاح . 
واحتجوا أيضاً - لترجيح المحرم على المىجب - بان إفضاء الحرمة إلى 
مقصردها آتم من إفضاء الواجب إلى مقصوده» فكانت المحافظة عليه أولى» 


وذلك لان مقصود الحرمة يتاتى بالترك» سواء قصد الترك آم لاء ولیس 


(1) المراجع السابقة الموضع نفسه. 

(۲) التقرير والتحبیر ۲۲/۳ شرح الکافل ۲٠۹‏ شرح الكوكب ٤/4٥٠ء‏ 1۸4۲ المسودة ۳۸٤‏ 
الغاية ۸٠۳/۲‏ الإحكام للآمدي TV‏ 

(۳) الإحکام للآمدي ٣٣۲/۲‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠٠١/۲‏ فواتح الرحموت ؟/ 
هدايةالعقول شرح غاية السول .۷٠١/۲‏ 

)٤(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد اللام 1١١ - ٩۸/۱‏ وفيه تفصيل 
الات هذه القاعدة. وال شباه والنظائر لان جيم ص ٩°‏ . 


.ق - 


كذلك في الواجب. ايضاً بائه إذا تساوى ترك الواجب و ت 
في داعية الطبع فالترك کر ايل واسر ج الق ل افا حركة 
. ومشقة› :وما لا يستدعي 2 والمشقة أدعى | ل النفس بالقبول› لھا ٠‏ 
بالمحافظة عليه" . 


المذهب الثاني: ذهب الإمام الرازي والبيضاوي وبعض الحنابلة إل الا 
يتساويان» ولا يرجح أخدهما على الآخر» وإلّما يتساقطانء وذلك أن ‌ 
الحرم يوجب الإثم وترك الواجب موجب لاثم وبهذا فإن لراچب ) 
وارتکاب. الحرم منزلة 2 


ويل الباحث إلى ما ذهب لبه أصحاب الذعب الأول لدو ت الهم 


eT‏ واس ا 
٠‏ مسألة تحية المسحد 


وفيها ورد ق ) أ 
- عن آي قتادة رضي الله له قال: قال الله ۳ ذا ادع 
احدکہ الملسجد ۰ رکعتین قبل ان ۰ ا 


2 . ٤١۸ المنهاج شرح المعيار‎ or /t الإحكام للآمدي‎ )١( 

() نهاية السول ۲٤۳/٣‏ التقرير والتحبیر۳/ ۲۱ الإبھاج٣/ ۲٣٤‏ أدلة التشريع التمارضةه ٠‏ ا 

(۳) أخرجه البخاري في : باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة ع 
البخاري (مع ' فتح الباري) 1/1 ومسلم في باب اسشحباب تية المشجد برکعتین صن . 
کتاب صلاة. . المسافرين اوقصرها. ia‏ مسلم (مع شرح النوري) YY /o‏ رالترمذي 
في : باب إذا دخحل أحذكم المسجد فلیرکح رکعتین من کتاب الضلاة ة جامع الترمذي 7۲ 


yS وابن ماجه في:‎ ٩ 
: a ا ما جه ا‎ 


~~ 0. 


يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس»› ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس؟". وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه قال: «ثلاث ساعات کان رسول اللە ڪيل ينهانا أن نصلي فيهر“ أو 
a‏ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 

ئم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحرن تضيف الشمس للغروب حتى 


رتا 

وجه التعارض: في هذه الأحاديث يتعارض الأمر مع النهي» حيث إن 
حديث ابي قتادة يدل على الأمر بتحية المسجد في جميح الأوقات» ويدخل 
في عمومه الأوقات النهي عنهاء وحديث أبي سعيد وعقبة ينهيان عن الصلاة 
في الأوقات الخمسة (بعد صلاة العصر والفجر» وعند طلوع الشمس»› وعند 
قائمة الظهيرة وعند غروبها) ويدخل في عموم النهي تحية المسجد. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


اذهب الأول : ذهب أبو حئيفة والليث والأوزاعي والهادوية ورواية عن 
مالك إلى ترجيح الحديث الدال على كراهة صلاة التطوع في الأوقات المنهي 
عنها - على الأحاديث الدالة على استحہابه في کل الأوقات› وجعلوا 


٠‏ () اخحرجه البخاري في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» من كتاب مراقيت 
الصلاة. 
صحبح البخاري مع فتح الباري) VT /Y‏ والافظط له . ومسلم في : باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين . صحیح مسلم (مح شرح النووي) 
۹ . 

(۲) آخرجه مسام في : باب الأوقات التي : نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين 
ص مسلم (مح شرح النووي) واللغظ له HF‏ داود في : باب الدفن تید 
طلوع الشمس وعند غروبها من كتاب الجنائر. سنن آبي داود ٠۰٣١ ۲۰٤/٣‏ والترمڌذي 


في : ہاب ما جاء في كراهية الصلاة على النازة . َة من آبراب الجنائر جامح الترمذي 
4/r‏ والنسائي في : باب النهي عن الصلاة نف اض من كتاب المراقيت سنن 
النسائي ¥ 


- إإن - 


الأحاديث الدالة على الكراهة مخصصة لعموم الأحاديث الدالة على a‏ 
فخصصوا عموم و تحية المسجد ما عدا الأوقات النهي e‏ 


المذهب الثاني : ذهب اف ا ا وروانة عن مالك) 
ال ات 2ة الجا في كل الأوقات» وخصصوا عموم النهي عن 
صلاة التطوع في الأوقات الكروهة با عدا تحية السجد. وقالوا: إن النهي 
عن صلاة التطوع في هذه الأوقات إنما هو عمًا لا سبب له. واستدلوا باه . 
٠ ٠‏ لل صلى يبد العصرإ ركعتي الظهر وهي صلاة فات سبب. ولم يترك ية . 
في حال من الأخوال» بل آمر الذي دخل المسجد وهو يخطب وجلس قبل 

آن یرکع أن یقوم فیرکع رکعتین»› مع أن الصلاة في حال الخطبة. منوع منها 
إل التحية» ولان النبي ييي قطع خطبته وآمره :أن يصلي التحية؛: فلولا شدة 
2 بالتحية في جم الأرقات لا اهتم بها هذا الاهتماء". 


ومیل اف إلى ما ذهب إليه الحلفية والهادوية من ك تحية السجد في 
الأوقات النهي عنها؛ لان ترك ما تردد بين الكراهة والندب أولى. 


) 1 بداية الجتهد‎ ٤۲۸/١ کک ا شرح الأزهار 1۰ ضوء النهار‎ )٩( 
r/o على صجیخ مسلم‎ u شرح‎ (۳) 


(4) وقد اعترض على الشافعية بان استدلالهم غير سليم وال هو ان و 3 سمنة 
الظهر بعد العضر مختص به لا ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أل النبي يي 
ا قالت له أم سلمة ,أفنقضيهما إذا فاتتا. قال لا. CA e or E‏ 
ذلك إلا جواز فضاء نة الظهر لا جواز جميع ذات الأسباب (نيل الأوطار e‏ 


- @\ - 


ترجيح المحرم على المبيحج 


إذا تعارض حديثان بان دل احدهما على تحريم شيء» ودل الآخر على 
إباحة ذلك الشيء؛ ففي تر جيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاة 
مذاهب : 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"" إلى أئه يرجح ما دل على التحريم 
على ما دل على الإباحة؛ وذلك أن في العمل بمقتضى التحريم أخذ 
بالأحوط ولأن في ترك الفعل الذي تردد حكمه ين الحل والحرمة مجنب 
الوقوع في الإثم› فهو إن کان ما ترکه محرما فقد ترك ما یجب ترکه» وإن 
کان ما ترکه مباحًا فلا إثم عليه بتركه» بينما لو عمل بقتضى الإباحة يكون 
قد خالف الأحوط» وربا فعل ما هو حرام. 


واستدلوا أيضاً بان الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة قد دخلته 


الريبة في النفس» فوجب تركه عملا بقول الرسول يو ١‏ دع ما يريبك إلى 


ما لا يرييك»". 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غلبوا جانب الحظر فيما تردد حكمه 


/٣ العدة‎ ٠٠٠/١ الإبهاج‎ ٤۸ اللمع‎ ۲٤۳/۳ نهاية السول‎ ۲٠٠/۲ ضراتح الرحموت‎ )١( 
/٤ الإحكام للآمدي‎ ٠١/۲ شرح العضد‎ ۲٠۹ روضة الناظر‎ ۲۸١ المسودة‎ ١ 
٤٦/۳ جمع الحوامع ۳۹۹/۲ التلويح على التوضيح‎ 0٥۸۷/۲/۲ المحصول‎ ۳١۱-۹ 
تبسير اللحرير / 14 إرشاد الفحول ۷۹ شرح تتقيح الفصرول ۸ شرح‎ o 
۲٠٤/۳ التمهيد‎ ۲٠ العقرير والتحیر۳/‎ ۷٠٠/۲ هداية العقول‎ ٦۷۹/٤ الكوكب النير‎ 
. ٤۳۷ المنهاج شرح المعيار‎ 


)۲( خر جه العرمذي في : باب 1٠‏ من کتاب صقة القيامة والرقائی والورع جامع الترمذي 
۷/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح والنسائي في : باب الحث على ترك الشبهات 
من كتاب الأشربة سنن النسائي ۳۲۷/۸ . 


۳إ - 


بين الحل لرن فروي آلهم قالوا eT‏ ات ا 
أحلتهما آية وحرمتهما آي والتحريم آولی؛. لن دفع المفسدة على 
) جلب اال | | 


: المذهب الفاني : ھپ شن ار “ الى أنه رجح ما دل على : 
الإباحة غلى ما دل على التحريم؛ ااك الخبر المبيح قد تقوى الأصل 
وهو الإباحة المستلزمة لنفي الحرج› ولان النبي ا کان يحب التخفيف ا 
امته» والأخبار في ذلك كثيرة» فلذا يكون البيح اولی» ولان الغالب ائه لو ٠‏ 


كان حراماً لكانت المفسدة ظاهرة يطلع المكلف عليهاء ویقدر على دفغها. 


ولأن المباخ ENE‏ من : التخيير قطعاًء والحرمة مستفادة من النهي› والنهي 


و االحرمة 8 فکان اا اح آولى التردد فيه 


المذعب الشالث: ذهب إما را وغ آبان المفي واب هاشم 
المعتزلي وبعض :الشافعية! كالغزالي والشيرازي وبعض المالكية ‏ إلى أله يتساوى أ ' 
ما دل على التسحريم مع ما دل علي الإباحة ولا يرجح احدهما على ٠‏ 
الآخرء ويسقطان ويصيران كانهما لم ٫يرداء‏ ويرجع في حکم الحادثة إلى ٠‏ 


غيرهما. وذلك أن الخبر البيح يقويه الإباحة والمحرم يقویه الاحتياط فهما 


متساويان» وعند القساوي يتساقط الدليلان» وإلا لزم التحكم إن عمل 


(۱) ل لامدي ort‏ شرح الكوكب المي vt‏ وشرح العضد ٠٠٣١/۲‏ ۲ والاشبه 


10 /Y وشږح العضصد‎ "o1 /4 للآمدي‎ ٠ ۸ للم‎ e e ال‎ (۲) ۰ 


۸ 


( الإحکام ٣٣۲/٤‏ وات إا الرحموت 1/۲ کک ١‏ 
)٤(‏ العدة ٠٠٤١/١‏ المسودة ۲۸٠!‏ زوضة الناظر ۲٠١‏ جمع جمع الجوامع O‏ السؤل 


الحلي على جمع ابجوایع 14/Y‏ فواتح الرحموت ۲۰١/۲‏ تنقیح لرن ES‏ 


E 3 aE فر‎ N ar o1 /é الإحكام للامدي‎ e 


£ - 


باحدهما دون الآخر» أو الجمع بين النقيضين إن عمل بهما معاً. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح المحرم على البيح؟ 
وذلك لقوة أدلتهم وضعف ما استدل به مخالفوهم»ء ولان في ترجيح الحرم 
على المبيح أخذا بالأحوط» وتقديًا لدرء المفسدة على جلب المصلحة؛ - 
فالشحريم شرع لدفع مفسدة» والإباحة أقصى ما فيها جلب المصلحة» ودفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة - ولان الدليل البيح لا ياتي يجيد عم 
عليه الأصل»› وإما يؤكد الأصل فقط بينما الدليل الحرم يؤسس حكماً 
جديدا مخالفاً لا عليه الأصل. والقاعدة أن التاسيس يقدم على التاكيد" . 


مثال لترجيح المحرم علي المبيح 
مسالة نظر المراة إلى الرجل 
وفيها ورد الآتي : 
- عن آم سلمة رضي الله عنها قالت «كنت عند رسول الله اة وغنده 
ميمونةء فأاقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال 
رسول الله عا احخجبا منهء فقلنا: يا رسول الله اليس أعمى لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عة : أفعمياوان أنتما؟ آلستما 


(WD. ۴ 
تبصرأنه‎ 


٣‏ ع٠‏ عائشة رد الله نها قالت: رایت ال ا پستر ا دائه» وآنا 
ا رصي ر ي ڪا سراي بر 


. ۱٤۹ص الأشباه والنظائر لابن جيم‎ )١( 


(( ا آبو داود في : باب قوله تعالی ( وفل لْلمُرمتات يَطْضْضْنٌ ) من كتاب اللباس . 

سنن آبي داود 1/٤‏ واللفظ له. وآخحرجه الترمذي› فيي : باب ما جاء في احتجاب 

النساء من الرجال من آبراب الدب . جامم الترمذي ٥‏ وقال: حديث حسن 

ص حیح والإمام آحمد»› في المسند ۲۹۱/۱ وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحدیث إستاده 
قوي (فتح الباري .)۲٤۸/٩‏ 


- ۵0 - 


أنظر إلى الحبشة لعزت في المسجد حتى أكون أنا التي أسام فاقدروا افدر 
الجارية الحدية السن الحريصة على اللهرء"“. 


وجه التعارض: أن حديث آم سلمة يدل على آله يحرم على ا . 
إلى الرجل وا عائشة يدل على آنه يچور لمر اة النظر إلى الرجل. 


دفع انعارض : اختلف العلماء ء إلى ثلاثة مذاهب: 


الذهب الأول“ : ذهب الهادوية واحمد وأحد قولي الشافعية .إلى ترجيح ٠‏ 
الحرم على المييح» فقالوا: يحرم على الراة النظر إلى الرجل كما يحرم على 
الرجل نظر المراة. قال النووي: «وهو الأصح لقوله تعالى: لوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ‏ [ التور: E‏ النساء أحد نوعي الآدميين» فخرم 
عليهن النظر إلى النوع الجر قياساً على الرجال. ويحققه أن المعتى الحرم | 


للنظر هر خحوف الفتنة› وهذا في أبلخ فإنها rl‏ شهوة» وأقل عقل“؛ ر 


فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجار“. 


المذهب الشاني ": ذهب عض العلماء من الحنفية وإحدی الروايتين عن 
التابلة واحد قولي :المي إلى اله يجوز للمراة النظر إلى الرجلى عملا 


(۱) آخحرجه البخاري» في : نظر نظر الا إلي حبش من کتاب لکا صسحیح البخاري 


(مع فتح الباري) ll‏ الا له» ومسلم في: باب الرخصة في اللعب الذي ال 


: صلاة العيدين من صحيح مسلم (مع ج النروي)‎ e Ss i 
: فا‎ 


۳) شرح الازهار ۱۱١/٤‏ ضوء النهار ۲٠١٠۱۹/٤‏ الجموع ۱4/1۷ 2 اللووي على 
مح 2 to ٦‏ الأوطار 11/1 
)0( ابن عابدين (y/o‏ امغني ۹ شرح 'منتهى الإرادات 1/۳ شرح النووي ' 


على مسلم 0/٦‏ . 
(9) نيل .الأوطار .١١۷/١‏ 


- ۵0 - 


بحديك عائشةء ولحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ية أمرها أن تعتد في 
بيت ابن آم مكتوم» وقال إله رجل أعمى فضعي ثيابك عنده» . واحتجوا 
أيضاً «بمضي رسول الله ية إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهره“ 
ومعه بلال فأمرهن بالصدقة»" . ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال 
الحجاب كما وجب على النساء؛ للا ينظرن إليهم. وردوا على حدیث آم 
سلمة بأ في إسناده بنهان وهو رجل مجهول لا يعرف . 


الذهب الثالث“ : ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأحاديث بان جعل 
حدیث ام U FR‏ و بازواج النبي › وحديث فاطمة وما في معتاه لجميع 
الا 


وأ الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن 
ينكشف منه شيء ولا يشعر به. ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز 
خروج اللساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال» 
ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا تراهم النساء. 


وييل الباحث إلى المحمع بتغاير الحال» وهو التفريق بين مطلق الاظرء 
والنظر الذي يخشى منه الوقوع في الفتنة» فمطلق النظر جائ عملا بادلة 
الجواز. والنظر الذي يخشى منه الفتنة يحرم عملاً بادلة النهي؛ لأن العلة التي 


)١(‏ اخرجه مسلم في: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها من كتاب الطلاق صحيح مسلم (مع 
شرح اللووي) ٠٠١/٠۰‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في: كتاب صلاة العيدين صحيح مسلم (مع شرح النووي) ٤١٤/١‏ . 

)۳( المغني 0¥ 

. ٠١۹ - ۱۵۸/۳ وتفسیر آیات الأحکام للسایس‎ ۲٤۸/۹ فتح الباري‎ )٤( 


- 0¥ 


الو جه السابع ) 
ترجيح الوجوب على ما سوى الحرمة . 


إذا تعارض حديثان ‏ واقتضى أحدهما الوجوب واقتضى الآخر التدب او 
الكراحة أو الإباحة» فيرح ما اقتضى الوجوب؛ لأن ترجيحه عليها آجوط 
باعتبار أن الواجب يستحق تاركه العقاب؛ بخلاف الأنواع الباقية؛ إذ ليس ٠‏ 
على تاركها عقاب"“ ولم يتكلم الأصوليون الذين عرضو! لهذا الوجه باكثر ٠‏ 
من هذا.. وقد جاء 2 هذا الوجه في بعض كتب e‏ اا في 
اغلبها. وساکتفي بمثال وجح فيه الوجوب على التدب. ) 


مثال اث TT‏ 
٠‏ مسألة حكم العمرة 
e‏ ) ) و 


ا ب 9 ر بأيهما بدأت ۲ 


ا سن جار رضي اله ت ا اني إل ستل من سمه واجبة هي 
قال: لا وإن ا 1 


() التقرير والشحبير r‏ شرح الکافل ۲٣۹‏ شرح الکوکب المنیر ٤/10۹ء ٦۸۲‏ ا 
CTA‏ شرح الع ضيد علي ابن الحاجب ۳0/۲ - جمع الجوامع ۲/ ۳14 ات التحرير : 
٠/۳‏ همداية العمقول شرح غاية السؤل ۷٢ ۷ ٠۳/۲‏ لکا ۳ ي TY /t‏ باج 
شرح المحيار ٤۳۷‏ . 


(۲( ا الدارقطني في کشاب الحج باب المواقيت الست ۲۸٤/۲‏ رہ ۷ ۱۷ واناد 
A E E EN‏ انظر. المغني على الدارقطني 7 


(۳) اخرجه TT e‏ اا لا؟ من کتاب احج جامع ٠‏ | 


- oA -— 


وجه التعارض: إن حديث زيد بن ثابت يدل على وجوب العمرة وحديث 
جابر يدل على أن العمرة ليست واجبة. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي 
وأحمد ونه قال إسحاف والثوري إلى وجوب ا وذلك عملا بأدلة 
الوجوب - لقوتها - وضعف دلیل اللدب» وتفصيل ذلك کالآتي : 


١‏ - حديث زيد الدال على الوجوب يوافق ظاهر القرآن» ويوافق أحاديث 
أخرى دالة على الوجوب» فيؤيد حديث زيد قوله تعالى: «وأتموا احج 
والْعمرةَ لله [البقرة: .]٠١١‏ ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عطفها على الحجء 
والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه» قال ابن عباس: إنّها لقرينة 
الحح في کتاب الله" . ویؤید حدیث زید ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما وما رواه جابر وما رواه أبو رزين العقيلي ؛ فقد روی ابن عباس أن 
رسول الله كيل قال «الحج والعمرة فريضتان»” . وروي عن جابر مرفوعاً 
أن رسول الله اة قال «الحج والحمرة فريضتان» . 


من کتاب الحج ۲ بلفظ مقارب جدا. 


(۱) فتح الباري 1۹۸/۳ - 1۹٩4‏ المجموع ۸/۷ - ١١‏ المخني ٠١ - ٠١/١‏ نيل الأرطار 
٤‏ المحلی ۳۹/۷ - ٤١‏ سبل السلام ۲/ 1£ . 

.٠١/١ المغني‎ )۲( 

(۳) أخحرجه الدارقطني في کتاب احج السنن ۲۸٢١/۲‏ وفي سنده إسماعيل بن مسلم 
الکي وهر ضعف . انظر المغني على الدارقطني A /Y‏ وانظر ترجمة إسماعيل بن 


)٤(‏ اخرجه البيهقي في: باب من قال بوجوب العمرة من كتاب الحج السنن الكبرى ؛/ 
»0 وفي ستكه ابن أهبعة وهو ضعيف. انظر المغني على الدارقطني ۲/ TAo-YAt‏ 
وانظر ترجمة أبن لهيعة في التهذيیب ۳۲۷/١‏ . 


- 0۱4 - 


E 


وعن ابي رزين»› ائه أتى النبي هة فقاك: يا رسول الله: إل آي :شي . 
کنر لا یلع ای ولا العمرة» ولا الظَعْن. قال: احج عن ابيك 
واعتمر»" 


۲ - حدیٹ بن ا اتاد ا بن أرطاة 8 ا go‏ 
س ۰ 


الذهب الثاني : ذهب الحنفية والهادوية" وهو المشهور عن المالكية إلى اه ) 
العمرة ملدوبة» E?‏ وأجبة» وذلاف عملا بحدیث جر وقد ر جحوه 
e E SE‏ اله حديثٹ حسن ص : وردوا احدیث 


بن ثابت لضعقه؛ e A N E‏ 
فان في حدیت زید ين بن ثابت 3 لان من رواته اميل ن 


من ارید» ا ما روي عن ابن e‏ اوج جابر سرس E‏ ول 
ففيهما ضصعف› وذلك ان حدیتٹ ابن عباس في ستد ه٥‏ اسماعیل ہن مسل 


, .0( 
الكي وهو ضعيف. ی ا ر 


0© اه ان دار باب الرجل يحح عن غيره» من كتاب الناسك. سنن ن اي 
داود ۱٦۱۷/۲‏ واللفظ له. ا في : باب فة( ا اء ا في الحج الشخ 
د و ي ات ا من كات المناشلك: فن النساتي 6 
0 شل السلام /Y‏ 14 £ 14۹ نیل الأوطار .YA\ ft‏ 0 
(F)‏ ار NT = MY‏ الأرطار ۴ حاشية ابن مابدین 111 
ا ااك 7 
)0( جاع الترمذي ۳/ ۲۷۰. 


() ورت الأخجار في الآثار ۳٠۷‏ والمغلي على الدارقطي؛ امش ادارتتني ۲ ١‏ 
A4‏ 


ب o.‏ ت 


وأجابوا على الاحتجاج بقوله تعالى : ل وأتموا احج والعمرة لله [البقرة: ]٠١١‏ 
بان الآية لا تفيد إلا وجوب الإتمام بعد الإحرام لا قبله» وهذا ليس محل 
حلاف . وإتما الاختلاف في وجوبها إبتداء . 


ويا الباحث إلى أن العمرة سنه وليست واجبة إذ إن الأصل عدم 
الوجوب. ولا ينتقل عن هذا الأصل إل بدليل يثبت به التكليف ولا ولل 
القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصار المولى جل وعلا على الحج في 
قوله تعالى : ولله على الاس حج البيّت ‏ [آل عمران: ]٠۷‏ . واقتصاره يالو على 


( 


الحج في حديث بني الاإسلام على حمس" : 


الوجه الثامن 
ترجیح ما لا تعم به البلوى 


إذا تعارض حديثان آحاديان وكان أحدهما عا تعم به البلوي والآخر ليس 
كذلك؛ فاه يرجح ما لا تعم به البلوى على معارضهء وذلك لأن ما لا تعم 
به البلوى بعد عن الكذب نما تعم به البلوى؛ إذ إن تفرد الواحد بنقل ما 
تتوافر الدواعي على نقله يوهم الكذب"" . «ولأنٌ ما تعم به البلوى لو 
كان صحيحاً لتواتر واشتهر اشتهارا كليا؛ لأن العادة جارية في مثل ذلك 


.1۹٤/۲ سبل السلام‎ )١( 
فتح الباري) / 14 ومسلم في : باب بیان آرکان الإسلام ودعائمه العظام من کتاب‎ 
| 0۸ الان فح بع ع در الي‎ 

r إرشاد الفحول ۲۷⁄۹ التقرير والتحبير‎ ToA/t الإحكام للآمدي‎ TY البحر المحيط‎ (TT) 
وتنقيح‎ ٠٥۹۲/۲/۲ المحصول‎ ٤۲۸ النهاج شرح المعيار‎ ٠٥۷/٤ شرح الكوكب المنير‎ ٤ 
0 الفصول‎ 
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اا او ما في جک > فلما لم ية e‏ توهم کله فکان معارضه 


ا 
امن فس ذکره نايغوش» و وروي عله . 5 وهل هو إل عة منك 
فالأول : تعم په البلوئ» والآخر لا تعم به البلوی» فرجح الهادوية ما لا تعم 
) . به البلوى 5 وفي. المسألة وجوه ا من الترجيح وتفصيل طویل لاحب 
العلماء وأدلتهنم. وقدامر بيان كل ذلك في بداية المبحث الأول من الفصل' ‏ 
الثاني من هذا الباب. ٠‏ ) ا E‏ 


ترجیح ما كان أقرب إلى الاحتياط 


إذا | تعارض حدیثان وکان ا اقرب إلى الاحتياط ¥ ب ج 2 
واتباع السلامة ولأ اللائق 8 الةو محاسنها اا ) 


a‏ بعضس العلماء ١‏ إلى أله «لا وجه للترجیح بقاعدة الاحتياط» واا 
يرجح بین ابران مزبة في حفظ الراوي وتفبته؛ فلرما كان ناقل ما اليه 


ا لهاج شرح المعيار 0 

(۲( المرجم السابق e‏ تفسه. 

)۳( سبق تخریجه . 

(8) سبق تخریجه. 

٤۸ص النهاج شرح المعيار‎ (o) 

0( البرهان 1144/۲ شرح االکوکب لمنير 1/٤‏ ۷ العدة و 6 ٠‏ 
۰ (۷) البرهان ۱۱۹۹/۲ . 
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الاحتاط واهماً غير مشت فتحرم را 


على موجبه إلا أبرز تطبيق لترجيح ما كان قرب إلى الاحتياط . 


الوجه العاشر 
ترجيح المقترن بالتأكيد 


إذا تعارض حدیٹان وکان احدهما مقروناً بالتاکید -بان کان لفظه مؤکداً- 
والآخر ليس كذلك ؛فإلّه يرجح ما كان مقروناً بالتأكيد على معارضه؛ لأ التأكيد 
يعد احتمال المجاز والتاويل ءبيتما ما ليس مؤكداً يحتمل المجاز والتاويل. 


وقد ذكر هذا الوجه بعض الأصوليين ومشثلوا له. بحديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله للاي : (أيما امرآة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل» فنکاحها باطل»› فنکاحها باطل» ۰ مع حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله قال «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستاذن في فا واا حا حل لمحتي الأول عل أن لش 


. ٠١٠١/۲ البرهان‎ )١( 

(۲) اللإحكام للآمدي ٤۳٠/٤‏ فواتح الرحموت ٠٠٠١/١‏ البحر المحيط ٠٠١‏ إرشاد الفحول 
ص۲۷۹ جمع الجوامم والمحلي عليه ۳١۷/۲‏ التقرير والتحبير ٠٠/۳١‏ تنقيح الفصول 
4 والمحصول ۷۷/۲/۲ المنهاج شرح المعيار ٤١١‏ . 

(۳) آخحرجه اپو داود في: باب في الولى من كتاب النکاح سنن أبي داود ۲۳۹/۲ 
والترمذي في: باب ما جاء لانكاح إلا بولي من كتاب النكاح واللفظ له وقال: 
حديث حسن» جامع الترمذي .٤٠۸/۳‏ وابن ماجه في: باب لا نكاح إلا بولي من 
كتاب النكاح سنن ابن ماجه 1٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك ٠۱٦۸/١‏ وقال: هذا حديث 
صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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اما اه لي د ا ما يا بر براي بيدا اغديك اتان بدا ما 
أن للمرآة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليء وقد رجح جمهور_ 
العلماء“ حديث عائشة لاقترانه بالتاكيد المتمشل في تكرار قوله كل و 
باطلء > باطل . ورجح اة حدیٹ ابن عباس ) 


2 المرآة ي عقد النکاح. والمسألة e‏ اقتصزت متها جا له صله 
في فی التمثیل للقاعدة ومن برد و من التفصيل فليراجعه فی کتب الفقه. 


الوجه الخحادی عشر 
ترجيح المقترن بالتهديد 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما مقرونا بالتهديدء والآخر ليس كذلك» ٠‏ 
فاته یرجح ما کان مقرونا بالتهديد E‏ المجرد عن التهديد؛ ' لأن 
اقترانه بالتهدید يدل 3 تأکید الحكم الذي اشتمل ا E‏ 
دير هذا ا بض الأصوليين› ومللوا له ا روي عن ج بن 
ا رضي الله عنه أنه قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه الناس ققد 
عصی آیا القاسم ی" حیٹ پر جح هذا ا - لا تضمنه او تهدید س 


(1) نيل الأوطار 4A‏ ا ۹/ ٠ to‏ سبل السلام A4 - AVF‏ بداية لهد 

)۲( شرح فح القدير OA - ov‏ : 

(۳) نهاية السول e + YTY/YT n ۲٤١/۳‏ والمحلي عليه VI‏ البح الا 
۵ إرشاد الفحول ۲۷۹ المحصول ۲/ e‏ 

)4( أخرجه بو داود في : ات كراهية صيام يوم الك من کتاب yT‏ سان ان 
| ۰ وأخرجه الترمذي فئ:: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك من کتاب 
ج واللفظ له الترمذي حديیث عمار حسن. صحيح › جامع الترمذي N Nr‏ : 
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على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. 


وتاملت في الل فلم أجد لحدیث عمار معارضًا حتى يرجح عليه ما 
أحاديث عموم النفل فلا تعارض حديث عمار؛ لألّه أخص منها والعام يحمل 


أحدهما على الآخر بهذا الوجه من الترجيح فلم أجد. 


الوجه الثاني عشر 
ترجیح التكليفي على الوضعي 


إذا تعارض حدقان اخدهتنا عت سكا كلاه والاخر يقت سكا 
وضعياً ففي ترجيح اخدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة مذامب: 


المذهبالأول: - يرى بعضن الأصوليين أنه يرجح ما البت حكماً تكليفياً 
على ما أثبت حكماً وضعياً؛ وذلك لاله أكثر مثوبةء وآله مقصود للشارع 
بالذات» ٠‏ وان أكثر الأحكام تكليفية؛ فکان اول ". 

الذهب الشاني: ذهب بعض الأصوليين إلى أله يرجح ما ثبت حكماً 
وضعياً على ما أثبت حكماً تكليفياً» وذلك لان الوضعي لا يتوقف على 
أهلية اللخاطب» وفهم المكلف للخطاب» ولا على تمكنه من الفعلء بخلاف 


۳۹۹/۲ المحلي على جمع المجوامع‎ ۳٠١/۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
إرشاد الفحول‎ 1۱٦1/١ تيسير التحرير‎ ۲٠٠١/۲ فواتح الرحموت‎ ۲٤٦۹/۳ نهاية السول‎ 
هداية العقول شرح الغاية‎ ٤۳۹ النهاج شرح المعيار للمهدي‎ ۲٤ /٣ریبحتلاو التقریر‎ ۹ 
.¥*0 /Y 
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التكليفي؛ فإلّه يتوقف على ذلك وغير التوقف أولى من العوقف. 


ثبت حکا رضہيا کلاهما yT‏ يقدم آحدهما على الاح 


ولم يقدم اا و E‏ لن 

بعضهم قد استشکل تصوير ذلك ی رن الوضعي والتكليفي < لن | 
التعارض فرع المتعلى» فكف مع اتحاده يكون. أحد الحكمين وضعياً ) 

والآخر تکلی»". ٠۰‏ 3 


وقد بحئشت کی في أحاديث لكام فلم أجد حديثین تعارضا فا ررج 
بینھما بهذا من الشرجيح. a‏ 


الوجه الثالكث عشر & 
إذا تعارض حدیثان أحدهما موجب لتحقق الطلاق ورفع القضبة: والثاني 
٠‏ ناف لتحقق الطلاق» أو كان أحد الحديثن روا للعتاق ورفع العبوؤذية». | 
والثاني ناف للعتاق ففي ترجيح أخدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلالة 


المذهب الاول: اذهب هرر إلى ترجیی مؤجب الطلاق راتاق لی 


(1) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب i‏ المحلي على جمع ا u‏ 


الإحكام للآمدي revit‏ 5 رر 111/۳ إرشاد الفحول ۲۷۹ شس ي 
المنير :1۹٤/٤‏ : 


)0( شزح الكركب امير 4 ) 
) حاشية البتاني على شرح الحلي لجمع الجوامم ۳۹۹/۲ - .۳۷١‏ 


0% - 


نافيهما؛ لأن الأصل عدم القيد من العصمة والرقبة» ولأ عند المت - 
للطلاق والعتاق - زيادة علم لا يوجد عند النافي لهما". 


المذهب الثاني : ذهب بعض الأصولين الى آنه یرجح نافي الطلاق والعتاف 
على موجبهما؛ لن الأصل - بعد تحقى الرق والنكاح - بقاء ملك اليمين 
والعصمة الزوجية» فالحديث الموافق لهذا الأصل أرجح»" . 


المذهب الغالث: ذهب بعض الأصوليين إلى أن مرجب الطلاق والعتحاق 
ونافيهما سواء فلا يرجح أحدهما على الآخر لذاته» وإغا العمدة في الترجيح 
هر التفاوت في صدفی الراري وتبوات E‏ 


وبحشت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ورجح بينهما 
بهذا الوجه من الترجيح. 


(1( شرح المضد على أبن الحاجب / ۳10 اللمم ۸ نهاية السول / £ جمحع الجوامع 
واللحلي عليه ۳٠۸/١‏ الإحكام للآمدي ٠١۷/٤‏ المحصول ٥۸٠۹/۲/۲‏ النهاج شرح المعيار 
للمرتضیٰ ٤۳۹٩‏ تيسير التحرير ١١١/۳‏ المعتمد ۸٤۸/۲‏ شرح الكوكب المنير 1۹1/٤‏ 
البحر المحيط ۳٠١‏ هداية العقول شرح غاية السئول ۷۰٤/۲‏ شرح الکافل ص۰٠۲‏ 
فواتح الرحموت ۲۰٦/۲‏ التقریر والتحبیر .۲٤/۳‏ 

(۲) نهاية الول ۲٤٤/۳‏ الإحكام للآمدي ۳١۷/٤‏ تيسير التحرير ٠١١/۳‏ شرح الكوكب 
لمنير 1۹1/٤‏ الإبهاج ۲۳٠/۳‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ۳۹۸/۲. 


(۳) المسودة ۲۸۲ المحصرل ۸۹/۲/١‏ المستصفى ۳۹۸/۲ التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۳/۳‏ 
شرح الكوكب المير 1۹۲/٤‏ هداية العقول .۷٠١/۲‏ 
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الفصل الرابع 
لتر بامر غاي 


وجوه الترجيح بامر خارجي هي تلك الوجوء التي لا تسعلق بالسند ولا 
با متن» وإنغا هي خارجة عنهماء ولها أثر في ترجيح أحد الحديثين عند ٠‏ 


وتتمشل تلك لوجر في آن يکون آحد الحديثين قد وافقه دلیل آخرا من 
E OEY RET‏ 
آكثر الأمة من السلف أو أكثر الصحابة أو الخلفاءء أو أهل المدينة آو راوي 
الحديث» أو اقترنت به مارات التأاخر. 


وعلى ذلك یکننا دراه تلك الوجوه في مبحثين : 


) المبحثٹ الثاني : ترجیح ما عمل به أو احتمل تأخره. 
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المبحث الأول 


اختلف العلماء"“ فى ترجيح الحديث الذي وافقه دليل آخر -(من كتاب 
آو سسته آو إجماع أو قياس)- على معارضه : فذهب الجمهور إلى آنه ر م 
الحديث الذي وافقه دليل آخر على معارضه. 


وذهب بو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يرجح أحد الحديشين التعارضين 
لوافقته دليلاً آحر»ء وأنه إذا لم يوجد ما يرجح أحد الدليلين إلا ذلك» 
تساقطت الأدلة» وترك العمل بها. (أي آنه لا يرجح بكثرة الأدلة في أحد 
الجانين التعارضين) . 


وساعرض لا استدل به کل فریق» ثم أآضرب مشا لا رجح لوافقته 
الكتاب»› ومثالاً لا رجح لموافقته السنة» Yey‏ لا رجح لوافقته الإجماع» 
ومثالاً U‏ رجح لوافقته القاس . 


(۱) کشف الأاسرار A‏ 4 تسین التشحرير 1/۳ ¶11۹. فتح الفقار | or‏ 
والمحلي عليه ۳11/۲ ۳۷١‏ نهاية السثول ۲۲۳/۳. امحصول »٥۳٤/۲/۲‏ 0۹1. 
شرح تنقيح الفصول ص * ٤۲٤‏ شرح الکركکب امثير 6٤4 cT f/f‏ 1۹47ء الستصفى 
۳۹۲. روضة الناظر .۲١۹‏ هداية العقول شرح غاية السؤل .۷٠٦/۲‏ شرح العضد 
علی ابن الحاجب .۳۱٦/۲‏ شرح الکافل ص۰٠۲.‏ الإبهاج .۲٠٠/۳‏ التقرير و التحبير 
۳/٣‏ . العدة .٠١٤۹/۳‏ المسودة ۲۷۹. المنخول ص۳۱٤-۳۳٤.‏ إرشاد الفحول ص۲۸ 
والتمهید لبي الخطاب ۲۱۹-۲۱۷/۳ . 
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أولاً - آدلة القائلن رج ما وافقه دلیل آخر (مذهب الجمهور). 


a من الظن‎ e إن الدليل لذي وافقه دلیل آخر» يفيد ظنا‎ -١ 


فده معارضبه - الذي لم يوافقه دلیل آخر -؛ ذلك آن الظن الحاصل من 


معارضه 


دلیلن أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد فيعمل بالأقوى لکونه أقرب 
إلى القطع» ولأن القصود من الترجيح بيان القوة في احد الدليلين التعارضين» 


وقد وضح أن القوة ت في الدليل الذي وافقه دلیز" آخرء فو جب ر جلى 


ج إذا عارض ٤‏ ۴ دليلين فالعقلاء EY‏ ر لدلیلین» ا 
تصرف من عدل عن الدليلين الغ مو جب الدليل الواحد» وإذا کان الأمر 
كذلك في العرف وجب آن يکون لن لأصل زيل 
التصرفات 2 منزلة ارت الحرفة” | 


۳ إذا د تعارض ووجد في أحد SM‏ دلیلان» وفي الجانب ب الع 


انيا- دة الحنفية على عدم ار جيح بكثرة الأدلة: 


اد قوع الأشاق غل عدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادت فاته 
تنازع خصمان على شي دا احدهما شاهدين والآغر اربعةء قلا نلا ترجح 
شهادة. الأربعة؛ لان شهادة الاين تامة للحكم» فکساوف مع شهادة الأربعة» 
ولان زیادة رة عل الاين هي زياة من جني ا وم به اللجة بطریق 


() الإبهاج /. . شرح الحلي على جمع اران E‏ السثول rr‏ 
<( إرشاد الفحول ص٠۲۷.‏ ,تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .٠۷١‏ ) 
(MO‏ الإحكام اللآمدي ۳۵۹/٤‏ اللمع .١‏ الهاج وشرح الأسنوي .۲۲٤۲/۳‏ شرح اکرب 

انير 1۹٥ /٤‏ . تيسير پرا رور 114/۳ .۱۷١-‏ روضة الناظر صض۲۹۹,. ' . 


.ل 


الأصالةء» فلا يصح بها الترجيح . وما آنه ل يجوز الترجيح بڪثرة البيلة فقیاسا 
لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة" . 


- لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز ترجيح القياس على الخبر عند 
تعارضهما؛ وذلك إذا كان القياس يوافقه قياس آخر» ولكن الأمر ليس 
كذلك فإن الخبر مقدم على القیاس» ولو وافقه قياس آخر» وعلیه فلا 
ترجیح بکثرة الأدلة" . 


واعترضص على الحنفة بالآتي : 


-١‏ بالسبة للدليل الأول: فإننا لا نسلم بعدم الترجيح في الشهادة» فقد 
ذهب معظم أصحاب الإمام مالك» وبعض أصحاب الشافعي إلى أن البينة 
اللختصة بمزيد العدد في الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها. وفرضا لو 
سلمنا عدم الترجيح في الشهادة فإنه لا يقاس عليه الترجيح بكثرة الأدلة؛ 
لوجود فارق بينهما؛ وذلك لأن عدم جواز الترجيح بكشرة البينة سببه سد باب 
الخصومات وقطع النزاع - وذلك ما أراده الشارع -؛ لأنه لو ترك الباب 
مفتوحًا لقال كل خصم: أنا آتي بعدد أكثر من الشهود فلا ينقطع النزاع» ولا 
تزول النصومات» آما الترجيح بكثرة الأدلة فليس كذلك؛ لأن الأدلة استقرت 
من قبل الشارع› فالزيادة فيها متعذرة» ولا يستطيع احد ان يآتي بدليل لم 
يات به الشرع" . 


وبالنسبة للدليل الثاني : فإن عدم جواز ترجيح القياس على الخبر إذا وافق 
القياس قياسًا آخر ليس مبنيا على القول بعدم الترجيح بكثرة الأدلة وإنغا هو 
| (۱) كکشف الأسرار .۸٠-۷۸/٤‏ فواتح الرحموت .۲٠٠١/۲‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ۳۷۷. 
(۲) کشف الأسرار .۸٠-٤4‏ التقرير والتحبیر .۳٤/۳‏ نهاية السئول ۲۲۳/۳ . 
(۳) نهاية السؤل .۲۲١ ۲۲٤/۳‏ 


- لم - 


مبني على أن القياس المخالف للخبر ليس دليلاً؛ أن من شروط صحة 
القياس عدم معارضته اص 


وإذا تاملنا في لاف بين القائلين بالترجيح بكثرة الأدلة والمانعين للت جیح 
بهاء نجد آن أساس الخلاف هو أن الجمهور يرون أن المرجح به يصح أن ` 
يکون وضفا زائدا في الدليل الراجح أو دليلاً مستقلاً. أما الحنفية فیشترطون 
٠‏ في المرجح به .أن يكون! وصفا زائدا في الدليل الراجح» ولا يصح أن بكون 

دلیلا کما هو شان الترجيح لأحد الدليلين على معارضه دلیلاً 


ا 


وہ الباحث في هذه UI‏ ا ما ذهب إليه ا : من الترجيح ‏ بكثرة 
الأدلة؛ لن الغرض. من الترجيح شو حصول القَوة ذ في الظن بجضمون احد 
التللن الارن و ينق هذا الأمر في الترجيح بکثرة الأدلة. ٠‏ 


بل لقد لوحظ من خلال فروع الحنفية عدم .التزامهم آل ران 
يرجحون أحد المحعارضين؛ اذا شهد له دلیل آخر» ومن ذلك ما سبق پیانه في 
مسالة شفعة الجار» ومسالة مدا الم وتا ري ان ي ال 
ومسالة اسذان البكرء ومسالة نصاب السرقة» ومسألة إقرار الزاني» ومسالة 
تكبيرات صلاة العيدء لتقد صرح بعض النفية بأآنه يرجح آحد' التبارضين 
إذا وافقه القياس ‏ 


(۲) سبق بیانه عند الکلام عن المرجنح به ص .٠٤١ - ۳٤۲۰١‏ 
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الأمثلة: لترجيح ما وافقه دليل آخر 
وسأورد أربعة أمنلة : 


مثال ما رجح لموافقته الحتاب»› ومٹال ما رجح لمرافقته السثة» ومٹال ما 
رجح لوافقته الإجماع› ومثال ما رجح لوافقته القياس . 


امال الأول: ما رجح لموافقته الكتاب 
مسألة الاستعانة بالكافر لقتال الكافر 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الها قبل بدر فلما 
كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر عله جرأة وبجدة» ففرح 
أصحاب رسول الله لاو حين روه فلما آدركه قال لرسول الله و : 
جت لااك واصيب معك» فقال له رسول اللهيَياة : تؤمن بالل 
ورسوله قال: لا قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى 
حتی إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له: كما قال: أول مرة فقال له 
الي ڪيا : كما قال أول مرة قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: 
ثم رجع فادرکه بالبیداء» فقال له: كما قال آول مرة تؤمن باللّه ورسوله 
قال: نعم ؛فقال له رسول اللَهيااة : فانطلق. 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله اة استعان يهود بني 


(1) أخرجه مسلم في: باب كراهة الاستعانة في الخزو بالكافر من كتاب الجهاد والسيرء 
صحیح مسلم(مع شرح النووي) ۳4/1۲ واللفظ له . وآبو داود في : باب في انرك 
سهم له من کتاب الجهاد ستن أبي داود ۳/ .۷٥‏ رالترمذدي في : باب ما جاء في اهل 

باب الاستعانة بالمشركين من کتاب اهاد ستن ابن ماجە ٩٤۵/۲‏ . 
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E 0 .. )« TTT 
. قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم“ «وذلك بعد بدر»" . وروي «آن‎ 
رسول الله لا استعان في غزوة حن سنة ثمان بصفوان س أمية وهو‎ 
E د زی‎ 

از 


وجه التعارض : إن حديث عاثشة يدل على آنه لا يجۈز 0 الاستعانة ) 
فيي الغزو بالکافر › وحدیٹف اين عباس يدل على" آنه يجور امام أن يستعین 
في الغزو بالكافر. ) 


دفع التعارض : اختلف. العلماء إلى مذهيين: 


الات الأول : ذهب طائفة من العلماء“ 8 إلى رجح حذیث عائشة! على ۰ 
O‏ لن حديث عائشة يۇيدە ظاهر القرآن في قوله تعالى: 
Ctr: gg BE )‏ ر فد يجوز 2 
المسلم. ويؤيد حدیٹ i E A‏ 
e a E‏ 
فقال: اسلمتما؟ فقلنا: ا فقال: ا لا ستعين بالشركين على الشركين 


() رواه البيهقي في اك الرضخ ر يستعان به س امل الذمة ص کات الر: سان ) ) 

البيهتي ۳/۹ . وقال : تفرد به الحسن ين . عمارة وهو متروك. 

SEE .۳۷/۹ البيهقي‎ )۲( 

)۳( رواأه اف في.: باب ا جاء في الاسععانة با مشر کین من کتاب السير وقال: . ) 
هود صفوان بن آمية نحنينا وهو مشرك معروف بين آهل الغازي. 2 الکبری 
TY‏ رالاعتبار ص ۳۲٣-۳۲٤‏ . تلخيصض البیر |٤‏ . ) 

) »( شرح منتهی الإرادات TAT /Y‏ المغني ۹4-۹۸/۱۳. شرح النووي على صحیح 

۲ . مبواهب المجليل ۳ سبل السلام .٠۳٤١/۳‏ نیل الأوطار .۲۲٤/۷‏ 
المدذونة 'الكبرى ا مالك ٤ 4f‏ واستدل بحديث عائشة ولم یذکر a‏ 
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E Eb 
ولان . حديث عائشة ثبتت صحته» وما يعارضه ا پوازیه فی إاأصحة‎ 


والثبوت فتعذر ادعاء النسخ" . 


المذهب الثاني : ذهب الهادوية والحنفية إلى دفع التعارض بالنسخ : فرآوا آن 
حدیث ابن عباس ناسح حدیث عائشة؛ وعليه فيجوز الاستعانة بالمشركين في 
القتال”" ويشهد للنسخ«ان رسول الله ياو استعان في غزوة حنين سنة ثمان 
بصفوان بن أمية وهو مشرك٤“‏ ويشهد له أيضا قوله اة :«ستصالحون الروم 
صلحا آمنا وتخزون أنتم وهم عدوا من ورائکہ». ويشهد له أيضا من أن 
خزاعة خرجت مع رسول اللّه عة على قريش عام الفتح؛ فكان ذلك كله 
ناسخا لحديث عائشة وحديث خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن آبيه عن 
جده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص 
فيهاه" . أما قوله تعالى : ون يَجعَل الله للْكافرينَ على المي سبيلاً4" فإنه لا 


(1) أخحرجه الإمام أحمد في: المسند .٤٥٤/۳١‏ والحاكم في الستدرك في الجهاد -٠١١/۲‏ 
۲ . وقال صسحیح اللإسناد على شر طهما ولم يخر جاه . وأخحرجه البيهقي في : باب ما 
جاء في الأستعانة بالمشركين من كتاب السير. السنن الكبرى ۹ وقال في مجمم 
الزرائد :«آخحرجه أحمد والطبراني ررجال أحمد ثقات» جه ص٣٣٠.‏ 

(۲) الاعتبار ص٤۲"‏ . 

(۳) شرح الأزهار .٥۳۳/٤‏ ضوء النهار .۲١۱۳-۲٣۱۲/۲‏ نل الأرطار/ .۲۲٠-۲۲۲‏ سبل 
السلام ۳/ ٠۳٤١‏ . حاشية ابن عابدين ۳/ .۲٠٠‏ السير الكبير للشيباني ج٤‏ ص۲١٤٠‏ . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
سنن ابي داود ۸۷/۳ واللفظ له. وأاخرجه ابن ماجه في : الفتن والملاحم سنن ابن 
ماجه ۱۳۹۹/۲. وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن. وسكت عليه المنذري في 
مختصر الست ۸١/٤‏ وأخرجه ابن بي شيسة في مصتفه في کتاب اهاد جە/ ۳۲ . 

.٠١١/٤ تلخص احير‎ )٦1( 

(۷) ذکر آبو حيان معاني كثيرة لكلمة «سيلاه في هذه الآية منها الظهور» ومنها التسليط› 
ومنها الحجة الشرعية أو العقليةء ومنها أن لا يستبيحوا بيضة الرسلام. 
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يصح الاستدلال بها على عدم جواز الاستعانة بالكفار؛ لأن السبيل هر اليذه #0 
وهي في حالة استعانة 0 بالکافر تکون اليد لاومام الذي استعان بالكافر 
ولذلك اأشترط الاد في الإمام - الذي یستعین بالکفار - أن یکون معه ' 
جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضناء ء الأحكام الشرعية على الذين ‏ 
استعان بهم لیکونوا مغلویین لا غالین. ويقول محمد بن الجن 
الشيباني :ولا إباس. آن أيستعين السلمون باهل الشرك على أهل اجا لذا ٠‏ 


کان حکم 2 هو الظاهر ٠‏ 


وذهب ابن حزم إل انه يحرم الاستعانة بالكفار في الغزو سواء كان ذلك . 


e e gE 


E O 


إ4 [الاناء a‏ لآ انه اشترط مع حال الضرورة أن اتن غدر هن 
استعان بهم وإلا فلیصبر ویحتسب ولا پستیین. 


وقال النووي:«إن الشافعي قال: إذا كان الكافر حسن الراي في 


المسلمينء و الخاحة ا الاستعانة به ؟ استعین ره وإلا فیکرها . 


د الباحث إلى ترجیح حدیث ا ا ا وذلك 


ق عائشة و افقته لظا أ ق آن. وا أن أدلة ال أر وا 
ر 2 م ر صح 


 ةلذأ الجواز؛ فإن ادلة الجواز لا ترقى إلى درجة النسخ» وتظل‎ e 


الشحريم غير ملسو خة وراجحة على أدلة الجواز دند بظاهر القرآن. . 


-() شرح الأزهار .٥۳۳/٤‏ ضوء النهار .۲١۱۲/۲‏ 
() السير الكير ١٤۴١/٤‏ 

) .١١۳/١١ المحلى‎ )۳( 

ENT شرح النووي على صحيح امسلم‎ )٤( 
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(۲( 


(۳) 


الثال الثاني : ترجيح ما وافقه حديث آخر"“ 
مسألة سهم الفرس 
وفيها ورد الآتي : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما:«آن رسول الله لا جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما» وهذا لفظ البخاري. ولفظ أبي داود«أن النبي ا سهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهم له وسهمين لفرسه»" 

عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: «قسمت خيبر على 
آهل الحديبية» فقسمها رسول الله كَيلةٍ على ثمانية عشر سهما» وكان 
الجيش آلفا وخمسمائة فيهم ثلفمائة فارس»ء فاعطى الفارس» سهمين 
واعطى الراجل سهما»"" 


وجه التعارض: إن حديث ابن عمر يدل على آنه يسهم لصاحب الفرس 


من المعلوم آن صحة الحديث هي الأساس قبل آي مر جح › وبلغ الحديث اعلى مراتب 
الصحة إذا كان متفقا عليهء ويزداد قوة إذا وافقته أحاديث أخحرى» وحينها لا يكون 
للحديث الضعيف مکان في معارضة ذلك النرع س الحاديث ؛ ولذلك کان الأولى أن 
امثل لترجيح ما وافقه حديث آخر بحديثين صحيحين ورجح احدهما على الآخر 
لوافقته آحادیث آخحری ‏ مثل ما جاء سابقا في مشكلة رضاعة الكبير› ونکاح المحرم؛ 
ونظرة للمرآة إلى الرجل غير آني فضصلت أن أآضرب مثلاً بحديئين متعارضين آحدهما 
صحیح ووافقه حديیٹث آخر» رالآخر ضع فا» ورغم ضعفه ومعارضته 1 هو آقوی نه 
وجد من العلماء من يعمل به ویرجحه رجح عقلي ويؤول الحديث الصحيح . 

حر جه البخاري في : یاب سهم الفرس من كتاب الحهادء صحیيح البخاري(مع فتح 
الباري) ۷۹/٦‏ واللفظ له. ومسلم في : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من 
کتاب الحهاد والسيرء سی مسلم(مع شرح النووي) ۲ . وآخحر جه آبو 
في: باب في «سهمان اليل من کتاب الحهاد»» سنن آبي داود ۷٨٣/۳‏ والترمذي في 

باب في سهم الحيل› من الجر جامع الترمذي «1.0/٤‏ واین ماجه في : 
قسمة الغنائم› من کتاب. الجهاد» سن ابن ماجەه ۲/ ٩۵۲‏ . 


أخرجه یر داود في :باب من سهم له سهماء س کتاب الحهاد» سن أبي داود ۳ 
DA‏ وقال الحافظ ابن حجر : إن في إستاده ضعفا(فتح الباري (A ٦‏ . 
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صاب ارس مهاد شد نهم ارس مهم ری 3 


دفع التعارض: اختلف اا ١‏ إلى مڏهبين: 


المذهب الول: د اجمھو ر" العلماء إلى ت حدیٹ ت ابن عر على حدیت | 


-١‏ کشثرة الأحناديٹث الموافقة لما رواه ابن E‏ روی ابو عمرة أن 
الي ييا أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان سهماء فكان للفارس ثلاثة 
آمهم . وروی أبو رهم وأخوه» أنهما کانا فارسین يوم خیبر « فاعطيا 
ستة أسهم؛ أربعة أسهلم لفرسيهماء وسهمين لهما»” : وعن اين عباس 
رضي. الله 2 آن رسول الله علا أعطى الفارس ثلاثة آسهم؛ واعطى 

الراجل ۔ سهما . > فابن عمر وابن عباس واآبو رهي وآخوه احفظ واعلم من 


(۱) فتح الباري A1 A/T,‏ شرح النووي على ي مسلم ۲ -. ا 

االمجتهد ۳۹٤/۱‏ ۳۹۵. المغني .۸٩۲۳‏ شرح منتهی ا /110. الحلى . 

۳-۷ معالم الستن .٠ ٩/۲‏ نل الأوطار .YAT/Y‏ مغني مغتي الحاع e‏ 
الاإنصاف في بیان ا من النلاف ,.۱۷۳/٤‏ 


a ارچ آبر ا في : باب في سهمان اخیل من کتاب اهاد سنن آبي داو‎ (Y) 
ونیل اارطار‎ OE وفيه مقال؛ وقد ا زا عون ا‎ 
„YAT 


)۳( و ا ن منصور في 0 ما جاءِ في سهم اليل من کتاب اهاد السان / 
TYA‏ والبيهقي في ٠‏ باب ما جاء ى سهم. . الراجل والفارس من کتاب قسمة الفيء 
والغنيمة› ال الكبرى ۲1/۹ ٠‏ وفي إسناده إسمحاق بن بي وفرة وک e‏ . نيل : 
الأوطار۷/ ۲۸۳. | 


(O‏ آخر جه ابن ابي شيبة ». ف: یاب في الفارسن کم يقسسم له؟ ص قال : ثلاثة من کتاب 
الجهاد. المصنف y۲‏ وأورده الحافظ الزيلعي من طربقين › وفي كلنهنا ضعف 
ويججموع و يتخسن الجامم المشترك بينهما. انظر نصب الراية Nort‏ 


- OFA -— 


مجمع. وابن عمر وآبو رهي وأخوه ممن شهدوا واخذوا السهمين وآخبروا 
عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك" . 


۲- یرجح حدیث ابن عمر على حدیث مجمع؛ لكونه في الصحيحين 
بينما حديث مجمع لم يرو في الصحيحين بل قال الحافظ بن حجر: إن في 


اتا ا 


المذهب الثاني : ذهب آبو حنيفة والهادوية ‏ إلى ترجيح حديث مجمع؛ لأنه 
لم يفضل البهيمة على الإنسان» حيث إنه جعل سهم الفرس سهما واحدا 
كسهم الإنسان. وأولوا قوله - في حديث ابن عمر -«أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لقرسه». - بأن المراد آنه أعطى الفأرس سهما 
له وسهما لفرسه. والسهم الثالث آعطاه تنفيلا“ . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهرر من ترجيح حديث ابن عمر 
لصحته وموافقته الأحاديث الأخرى" . 


(1) المغني ۱۳ . نیل الأوطار ۲۸۳/۷ . 

.۸٠* /٦ فتح الباري‎ (۲ 

(۳) شرح فتح القدير .۲٠٠/١‏ حاشية ابن عابدين .۲۳٤/۳‏ الهداية شرح البداية ٠٤١/۲‏ . 
شرح الأزهار .٥٤۸/٤‏ ضوء النهار .۲٠٤٠٥-۲٠٤٤/٤‏ الررض النضیر .۳٠٤-۳۱۰/٤‏ 
البحر الرائى .٠١ /١‏ البناية في شرح الهدایة ۷۲۲-۷۱۹/٩‏ . 

() نیل الأوطار ۲۷۳/۷. السير الكبير لمحمد بن الحسن الشیباني ۸۸۷-۸۸٥/۳‏ . 
وقد اعترض على ما ذهب إليه أبو حنيفة والهادوية بالاني : 

أ- إنغا نقل عن أبي حنيفة ‏ من أنه كره أن يفضل بهيمة على مسلم ‏ اعترض عليه 
بان السهام في الحقيقة كلها للرجل . وما دام ثبت ابر - قي مقدار سهم الفارس فلا 
داعي لا سواه من التعليلات( فتح الباري ۸٠/١‏ بداية المجتهد .)۳۹٥-۳۹٤/۱‏ 

ب- إن تاويلهم لحديث ابن عمر تأويل متعسف إذ إن المقرر في الأصول أن التأويل 
يكون للمرجوح من الأدلة لا للراجح؛ وحديث مجمع مرجوح. فهو أولى بالتاريل. 
فيژول قوله ‏ في حديث مجمعآسهم للفارس سهمين» .بان المراد أسهم للفارس بسبب 
فرسه سهمين غير سهمه المختص به.(فتح الباري .)۸٠ /١‏ 


(ه) وتجدر الإشارة إلى أن العلامة العيني الحنفي حصر كل الأحاديث التي استدل بها 


- 0۳۹ = 


١ 


(1) 


المخال 8 مثال لترجیح ما وافی الإجماع 
مسألة الإإأحداد فی نعدة الوفاة 


وفيها الآتي :. 

ی جت ای لے قات ا#تخلتا علي ام حييبة زوج اللي لل 
حين توفي آبوها (آپو سفيان بن حرب) فدعت آم حبيبة بطيب فيه صفرة 
- خلوق أو غيره - فدجنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: ) 
واللّه مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله يقول: .لا 
يحل لامرآة تؤمن بالل وال الا س أن د على ميت فوق ثلاث ليال» 
إلا على زوج اربعة ا | 
عن أسماء ٻنت ر قالت : «دخل علي رسول الله ية اليو القالكف 
قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تحدي يومك». هذا لفظ أحمدء. 
وفي رواية لأحمد ؤاین حبان والطحاوي « طا أصيب جعفر أتى اليل 
فقال : اتسلبي ا ف ا 


ETT‏ ال رين أن جم تلك الأحاديث لا تقل ضعفا عن مذي 


مجمع الذي ذكرته انظر. البناية في شرح الهداية للعيني 0| ° VT‏ 
أخرجه البخاري› في : نات مراجعة الحائض من كتاب الطلاق صحیح ا فتح ‏ 
ا E‏ رالافظ له . e‏ في باب وچو الإحداد في عدة ر ؛ من 
جاء في عدة al‏ عا روجا من کات الطلاق. e‏ الترمذي ٥٠٠/۳‏ . 


والسائي »في : باب ترك الزينة للحادة من كتاب الطلاق .۲١٠/١‏ وابن ماجه في باب ٠‏ 


هل تجد المراة على غير زوجهاء من کتاب الطلاق سنن اين ماجه ا دالإمام 
أحمد في: المسند IA cPT¥/1 e‏ | 


قال IE‏ ابن حجر حدیث اساء بت ميس حديت قوي الإسناد اخخرجه 


تسه وقال: e‏ ا i‏ أحند ارجال الصحيح . وفي شرح ا الآئاز 


للطحاوي o f‏ جاء عن اسماء بنٽت عميس آنه قالت ؛ ak‏ زول 


اللا فقال : «تسكتي ثلاڻثا ثم اصنعي ما شثت». 


- Qf. — 


وجه اللعارض : إن حدیث زیتب بنت ا سلمة يدل على آنه يجور 
عميس يدل على أنه لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحد فوق ثلائة آيام؛ 


دفع التعارض : رجح العلماء حديث آم حييبة على حدیث أسماء؛ لان 
حدیث آم حبيبة يؤيده إجماع العلماء على أنه یجب على المرأة المحوفى عنها 
زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرا» يقول ابن رشد (ت۹۵٥ه):‏ «أجمع 
السلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة 
الوفاة»"“ ويقول ابن قدامة(ت١٠۲٠٦٠ه):(‏ فأآما الحديث - يعنى حديث آَم 
حبيبة - فإن مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج» ونحن نقول بهء 
ولهذا جاز الإحداد ههنا بالاجماع؛ . ويقول النووي(ت٦۷٦ه):‏ «واستفيد 
ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب› ولكن اتفقوا على حمله 
على الوجوب» ثم قول : «وأما قوله ل أريعة أشهر وعشرا» فالمراد به 
وعشرة آيام اه ها تف اللا كاف قل ا 


(1) المجموع .۳٠/٠١‏ شرح النوري على صحيح مسلم ۳٣٦/۱۰‏ فتح الباري .۳۹۷/٩۹‏ 
بداية المجتهد ۱۲۳-۱۲۲/۲ . المحلی ۲۷۱/۱۰. المغني .۳٠٠-۲۹۹/۱۱‏ نيل الأرطار 
..٦‏ شرح فتح القدير .٠٠٠/٤‏ حاشية ابن عابدين 11۸/۲. شرح الأزهار ۲/ 
.٤۷٥-4‏ ضوء النهار .٠٠٠١١-٠٠١٠/۳‏ الروض النضير .٠٠٠١/٤‏ السيل الجرار /٣‏ 
.٤١١‏ تبيين الحقائق .٠٠/۳١‏ الفروع لابن مفلح ٥ه‏ . المدونة الكبرى -١١١/١‏ 
1. سبل اللام ۳ . الدع شرح المقنع ۹/۸ . وتجدر الإشارة إلى أنه 
روي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد فرق ثلاثة أيام ؛ وقد أجيب على هذا 
الرأي فيراجع نیل الأوطار .۲۹٤/۱٦‏ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ١۲۳١-١۲۲‏ . 

.۳٠٠-۲۹۹/۱۱ المغني‎ )۳( 


)€( شرح النووي على صحیح مسدم ۰" . 


إإض - 


" 


i e‏ اھل| الحديث یعنی حدذدیٹث ناء - اة مخالف 


للأحاديث الصحبحة» وفد أجمعوا ر خلافه ll‏ 


e‏ مثال لترجيح ما وافق القياس 
مسألة الإقرار المعتبر في الزنا د 


e عن ابي هريره رضي الله عله قال: اتی رجل من المسلمين‎ -١ 


(1) 
(Y) 


الله کل وهو في مسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأاعرض 
عنه» فتنحی تلقاء وجهه» فقال:. يا رسول الله إني زنك فاعرض : عنه 
حتی نی ذلك عله اربع مرات. فلما شهد على نفسه أریع شهنادات' 
دعاه رسول الله لا فقال :«أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل سا 
قال: نعم. فقال رسول الله لا: اذهبوا ola‏ 


وقد a‏ آسماء ليکون ا مع 
الأحاديت الصحيحة ولكنه أجيب عليهم: بأن صحة حديث آسماء ثايت. و لا جال 


. لتضعيقه» وحاول آخرون جعل حديث اسماء منسوتحا» ولکنه أجیب جيب عليهم يعدم ثبوت , 


النسخ› وحاول بعضهم تأویل حدیث أشغا: بیجمله على معان وانبات ترفع تعارضه 
الأحاديث الأخرى» ولکن رلك التأويلات لم يصح منها سيءَ وردت باجمغها. 
جع في تفصیل .ما ذکرته فتح الباري ۳۹۷/۹ وسبل س AIT fF‏ فل 


و £ . وار النضير E‏ 


(TT): 


E‏ ۰ في باب الطلاق في e‏ ن ٣‏ الطلاقء م زیی 
یاب ما جاء في در. شد مت اتر إذا e‏ ن واب اخدود. جا ربدي f‏ 
في : ا t1‏ ۰ ۰ 3 


- QEY 


-٣‏ عن آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما «ان رجلا من 
الأعراب آتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب اللّه» فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم. فاقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي»فقال رسول الله ييا : قل »قال : إن ابني كان عسيفا 
على هذا فزنی بامرآته» وإني أخبرت أنه على ابني الرجم» فافتديت منه 
بائة شاة ووليدة»فسأالت أهل العلم فأخبروني آئما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام»وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله: والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه» الوليدة والخنم رد عليك»وعلى 
ابتك جلد مائة وتغريب عام»واغد يا أتيس إلى امرأآة هذا فإن اعترقت 
فارجمها. قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللّه اة فرجمت"". 


وجه التعارض: أن جديث أبي هريرة يدل على آنه يشترط أن يكون الإقرار 
أربع مرات. وحديث آبي هريرة الثاني وزيد بن خالد الجهني يدل على أنه 
یکی الإاقرار مره وأحدة. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين : 


المذهب الأول: ذهب الحنفية والحنابلة والهادوية“ إلى ترجيح حديث أبي 


(۱) آخرجه البخاري في : باب الاعتراف بالزنا من كتاب الحدود صحیح البخاري(مع فتح 
الباري) 15/1۲ ومسلم في : باب من ا على نقفسه بالزنی» من کتاب الحدود. 
صحیاح مسلم( مح شرح النووي) 7/۱ واللفظ له. وآخحرجه الترمذي في: باب ما 
جاء ة في الرجم على الئیں” من آبواب الحدود جام الترمذي /٤‏ ۳° والنسائي في : 
باب صون الشساء عن مجلس الحكمء من کتاب آداب القضاة. سنن اللسائي ۲/۸ 
.۲١١‏ واين ماجه في : باب حد الزنى؛ من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ۲/ ۸01. 
أحمد المسند .١١١ ء١١1١ /٤‏ 


شر متهن الإرادات E‏ شرح a LN‏ ا الا &/ Tit‏ 
بعدها. الروض النضیر .۲٠۳-۲۰٠/۲‏ كشاف القناع على متن الإقناع ۸/1٦‏ . 


- م - 


هريرة(الخاص بماعز) في أنه يشترط في الإقرار آن یکون آرہع مرات : 
حدیث ابي ا الجهني(الخاص 'بالعسيف) في آنه يکفي الإقرار مرة 
واحدة: وذلك لأن حدیٹث ابي هريرة الأول يؤيده القياس» على شهادة الزنا 
فإنه : ارف شهود الزنا أن يكونوا أربعا اعتبر في إقرار الزاني أن کن 
ربعا" ولأنه لو وجب ا لحد برة لا أعرض عله رسول الله يلل ؛ لأنه لا 
وأيضا فقد رآی آصحاب هذا اذهب ان 
حديث العسيف وغیره من الأدلة ° لم تذکر 2 الإقرار هي أدلة :مطلقة ' 


يجوز ترك حد وجب الله تعالی 


المذهب الثاني : ذهب إلى الجمع فقا الحال. حيث آنزل كل E‏ 
اشن عا حال تخالف الحالة الأحرى. فانزل حديث الإقرار' اربع 0 
ل اا وت شبهة في. إقرار الزاني» فيكرر الإقرار اص 0 
لترفع الشبهة. 


اويتزل حذيث الإقرار مرة واحدة على حالة الإقرار الذي لم تعره شبهة 
في المقر. وعليه فقد ذهب الالكية والشافعية؛ وابن حزم الظاهري”“ إلى أنه 

ا الإقرار مرة واحدة عملا بحديث العسيف حيث إنه اكتفى. فيه بالإقرار 
مرة E‏ آما حدیث ماعز» ا أن النبي ڪيا إغا زده مر بعد :أخرى 
للشبهة التي داخلته في ا ولذلك سال هل به جنة آو خبل وقال م 


0( فتح الباري 4/11 شرح فتح. 2 ٥‏ .نيل الأوطار ۹4۷/۷. ضرء انار 2 
TEE‏ 


() المخلي ۳۳۵/۱۲ ٠.٠‏ 
(۳) نیل٠‏ الأرطار 10 | ضوء النهار .۲۲٤٤/٤‏ 


۲٠ - oy‏ . بداية ال ¥ ۳-A‏ . ا ۹/٦‏ . حاشية الدسوقي 


مع الشرح الكيير ٤‏ المحلی .۲٥٤/۸‏ سبل السلام .۱۲۸۲/٤‏ نيل الأوطار۷/ .٩۷‏ 
(0) 'واعترض :على استندلالهم هذاء بانه غير سلیم» إذ إن قولهم(ان رد ماغز کان 


DEL: 54 


استنکهوه» أي لعله شرب ما آذهب عقله» وجعل يستفسره الزناء فقال: 
لعلك قبلتء لعلك لمست» إلى أن آقر بصريح الزناء فزالت عند ذلك الشبهة 
فأمر برجمه» وإنغا لزم الحكم عنده بإقراره في الرابعة؛ لأن الكشف إنا وقع 
به ولم يتعلتق با قبله» واستدلوا لذلك بقول الجهنية" :«لعلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعرًا» «فعلم آن الترديد لم يكن شرطا في الحكم وإنا كان من 
أجل الشبهة»” . 


ورأوا أن القول: (بان حديث ماعز يؤيده القياس) قول غير سليم؛ إذ إِنه 
يلزم بمقتضاه أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين؛ لأن 
الشهادة في ذلك لابد أن تكون من رجلين» ولا يكفي فيها الرجل الواحد» 
وهذا ما لم يحدث إذ إنهم اكتفوا في الإقرار بالأموال أن يكون مرة واحدة» 


() (0, 


ولم يقيسو» على الشهادة» فبطل إذا قياس اللإقرار على الشهادة 


= لاستبرائه في عقله) لو سلم فإن العلم بصحة عقله لا يتوقف على الأربع؛ ہلل کان 
يکفي أن يستبين مله ثلاثا ولا حاجة إلى الأربع؛ لأن الللاث مرضوعة في الشرع 
لابلاء الأعذار كيار الشرط جعل ثلالا لأن عندها لا يعذر المغبونء والمرتد يستحب 
ان يؤخر ثلائا ليراجع نفسه في شبهته؛ فلو لم تكن الأربعة عددا معتبرأ في صحة 
إقرأره ا حر رجمه بهد الثالفة › وا يدل على ذلك ترتیبه عا الحكم عليها» وهو 
مشعر بعليتها(فتح القدير ٠٠/١‏ المغني .)٠٠١/٠۲‏ 

(1) واعترض على استدلالهم بقول الحهنية بانها لم تقل (لعلك ترید أن تردني کما رددت 
ماعزًا) إلا لكونها حبلى من الزناء فهي تشير بذلك إلى أن حالها مغاير لحال ماعزء 
لأنهما وإن اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع 
کن إقرأره بخلافها › فکانهاء قالت : آنا غير متمكنة من الإنكار بعدم اللإقرار أظهرر 
الحمل بها بخلافه. (فتح الباري .)۱١۹/۱۲‏ 

(۲) معالم السنن ۳۱۸/۳. فتح الباري ۱۲۶۸/۱۲ . 

(۳) فتح الباري ۱۲۸/۱۲. سبل السلام .۱۲۸۲/٤‏ نيل الأوطار ۹۷/۷ . 

(6) إن قولهم:«بان الحقوق والأموال لم يشترط فيها أن يكون الإقرار مرتين كالشهادة» 
وانه كذلك لا بشت اط في الرنا أربع مرات کالشهاده اجيب عليه بأنه کما آوجب 
=سبدانه في الشهادة على الزنا أربعا على خلاف المعتاد في غيره فكذلك يعبر في 
إقراأره؛ إنرالا لکل إقرار منزلة شهادة واحدة. (فتح القدير ەر 1۰). 
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ومیل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية والهادوية والحنابلة. من ترجیح 
اخحدینث الخاص بماعر لتوافقه مح القياس - وعليه فإنه ي يشتر ظط في الإقرار 
ن اج م الختا E‏ ودرءا للحد. e‏ في 
رجو عه 8 عه الحك. ا | 
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المبحث الثانى 
ترجیح ما عمل به آو احتمل تأخره 


إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به أكثر الأمة من السلف أو 
عمل به اکى الصحابة أو الخلفاءء أو آهل المدينة أو عمل ده راویه» آو 
اقترنت ره مارات التأا حر ؛ فإزه یرجح معارضه. وسأدرس ڌا النوع من 
الترجيح في ستة أوجه: 
الوجه الأول: ترجيح ما عمل به أكثر الأمة من السلف. 
الوجه الثاني : ر عمل به أكثر الصحابة. 
الوجه الثالك : ترجيح ما عمل به الخلفاء. 
الوجه الراإبع : ترجیح ما عمل به أهلل المدينة. 
الوجه الخامس : درجیح ما عمل به راوبه. 
الوجه السادس : ترجيح ما اقترنت به أمارات التاخر. 
وساتبع كل وجه منها بثال أبين من خلاله أثر الترجيح بذلك الوجه في 
الفقه الإسلامي. 


- Qf¥ ~- 


| الوجه الأول 
ترجيح ما عمل به أكثر الأمة من السلف 
ذا تعارضص حدیثان وکان e‏ قل عمل ره اکا الأمة من اسلف 
فانه e‏ ا ٠‏ فيه» مد خقلة الكترين عن اراجح: 


هذا. ما ذهب إل جمهور الخاغاء 


ؤذهب بعض " لعلماء إلى عدم الترجيح a O aze‏ 
عندهم في قول الأكشر إذ لو ساغ الترجيح با عمل به الأكثر لانسد باب 
الاجتهاد على البعض الآخرء وإنغا يكون الترجيح بعمل جميع الأمة لا پعضها 
- هذا ما ذکره 


مال ت ما عمل به أكثر السلف 
مسال کیرات صلات العبد 
وفيها ورد الآتي: 


س ر عمرو بن سشعیيب عن أييه عن جله يرفعه إلى الي کل أنه" 
قال :«التكبير اة في الفطر : سبح في الأولى؛ وخمس في ا والقراءة ) 
بعدهما کلتیهما' 0 3 E‏ 


() الإحكام للآمدي e4‏ اللحصول Ir‏ ۲.,. تنقيح الفصول ٤٤١‏ ا النول" 
٤/۳‏ قواعد التحديث ۵ الإبهاج Y/Y‏ ال على جمع الجوامع TY“ f‏ 
إرشاد الفحول ص۰۲۷۹ شرح الكو كب لر NS PF oY /E‏ 


۳ المراجع السابقة والمستصفى ۳۹1/۲ .TAA-‏ التبصرة والتذكرة |4 
() اآخرجه آبو داود في : باب التكبير في العيدين من كتاب الصلاق اس آي داود ٠/۱‏ 


~ OEA = 


في العید آربعاء تکبيره على ا لجنائزه". 


وجه التعارض : أن حديث عمرو بن شعيب يدل على أن التكبير في صلاة 
يكبر أربعا في الأولى وأربعا في الثانية. 


a. (9‏ 1 
إلى ترجيح حديث عمرو بن 


شعیب على حدیث ابي موسی؛ لأن حديث عمرو بن شعيب عمل بمقتضاه 
اكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وائمة المذاهب قال الخطابي:«وهذا قول 


دفع التعارض: ذهب جمهرر العلماء 


۲۹۸ واللفظ له. وابن ماجه في : باب ما جاء في کم كبر الإمام ق صلاة العيدين 
من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه .٤٤۷/١‏ وقال الترمذي :إن حديث عمرو بن 
شعيب في تكبيرات العيد صحيح» | ه من كتاب العلل الكبرى للترمذي» بترتيب أآبي 
طالب القاضي تحقيتق ودراسة حمزة ديب مصطفى الطبعة الأولی ٩١٤1ھ‏ 1۹۸1م 
مكبة الأقصى بالأردن. وقد روي کحدیٹ عمرو بن شعیب أحادیث أخرى عن ابن 
ى < وغاققة ٠‏ وک ن عبد الله عن أيه عن جد يراجع في ذلك نيل الأوطار /٣‏ 
TA CT¥‏ 


)١(‏ أخحرجه آبو داود في: باب في التكبير في العيدين» من كتاب الصلاة سنن أبي داود 
1 روراللفظ لهء والإمام أحمد في : المسند .٤١١/٤‏ وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآئار ٤١ ء٤٠ /٤‏ وقواه وقال: «هذا ما ثبت عندنا في التكبيرء لم نعلم 
شیا روی عله عا یثبت مثله ‏ مخالف شیثا من ذلك | ه. وکلامه هذا لم يسلم 

لهه انظر تلخيص الحير .۸٥/۲‏ رفي نصب الراية (۲/ ١٠١):الحديث‏ سكت عنه أبو 

داود لم المنذري في مختصره» وقد أعل بان فيه عبد الرحمن بن ثوبانء قال أبن 

معين: هو ضعيف» وقال أحمد: لم يكن بالقوي» وأحاديثه مناكير» اه. 


(۲) إلا أنهم اختلفرا في تكبيرة الإحرام هل هي من السبع في الأولى» وكذا اختلفوا في 
تكبيرة القيام في الثانية هل هي من الخمس في الثانبة: فالشافعي والهادوية والظاهرية 
لم يعتبروهما من التكبير المشروع. وغيرهما اعتبرهما من التكبير. المجموع .٠٠/١‏ 
الحلى .۸٠/١‏ المغني ۲۷۱/۳. شرح متهى الإرادات .۳٠۷/١‏ مواهب الجليل ۲/ 
.١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .۳۹۷/١‏ بداية المجتهد .۲۱۸/١‏ شرح 
الآزهار .۳۸٠١/١۱‏ ضرء النهار .۱۷٠١-۱۹۹/۲‏ الروض النضیر .۲۳٠/۲‏ معالم الستن 
.۲٠٣۲-۲٣۱/۱‏ نيل الأوطار .۳٠٠/۳‏ سبل السلام ۳۲ . شرح الخرشي ۰۱۰١/۲‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاويي ۱۸۷/١‏ . 


د E‏ ت 


ا ال اللغلم وروي ذلك ن 2 هريرة وان عمر وابسن ان ا 
سعيد الخدري وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل 

e‏ از داهوية“ | . وأما حصديث أبي موسى الأشعري فهو حبڊیث 

LEY 


"» 


وذهب الحنفية "إلى .ان تكبيرات صلاة العيد أربعا أربعا وذلنك غم ا 
بحدیث آبي مو سی الأشعري» ورجحوه؟ لأنه صدقه حذيفة ن اليمان» وهذا : 1 
اد جل ج الحديث منزلة حديثين» فقد روي آن سعيد بن العاص 
سال آبا موسی الأشعري وحذيفة بن اليمان کیف کان رسول الله ييو كبر 


في اأ والفطر فقال بو موسی . : كان یکبر آربعاء؛ تکبیره ٠‏ على تازه ) 
0© 2 


فقال حذيفة و 

ات ب آي موسى بعبد. الزحمن بن ثوبان فقالوا: إن اا 
الفرج بن الجوزي 2 آنه امعارض بقول. صاحب الج فيه : TS‏ 
واحد». 
) وميل الباحث آ ب الا ادج وي 
e E E‏ 


۰ (۱) معالم الستن .۲٠١۱/۱‏ 
() معالم الستن .٠٠۲/۱‏ 
(۳) فتح القدير ۲/ ٤٥-٤۳‏ . 
)٤(‏ أخحرجه الإمام أحمد في المسند ٤١١/٤‏ . 


. ٤٥-٤۳ /۲ شرح فتح القدير‎ »٠٠١/۲ نصب الراية للزيعلي‎ )٥( 


الوجه الثانى 
ترجیح ما عمل به أكثر الصحابة 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به أكثر الصحابة فإنه يرجح 
على معارضه؛ لأن الظاهر أنهم لم يتركوا التص الآخر إلا لحجة عندهم» 
«ولأن الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم 
الحكم الثابت الواجب العمل“ . 


ومثاله : تكبيرات صلاة الحنازة 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «کان زيد بن ارقم رضي الله عنه 
یکر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسا فسالته فقال: کان 
رسول الله اة يكبرها»“ وقي لفظ قال زيد بن أرقم: «صليت خلف 
رسول الله اة على جنازة فكبر خحمساء فإني ل أدعها لأحد س 


۲- عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «نعى النجاشي في الیرم الذي 


(۱) فواتح الرحموت ۲٠٠/١‏ وتراجع العدة لأبي يعلى .٠٠٠١٠١/۳١‏ المسردة .۲۸١‏ روضة 
اناه .٠‏ شرح العضد على ابن الحاجب .۳٠١/۲‏ نهاية السئول .۲١٠/۳‏ الإحكام 
للآمدي .۳١۹/٤‏ تنقيح الفصول .٥‏ تير التحریر .۱٦۲/۳‏ البرهان ١١١١/۲‏ . 
اللخرل ن١٤‏ ا سر الکافل ص۰٠۲.‏ شرح الكوكب النير .۷٠٠/٤‏ 

(۲) آخرجه et‏ : باب الصلاة على القبر من كاب الجنائز. صحیيح مسلم(مع شرح 
النووي)۷/ ۰ ا له . وأخرجه آبر داود في : : باب اكير على ابجنازة من کتاب 
الجنائز. سنن بي داود ۰۷/۳ ٠١‏ واآخرجه الترمذي في : باب ما جاء فى التكبير على 
انازة من کتاب الجنائز . جامع الترمذي o‏ والنسائي في باب عدد التکنير على 
الخحنازة. سنن النسائي VY‏ وابن ماجه في : باب ما ڄاء في من كبر حمسا من 
کتاب الحنائز. سنن اين ماجه 4۸۲/۱ . 


(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۷۳/۲. وقال في الغني على الدارقطني (۳/۲): اصل 
هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة إلا البخاري. 
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وجه التعارض : ان حدیث زید بن أرقم يدل على أن تکبیرات صلاة 
الجنازة قد تكون أربعا وقد تكون خمسا. وحديث أبي هريرة يدل على أن 
تکبیرات اغتازة E‏ 
دفع التعارضن : اختلاف العلماء إلى مڏهبين : 
امذهب الأول: ا جمهور" العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة على 
حدیث زید بن آرت بالآتي : 


-١‏ موافقة أكثر الصبحابة على التكبير باربم» فقد ثبت i‏ م إلى 
سعيد اين المسيب رضي الله عنه قال : «کانوا یکبرون على عهد رسو لا 
آربعا: وخمسا فجمع عمر التاس على أربع؛" وعن أبي واتل قال 
یکبرون على عهد رسو الله ويا سبعا وستا وخمسا وأربعا 8 


(1) اخرجه البخاري في: باب التكير على الجنازة من كتاب الجنائز» صحيح پاد 
فتح الباري) ٠٠٠١/۳‏ واللفظ له. ومسلم في: باب في التكبير على الجنازةء من كتاب 
الخنائز . صحيح مسلم(مع شرح النووي) o /Y‏ . والنسائي في : باب عدد التکبيرات ؛ 
على الجخنازة من کاب الجنائز. سن النسائي ٤‏ . وابن ماجه في : باب .ما جام : في 
الصلاة ة. على النجاشي من اكتاب الجنائز. ستن ابن ماجه ٤۹١/١‏ . والمام احمد في : a‏ 
الgند‏ ۳۸1/۲ . والترمذي في باب ما جاء في التكبير على الحنازة من کتاب 3 
جامع الترمذي زا e‏ 


)۲( فتح الباري E‏ شرح الئووي على صسحیح مسلم Y/Y‏ المغلني E‏ 
اللجمرع .1۸۹/١‏ المحلى .٠١۴/١‏ شرح فتح القدير .۸1/١‏ حاشية الدسوقي. مع 
الشرح الكبيسر ٤١١/١‏ معالم السنن EY‏ مواهب الجليل .۲٠۳/۲‏ نيل الأوطار ' 
٤‏ . بداية المجتهد .۲۳٤/(‏ حاشية ابن عابدین .٥۸۳/١‏ البحر الرائتق .٠۹٩/۳‏ 
بدايع الصنايع .۳٠١/١‏ زشرح الزرقاني على مختصر خلیل۸۹/۲. وفتح العزيزه/ ٠٠١‏ . 


(۳) آخرجه البيهقي في: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على اريم من 
کتاب النائر . ال الکیری 4 .T¥‏ 3 توه این حجر . : إستاده صحیح › 5 اباري 
1/۳ 
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الناس على اربع كاطرل الصلاة؛"“ وقال القاضي عياض :«اختلف الصحابة في 
ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» قال ابن عبد البر:وانعقد الإجماع بعد 
ذلك على آربعم» واجمع الفقهاء واهل الفتوى بالأمصار على أربع »على ما 
جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه)” . 


- !ِن رواية الأربح کات کت عن طریق جماعة من الصحابة أكثر 
عددا ممن روی منهم الخمس. فققمد رويت الأربع عن ابن مسعود وآبي هريرة 
وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وعلي وابن عباس. 


۳ إن رواية الأربع وردت ي الصحيحين . 

: 7 ا( 

. إن روابة الأربح اخحر ما وقع منه ود‎ ٤ 
المذهب الثاني : ذهب الاد إلى ترجیح حدیث زيد بن أرقم على‎ 
حدیث آي هریرة؛ لاشتماله على زيادة غير منافية» ولانه يوافقه ما روي عن‎ 
خف رضي الك عه انه لى غل جارة فر اما م الت وقال: ما‎ 
نسیت ولاوهمت ولکن کبرت کما كبر رسول الها على جنازة خمسا“‎ 
ولأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه كبر على فاطمة خمسا وآن الحسن‎ 


کتاب الجنائز TE‏ .وقال عله ابن حجر : :[سثاده ‏ حسن ك الباری ۲۹/۳ 

(۲( شرح اللووي على یج مسلم Y/Y‏ نیل الأوطار 1 / oA‏ . 

(۳) ناسخ الحدیث ومنسوخه لابن شاهین .۲۹۸-۲۱٦‏ نیل الأوطار ٥۸/٤‏ . 

)٤(‏ شرح الأزهار .٤۲۸/۱‏ ضوء النهار ۲۳۷/۲. الروض النضیر ۳۲۸/۲ الزخار 
A /¥‏ . 

(۵) حر چه ا أحمد في اند / 1‘ . ا في شی معاني e‏ ڏه 
في اسان 8 «وفي سلكد الحديث , یحی حابر ضعقه وابن معين › ویروی 


فمعفه اللارتطلي» | ھ. ۹ على الدار قطني vr‏ 
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کر فلار ات خ۵ وتاولو الأربع في حديٹ ابي هريرة أن الراد بيا بھا 
ما عدا تکیرات الافنتاح ‏ . واعترض على هذا التأويل بأنه تاویل س 
1 كما اعترض أيضا - على(قولهم بانه يجب الأخذ بحديث زيد ابن ارقم . 
لاشتماله على زيادة) - بأل هذا القول إلّه. يجب على الهادوية الأخذ 


بأاکثر من حمس ؛ لأنها NS‏ « وقد ور فما 2 ابيهقي عن آي 
رائل: كما سین 2 


ويي البااحث إلى ما مب اليه اکر ي حذدیث هريرة 
ا a‏ 


الوجه الثالث 
ترجیح ما عمل به الخلقاء 
إذا جدیثان وکان احدهما قد عمل به الخلفاء لافار ا 


يرجح على معارضه. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء*؛ لورود نص 
ا الحلفاء حيث قال النبي ب :«عليكم بسنتي وسنة اللفاء الديين 


(1) نيل الأوطار ٤/۸ه.‏ کک التضیر ۳۲۸/۲. 

(۲) المرجعين السابقين الموضع نفسه. 

(۳) نيل الأوطار 0۸/6 أ e, ) ٠‏ 

(6) وتجدر الإشارة إلى أن ! بعض العلماء قد ذهب إلى أقوال آخرى» فذهب بكر ين بد" 
ل ا لن ی ل ا من ت ولا وقال أحمدمغله لكه' 
قال : > ينقصن من أربعء وقال ابن مس عو د : كبر ما کبر الإمام(فتح الباري 0 REZ‏ 

() 1 المدة ۳ المسودة: ٠.۲۸۲‏ الروضة .۲٠۹‏ 2 الحساجب والمضد م 0 ) 
E E ۰1/1‏ الشحرير 1/8 البرهان إرشاد e‏ 4۰ . 


۰ امبر elt‏ : شرح الكافل e ٢۹‏ لاي الطاب 0 ۰ ت 


- oof - 


الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذه"". ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا 
التص الآخر إلا لحجة عندهم. وقال بعض العلماء" : يرجح أيضا ما عمل 
به آبو بكر وعمر لقوله ية :«اقتدوا باللذين من بعدي آي بكر وعمره. 
وقال الهادوية: يرجح ما رواه الإمام علي كرم الله وجهه“» على ما رواه 
غيره. وكذا يرجح ما وافق عمل علي على معارضه؛ «لأن الرسول وة شهد 
له بان الحق معه» وشهادة الرسول أبلغ في تقوية الظن من كثير مما ذكر في 
أوجه الترجيح» . 


ومثاله : مسالة ا لمشي آمام الحنارة 


وفيها ورد الآتي : 


يشون امام الجنازة". 


(۱) هو جزء من حديث طويل رواه العرباض بن سارية. آخرجه آبو داود في :باب في 
لزوم السنة من کتاب السنة. سنن بي داود ° والترمذي في : باب ما جاء في 
هذا ا حسن صحیح؟ . واللفظ لبي داود. 

(۲) العدة .٠٠٠١١‏ المسودة 1۸۲. جمع المجوامع ۲۷۰/۲. البرهان .1۱۷١/۲‏ شرح الكوكب 
المنير ۷١٠١/٤‏ 

(۳) احرجه الترمذي في : باب في مناقب ابي بكر وعمر... من أبواب الناقب. جامع 
الترمذي ٥‏ راللفظ له وقال الترمذي حديث حسن. وابن ماجه في: باب في 
فضائل اصحاب رسول الله ا من القدمة. ستن ابن ماجه 1 والإمام أحمد في 
المgسند‏ ۳۸۲/5 e۳۹۹ e۳۸‏ °۲ 


(€) شرح الكافل ص۳٥۲‏ . 
)٥(‏ هداية العقول شرح غاية السول .۷٠٦/۲‏ 


۲۰۱/۳ آخرجه آبر داود في : باب المشي امام الجنازة من كتاب الجنائز سنن آي داود‎ )٦( 
واللفظ له. والترمدي في : باب ما حاء في المشي امام الحنازة من آپواب الجنائز جام‎ 
/٤ والنسائي في : باب مكان الاشي من كتاب الجنائز. سنن النسائي‎ .۳۲۹٣/۳ الترمذي‎ 


— @Qûûن‎ - 


1“ عن ابن مسعود رضي الله غه قال سالا وسرل اللا عن الشي 
خلف الجنازة؟ قال :نا دون الخبب فإن کان خيرا عجلتموه» وإن کان 
شرا فلا LL‏ إلا" آهل النار» الجنازة متبوعة ولا تتبع» ولیس متا من 
و د ) 0 


رة اغارف آن حديث ابن عمر يدل على أن لمشي أمام الجنازة 
أفضل»› وحديث ابن مسعود یدل على أن المشي حالف اجنازة هو الأفضل . 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


(¥) 


ما رواه غیره؛ وذلك لعمل الخليفتين ا یشیان ن 
النازة کما و الرسول ا وضعفوا حدیث ابن مسعود؟ «لأنه ا : 
آي ا وهو م قیل لیحیی : من أبؤ ماجد؟ قال : طار» ٣‏ 
وقال الترمذي: ا الحدیت ٢,"‏ 


المذهب الاول: ذهب ا العلماء 


. واين ماجه في: باب في المشي امام الجنازةء من كتاب الجنائز. سان بنا ماجه‎ .٠٩= 
e وفي تلخيص الحبير‎ .۳۹١ ۳۷۸/١ والاامام احمد في : المسند‎ 1 
. ما خلاصته آن الحدیث إسناده صحیح وموقوف على ابن مر‎ 

(۱) آخرجه آبر داود في : باب في ا بالحنازة من کتاب الجنائر . س ا داود r‏ ) 
AT‏ والترمذي في : باب ما جاء في المشي حاف الجنازةء من آبواب الحنائر ا 
الترمذي TT‏ واللفظ له. وقال الترمذي هذا حديث EEE‏ 
بن مسعود إلا من هذا الوجه. . واہن ماجه في : باب ما ڄاء في المشي أمام اجنازة من 
كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه .٤١١/١‏ والإمام احمد في: المسند ۳۷۸/۱۰ ٠.۳۹٤‏ 


0( معالم السش ,.۳٠١۸/١‏ الجموع 0 °( . المغني A-۳ ۹Y fF‏ شرح منتھی ادات ) 
TOI‏ مواهب الجلیل؛ e‏ الشرح الكير ات الدسوقي ٤1۸/١‏ . بداية المجتهد 
TE TTT‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك ¥۲ 


(۳) المغني ۳۹۸/۳. وفي جامع الترمذي اللفظ نفسه .٠١۲/۳‏ 


و چ 


الذهب الثاني: ذهب الهادوية والحنفية"“ إلى أن الشي خلف الجنازة افضل 
عمل بحدیث ابن مسعود؟ لأنه يۆ يده قول علي کرم الله وجههالمشي حلفها 
أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذه". . ولأنها 
MO.‏ 
بع جنازة* . 


وردوا على ما قيل ضي حديث ابن مسعود -(من أنه ضعيف؛ لجهالة 
راویه) - بانه قد وثقه عدد من الثقات التابعين. وردوا - ایضًا - على ما 
روي (من أن آبا بكر وعمر کانا بيشيان أمام الجنازة) بانه قد روي عن علي 
بأنهما أرادا بذلك رفع الحرج عن الناس في عدم المشي خلف الجحنازة. 

الذهب الفالث: ذهب الشوري وابن حزم الظاهري"“ إلى الحمع بین 
الحديئين بتغاير الحال: وذلك أن الراكب يشي خلف الجنازة» والماشي يشي 
حيث يشاء عن يينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها - قال ابن حزم - 
واحب ذلك إلينا خلفها لقوله عة :«الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء 


(D 


منها والطفل يُصَلى عليه '. 


(۱) شرح الآزهار .٤٤۳/۱‏ ضرء النهار ۲۳۰-۲۲۹/۲. الروض النضیر ۲/ ۳۸۳. شرح فتح 
القدير .4۷-۹٦/۲‏ حاشية ابن عابدين .٥۹۸/١‏ الفتاوي الهندية .1٠١/١‏ البحر 
الزخار .١١١/۲‏ 

(۲) قال اين الأمير الصنعاني : إستاده حن وهو موقوف له حکم الرقع وحکی الأثرم آن 
أحمد تحلم في إسناده» سبل السلام 11/۲ . 

)۳( أخرجه مسلم في : باب فضل الصلاة على الخنازة واتباعها من کتاب النائز . صح 
مسلم(مع شرح اللووي) 1۸/۷. ونص الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله اة قال:«من تبع جنازة فله قيراط) 

VT | ضرء النهار‎ )٤( 

.١١٤۴/١ المحلى‎ )( 

(( أخرجه الشرمذي في : باب سا جاء في الصلاة على الأطضشال» ص آبراب الحنائر جامع 
الترمذي ۳ ۳. وقال: هذا حدیث صحیح . 


~ go¥ — 


من ا مل کر و ارکرب شیع اناز Et‏ 


وی الباحث إ إلى ما ذهب إل ا e‏ ا 
دلیل مخالفيهم . 


الوجه رابع 
إذا تعارض حدیشان وکان أحدهما موافقا لا عمل به اهل المدينة؛ نا 
يرجح على معارضه› وق ذهب ا هذا جمهور ا من الشافعية 
والمالكية والحنابلة اة وذلك لن المدينة هي دار الك وموطن؛ 
الأثرء ومستقر رسول الله علا وأصحايه. و قل شاهد هلها رسول الد في 
٤ a be‏ 


و حالف بعص العلماء e‏ کا ج وابن عقيل وبي محمد TT‏ 


والطوفي - حت لم پرجحوا بعمل آهل المدينةء وإليه ذهب المجد ٠ین‏ : 
ا ويعض کک (وحجتهم آن المدينة بلد له ارجح باهلە 2 


(۱) نيل الأوطار .۷۲/٤‏ ` 
(۲) المننودة 2 ابن الات اة لي 28 ا 5 النهاج : . 
E e‏ 1 ۷۰ نھاپه r Ee e‏ 
في أصول الفقه الطاب IY OY‏ ا اتات 0 o‏ 


)۳( الإحكام لابن حزم e‏ 4. العدة .٠٠١١/۳‏ شرح الكوكب النير e‏ 
)4( هھ A1‏ | 


- 00A -— 


البلدان» . ويجاب عليهم مما احتج به الجمهور في خصوصيات المدينة. 


مثال لترجيح ما عمل به أهل المدينة 
مسألة القضاء باليمين والشاهد 


وفيها ورد التي : 


(( 
عليه») . 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ميو «قضى بيمين وشاهدة 
وهذا لظ مسلم . وفي رواية آنه کا قضی بالشاهد واليمين› وقال أبن 
عباس: نعم في الأمواله 


وجه التعارض : أن مفهوم المخالفة للحديث الأول یدل على آنه لا يجوز 
الحكم بيمين غير المدعى عليه» بينما منطوق الحديث الثاني يدل على أنه يجوز 


.۲۲۰ /۳ التمهيد اش الخحطاب‎ )١( 


(1) اخحرجه البخاري في باب إذا اخحتلف الراهن والمرتهن من كتاب الرهن. صحیح 
البخاري(مع فتح الباري) \YY /o‏ . ومسلم في : باب اليمين على المدعى عليه من كتاب 
الأقضية صحيح مسلم(مع شرح النووي) .۲٤۳/١۲‏ واللفظ له. والترمذي في: باب 
البينة على المدعي من كتاب الأحكام سنن الترمذي .1۲٦/١‏ والسائي في: باب عظة 
الحاكم على اليمين من كتاب القضاء سنن النسائي ٨۸‏ . واپن ماجه في : باب البينة 
على المدعي . راليمين على المدعى عليه من كتاب الأحكام سنن ابن ماجه ٠۷۷۸/١‏ 

(۳) اخحرجه مسلم في : باب القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية. صحیيح مسلم(مع 
شرح النووي) ۲ ۲٤٤‏ راللفظ له. وابن ماجه في : باب القضاء باليمين والشاهد من 
كتاب الأحكام سنن ابن ماجه ۷۹۳/۲. وآخرجه بلفظ نعم في الأموال الإمام أحمد 
في: المسند .۳۲۳/١‏ وأبو دارد في : القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية سنن 
بي داود. ۳/ ۳۰۷. وفه قال: (قال عمر فيي الحقوق) ولیس فيه قال ابن عباس . 


- 004 - 


دفع التعارض : اسا العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول : گن إلى ترجیح حدیث ابن عباس الخاص بجواز القضاء 
بالشاهد واليمين؛ لأنه اعمل به آهل الدينة"» ولأنه رواه اكثر من عشزين: ' 
EE‏ ولأنه دل بنطوقه على جواز القضاء بشاهد ويين المدعي 
الحديث الآخر دل -علی عدم الجواز- جفهوم المخالفة» والمنطوق أولى من 
الغهوم عند التعارض» عليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز" 
الحكم بشاهد وين الدغي” > إلا آنهم خصوا جواز ذلك بالأموال E‏ ) 
الراوي وقفه عليهاء وا لخاص لا یتعدی به محله ولایقاس عليه غیره؛ واقثضاء 
العموم منه غير جائز؛. الأنه حكاية فعل» والفعل لا عموم له فوجب a‏ 
الى آم ب فلما تال الراوي هو في اا کان مقصور عليه ٠.۰‏ 


اذهب انى : شب التي إلى 0 العمل بجديث القضاء ا 
ون المدعي ؛ الأنه زياد على نس الققرآن الذي يقضي بان تکون اله 


(۱) قال ا مالك س رخمه :مضت السنة في القضاء اليمين ع ا الواعده 
الأقضية ١باب‏ القضاء بالیمین مع الشاهد» ۲۳ .. الکافي لا عبد د البر ۹/۲ ۰ 
(۲) فتح الباري .۳۳۳/١‏ یل الأوظار ۸ سبل السلام ۱٤۸۳/٤‏ . 


(۳( ت الباري .۴۳۳/١‏ شرح النووي على صحیح مسلم .۲٤٠٠/۱۲‏ امغي E‏ 1 
شرح منتهی الإرادات ٥٥۷/۳‏ . بداية المجتهد .٤1۸-٤1۷/١‏ مواهب الجليل WIR‏ | 
نيل الأوطار .۲۸١/۸‏ سبل السلام ۸ العدة شرح 'العمدة .٠٠۳/٤‏ الروض. 
٣ e‏ -۷. شس الأزهار .٠‏ ضوء النهار |٤:‏ . 

e. E معال السنن‎ (4) 

.٠۷۳/٤ أسنى المطالب‎ .٠۳١/٠١ یل الأرطار ۸ الغني‎ .۳٣۳/١ فتح الباري‎ )٥( 
e e | . ۲٠٤-۲٤۷/۲ آاحکام القرآن للجصاص‎ 


- ۵. = 


شاهدین رجلین أو رجل وامراتین. قال تعالی: ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم 
إن لم يکونا رجلین فرجل وامراتان 4 [ ال لبقرة: .]۲١١‏ والزيادة على نص القرآن 
نسخ» ولا ینسخ الحديث الآحاد المعواتر من القرآن» ولا تقبل الزيادة من 


الأخادك إل إا اة ار يها مشهورا. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث ابن عباس 
الخاص بجواز القضاء بشاهد وين المدعى» لعمل أهل المدينة به. 


ترجیح ما عمل به راویه 


إذا تعارضس حدیثان وکان أحدهما قد عمل به راویه» والأخحر لم يعرف 
عنه ذلكڭ» فإنه ترجح روأية من عمل با رواه على معارضها؛ لأن 8 عمل 


ا زرا بكرن اعد عن الكاب نال يكن كدلك .. 


وكذا یرجح ما اقترن به تقسبر الراوي بقعله أو قوله؛ لن ما فسره راویه 
یکون الظن به أوثق؛ لأنه أعرف با رواه" . 


(۱) فتح الباري “٥‏ یل الأرطار ۲۸۹-۲۸٤/۸‏ ۔ 
وقد اعترض على الحنفية: بأن النسخ هو رفع الحكم ولا رفع هناء وآيضا فالناسخ 
والمنسوخ لابد أن يردا على محل واحد» وهذا غير متحقی في الزيادة على النص . 
وايضا لو سلمنا للحنفية ‏ أنه لا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان مشهوراً فإنه 
يلزمهم العمل بحديث الشاهد واليمين لشهرته حيث إنه قد رواه نيف وعشرون رجلاً 
الحافظ ابن حجر ما طعن به . وأكد الحافظ بان حدیث الشاهد واليمين قد جاء من 

) طرق كثرة مشهورة. بل ثبت من طرق صحيحة متعددة (فتح الباري . نیل الأوطار). 

(۲) شرح الکوكب النير .٠۳٦/٤‏ التقریر والحبیر ۲۷/۳. تسیر التحریر .١١١/١‏ 
الإحكام للآمدي TY /t‏ 

(۳) التمهيد لأبي الخطاب .۲۲٠/۳‏ العدة .٠٠٠۳/۳‏ المسودة .۲۷١‏ شرح الكافل .۲١١‏ 


- إ۵ - 


e 


ذلك حسٹث e‏ من العلماء 0 e ۴ ١ i e‏ ول 


یعرف عن ابن عمر ذلك» وقد سبق تفصیل آقرال الغلماء في ذه المسالة. 


ترجیح ما اقترنت به أمارات التأخر 


إذا اقترن بأحد الحديثن الحعارضين أمارات تأاخر الوقت؛ فإنه يرجح على 
معارضه» إا أن العلماء ' قد نبھوا على (آن هله الوجوه في الترجيح ضعيفة› 
ولا تفيد إلا خحيالاً ضغيفا في الرجحان» . ويطلق على هذه الأمارات: ' 


o 
وجوه الترجيح بو قتا الرواية"‎ 


| وسأعرض لهذه الأمارات بالتفصیل وذلك على النحو الآتي: 


الأولى : ترجیح المدني على لمكي 


يرجح احبر الوارد المدينةء على الخبر الوارد بمكة“ ونبه + الأسنوي على اراد ) 


re نهاية السول‎ VY الإبهاج‎ ov //Y العصرن‎ 0) 


(۲) ألحقى بعض الغلماء ء بالترجيح بوقت الرواية. وجهين آخرین› هما: تأخر اسلا اراوي» 


وما اشتمل على a a‏ لهذين الرجهين يلحى الأول ارج بحال 


(۳) المحصول O‏ 4 . لابھاج vr‏ نهاية ف |5 قبح الفصرل 


.۲۰۸/۲ فواتح الرحموت‎ . ٤ 


= 


من هذا الوجه فقال «واعلم أن المصطلح عليه بين أهل العلم» أن المكي ما 
ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة أوغيرهاء والمدني هو ما ورد بعدها 
سواء كان في المدينة أو في مكة» أو في غيرهماء وهذا الاصطلاح ليس هو 
المراد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع... 
وتقديم المنسوخ على الناسخ ليس من باب الترجيح - بل المراد أن الخبر 
الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مكة» سواء علمنا أنه كان قد ورد في 
مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال. والعلة فيه... أن الغالب في المكيات 
ورودها قبل الهجرة»ء والوارد منها بعد الهجرة قليل» والقليل ملحق بالكثيرء 
فيحصل الظن بان هذا الحديث الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة» وحينئذ 
يجب تقديم المدني عليه لكونه متاخرا". ولم أجد لهذا الوجه مثالا. 


الثانية : يرجح ما دل على علو شان الرسول 


إذا تعارض حديئان ودل آحدهما على علو شان الرسول ية فإنه يرجح 
على ما ليس كذلك؛ لأن الزيادة العظمى في علو شان الرسول وظهور أمره 
کانت في آخر عمره» فدل على التا- ويرى الرازي آن الأولى - في 
هذا الوجه - أن يفصل فيقال: إن دل احدهما على العلوء والآأخر على 
الضحض» قدم الدال على العلو. وآما إذا لم يدل الآخحر على القوة ولا على 
الضعف» فمن أين يقدم على الأول" . 


ولم أجد لهذا الوجه مثالاً. 


(0 اة اول ۴.۴97۴ 
(۲) نهاية السول ۲۳۹/۳ الإبهاج ۲۲۷/۳. 
(۳) المحصرل .01۸/۲/١‏ 
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الثالثة : ترجيج المؤرخ بتاريخ مضيق على المطلق 


ذا ار E‏ وکان احدهما مۇرح بتاریخ مضسيق(آي ورد في ار 
حیاته واو) e‏ والآخر مطلق(آي من غير تاریخ) فإانه یرجح ما کان مضيقا 
على ما کان مطلقا. لأن المضيق آظهر تاخرا". 


ومثاله ما ورذ عه اا «أنه صلى - في مرضه لى تنوفی فیه!- بالتاس ا ) 
قاعداء 8 وورد د مە l1:‏ جالسا ) 
يفضي بعمدم ذلك» فرجح بعص العلماء لديف لرل ورود ز 
آخرحیاته لا . وفي المسالة تقضيل سب أن آوردته. 


ومن أمثلته ما رواه عبد الله بن عكيم الجهني قال ورد علينا كتاب رسول ‏ | 
الايا قبل وفاته بشهره«آن لا تتتفعوا من اليتة يإهاب ولا عصب» مع ما 
جاء عنه الا امن جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ؟ رجح بعض العلماء 
حديث عبد الله بن عكيم؛ لأنه مضيق الاريخ بينما أحاديث الدباغ كانت . 
مطلقة. غير مقيدة تاریخ والغالب على الظن جريانها قبل هذا @ دفي | 
ا ا ازردته. 


الرابعة: ترجيح احبر الطلق. عن التاربخ على المؤرخ بتاريخ متقدم : 


إذا تعارض ا وأحدهما مطلق عن جت بینما اا مزرخ بغ رخ 
فقدم E‏ : ت أحد لهذا الوجه مالا . 


(1) نهاية السول YY /Y‏ 
(۲) المحصول۲/ ۲/ ٥٦۹‏ .شرح ١‏ الكوكب المنير٤/‏ ١٠۷.نهاية‏ السول ۲۳۷/۳ .الماع N‏ 
(۴) المحصول ۲/ .٥٦۹۹/۲‏ الإبهاج ۳ . نهاية الول ۲٣۳۷/۳‏ . 


£ 


خانمة لباب الترجيج 
تعارض وجوه الترجيح 


إذا تعارض حديثان وكان لكل واحد منهما وجه من وجوه الترجيح› 
فف هذه الحالة لا يكون التعارض بين الحديثين فحسب» وإنغا هو - ايض - 


وكان المفترض أن يتناول الأصوليون هذه المسأالة بشيء من التفصيل كما 
هو شأنهم في معالجة القضايا المعقدةء إلا أن الكثير منهم لم يتعرض لهذه 
السالة إطلاتًاء والبعض أشار إليها بصورة موجزة مفادها ان على المجتهد في 
مثل هذه الحالة أن بيذل جهده في البحث والتقصي لعرفة ما يكون سببًا في 
تقوية أحد المرجحات على الأخرى» وبعد ذلك يختار ما غلب على ظنه آنه 
الراجيحم؛"“ إذ إن «مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجو 
صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلا لذلك فهو مرجح 
معتبر»" . . 

وقد مثلوا" لتعارض وجوه الترجيح بتعارض فقه وضبط ابن عباس مع 
مباشرة أبي رافع للقصةء وذلك في مسالة زواج الرسول بميمونة (نكاح 
اللحرم)» وقد رجح بعضهم رواية ابن عباس لفقهه وضبطه» ورجح آخرون 


(۱) تيسير التحرير .1۱١۸/۳‏ فواتح الرحموت .٠١ »۲٠۹/۲‏ 
(۲) إرشاد الفحول ص٤۲۸‏ . 
(۳) تیسیر التحریر ۱۱۸/۳ . فواتح الرحموت ۲۰۹/۲» ١٠؟.‏ 
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رواية آي رافح ا سباشرا للقصة f.‏ تفصيل یله المساألة وأقوال اللماء 


افيها فقد سبق. 


ولکني ق القول إنه من خلال ترتيب ا لأوجه ا ن 
الأحاديث - يجب على المجتهد أن يقدم - عند تعارض أوجه الترجيح ٣‏ 
وجوه الترجيح باعتبار السند على غيرهاء ثم يقدم أوجه الترجيح باعتبار المتن 
على أوجه الترجيح باغتبار أمر خارجي» فالمرجح باعتبار السنداولى :من ٠‏ 
المرجح باعتبار التنء والمرجح باعتبار المتن أؤلى من المرجح باعتبار 2 
و a‏ 


ما إذا کان التعارض بين وجه الترجيح e‏ الد ا a‏ 
ر ا لمن › وبين أوجه باعتبار 0 خارجي ۽ في ) 
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لفان 


تتا لت ولوصاتہ 


وبعد أن آتيت على نهاية الموضوع أرى من الواجب علي أن اسجل أهم 
التتائج التي انتهت إليها الدراسة» وبعض القترحات التي أسفرت عنهاء» وذلك 
جمع أطراف الوضوع والوقوف عليه وقفة إجمالية. 


آولا: نتائج الببحث 


في الفصل التمهيدي (نشاة وتطور منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث) تبينت لي النتائح التالية : 


0 أن العلماء قد وضعوا لدفع التعارض الظاهري عددا من المسالك 
تضبطها مجموعة من القواعد والشروط› ويربط بينها جملة من المعايير المنظمة 
لترتيبها وتسلسلهاء وبذلك شكلت هذه المسالك في مجموعها - مع شروطها 
وقواعدها - منهجا متكاملاً أطلق عليه«منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث» - وتبين أن التوفيق بين مختلف الحديث قد نشأً على يد الصحابة 
في عهد الرسول اة وأقرهم عليه ومارسه الصحابة بعد وفاته ومارسه كذلك 
التابعون. وآن الإمام الشافعي هو اول من دون هذا العلم وذلك في 
كتايه«اختلاف الحديث» و «الرسالة» - وتبين أن منهج التوفيق بين مختلف 
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الحدیث هو جرء ا الفقهء وهر أيضا وأاحد من علوم الحديٹ» "N‏ | 
آن الأصوليين قد بسطوا. e‏ أكثر من المحدلن. 


E ونبین أن أشهر ا أف في مختلف ا کتاب ا حتاف الحديٹ»‎ Û 
للشافعي» وكتاب «تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة» وكتاب «مشكل الآار‎ 
٠ للطحاوي»» وکان لکل ا منهم أسلوبه التميز.‎ 


اش ر من ااب الأول ۰ االعانش في األعة لاطلا 


0 ان التعارض في اللغة هو التمانع بطريق العقابل. وأن اولي mM‏ 
استعملوا التعادل کمرادف للتعارض»› وذلك لا .بين التعادل والتعارض من 
العلاقة اللاصطلاحية» حیٹ إن التعادل أهم شرط في التعارض»› وإن التعريف. 
الجامع المانع للتعارض » هو: «تقابل حديئين على وجه ينع کل واحد منهما 
مقتضى الآخر - تقابلاأً - ظاهرا» وأما المحدثين فقد أطلقوا على . الأحاذيث ‏ : 
التي تتعارض في ظاهرها«مختلف الحديث» وهو E‏ علمي دقيق ييز هذا . ' 
النوع من الأحاديث عن غيره. 
8 ا ید ی چون ی ایی فلت 
الحديث يطلقى على الأحاديث التي تتعارض في ظاهرهاء بينما مشكل احرف | 
يعم كل حديث صحيح اعورض بثله أو بقاطع من عقل إو جس أوعلم او ٠‏ 


| رر ا و الفاظه ن 0 تخرپجه‎ a 


س امون اعلق 


وفي الثاني اتمارضر ا لحقيقي e E‏ سنت . النتائج لكيه 


0 التعارض الحقيقي هو التضاد التام يرن حجتين متساويتين دلالة وثبوة 
وعدداء ومتحدتين زمانا ومحلاً ونسبة. وإن التعارض الحقيقي لا وجود له 
بين الأحاديث النبوية» إذ إن الأحاديث وحي من الله تعالى على نبيه ية 
والوحي منزه عن التعارض الحقيقي لقوله تعالى: وما ينطق عن الْهُرّى ) إن 

هو إلا وحي يوحي 4 [ النجم : ٠]‏ ولقول الرسول ىة :الا إني اوتيت الكتاب 
ومثله معه». ولا سبق أن أوردته من الأدلة العقلية والنقلية. وتيين أن أدلة 
القائلين بجراز التعارض الحقيقي بين الأحاديث»ء ما هي إلا مجرد افتراضات 
عقلية وبناقشتها لم يصح منها أي شيء. فما أخبرنا به الرسول كيه صدق 
کله وحق کله لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفقه. 


وفي الفصل الثالث من الباب الأول (أسباب التعارض الظاهري ومسالك دفعه) 
تبينت لي التتائج الاأتية: 


0 آن التعارض الظاهري»ء لا يعدو أن يكون وهما فيي ذهن الناظرء ولا 
وجود له في الواقع» ويزول هذا الوهم ببيان الاشلاف بين الأحاديث من 
خلال الجمع أو بيان النسخ أو الترجيح. وأن التعارض الظاهري يكن 
حدوله بين الأحاديث» وسبب ذلك إما قصور في إدراك الناظر لدلالات 
الألفاظ من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد» وإما اختلاف الرواة 
في الحفظ أو الأداء أو الجهل بالناسخ والمنسوخ أو الجهل بتغاير الأحوال. 
واتضح ذلك جليا من خلال الأمثلة التي ضربت لتلك الأسباب. 


0 وتبین آن اخ ارا في ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري هو 
آن يبد دفع التعارض بالنسخ إن كان محققا فإن كان محتملاً فالجمع أولى 
0 تعذر الجحمع فيدفع التعارض بالترجيح» ولا حاجة بعد ذلك إلى مسلك 

بع كالتوقف أو الإسقاط. وقد مال الباحث إلى هذا الترتيب» وذلك لأن 
e Ey‏ فلا داعي للجمع بينهما أو الترجيح وإنغا 
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اا بالناسخ ويترك ار أما إذا كان النسخ بالاحشمال قالجنع بين 
النصنان اولی؛ لا فيه من إعمال للأدلة جميعهاء وآما إذا تعذر الجمع :ولم 
حقو يتحقق النسخ فالترجيح ' بين الحديثين» ووجوه الترجيح من الكثرة بمكان لإيبقى 
8" مجال للجوء إلى إسقاط الدليلين أو التوقف. فقد ثبت أن القول بالتوقف 
أو التساقط ما هو إلا امجرد افتراض ليس له آي وجود في الأحاديث .الثبوية ' 
وآنه :لا يوجد. حدیثان صحیحان عن رسول الله ٤ة‏ في ظاهرهما تعارض لا 
وکن 2 بینهماء اد أن أحدهما منسوخ أو مرجوح.. 


ون :ن اخلاف العلماء ء في تريب مسالك دفع الحا له اثر في 
استتباطاتهم الفقهية› وتجلى ذلك من خلال الأمثلة التي وضح فيها آن 
الجمهور. کانوا يبدأون عند دفع التعارض بالجمع› بينما الحلفيةء› کانوا يداون 
الترجيح وأعمل آخرون النسخ» وتجلى ذلك من خلال الأمثلة التئ ارقا ) 
إلا آنه لوحظ ١ن‏ التزام! العلماء با رآوه من ترتيب لسالك دفع التعارض إا 

هو النزام نسبي إذ إنهم قد يقدمون مسلكا على آخر لا يرون فيه من قو 
الأثر وتلاژمه ع مقاصد E‏ زان الف منهجهم في ترتیب المسالك. 


) وفي ا الأول من ۽ الباب الثاني (قواعد جع بین مخختلف الحدیث) تينت 
ل ا الاتية | 


إن الجمع یرد e‏ بالتوفيق على أنهما مسلك واحد لدفع التدارض 
بين ات الحدیٹ› وآحیاتًا يعبر بأحدهما ویستغنی عن الآخرء فيقال الجمع 
ن ملف الحديث» أویقال التوفيق بين مختلف الحديث والحقيقة أن الجمع 
هو الوسيلة المؤدية إلى :التوفيق؛ لذلك يقدم ذكر الجمع ثم ذكر التوفيق قارا 
له» فلا توافق وتآلف إا بعد الجمع بين ما ظاهره التعارض› وسيلة» 
والتوفيق. نتيجة. 
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O‏ وتبين آن الجمع بين مختلف الحديث لا يتم إلا إذا توفرت الحجية في 
كلا الطرفين وتساوت درجة الأحاديث من حيث القوة وهذا ما ذهب إليه 
كثير من العلماءء وبعضهم لم يشترط تساويهما من حيث القوةء وهذا ما 
مال إليه الباحث. وأما شرط أن لا يعلم تاخر أحد الحعارضين على الآخرء 
فقد رجح الباحث أنه إذا تحقق النسخ فهو أولى» وأما إذا كان النسخ 
باللاحتمال فالجمع أولى. 


0 وتبين أن الحمع يتم بنوع من التاويل» ولكي يكون التأاويل صحيحا 
لابد أن يكون اللفظ(المراد تأويله) قابلاً للتاويلء وأآن يكون التأويل موافقا 
لوضع اللغةء أو عرف الاستعمالء أو اصطلاح الشرع» وآن يكون المعنى 
الذي اول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ» ولو على سبيل المجازء 
وان يقوم على التاويل دليل صحيح أو قرينة قوية تدل على صرف اللفظ عن 
ظاهره» وآن لا يؤدي التأويل إلى بطلان نص شرعي آو يصطدم مع نص. 


0 وتبين أن الحمع بالتخصيص يكون في حالة ورود حديثن» أحدهما 
عام والآخر خاص» ويعالجان موضوعا واحدا بحکمین مختلفين فيجمع بين 
الحاص والعام بحمل العام على الخاص» فيسري حكم العام على كل 
الحالات التي تناولها ما عدا الحالة التي نص عليها الخاص» فتستشنى من 
الحكم العام وينطبق عليها ما ورد في النص الخاص . 


0 وتبين أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل العام على الخاص في كل 
الجحالات -(سواء تقدم العام وتأخر الخاص أو العكس أو اقترن مجيئهما أو 
جهل تاريخهما) هو الأولى؛ وذلك لقوة آدلة الجمهور»ء ولأن في منهجهم 
عملا يكلا الدليلين» ولأن التخصيص هو الغالب في منهج السلف. 


0 وتبين أن الجمع بالتقييد يكون في حالة ورود نصين في موضوع 
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واحد» ولکن حكمهما ښختلف؛ حيث ورد في أحد النصين مطلقا وورد في ٤‏ 
نص آخر' مقيداء او كال سب الحكم في احدهما مطلقا وفي الآخر مفيداء  ,‏ 
فيجمع بين النضين بحمل الطلق على المقيد فيزول التعارض الظاهري ویعمل ' 

التصين بماء إذ لو لبقتا كلا النصين بدون حمل لل التعارض قاتما. 


) 0 وتبین ان مار وجوب الحمل وعدم و التعارض وعدم ٠!‏ 
وجوده: فالحالة التي لا يوجد فيها تعارض بين المطلق والمقيد لا يجوز افيها ) 
الحملء ا کل کی دو و الظاهرة. والحالة التي ٠.‏ 

٠ تعارض بين الطلق والمقيد يجب فيها الحمل ليدفع التعارض.‎ e. 


u .‏ أن اجمع بين مختلف الحديث ت الأمر عن الوجوب وخ 
على الندب کون في حالة ورود حدثن أحدهما وجب فعل شيء والآاخر 
يجعل فعل ذلك الشيء مباحا او مندوبا فيجمع بين الحديئين بجعل الحديث 
البيح قرينة صارفة للأمر في الحديث الموجب من الوجوب إلى الندب» وفي ٠‏ 
هذا عمل بالدليلين: ويتمشل العمل بالحديث المبيح أو النادب في أن ذلك 
الفعل يجوز تركه» ويتمشل العمل بالحديث. الاآمر بالشيء في | أن فعل ذ ذلك 
الشيء N‏ 


POTEET 
على الكراهة يكون في حالة ورود حديڻين آحدهما ينهى عن فعل شيء‎ 
' والآخر يجيز فعل ذلك الشيء٠ فيجمم بین الحديثين  بجعل الحديث الجْير‎ 
٠ قرينة صارفة للنهي - في الحديث المخرم - من التحريم إلى الكراهة»  وفي‎ 

هذا الجمم عمل بالدليلين» ويتمشل العمل بالحديث المبيح في آستمرار جواز 
فعل ذلك الشيء رفعا احرج ويتمثل العمل بالحديث الناهي - بعد حمله 

ر ا الشيء ء هو خلاف الأولى. ٣‏ 
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0 وتبين أن الجمع بين مختلف الحديث بالحمل على المجاز يكون في 
حالة ورود حدیسن خاصی الدلالة» وکانا متعارضین › وتعذر إنزال کل واحد 
معنى حقيقي يتعارض مع المعنى الحقيقي للحديث الآخر» ومعنى مجازي يتفق 
مح المعنى الحقيقى للحديث الآحر فيحمل الحديث الذي له معنيان على معناه 
الملجازي لكي يتوافق الحديثان ويزول التعارض» وبذلك يعمل بكلا الحديثين 
أحدهما بعناه الحقيقى» والآخر بعناه المجازي» فإن كان لكلا الحديثين 
معنيان فيحمل المرجوح منهما على مجازه. 


0 وتبين آن المحمع باختلاف الحال يكون - غالبا - في حالة ورود 
حديثين متعارضين وكانا خحاصي الدلالة فيجمع بينهما بتنزيل كل واحد منهما 
على حال يختلف عن حال الآخر» ويتم ذلك من خلال القرائن التي ترشد 
إلى موضع كل منهما. 


0 وسن أن الجحع با حلاف لمحل يكون - غالبا - في حالة ورود 
محلا يختلف عن محل الآخر»ء وذلك من خلال القرائن التي ترشد إلى 
ذلك . 


0 وتبين أن المجحمع بين الحديئين بالآخذ بالزيادة يكون في حالة ورود 
حديثين في أحدهما زيادة لا توجد في الآخر» وكانت هذه الزيادة غير منافية 
للمزيد عليه فيجمع بين الحديئين بقبول الزيادة» وبذلك يعمل بالحديثين فيما 
التقيا فيه وبالزيادة فيما دلت عليه. ) 


0 وتبين أن الجمع بالتخيير يكون في حالة فعل الرسول كاه لأمر عدة 
مرات بكيفيات مختلفة - كصلاته للخوف - فيخير الكلف بفعل أحد هذه 
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اكات د نافال اسول الختافة في آمر واحد ما هي إلا صور متنوعة 
يجوز للمكلف فعل أحدها على سبيل التخييرء فأفعال الرسول لل لا 


ا 
وفي الفصل الفاني من الباب الفاني (آثر الجمع بين مختلف الحديث: في 


الفقه) . 


0 تبين لي أن الجمع بين مختلف الحديث هو أكثر مسالك دفع التعارض' ٠‏ 
عملا وتطبيةا في الفقه: الإسلامي» وتجلى ذلك من خلال الآثار الكثيرة لوجوه 
الجمع . ) 
وفي نمل | الأول ٧ن‏ الباب الثالث (قواعد اللسخ ان مختلف ت ت 
ي التائج الآية 


0 آن النسخ كاف من كل مو ادن الا دود EY‏ 
النص الآخر»ء وبالتالي فلا تعارض؛ إذ إن النص التقدم عمل به في الماضي 
وانتهى العمل به عندما ورد النص الناسخ»› وأن النص التأخر يبدا عمله منذ 
صدروه. ) ) ۰ 


0 وتبين أن النسخ يطلق في اللغة على الإزالة والنقل وفي الاصطلاح . 
عرف النسخ بتجريفات كثيزةء وكان التعريف المختار هو آن النسخهرفع الحكم 
الشرعي بحكم شرعي متاخر.. ولابد لكي يتحقق النسخ أن يكون الناسخ ٠‏ 
خطابا شرعیاء . وآن یکون مساویا للمنسوخ في قوة ثبوته ودلالته أوأقوی منه» 
وان یکون الاس ورذ مر ايا عن المنسوخ» وآن يكون المنسوخ حكما 
شرعيا» وان یکون المنسوخ حكما عمليا جزئياء وان 3 کون المنسوخ حكما 
مزیدا ولا مۇقتا. وما ؛عدا هذه a‏ 
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0 وتبين أن النسخ في اصطلاح السلف كان يطلق على تقييد المطلق 
وعلى تخصيص العموم وعلى بيان المجمل وعلى رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخحر» ثم جاء الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الشافعي فحرروا معنى 
اللسخ وميزوه عن تخصيص العام وتقييد المطلق وحددوا معنى النسخ تحديدا 
يفصله عما يضارعه»ء وبينوا الفروق بين النسخ والتخصيص وبين النسخ 
والتقييد وبين النسخ والبداءء حتى لا يبقى مجال للاشتباه أو الخاط. 


0 وتبين أن أكثر أقسام النسخ وقوعا في السنة هو نسخ الآحاد بالآحادء 
أما نسخ المتواتر بالمحواتر فرغم اتفاق العلماء على جوازه إلا أنه لا يكاد 
يوجد» وأآما نسخ الآحاد بالمتواتر فقد اتفق العلماء على جوازه ولكنه لم يقع» 
وأما نسخ المحواتر بالآحاد فقد اختلف العلماء في جوازه إلى ثلاثة مذاهب» 
أرجحها ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز نسخ المحواتر بالآحاد وأنه لم 
ي 


0 وتبين أن الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي 
تنقسم إلى قسمين: طرق متفق عليها: وهي تصريح الرسول يا باللسخ» 
وتصريح الصحابي بالناسخ» ومعرفة تاريخ المتقدم من التاخرء والإجماع على 
النسخ (وليس المقصود به نسخ النص بالإجماع وإغا المراد به الإجماع على 
التص الناسخ). 


الصحابي»وموافقة أحد الدلنلن للبراأءة الأصلية» وهذه الطرفق ”في نظري- 


r 


الاخر. 
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اا دور 
وقد اكتفيت بعرض ست من المسائل كنماذج لأثر النسخ حيث ند في إعض 
تلك المسائل إجماعا على النسخ وبعضها نجد اختلاقا بين قائل فيها بالنسخ 
وقائل بالجمع» أو الترجيح»ء عا آكد لنا أن النسخ الذي يشبت بإحدى الطرق 
المتفق عليها لا يختلف العلماء في دفع التعارض به» وأما النسخ الذي يشت 
بإاحدى الطرق المختلف فيها فنجد البعض يعمل به والبعض الآخر يقدم عليه 
الجمع أو الترجيح. ا 


وفي الباب الرابع تبينت لي في الفصل الأول (الأحكام العامة اللترجيخ) النتائج 
الاتية: و 


. احرف المختار ا المجتهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين 
الظنيين المشعارضين يعمل بها ويشترط لصحة الترجيح استواء الحديثين 
المعارضين في اچ وعدم إمكان الجحمع SE‏ وان لا یکون أحد 
الحديثين ناسخا للآخر» واشترط بعضهم آن يكون المرجح به وصفا قاثما. 
بالدلیل لا مستقلا عنه. وخلصت فيه بعد الناقشة إلى أن المرجح ! به يصح آنا 
يکون وصفا قائما الدلیل ويصح أن يكون مستقلاً عن الدليل. 


0 وتبين لي = بعد مناقشة قشة مذاهب العلماء في سکم الممل باشل 
الراجح - أن .القول بوجوب ك بالدلیل الراجح هو الأولىء وذلك لقوة 
أدلتهم من السنة وإجماع اأساة ولا يقضي به العقل السليم؛ إذ إن التسوية 

ين الراجح والمرجوح أو وا ا ف 
عقل» وأما ما اتدل به القائلون بعدم وجوب العمل بالراجح فقد ا 
ضعف تلك الأدلةء انتهاضها بالحجية على ما 2 
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وفي الفصل الثاني - من الباب الرابع (وجوه الترجيح باعتبار الإسناد) تبين 
الل 


0 إن وجوه الترجيح المحعلقة بحال الراوي كان أكثرها ثرا وتطبيقا في 
الفقه ما يتعلق بعدالة الراوي» وضبطهء وفقهه» وعلمه وسنه وكثرة ملازمته 
وحسن استقصائه» وتآاخر إسلامه» وكونه صاحب القصةء أو المباشر لهاء 
وتجلی ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك الأوجه. 


0ا وفي وجوه الترجيح المتعلقة بمجموع السند تبين أن أكثرها اثر وتطبيقا 
في الفقه هي : تواتر الحديث» وكثرة الرواةء واتصال السندء والاتفاق على 
رفع السند» وسلامة السند من الاختلاف. وماروي في الصحيحين» وما كان 
أغلی سنداء واتضح ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك 


الأوجه. 


وفي الفصل الثالث من الباب الرابع (وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث) تبين 
أن وجوه الترجيح المتعلقة بلفظ الحديث ودلالقه كان أكثرها أثرً وتطبيقا في 
الفقه هي: ترجيح ما روي باللفظ على ما روي بالعنی» وما کان متفقا على 
لفظه على ما كان مختلقًا فيه وما كان لفظه سالا من الاضطراب على ما 
کان مضطرباء وما کان قرلا صريحا على ما كان استدلالاً واجتهاداء وما 
اقترن لفظه بعلة الحكم على ما لم يقترن» وما كان قرلا على ما كان فعلاً 
وما کان قولاًء علی ما کان تقریرا» وما کان فعلاً على ما کان تقریراء وما 
دل بمنطوقه على ما دل بمفهومه» وما دل بفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم 
المخالفة» واتضح ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك الأوجه. 


وت ان و الترجيح العلقة بمدلول الحديث کان أكثرها آثرا 
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موجبة»؛ وترجیح ما کان حکمه خف علی. ما کان احکمه' القل» ورجح . ۰ 
امبقي ' للبراءة الأصلية على الرافع لهاء وترجيح ما دل على التحريم على ما 

دل على الوجوب أو الثذب أو اللإباحة» ونرجيسح الوجوب على الندب ا 
E‏ ذلك فن خاد الأمغاة الفقهة التي أوردتها للك الأوجه: 


وفي الفصل الرابع ت بامر خارجي) تين أنه يرجح أحد 
موافقحه دلیلاً آخر ,من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماءء وقد ل إليه الباحث؛ لأن الغرض من ارجح هو حصول ) 
قوة الظن بمضمون احد الذلنلن ا وهذا يتحقق في الترجیح بکثرة 
الأدلة› وی ذلك خلال الأمغلة ت ارتيا 


J‏ وتبين انه يرجح آ الحدیتن على الآخر لکونه عمل به ا الأمة 
من الات ا عمل به آکثر الصحابة» أوعمل به الخلفاء» أو عمل به مل 
المدينة» أو عمل به راویه ا اقترنت به E‏ التاخر. 


انیا : التوصيات 
لاتهاء من عرض و الدراسة قد الباحث بالتوصيات الاتية 


TE‏ يقوم بالتوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ان ایکون 
متعمقا في علوم الحديث والفقه وأصوله» وآن يكون متمكنا في علوم اللغة ‏ 
العربية عارفا بدلالات 'الفاظها واقفا على دقائق معانيها. وآن يااترم بالنهج 
العلمي الدقيق الذي وضعه العلماء لذلك الغرض» وإلا فسيكون عمله محض 
هواء وغاية في الخطاء وسيفسر ا بغير ما تعنيه» ویصرفها الى غير 
ما دلت عليه. | 


۴- أنه لابد - قبل القيام بدفع التعارض - من التلبت الكامل من 'صحة 
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سند الحديث وذلك بتخريح الحديث ومعرفة حکم العلماء علبه» فلر عا کان 
احد المتعارضين سنده ضعيفاً وحينها لا داعي للتوفيق بينهما لسقوط التعارض. 


وكذلك لايد من العناية بمتن الحديث من حيث فقهه ودلالة آلفاظه 
وسلامته من الاضطراب والعلل القادحة وبهذا يتجلى لنا المعنى السليم 
للحديث فياتي التوفيق بعد ذلك ملائمًا لأسس العربية والتشريع. 


- يو صي الباحث بحصر کل اأحادیث الأحكام التي تتعارضص في ظاهرها› 
ودراستها وفى النهج الذي سلكه الباحث وترتيبها ترتيبا فقهيا. واضرع إلى 
الله أن يهىء لى فرصة هذه الدراسة لأتم العمل الذي بدأته بكتابي هذا وان 
يوفقني لجمع تلك الأحاديث ودراستها. 


£ يو صی الباحث بحصر الناسخح وا لمنسوخ کر السنة النبوية على ضوء ما 
ذکره الحازمى وابن الوزير وغيرهما» ودراسة ذلك دراسة علمية دقيقة وفق 


-٥‏ يوصي الباحث بدراسة اصول الفقه بالطريقة التي تقوم على نقرير 
قواعد الأصول ثم تخريج الفروع عليها وبيان مدى ارتباط الفرع بالأصل؛ 
لأن ذلك كفيل بترية الملكة الفقهية القادرة على الإفادة من مسالك الأئمة 
ودراسة النصوص بفهم وإدراك واستنباط الأحكام استنباطا سليما. وبذلك 


۹ ا الباحث بالتبسيط والشرح لقواعد أصول الفقه حتى تكون في 
متناول الجميع وتخرج من الإغلاق الذي اتسمت به عبارات الأقدمين والتي 
كانت ريا تناسب عصرهم» آما وقد فترت الهمم وتشعبت العلوم وكثرت»› 
فإنه لابد من تبسيط كتب الأصول.و لا يعني هذا دعوة إلى نبذ كتب السلف 
والخروج عن عباراتهم» بل إن الباحث يؤكد إن في مؤلفات السلف العلم 
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الوفير النافع والدقة العلمية التناهية والخير كله» ولكن خدمة © في i‏ 
) ا ا ا وابراز هذا العلم باسلوب يفهمه المبتدي قبل فل ال 


¥ يوصي الباحث ' بتحقیق وئسر اللخطرطات في علم أصول اأفقه رغیره 
من علوم الشريعة ا ا ااا ا الأصلية: ) 


کل احکا۔ الفقه بكل ا a‏ في مختلف مذاهبه وعرض ذلك 
اسلوب مقارن ن e e‏ منهج التوفيق والترنجیح 
إلبها. 


- يوصي الباحث القائمين على تقتين أحكام الشريعة ان یختاروا‎ -١١ ٠ 
عند اختلاف العلماء - القول الميني على أرجح الأدلةء فإن استوت الأدلة في‎ 
. الرجحان فيختاروا ما ذهب إليه جمهور العلماءء  فإن. انقسم العلماء إلى فرقاء‎ 
متقاريين - من حيث الغدد - فياخذوا بالقول الذي يكون أكثر ا على‎ 
الناس وأكثر تحقيقا لصالحهم.‎ 


واخرا ار ال تعالی أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام» وآن ا هذا 


العمل البسبر» > وان يجعله طریقا إلى معفرنه ورضاه) وان یکتب لوالڈينا. | 
ومعلمينا السعادة في الدنيا والآخرة» وصلى الله على نبينا محمد إمام الهدى . 


والرحمة» وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا« ان E‏ الله رب 
العالمين». ) 
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وار راع (( 


وقد رتبتها کالاتي : 
-١‏ علوم القرآن. 
1= علوم الحدیث . 


۳- أصول الفقه والقواعد الفقهية. 
-٤‏ كتب الفقه الإأسلامي. 

-٠٥‏ المؤلفات والأبحاث الحديثة. 
- التاريخ والتراجم. 

۷- اللغة والمعاجم والفهارس . 

۸- النطق . 


O‏ اولاً: علوم القرآن 

-١‏ ابن تتيبة (ث٣۲۷ه):‏ تاويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» بشرح السيد أحمد صقرء الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ - ١1۹۸م‏ 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الطبري (ت١٠٠۳ه):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري› دار الفکر - يروت - ٤م‏ . 

۳- الجصاص (ت٠۳۷ه):‏ أحكام القرآن الكريم لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
ا لماص . تحقيق محمد الصادق قمحاوي . دار الصحف - القاهرة - الطبعة 
الثانية - بدون تاریخ . 

“٤‏ الزمخشري (ت۳۸٥ه):‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل لمحمود بسن عمر الزمخشري الخوارزمي . الطبعة الفالثة ۹A۷‏ م 


ت الترتيب بحسب أقدمية تاریخ وفأة المؤلف› ویخصس هذا الأسلروب بکتب علوم 
القرآنء وعلوم الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية وكتب مذاهب الفقه 
الإسلامي والتاريخ والترا- واللغة والمعاجم . 

۴- الترتیب بحسب الحروف الأبجدية لأسماء المؤلفين: ويخص هذا الأسلوب بالمراجم 
الحديثة(المؤلفات والأبحاث الحديئة). 

-٣‏ حرصت في الرجوع ا طبعة واحدة في جمیع المراجع. 
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۾ إسب 
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ت 


دار الريان Ty‏ الكتاب العربي ¬ یروت .| 

ان العربي ( ت۳٤‏ ده): أحکام القرآن لاي بکر محمد بن عبد الله بن e‏ 
المعروف بابن' العربي . طبعة عيسى الحلبي -القاهرة- ٠۳۹٤‏ ه ' - م 

ابن الجوزي (ت۹۷ه): ناسخ القرآن ومنسوخه«نواسخ القرآن» لأبي الفرج عبد 
الرحسمن بن علي بن ؛ عبد الله بن الجوزي»ء تحقيق حسين أسد الداراني. | 
الطبعة الأولى. ١١١١ه‏ - ۰م - دار الثقافة العربية. 
الرازي (ت ٦۰٦‏ ه) : مفاتیح الغيب الشهير بالتفسير الكبير لأبي عبد 0 ب 
فخر الدين بن عمر :ضياء الدين بن الخحسن e‏ الطبعة الفالشةء 
إحياء. التراث العربي - بيروت - بدون تاریخ . 
القرطبي ( ت۷۱٦‏ ہه) : الجامع لکا م القزآن اص ول الله ین محمد ن أخمد 
الأنصاري القرطبي» طبعة دار إحياء ا العربي ج رواک := 69م ) 
البيضاوي (ت١٠۸٦ه):‏ آنوار التنزيل وأسرار التاويل لناصر الدين عبد الله بن" 
عمر ٻن محمد ٻن علي الشيرازي› طبعة دار الكت العربية . للحلبي ˆ -. a‏ = 
بدون تاریخ . ۰ ا 
آبو حيان (ت٤٠۷ه):‏ تفسير البحر المحيط لأبي غد ال م یوسف a‏ 
علي. بن يوسف 8 ا حيان الأندلسي الغرناطي الطبعة الشانية. ۳م 
- ۸۳م - دار الفکر(غبر معلوم المكان). 


ابن کثیر ( ت٤‏ ۷۷ه): تفسير القرآن العظيم لبي الفداء ٠ ew‏ بن ر 
القرشي الدمشقي؛ E E‏ 
تا 

رح . 


الزوكشي (ت٤۷۹ه):‏ إلبرمان في. علوم القرآن ليدر الدين. محمد ين عبد الله 
الزركشي» تحقيق محمد بو الفضل راهيم الطبعة الثانیة.۔ ۳۹۱١إه‏ - 8 
E‏ دار المعرفة E‏ روات . | 
E‏ ا او في ر لجال ا عبد الرجمن 
دار التراٹ . القاهرة. 
الشوكاني (ت١١٠٠٠ه):‏ فتح القدير الجامع بين ف فى الرواية والدراية i‏ 
التفيز محمد ب علي بن محمد اراي الطبعة ll‏ ۹ھ - احلبي 

- القاهرة. ۰ ك 
الزرقاني (القرن الراب عشر الهجري): مناهل العرفان في علوم القرآن انمد 


ع as E‏ الزرقاني٠‏ طبنعة . 2 ار e‏ = بدول تاریخ . 


نة محمد علي مع - القاهرة - يدون | 
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علوم الحديث 
ريد (ت۲۲١ه):‏ مسند الإمام زيد(ويسمى المجموع الفقهي الكبير) للإمام زيد بن 
علي بن .ا لحسين بن علي بن بي طالب . الطعة الفائية. ۳١٤١اه‏ - ۸۲۳ م - 
دار الكتب العلمية - بيروت . 
مالك (ت۷۹١ه):‏ الموطاً لامام مالك بن أنس الأصبحي. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي طبعة الكتبة الثقافية - بیروت - ۱۹۸۸ م. 
الشافعي (ت٤٠۲ه):‏ مسند الإمام الشافعي: لاإمام محمد بن إدريس الشافعي . 
الطبعة الأولى. ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشافعي (ت٤١۲ه):‏ احتلاف الحديث. تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد 
العزیز . الطبعة الأولی. ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م. دار الكتب العلمية - بيروت. 
الصنعاني (ت١٠۲ه)‏ - المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . الطبعة الآولی - ۱۳۹۲ه - ۷۲١1م.‏ 
سعید بن منصور (تٽت۲۲۷ه) سنن سعيد بن منصور بن شعبة تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى» دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن ابي شيبة (ت١٠۲۳ه)‏ - الصنف - لأبي بكر عبد الله بن محمد بن آبي 
شيبة الكوفي . حقيق عبد الخالق الأفغاني - الطبعة السلفية بالهند(بدون تأريخ). 
ابن حنبل (ت١١٤۲ه):‏ المسند للإمام آأحمد بن حنبل الشيباني . اأطبعة اليمنية 
بالقاهرة - سلة۲١۳٣١ه.‏ 

الدارمي (ت١٠٠۲ه):‏ سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل الدارمي . تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . الطبعة الأولى- 
۷م دار الريان للتراث -القاهرة-ودار الكتاب العربي- ببروت . 

البخاري (ت١٠۲ه):‏ صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. وهو مع شرحه فتح الباري. طبعة الريان صر - ١١٤٠١ه.‏ 

( ت۱٦‏ ۲ه): صحيح مسلم: لاومام ابی الحسن مسلم ابن الحجاج 

القشيري النيسابوري . مطبوع مح شرحه للنووي الطبعة الآولى - دار القلم - 
بیروت - ۱۹۸۷م. 

ابن ماجه ( ت٣۵‏ ۲۷ه): سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 
القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلمية - بيروت - بدون 
تاریخ . 

آبو داود (ت١٣۲۷ه):‏ سن آي داود: لا بي داود سل مان ابن الأشعىث 
السجستاني . الدار المصرية اللبتانية - القاهرة - ۸١٤۱ه‏ - 1۹۸۸م. 

ابن قتيبة (ت٦۲۷ه):‏ تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري . الطبعة الآولی - ١۰٤ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ - دار الكتب العلمية 
TT‏ 

الترمذي (ت۲۹۷ه): الجامع الصحيح(وهو سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن 
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عیسی بن سورة. ناخو ده ومحملد فؤاد عبد الباقي ر 
يوسف النروت . الطبعة الأولى - ۹۸4ھ - ۹A‏ م. دار الكتب العلمية - 
بیروت . 
الترمذي (ت۲۹۷ى): العلل الكبرى› بترتيب ابي طالب القاضي › حقیق ودرا 
حمزة e as‏ اولي ٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸1م - مكتبة الأقصى ) 
ك 

ئی (ت٣۳۰ھ):‏ اا e‏ 
اا مح شرح جلال الدين السيوطي وحاشية امام السندي - . الطبعة : 
الآولی - ۸٤۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰م - دار الفکر - بيروت. | 
أبن خزيمة. (ت۳۱۱ھ): صحیح ابن خحزية : لأب eT‏ 
خحزية. تحقيق الدكتوار محمد مصطفى الأعظ “ الطبعة الأولى ا > 
المكتب الإسلامي - ببروت . ١‏ ۰ 
الطحاوي (ت۳۲۱ھ): سرح معاني الآثار: لأ بي جعفر آخمد بن محمد بن ) 
سللاامة الآزدي الصري. مطعة الآنوار الحمدية - القاهرة. 
الطحاوي ( ت۲۱٣‏ ه): مشڪل الآثار : لبي جعفر ‏ أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي المصري . طبعة دار المعارف النظامية بحیدر ایاد - ۳۳٣۳٣١ه..‏ ) 
ابن ابي حاتم (ت۳۲۷ه): علل الحديث لاومام آبي محمد عبد الرحمن الر 5 ) 
الحافظ ابن الإمام آبي حاتم محمد بن إدريس بن للمنذر بن داود بن ۶ 
طبعة المطبعة السلفية - القاهرة - ۳٤۳١ه.‏ 
اہن حبان ( ت٤٥‏ ۳): صحیح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن ا ن lL‏ 
ابن حبان التميمي البستي . وذلك مع الإحسان بشر تیب صحيح بن خان لغلاء 
الدين علي بن. لبان الفارسي الطبعة الآولى - ۱۹۸۷م - ۷ E‏ | 
دار الكتيب العلممة ¬ ؛بیروت . 
الطبراني (ت١٠٠۳ه):‏ المىجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن ا 
الطبراني . تحقیی حمدي عبد المجيد الساضي (ولم آجد على الكتاب بیانات 
الطبع). 
( ت٥۳۸‏ م): الناسخ والمنسوخ من الحديث: بلا حفص عمر ا 
. تحقيق سمير بن آمين الزهيري . ES‏ مش - ا 
الدارقطني (ت۳۸۵ه): سنن الدارقطني › ٠‏ لعلي بن عمر الدارقطني . و 2 ١‏ 
الله هاشم ياني المدني.. طبع المحاسن للطباعة بالقاهرة - 1۳۸1ھ - 1۹77م. 
ا لحطابي ( ت ۸۲۳۸۸): معالم الستن(وهو شرح سان الإمام آي داود) لأيي سليمان 
حمَد بن محمد الاطالي البستي. الطبعة الثائية - ١١٤٠ه‏ - - المكتبة | 
العلمية - بيروت. 
( ت٥ ٤۰‏ ہہ) : التدرك على الصحيحين في ا لحدیث ابي عبد الله محمد | 


- 0A1 - 


۸ 


عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري: تحقيق د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي . 
طبعة دار المعرفة - بيروت - بدون تاریخ . 

ابن فورك(ت٦ ٤١‏ ه): مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
قق الدكتور عبد العطي أمين قلعمجي : الناشر دار الوعي 5 حلب 3 
اه 

البيهقي (ت۸٥٤ه):‏ السنن الكبرى لأآبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
الطبعة الأولی - ٤٤١١ه‏ - حيدر اباد. 
البيسهقي (ت۸٥٤ه):‏ معرفة السنن والآثار. تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجى الطبعة الأولى - ١١٤١اه‏ - ١۱۹۹م‏ - طبعة دار الوفاء - المنصورة. 
االغطيب البغدادي (ت۳٦٤ه):‏ الكفاية في علم الرواية لبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي . اأطبعة الأولى مطبعة السعادة بالقاهرة - الناشر دار 
الكتب الحديثة . 

ابو المحاسن (ت٤۷٤ه):‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن 
یوسف بن موسی ا لحنفي طبع عالم الكتب - بيروت(بدون تاریخ) . 

تحقيق شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش . الطبعة الآولى - ١۱۹۷م‏ - المكتب 
الإسلامي - ببروات. 

الحازمي (ت٤۸٥ه):‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لأبي بكر محمد 
ابن موسی بن عثشمان بن حازم الهمذاني . تحقيق الدكتور عبد المعطي آمين 
قلعجي . الطبعة الآرلى 2 ۸۲م - دار الوعي پبحلب . 

ابن الألبر (ت٦٠٠ه):‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن 
محمد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزري. الطبعة الأولی - ۳۸۳١ه‏ - 
۳م - طبع عیسی البابي الحلبي - القأهرة. 

ابن الصلاح ( ت ٦ ٤۳‏ ه): علوم الحديث(المعروف بقدمة ابن الصلاح) لتقي الذي 
مح شرحه التقييد والإيضاح للحافط العراقي(ت ٠٠۸ه)‏ بمحقيق عبد الرحمن محمد 
علمان . مكتة انس و مالك - القأهرة )اه 

المنذري ( ت٦٥1‏ ه): مختصر سنن ابي داود لزکي الدين آپي محمد عبد العظيم 
المحمدية - ۱۳۹۸هے - 4م ¬ غير معلوم اكان . 
النوري ( ت٦‏ ۷ه : شرح مهسلم لبي رکريا مسحي الدين یحیی بن شرف 
النووي الطبعة الأولى ج دار القلم یروت - ۷م 

عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية. ۳۹۹١ه‏ - دار الكتب العلمية - 
بیبروت . 
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دقیق العيد (ت ۲ e : (a‏ ا ا عمدة الأحکا م لتقي دی E‏ 


القوضي. اأطبعة الثانبة ٠‏ - ۹ اق للكتة السلفية - القاهرة. 


الطبعة RE‏ 7 7 ام 2 N‏ = 2 الكتب الثقافة a‏ صروت 


این القيم as‏ ا الْعاد في هدي حير العباد ای عل محمد" بن ۰ 


ا بكر المعروف ابن القيم الحوزية . e.‏ شعیب الأرنىاؤوط وعبدك القادر 


الأرناؤوط . الطعة الثانية 0 )اھ - 9م 5 م سسة الرسالة = بیروت. 


الزيلعي (ت۲٠۷ه):‏ إنصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية ٠‏ لجمال الدين عبد 
الله بن يوسف الزيلعي .الحنفي. الطبعة الثانية - ۳۹۳١هى‏ - e‏ ا 


الأسلامية 2 ببر وت . 


ابن کی (ت٤۷۷ہ):‏ إحتصار علوم الحديف لبي الفداء تايز پن م | 


ا ا - الكتب العلمة e‏ 


القرشني الدمشقي» مع الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر. الطبعة الأول - 


عثمان الناشر مكتة اتی بن مالك ج القاهرة . e‏ 


العراقي ( ت1 ۸۸۰) : ال والتذكرة للحافظ زين الدين آبو ف عبد 


ت بن العراقي' دار الكتب العلمة ES‏ اوتا 


e‏ الطبعة الأرلى - ٣0اه‏ - جمعة e‏ بالأزہر. 


u a EE,‏ الدي ا زرعة 


ای بک الهدي. طة دا ايان - الاهرة ج ودار الكتاب r‏ بیروت ۱ 


۷م : 
ابن الوزير (ٿت ٤0‏ ۸ه): : الروض الباسم في الدب عن سنة. آپي القاسم کي عبد 
الله محمد بن إبراهیم الوزيز اليماني. إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة : 


البوصيري (ت٠٤۸ه):‏ مضباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس أجمد 
ابن ابي بکر البوضيري: تحقيق وتعليق موسسی محمد علي وال جورعرت علي 


عطة - طبعة دار الكتب الحديئة بالقاهرة. 


بن حجر (ت۲٩۸ه):‏ ات الباري برج ٠‏ الببخاري للحافظ شهاب الین | 
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ومراجعة محب الدين الخطيب. الطبعة الأولى - ۷١٤۱٠ه‏ ٦1۹۸م‏ - دار الريان 
للتراث - القاهرة. 

ابن حجر (ت۲٥۸ه):‏ تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني . دار المعرفة - 
ببروت س بدون تاریخ . 

ابن حجر (ت۲١٠۸ه):‏ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. طبعة مكتبة التوعية 
الإإأسلامية - القاهرة. 

ابن حجر (ت۲٥۸ه):‏ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. مطبوع مع شرحه سبل السلام 
لابن الأمير الصنعاني. طبعة دار الجيل - بيروت - ١٤اه‏ - ١۱۹۸م.‏ 
السخاوي (ت١٠۹ه)‏ :فتح المخيث بشرح الفية المحديث لشمس الدين محمد ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي. تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان. طبعة الفلكي بالقاهرة. الطبعة الثانية. ۳۸۸١ه‏ - الناشر 
المكتبة السلفية. 

السيوطي (ت۹۱۱ه): تدريب الراري في شرح تقريب النواوي لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
الطبعة الثانية - ۳۹۹٠ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

القسطلاني (ت۹۲۳ه): إرشاد الساري لصحيح البخاري للعلامة أحمد بن 
محمد القسطلاني . طبعحة دار الكتاب العربي -بيروت- بالتصوير على طبعة 
بولاف . 

اللاوي (ت١١٠٠ه):‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبد 
الرؤوف الناوي - الطبعة الأولى ١١۳٠ه‏ = 1۹۳۸م - مطبعة مصطفى محمد 
- القاهرة - الناشر المكتبة التجارية الكبرى. 

الزرقاني (ت١١٠١ه):‏ شرح الزرقاني على موطا مالك. لمحمد بن عبد الباقي 
ابن يوسف الزرقاني . طبعة المطبعة الكستلية - ١۲۸١١ه.‏ 

ابن الأمير (ت١۱۸١١ه):‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام. للعلامة محمد بن 
إسماعيل الكحلاني الصنعانيء المعروف بابن الأمير. وعلق عليه محمد عبد 
العزيز الخولي . طبعة دار الجيل = روت = ١ه‏ - ۰م . 

ابن الأمير (ت١۸١١ه):‏ توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار. لمحمد بن 
إسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بابن الأمير. تقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

ابن الأمير (ت۸١١ه)‏ :إسبال المطر على قصب السكر(منظومة نخبة الفكر) محقيق 
محمد رفيق الأثري. طبعة جمعية النشر والتاليف الأثرية بباكستان. 

ابن الأمير (ت١۸١١ه):‏ العدة حاشية على شرح العمدة(إحكام الأحكام شرح 
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عمدة الأحكام ا قق العيد) للعلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني مناي 
المعروف بابن الأمير. ا الثانية - ۹١٤١ه. n‏ 
9~ الشوكاني (ت۱۲۵۰ه): نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار(للمجد بن تيمية 
١۲ه)‏ للعلامة محمد بن علي الشوكاني. طبعة دار الحديث - القاهرة. ': . 
1- الشوكانى (ت١٠٠٠٠ه):‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. تحقيق عبد 
و الخلمي اليماني وعبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الأولي: - 
۰۹ - 01۰م - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. 
¥ اللكنوى (ت٤‏ ۱۳۰ ه): الأجوبة الفاضلة للأ اة العشرة الكاعلة لبي ات 
محمد عبد الحي اللكنوي تحقيق .الدكتور عبد الفعاح أبوأ غدة. الطبعة الفانية ‏ 
٠‏ ٤٠اه‏ ۱۹۸44مءالباشر مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. .. 2 
۸- القاسمي (ت١۳١١ه):‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. للعلامة 
محمد جمال الدين e‏ الطبعة الأولى. ۹ ~A‏ 1۹۷4م - دار الكتب . 
یروت 
۹- الجزائري (ت ۱۳۳۸ ھ): توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشسيخ 8 الجزاتري. 
طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
-۷١‏ المظيم آبادي (ولد سنة ٠۲۷۳‏ ومجهرل تاريخ الوفاة): عون المعبود شرح a‏ 
أبي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ضبط وتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان - الطبعة الثانية ۱۳۸۸١ه‏ - ۸٦۱۹م‏ - طبع 
السلفية بالمدينة المثررة: 
-١‏ العظيم آبادي (مذكور سابقا) التعليق .ا مغني غ الدارقطني للعلامة آبي اليب 
محمد شمش الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد الله ف اني - مطبوع پهامش 
الدارقطني - طبعة دار المحاسن بالقاهرة ۹٩۱۹1م.‏ | 
۲- الكتاني (ت١٤۳٠ه):‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمخمد 
ابن جعفر: الكتاني . 'الطبعة الأولی - ١۴۳۳۲‏ - طبع بي پیروت - الناشر فكتبة . 
. الكليات الأزهرية - القاهرة. 
۳-_الكاندهلوي (توفي بحت عام ١۳۸١ه):‏ أوجز المسالك إلى موطاأً مالك للخلامة 
محمد زکریا e‏ .ط. الثالثة. ۳۹۳٠١ه‏ ۱۹۸۳م. مطبعة السعادة-القاهرة. 


الا : امول الفقه والقواعد الفقهية ‏ ) 

۱- الشافعي (ت٤‏ ١٠ه).‏ - الرسالة: لاومام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الأستاذ 
أحمد محمد شاكر. طبعة داز التراث -القاهرة- ط . الثانية ۹م - ۹ھ . 

۲- ابو الحسين البصري (ت١٣٤ه)‏ -المعتمد في أصول الفقه : لأبي المحسين محمد بن علي 
ابن الطيب البصري المعتزلي . تحقيق الدكتور محمد حميد الله . طبع العنهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ١۱۳۸هھ-٩۱۹۱م.‏ 

- ابن حزم ( ت٦٥٤‏ ه) الإحكام في أصول الأحكام: للحافظط آي محمد د علي ابن 
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حزم الأندلسي الظاهري . طبعة دار الحديث - القاهرة - ٤١٠٤١اه.‏ 

آبو یعلی ( ت۸٥٤‏ ه) - العدة و فی أصول الففقّه: للقاضي 1 بي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغخدادي الحنبلي . a‏ الدكتور أحمد علي ال اركي. طبع مۋسسة 
الرسالة ووت ا ٢‏ و س ۰م 

ا لخطيب البغدادي(ت ٤٩۳‏ ه)الفقيه والمتفقه : للحافظ آبي بكر أحمد ہن علي بن ثاہت 
اللمعروف بالخطيب البغدادي طبعة دار الكتب العلمية › بیرو ت ١۳۹١ه.‏ 

الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ اللمع في أصول الفقه: لبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي الفيروز ابادي . طبعة مصطفى البابي الحلبي-الطبعة الثالئة-۷۷١٠ه..‏ 

إمام الحرمین (ت۷۸٤ه)‏ س البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين آي العالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب 
طبع مطابم الدوحة - قطر - ۹۹١۳١ه.‏ 


اا البزدوي (ت ٤۸۲‏ هھے) - أصول الققه : أفخر الإسلام علي بن محمد بن ا سين 


- 
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البزدوي مح شرحه كشف الأسرار للبخاري طبعة دار الكتاب العربي - بيروت 

٤‏ ھے. 

السرخسي (ت١۹٤ه)‏ أصول السرخسي :لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 

الحنفي . تحقيق أبي الوفا المراغي .مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة - ۷۲١۳٠ه.‏ 
الغزالي (ت٥٠٠ه)‏ - المستصفى من علم الأصول: لأ بي حامد محمد بن محمد 
الغزالى. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ه‏ - بالتصوير على 
الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق - مصر - ۲۲١١ه.‏ 

الغزاليِ ( ت٥۰٥‏ هہ) - النخول من تعليقات الأصول: لا بي حامد محمد بن 
محمد الغزالي. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية - ۳۹۰٠هى‏ - 
م چ طعة دار الفكر بدمشیق . 

آبو الخطاب (ت١٠٠١٠ه)‏ - التمهيد فى أصول الفقه: لبي الخطاب محفوظ پن 
أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي. E‏ الدكتور محمد بن علي بن 
طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

الرازي (ت٦٠٠ه)‏ - المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر 
ابن الحسين الرازي. تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوانى. طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولی. ۰٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۰م. 


-٤‏ ابن قدامة (ت١٠۲٦ه)‏ - روضة الناظر وجنة المناظر: لوفق الدين عبد الله بن 


أحمد بن قدامة المقدسي-طبعة دار الفكر العربي-القاهرة (بدو ن تار 


علي محمد الآمدي طبعة دار الحديث- القاهرة - (بدون تاریخ 
الزنجاني e‏ - تخريج ج الفريع على ج الدين e‏ ین 
بر وات > العامة الخامة {٤‏ 
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ادا تی - قواعد الأحكام في مصالح الاناء: لعز ال غبد ٤‏ 
العزيز بن عبد .السلام اي طبعة دار الجيل. e E E E‏ 
مهم = ۰م . 
آل (ت (AVA yg AA! 8 ه٦ ٥۲‏ - ا في اصول المقّه : اانه آنه : 
من آل تسمۀة تتابعوا على تأليفها: 
مجد الدين أبو ا عبد بت غك الل فة الحراني اشر 


۲ ه. 
شهاب الدين آبؤ ت عبد ا بن عبد السلا بن عبد الله بن تنمية | 
الحراني؛ المحوفي ۲ھ . . 

شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الام توفي 
۸م. | 


جمعها ويضها اند بن محمد ين احم ين عبد الفتي اطرا a,‏ 
المدني بالقاهرة. 


القرافي (ت٤۸٦ه)‏ - ا في علم الأصول وشرحه - لشهاب. لدی 8 


أبي العباس. أحمد 0 الصنهاجي القرافي ... تحقيق طه عبد الرؤرف سعيك ' 
- طبعة دار الفكر العربي e E e‏ 8 
القرافيي (ت٤۸٠ه)‏ - الفشروق: لشهاب الدين آبي العباس أحمد بن ۰ 
الصنهاجي القرافي . ظبعة دار ا الكتب الغرية م 2 - الطبعة الأولى 
AEE -‏ 
النسقي (ت٠١۷ه)‏ - كشف الأسرار شرح النار: لأبي البركات عبد الل بن 
احمد بن محمود النسفي. طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠اه:.‏ | 
ابن تبمية ( ت۷۲۸ھ( '- دفع الملام عن الأئمة. الأعلام: لتقي الدين يي العنباس 
أحمد .بن عبد الحليم بن تيمية . طبعة دار مكتبة الحاة - یروت - 4م . 
البخاري (ت١٠۷۳ه)‏ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعلاء الدين ن 
العزيز بن أحمد البخاري. طبعة دار الكتاب العربي بیروت ٤۱۳۹هے,!‏ ` 2 
صدر الشريعة (ت۷٤‏ ۷ه)- الترضصيح على التنقيح لعيد الله بن ا اللقب ١‏ 
بصدر الشريعة بر مع التلويح على 8 طبعة: المطيعة اخيرية بمصر ‏ - 
۲ھ ,ا a‏ 
عضد الدين الأيجي ( ت٥‏ ۷ه) شرح العضد على مختصر ابن اط لعضد : 
زک و ب ا و و الأيجي. طبعة دار الكتب ا | 
- بیروت. 
الشربف التلمساني (ت۷۷۱ی) ج مقتاح . الوصول إلى علم . الأصول: i9‏ عبد الل : 
محمد بن أحمد الشريف التلمساني الالكي. طبعة. مكتبة اللكليات ا : 
القاهرة (بدون تاریخ). 2 | 
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ابن السبكي ( ت ۷۷۱ه) - الإبهاج في شرح المنهاج : لاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي وقد اتم به شرح والده تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي( ت )۸۷٥٦‏ الذي روصل آل المالة الرابعة من مباحث الواجب. طبعة 
دار الكتب العلمية - بيروت س الطبعة الأولى - ٤١٤١اه.‏ 

الأسنوي (ت۷۷۲ه) - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنؤي الشافعي. تحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتو . طبعة مؤسسة الرسالة بيروت -الطبعة الثالثة - ٤١٤٠١ه.‏ 

الأاسنوي (ت۷۷۲ه) - نهاية السول شرح منهاج الأصرل: لجمال الدين عبد 
الرحيم .بن الحسن بن علي القرشي الأسنوي الشافعي. طبعة دار الكتب العلمية 
- بىروتهە - الطبعة الأولى - 0( اه. 

الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ - الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى اللخمي الشاطبي وعليه شرح جليل للشيخ عبد الله دراز. طبعة 0 
الفكر العربي - القاهرة - الطبعة السادسة - ١١٤١إه.‏ 

التفتازاني (ت۷۹۳هم) - التلويح علنی التوضصيح وهو شرح للتوضيح على مت 
التنقيح في أصول الفقه لعبيد الله بن مسعود البخاري صدر الشريعة المتوفي 
۷ه والتفتازاني هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. طبع 
المطبعة الخيرية - بمصر - ۳۲۲اه. ٠.‏ 

الز ركشي (ت٤۷۹ه)‏ - البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. الجزء الذي حققه النجدي أحمد 
العيساوي لينال به درجة الدكتوراه بالأزهر عام ۸١٤۱هہ‏ - ۱۹۸۸م مطبوع 
بالآلة الكاتبة محفوظ بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر. 

ابن ملك (ت١٠۸ه)‏ - «شرح النار» (المنار للحافظ النسفي ١٠۷ه)‏ لعبند 
اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن مالك. طبع اللطبعة العثمانية. ١١٠١إه.‏ 
اسن اللحام ( ت۹۳٣ھ(‏ - القواعد والفوائد الأصولية: لأبي اخسن علا الدين 
علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. ححقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الأولى ١۳١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۳م - دار الكتب العلمية - بيروت. 

المرتضى (ت١٤۸ه)‏ - منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في علم 
الأصول: لأحمد بن يحيى المرتضى الحسنى المهدي لدين الله من أئمة الزيدية. 
نسخة موجودة لدي مصورة من مخطوطة بالمكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء. 
الكمال بن الهمام (ت١٦۸ه)‏ - التحرير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي الملعروف بابن الهمام» مع شرحه تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف 
بامير بادشاه. طبعة الحلبى - صر - ١١١١ه.‏ 

الحلى (ت٤٠۸ه)‏ - شرح جمع الجوامم(جمع الجوامع لحاج الدين السبكي 
ت١۷۷ه)‏ لحلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الملحلي الشافعي . 
وعليه حاشية البناني: عبد الرحمن بن جاد الله البناني». طبعة الحليي. 
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ابن آمیر الحا E‏ التقرير والتحبير(شرح التحرير لابن الهمام). ا u‏ 
محمد بن محمد ea‏ بان از الحاج . الطبعة الثانة - ۳۴ ١٤اه‏ - دار 
الكت العلمية - وت.. 
السيوطي (ٿ ۹۱۱م الأشباء والنظاير في قواعد وفروع الشافعية لحلال الذي 
عبد الرحمن بن آبي بکز ين محمد السي ولي . الطبعة' الأولى ت ۹م > ادار. 
الكتب العلمية - بیروت. | 
البدخشي (ت ۹۲۲ ھ): مناهج العقول في شرح e‏ الأصول لمحمد ا 
البدحشي مطبوع ٤‏ نهناية السول للأسنوي .ط. الأولى-دار الكتب ا 
رو | 
الرهاوي (توفي بعد 0 ۲ ه): حاشية الرهاوي ا شرح ابن ملك 
المنار ليحيى بن قراج شرف الدين الرهاوي الحنفي . الطبعة ‏ العثمائية ٠:‏ ١٠٠۴١أه.‏ ' 
ابن جيم (ت ۹۷۰ ه):: فتح الخفار بشرح النار المعروف بمشكاة الأنوار في اصول. 
المنار ر الد ن اإبراهيم بن محمد الشهير بان 2 الأول - 
۵ه - ١۱۹۳م‏ - مصطفى الحلبي - بمصر. 
ابن جيم (ت۹۷۰ه): الأشباه والتظاير على مذهب ای حنيقة اعمان : ¬ “دار 
الكتب العلمية = پیروت = اھ = ۰9م ٠‏ 
ابن النجار (ت۹۷۲ه): شرح الكوكب المير(المسسى ٤‏ مخشصر التحرير) لاشيغ 
E‏ 
محقيق الدكتور محمب. الزحيلي والدكتور نزيه حماد» إصدار مركز الببخث العلمي 


وإحياء التراث الإسلا E‏ دار اله ب 2 
٣ي e‏ 


۲ مھ - ۰ 


این محمود البخازي ا ا .عة الي -جصبر- ۰ 
١اه‏ 


ابن لقمان (ت۳۹ 6 الكاشف لذوي العقول عن وجوه دوه معاي الكافل 
السؤل لشمس الدين أحمد بن محمد بن لقمان(من علماء الزيدية) ويسمى 
الكتاب اختصارًا كافل لقمان. طبعة مطبعة الحكومة المتوكلية بدار السعادة م 
- اليمن(بدون تاريخ). 8 ) 
الحسين بن القاسم ( ت١١٥‏ ١١ه):‏ هدارة العقول شرح غاية السؤل في علم الأول 
i Ty E HT‏ أئمة الزيدية E‏ 2 
ياليمن الناشر غمضان - صنتعاء . 
الدهلوي (ت١۷١١ه):‏ حجة الله .البالغة ي عبد العزيز ولي الدين اس E‏ 
ابن عبد الرحيم العمسري الدهلوي. طبعة دار الجيل e‏ - دار 
التراث بالقاهرة . : 
الدهلوي (ت١۱۱۷ھ)-‏ الإنصاف في أسباب الخلاف: لبي عبد العمزيز ولي 
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الدين أحمد شاه بن عبد الرحيم العمري الدهلوي. طبعة مصرية مجهولة الطبع 
والتاريخ . 

0 بحر العلوم اللكنوي (ت۱۱۸۰ه) - فواتح الأرحموت شرح( مسلم الثبرت لمحب 
الله بن عبد الشکور المتوفي ۹١١١ه)‏ َ العلي محمد بن نظام الدين محمد 
اللكنوي الأنصاري. طبعة الطبعة الأميرية ببرلاق. ۲هھ. مطبوع بهامش 
المستصفى . 

-١‏ البئاني (ت۹۷١١ه)‏ «حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» لعبد 
الرحمن بن جاد الله البناني. طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي - 
القاهرة (بدون تاریخ) . 

-۲١‏ الشوكاني (ت١٠٠٠٠ه)‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
للعلامة محمد بن علي الشوكاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة 
الأولی - ۹٣۱۳ھ‏ - 1۱۹۳۷م. 

۴۳- السالمي (ت١۳۲١١ه)‏ - شمس الأصول: الفية في علم الأصول» وشرحها 
طلعت الشمس. لمحمد بن عبد الله بن حميد السالمي الأباضي. طبعة الحلبي. 
2~ ا لخضري ( ت٥‏ ٤۱۳ھ‏ - أصول الْمَمَه: لأحمد بن عفيفي الباجوري المشهور 
بالشيخ الخضري. طبعة المكتبة التجارية الكبرى - صر - الطبعة السادسة - 

۹ هہه. 


الفقه الحنف 


- محمد بن الحسن (ث۸۹١ه)‏ - كتاب الآصل المعروف بالميسوط: لأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني. تحقيتق أبو الوفا الأفغاني. طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية - كراتشي - باکستان(بدون تار يخ). 

- محمد بن اسن (ت۸۹١ه)‏ - كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني آمااه 
محمد بن أآحمد السرخحسي. طبعة معهد المخطوطات e‏ الدول العربية - 
۱م 

۴- السرخي (ت۸۳٤ه)‏ - كتاب البسوط: لشمس الدين محمد بن أحمد 
السرخحسي. الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت. 

-٤‏ الكاساني (ت۸۷٥ه)‏ - بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر 
ابن مسعود الكاساني الحنفي. دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤٠ه.‏ 

0 المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه) - الهداية شرح بداية المبحدي: لبرهان الدين علي بن آي 
بكر المرغيناني . مصطفى الحلبي(بدون تاريخ). 
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. الزيلعي (ت١٤۷ه): .تبيين الحقائق شرح كتثز الدقائق: لفخر الدين عشماك: ين‎ -٦ 
2 % - علي الزيلعي. دار 0 - بیروت - بالتصوير .على طبعة بولاق‎ 
:: هھ..‎ ۳ 
' البابرتي ( ت۲٦ ۷۸ه) “شرح العناية على الهداية: لأكمل الدين محمد بن خمد‎ -¥ 
ابن محمود. البابرتي. . مطبوع مع شرح فتح القدير. دار إحياء ا العربي‎ 
بیروت (بدون تاریخ)..‎ 
العيني ( ت٥5 ۸ه) . 7 البناية شرح الهداية: 4 محمد و بن احند لي‎ -۸ 
. الطبعة الأولى - اھ ~~ 1۹۸۰م - از الفكر - پیروت‎ 
شرح فتح الققدير على الهداية شرح . بداية اى اکال‎ - ٠)۸۱ ابن الهمام (ٿت‎ -۹ 
الدين محمد بن عبد الواحد السيراسى ي المعروف ابن الهمام. دار إحياء‎ 
١ العربيٰ - پیروت (بدون تاریخ).‎ ) 
ابن جيم (ت ۰ ١ه) .- البحر الرائىق شرح كنز الدقائق : زین دين بن ایام‎ 1 
| ابن محمد بن نيم المصري. دار المعرفة .- بیروتٹ (بدون. تاریخ).‎ 
قاضي زادة (ت۹۸۸م) - نتائج الأفكار في كشف الرموز والسرار(تكملة شرح‎ -١١ 
فتح 'القدير) جين الدين أحمد بن قودر ارفك بقاضي زاده. دار ياء‎ 
] . الات العرني چ بیروت (بدون تاریخ)‎ 
ه) - الفتاوي الهندية ا الفعاوي‎ ٠ محموعة من علماء الهند حوالي(‎  - 
العالمكيريةء ألفها جنماعة من علماء الهند. برئاسة الشيخ نظام الدين استجابة‎ ٠ 
المطبعة الكبرى - الأميرية'‎ - e لأمر السلطان عالم كير. الطبعة الثانية‎ 
ببولاق - القاهرة 8 الناشر دار المعرفة - بيروت.‎ - 
الكفاية على الهداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني‎ !- )٠٠١( الخوارزمي‎ -۳٠ 
مطبوع بهامش فتح لابن الهمام. دار إخياء الدراث العربي - بیروت‎ 
: . (بدون تاریخ)‎ 
ابن عابدين (ت١۲١أ٠٠م) - رد امحتار على الدر الختار(العروف اف‎ -٤ 
عابدين) لمحمد أمين !بن عمر بن عبد الغزيز المشهور بابن عابدین. دار‎ 
۰ . العلمية - بيروت - .(بدون تاریخ)‎ 


(ب) المققه الالكى 1 
E e -١‏ 2 المدونة ت a‏ مالك ب بن انس الأصيحي دولا 


الاسر (ت ۱۹۱ عن الإماء مالك . مطبعة ت مصر > ۳ ه. 


- بن عبد الير (ت ۳ه - الكافي في فقه ا المدينة لالكي: لاي e‏ 
ارا الحدردة ریا 2 n‏ 
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- الباجي (ت٤۷٤ه)‏ - التتقى شح الموطاً لآبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى .الطبعة الأولى - ۳۲۲١ه‏ - مطبعة السعادة بالقاهرة. 

-٤‏ ابن رشد الحفيد (ت٠۹٠ه)‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن احمدين رشد القرطبي. الطبعة العاشرة - ۸١٤1ه‏ - 
۹۸۸م NES NES‏ 

-٥‏ ابن جزي (ت١٤۷ه)‏ - قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزي 
الغرناطي الالكي. دار العلم للملاين - بيروت. 

“~~ الحطاب ( ٹ٤ ۹٥‏ ه) مواهب الجليل شرح محختصر حلیل : لبي نك الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن المغربي. الحروف بالحطاب . وبهامشه التاج والإكليل. 
المذكور آنقا. 

۷- الخرشي (ت۱١٠۱ه)‏ - شرح الخرشي على مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد 
الخرشي . المطبعة الأميرية ببولاق - ۷١١١ه.‏ 

۸- الزرقاني (ت۲۲١١ه)‏ - شرح الزرقاني على مختصر خليل: لمحمد بن عبد 
الباقي الزرقاني . دار الفکر - بیروت - ۱۹۷۸م. 

۹- الدردير (ت١١٠١ه)‏ - الشرح الكبير على مختصر خليل: لبي البركات أحمد 
ابن محمد بن أحمد الدردير. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليه. طبعة دار 
الفكر(بدون تحديد المكان والزمان). 

. الشرح الصغير. مطبوع مع بلغخة السالك للصاوي‎ - )ه١٠١١ت(‎ ٠ الدردير‎ -١ 
.ما۹٥۲٢‎ = مطبعة مصطفى الحلبي - صر - ۱۳۷۲ھ‎ 

-١١‏ الدسوقي (ت٠۳٠٠ه)‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكير للدردير. لشمس 
الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. ومعها الشرح الكبير للدردير. دار 
الفكر (بدون تحديد المكان والزمان). 

-١‏ الصاوي (ت١١٠٠ه)‏ - بلغة السالك لأقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك 
لأحمد بن محمد الصاوي. ومعها الشرح السابق ذكره» والطبعة المذكورة أيضا. 

۳- علیش (ت۱۲۹۹ه) : شرح منح الجليل على مختصر خليل: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد عليش . مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا(بدون تاريخ). 


(ج) الققه الشافعى 

-١‏ الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ - الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عشمان بن شافع القرشي الشافعي» برواية الربيع بن سليمان المرادي. الطبعة 
الثانية - ۳١٤۱ھ‏ - 1۹۸۳م - دار الفكر - بيروت. 

۲- الرافعي (ت۲۳٠ه)‏ : فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي . مطبوع مع اللجموع شرح المهمذب للنووي . طبعة دار الفكر - 
بیروت (بدون تاریخ). 

-٣‏ النووي (ت٦1۷ه):‏ المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
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الحزامي النووي . mea‏ تاریخ د ااا 
£ السبكي (ت١٦١۷ه):‏ بعض تكملة اللجموع شرح المهذب: لشقي الدین غل e‏ 
عبد الكافي السبكو .. وهو الجزء العاشر E‏ 
الإرشاد > بجدة ج بدون تاریخ . 
-٥‏ الأنصاري (ت٣۹۲ه):‏ أسنى الطالب شرح(روض الطالب لإسماعيل بن القتري | 


اليمني) لأبي يحيى زكريا بن صحمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السبكي ٠‏ 


ا المطبعة الميمنية - القاهرة - (بدون تاریخ) . . 

3 (ٿ۷٥۹هھ):‏ حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على الهاج 
@ “أحمد عميرة الإرلسي» > مطبوعة مع الشرح المذكور آنقًا . 

۷- الحخطیب (ت۹۷۷ه): معني المحتاج آل معرفة معاني ألفاظ المنهاج :. لشمس الدين 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب. مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة + 01۹0۸ 
۸- السید البكري (ت۰۹٠):‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح انين ا بکر 
ابن محمد شطا الدمياطي. طبعة الحلبي - ١٤۳١ه.‏ | 
- الرملي (ت٤١٠٠٠ه):‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس ا محمد بن ' 
آبي العباس احمد پن حمزة پن شهاب الدين الرملي. ن ي 
الحلبي - القاهرة - ١۳۸١ه‏ - 1۹0۷م. ٠‏ 
-١‏ القليوبي (ت۹٩٦ ٠.‏ ١٠ها):‏ حاشية القليوبي .على شرح جلال الدين المحلى على 
المنهاج . لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي . مطبوعة ا الذكور 
) ومعم حاشية ‏ عميرة. السابق ذكرهما. : 
-١‏ المطيعي E :)٠*١(‏ شرح المهذب. EEE E‏ طبنة | 
مكتة الإرشاد - جد (بدون تاریخ) . ۰ 


(د) الققه ا | ) 

-١‏ ابن قدامة (ت٠۲٦ه):‏ المغنى على مختصر االخرقي› لموفق. الدين آبي محمد َا 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. تعقيق الدكور عبد الله بن عبن المحسن 
التركي والدكترر عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الثائية - ١١٤٠ه‏ ا E‏ ) 
-. دار هجر - القاهرة. 

- ا قدامة (ت١٠٠ه):‏ الكافي في فقه الإأمام أحمد بن حنبل لوفق الدين ا ٤‏ 
) محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدي. الطبعة الأولى - ۳ھ 
) ۳م طبعة اللكتب الإسلامي - دمشق . 

-٣‏ محد الدين ابن تيمية ( ت۲٥‏ ٦ھ)‏ ه): المحرر في الفقه على مذهب لاا ا بن 
ا لمجد الدين آپي البركات عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم أبن 
المخضز بن محمد بن علي. بن تيمية الحراتي. ET‏ اه اص | 
٤م‏ - مكتبة المعارف بالرياض - المملكة العربية السعودية. 2 
“١‏ هي اين ابن تيمية تيمية (ت۷۲۸ھ): فتاوي أبن تيمية : : لتقي الدين أحمد بن عبد میم 
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ابن عبد السلام بن عبد الله النميري المعروف. بابن تيمية الحراني. الطبعة الثانية 
- ١٠)إه‏ - طبعة مكتبة ابن تيمبة - القاهرة. 

ه- ابن القيم (ت١١٠۷ه):‏ إعلام الموقجين عن رب العالين: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن آبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - 
۳۸ھ - ۸م 

-٦‏ ابن مفلح (ت۳٦۷ه):‏ كتاب الفروع : لأبي عبد الله محمد شمس الدين محمد 
ابن مفلح القدسي . الطبعة الثانية - ۱۳۸۱ه - ۱١۱۹م‏ - دار مصر للطباعة - 
القاهرة. : 

۷- برهان الدين بن مفلح(ت٤۸۸ه):‏ المبدع في شرح القنع: لآبي إسحاق برهان الدين 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. الطبعة الأولى - ٤1۹۷م‏ - 
٤ه‏ - الکتب الإسلامی س دمشق . 

۸- المرادوي (ت٥۸۸ه):‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي تحقيق محمد حامد 
الفقي . الطبعة الأولى - ١۴۷٠ه‏ - ١١۹٠م.‏ مطبعة السنة المحمدية - بالقاهرة. 

۹- البهوتي(ت١١١٠ها):‏ کات القناع على متن الإقناع : للصور بن يونس إدريس 
البهوتي . در الفکر -' بیروت - ۱۹۸۲م - ۲اه 

- البهوتي(ت١١٠٠ه):‏ شرح منتهى الإرادات: لاصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي . دار الفكر(بدون تحديد المكان أو التاريخ). 

-١‏ السيوطي الرحيباني(ت ٤۳‏ ١١ه):‏ مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى(«) 
لصطفى بن سعد السيوطي الرحياني. الطبعة الأولی - ۱۳۸۱ھ - !1٦۱۹م‏ - 
المکتب الإسلامي - بدمشی . 


(ه) الفقه الزيدي 

-١‏ المرتضى(ت١٤۸ه):‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للمهدي لدين 
الله أحمد بن يحيى المرتضى. دار الحكمة اليمانية - صنعاه - ۹١٤٠ه‏ - 
4۸م 

۲- ابن مفتاح(ت۸۷۷ه): النتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في 
فقه الأئمة الأطهارء لأبي الحسن عبد الله بن مفتاح مطبعة المعارف - بمصر _- 
٠ه‏ الناشر عبد الله إسماعيل غمضا - اليمن - صنعاء(والكتاب مشهور 
باسم شرح الأزهار). 

۳- الحلال(ت٤۸١٠ه):‏ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد 
الحلال. الطبعة الأولی - ١۱۹۸م.‏ منشورات مجلس الققضاء الأعلى في 
الجمهورية العربية. إشراق مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني. 

-٤‏ الامير الصنعاني (ت ۹۸۲١١ه)‏ : منحة الغفار على ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الصنعاني. مطبوعة مع ضوء النهار المذكور آنقا. 
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السياغي(ت ۱۲۲۱ ه): ' كتاب الروضص النضير شرح مجموع الفقه اك شرف 
الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن 'أحمد السياغي ايحي الصنعاني . . 
دار الجیل - پيروت.: E‏ 

ل الشوكاني (ت ٣۹‏ ۲ه : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي 
الشوکان. الطبعة الأولن د ۹4١‏ < دار الكت العلة > يروت 

۷- الحسني (ت١٠٠١١ه):‏ تتمة الروض النضير: للعباس بن أحمد بن ايرام ن 
أحمد ا خسني اليمني . : طبعة دار لحيل س وت 

A‏ العنسي(ت ۱۳۹۰ ه): التاج المذهب لأحكام المذهب: ا بن قاسم السي. 
الطبعة الأولى 5 - محتة اليمن الكبرى - - صنعاأء. 


(و) الفقه الظاهري ا 

- ابن حزم (ٿت ٤٥۹‏ ھ): المخلي ا بن احمد ين اسغيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري . محقيق أحمد محمد شاکر . ا دار ا - القاهرة . 
(بذون تاریخ). 


O‏ الفقه الإباضي 


- اطفیش (ت۳۳۲١ه):‏ شرح كتاب النيل وشفا eT‏ للملاعة خد بن پوسف ) 
اطفیش . طبعة مكتبة الإرشاد - بجدة > الطبعة الثاللة - ٠‏ ١٠٤٠ه.‏ ) 


خامساً: الأبحاث والمؤلقات الىد و 
-١ ٠‏ اسامة عبد الله الخياط : مختلف الحديث» طبعة دار الصفاء بمكة المكرمةء 0 
1 ) 
الد کتور بدران آبو العيلين a‏ 
- أصول الفقه الإسلامي. مو سسة شباب الجامعة .- الأسكندرية .- - E‏ 
- أدلة التشريع الحغارضة: مۋسسة شباب الام - الأسكتدرية - ٤م‏ . ا 
۳ المدكتور خليفة بابكر المحسن: مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على 3 
) الأحكام. الطبعة الأولى - ۹١٤١ه‏ - ۱۹۸۹م - الناشر مكتبة وهبة = القاهرة. 
-٤‏ الدكتور زكي الدين شعبان: ا الفقه الإسلامي. طبعة دار نافع للطباعة والنشر. ) 
الناشر دار الكتاب الجامعي - القاهرة - (بدون تار 
۵ الدكتور سيد صالح عوض النجار: دراسات في التعارض والترجح عند الأصولين. 
) دار الطباعة المحمدية - القاهرة - ١٠٤١إه..‏ 
0 الدكتور صبحي. الصاح : علوم ا لحدیث as‏ الطبعة السابعة عشرة. دار لملم 
یون - یروت - 4۸م . @ 
¥- الأستاذ عبد اللطيف البرزبجي: التعارض e‏ بين الأدلة الشرعية. الطبعة 


1 
nt 


— N... ~~ 


س س —— = 


الآأولى. مطبعة العانى بالعراقق. الناشر وزارة الأوقاف بالعراق. 

۸- الدكتور عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة. الطبعة الأولى. المعهد العالي للفكر 
الإسلامي - بواشنطن - ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. 

۹- الدكتور عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ۱۹۸۷م . 

-٠‏ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: الفكر الأصولي: دراسة تحليلية ونقدية. 
الطبعة الأولى - ١۳١٤٠ه‏ - 1۹۸۳م - دار الشروق - جدة. 

- الأستاذ على الحخفيف: أسباب إختلاف الفقهاء. طبع مطبعة الرسالة - القاهرة‎ -١١ 
.م١٠١۹أ١١‎ - نشر معهد الدراسات العربية العالية‎ 

- الدكتور عيسى زهران: تعارض النصوص الشرعية. مطبوعة بالالة الكاتبة‎ -١ 
موجود بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر.‎ 

۳- الشيخ محمد آبو زهرة: | 
- أصول الفقه الإسلامي. دار الفكر - القاهرة - ۱۹۷۹ م. 
- تاريخ امذاهب الإسلامية. طبعة دار الفكر العربي -القاهرة - (بدون تاريخ). 
- الإمام الشافعي حياته وعصره» آراءه وفقهه. الطبعة الثانية - ۷١۳١ه‏ - 
۸ء - دار الفكر العربي - القاهرة. 

-٤‏ الشيخ محمد آبو النور زهير: أصول الفقه الإسلامي. 

0 محمد بن الحسن الحجوي اللعالبي : الفكر السامي في تاریخ الْمقه الإسلامي. الطبعة 
الأولى - ١۳۹٠ه‏ - المكتبة العلمية - بالمدينة المنورة. 

-١‏ الدكتور محمد آديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. الطبعة الثالثة. 
الكتب الإسلامي - ٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

۷ الدكتور محمد زكريا البرديسي : أصول الفقه الإسلامي. طبعة الثقافة - بالقاهرة - 
۳ ھ. | 

۸- الدكتور محمد سلام مدكور: الإجتهاد في التشريع الإسلامي. الطبعة الأولى. دار 
النهضة العربية - ٤‏ ١٤اه‏ - ٤1۹۸م.‏ 

۹- الدكتور محمد سليمان الأشقر: أفعال الرسول كيا ودلالاتها على الأحكام الشرعية. 
الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۸۸م. 

— الدكتور محمد عجاج الخطیب : أصول الحديث(علومه ومصطلحه) . الطبعة الثالثة . 
دار الفکر دمشق - ۱۳۹۵ہ - ١۱۹۷م.‏ 

-١‏ الأستاذ محمد عوامه: آثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله 
عنهم . الطبعة الثانية - در السلام - القاهرة - ١۷‏ ٤اه‏ - ۱۹۸۷م. 

- الدكتور محمد محمد آبو شبهة: الوسيط في علوم الحديث وم صطلحه. الطبعة 
الأولى. عالم المعرفة - جدة - ١١٤اه.‏ 

- الدكتور محمد محمد السماحي : المنهج الحديث في علوم الحديث. طبعة دار 
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القاهرة ۰ - AA‏ 2 
التام : - ۳۹ھ n‏ 

الطبعة E GR et‏ ا ۰ 1 
اكور يعلى زد ا لكر . الوفاء - ۸ 
الكتب الإسلامي - 1۹۷۸م - ۳۹۸ ھ. ) 
الد كتور نور الدين عتر . E‏ النقد في علوم الحديث.. اة الخالثة . دار الفکر 
- دمشق - ١٤اه‏ = ۱۹۸۱م. 
الد كتور e‏ قاسم : أصول الأحكام الشرعية. مطبعة E E‏ اقامر: والکتاب' 
الجامعي - الناشر دار النهضة العربية - ١۹۸٠م.‏ | 


سادساً: التاريخ والتراجم 


ا 


أ 


ت 


ابن النديم RS‏ الفهرست لابن النديم أبي الفرج محمد بن ن إسحاق 
المعروف بالورارق . ۱ھ - ۹۷۱م 
البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) : مثاقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 
تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الأولى - الناشر مكتبة ذار التراث - القاهرة. . 
الخطيب البغدادي (ت ٤٥۳‏ ه): تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أاحمد بن علي الخطيب 


) البغدادي . طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


ابن خلکان ( ت ٦۸۱‏ ه) : وفیات الأعيان وآنباء آيناء الزمان. ا العباسن احمد ابن 
ی ر ن طبع المطبعة الميمنية - بالقاهرة. | 

(ت۸٤۷ه):‏ طبقات الحفاظ لاومام آبي عبد الله م الدين' اي اطبعة . 
الفكر الغربي. ٠‏ 
السبكي (ت۷۷۱ه): -طبقات الشافعية الکری لتاج الدين عبد الوهاب بن عل بز 
عبد الكافي : طبعة عيسى الحلبي - القاهرة. ! 
ابن حجر (ت ۵۲ ۸ه) : تهذیب :التياتت للحافظ أحمد بن علي بن محمد بق حجر ) 
العسقلاني . طبع خر اہاد 'الدکن - ١۲٣ھ‏ | 
این حجر(ت ۲٥۸ه):‏ نقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي: بن محمد. بن خجر 
العسقلاني . تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية - هم 
٥م‏ - مکان الطبع لا يؤجد في النسخة. 
السيوطي(ت١١۹ه):‏ طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن برأ ااي 
السيوطي. تحقيق علي محمد عمر. الثاشر مكتبة وهبة: طبعة اولی = ۳۹۳اه ا 
- مطبعة الإستقلال E | as‏ 


ا 
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ك 
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hE 


£ 
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ابن العماد ا حنبلي(ت ۱۰۸۹ ه) : شذرات الذهب في حبار من ذهب لعبد الحجي بن 
العماد الحنبلي. طبع القاهرة. 

الشوکاني (ت١٠٠٠ه)‏ : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد 
ابن علي الشوكاني . طبعة مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى - ۸١١١ه.‏ 
اللكنوي (ت٤‏ ١۳٠ه)‏ : الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد بن 
عبد الحي اللكنوي. تصوير دار المعرفة - روت - عن طبعة كراتشي . 
۳ه - وبهامشه التعليقات السنية . 

القرشي: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفا القرشي. تحقيق عبد 
الفتاح محمد¿ ومحمود الطناحي. طبع القاهرة. 

المراغي : الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي . 
الطبعة الثانية - بیروت - ٤۱۳۹ه‏ - ٤1۱۹۷م.‏ 

الزركلي : الأعلام(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء سن العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخر الدين الزركلى الطبعة المالئة - بیروت - ۳۸۹١ه‏ - 
۵م 

الأولی - ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ - طبعة دار المريخ بالرياض. 


سابعاً: اللغة والمعاجم 


= 


الازهري ( ت ۳۷١‏ ہے) : تھهذیب اللغة لابی ملصور محمد بن أحمد الأزهري› 
تحقيق عبد السلام هارون ومحمد علي النجار - مطابع سجل العرب - الناشر 
الدار المصرية للتاليف والترجمة - القاهرة. 

ابن جني (ت ۳۹۲ ه) : الخصائصس لبي الفتح عغمان ہن جني . عقیق محمك علي 
اللجار. الطبعة الثانية. دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت. 

ابن فارس (ت١٥۳۹ه):‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا. تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية - مصطفى الحلبي - القاهرة - 
۳۹ ہے. 

الجرجاني(ت ٤۷١‏ ه): اسرار البلاغة نامام عبد القاهر الجرجاني بتعليق الدكستور 
محمد عبد النعم خفاجي . الطبعة الغالغة - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - الناشر مكتبة 
القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان - القاهرة. 

الراغب الأصفهاني (ت۴٠٠ه):‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم لأبي القاسم 
الحسين بن محمد بن المفضل المشهور بالراغب الأصفهاني. تحقيق نديم مرعشلي 
- طبعة دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ . 

الرازي (ت٦٦٦ه):‏ مختار الصحاح محمد بن بي بكر بن عبد القادر الرازي . 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية. طبعة المركز الإسلامي للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 
ا 7مم 


- “۳ 


الحسن الإسترباذي النجوي. طبعة دار الكتب العلمية - بیروت ١۱۹۷٠م.‏ و 

۸- این منظور(ت۷۱۱ه)  :‏ لسان العرب لجمال الدين ابي الفضل محمد بن مکرم بن 
٠‏ علي ين أحمد بن آبيي القاسم بن حبقة بن منظور. تحقيق عبد الله علي الكبير 
ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي . طبعة دار المعارف 8 القاهرة 2 


¥ الإسترباذي (ت ٦۸1‏ ه) : شرح شافية ابن الحاجب للشيخ رش الدين mii‏ 


۹- الفيومي(٠۷۷ه)‏ :المصبالح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة احمد ين. 
محمد بن علي المقري ؛ الفيومى . الطبعة السادسة اللطبعة الأميرية -القاهرة- ١۱۹۲م‏ . : 
-١‏ الشريف الجرجاني(١١۸ه):‏ التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي 
السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني. تحقيق الدكتور. عبد الرحمن عميرة.. 
الطبعة الأولى - عالم الکتب - ۷٩٤۱ھ‏ = 1۹۸۷م._ a.‏ ا 

-١١‏ الفيرور ابادي (ت ۸۱۷ ه) : القاموس الط لحد الدين محمد بن يعقوب 
القبروزاناوي الل :الا :اة دار المآمون - ۱۳۵۷ه - 1۹۳۸م ٠‏ 
الناشر المكتبة التجارية بالقاهرة. 

- المطبحة الخيرية - القاهرة - ١١۲١ه‏ - الناشر دار ليبا للنشر والتوزيم -ٍ 
پنغازي . : 
۳- المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطا' 
مالك E‏ أحمد ن حنبل ره ونظمه فف س المستشزقن ونسره الدكتور 

ج 7م ) ) | 
1£- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : تاليف الأستاذ محمد فژاد عبد الباقي . . طبعة ' 
دار الهجرة - بیروت. - ودار الان - دمشى RES‏ 469م 8 
- موسوعة آطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاجر محمد السعيدإ بن بسيوني ' 
زغلول(معاضر) الطبعةا الأولى - عالم التراث - بيروت '- ۰ه ¬ ٩1۹4م‏ . 


ثامتاً: المنطق أ .إا Sy‏ 
-١‏ الرازي (ت٦٠۷ه):‏ تحير القواعد النطقية تاليف قطب الدين محمود بن مبحمد 
الرازي. وهو شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزوينيي العرؤف ٠‏ 
بالکاتبي( ت۹۳٤‏ ه) ومعه حاشية السيد على تحرير القواعد الماطقية للسيد علي بن 
محمد الجرجاني(ت١١۸ه)‏ .الطبعة الثانية - ۷١۳١٠ه‏ - ۸٤۱۹م‏ - مطبعة مصطفى ' 
البابي الحلبي - بمصر.. 0 a‏ 
۴ التفتازاتي(ت ۲٩۷ھ‏ ) : التذهيب شرح عبيد الله بن فضل الله الخبيصي . على «تهذدیب 
المنطق والكلام» تاليف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. طبعة 
مصطفى البابي الحلبي ~ بمصر - ١٣۳اه‏ - ١۱۹۳م.‏ 


a. 


المقدمة والتمهند 
المقدمة E O O DD O E‏ 
أولاً: أهمية موضوع البحث O O O ON‏ 
ثانيًا: سبب اختياري لهذا الموضوع ER CT‏ 
التًا: منهج البحث OTE O aT‏ 0 
رايعا: خطة البحث OO‏ 0 
تمهيد عن نشاة وتطور منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث E‏ 
آولا: نشأة منهج التوفيق والترجيح بن میختلف الحدیث E‏ 1 
ثانيا: تدوين منهج التوفيى والترجيح بین مختلف الحدیٹث 1 
اكا: صلة منهج التوفيق والترجيح بأصول الققه وعلوم الحدیث TOL I a‏ 
رابعا : آشهر ما آلف في الْتوفيق والترجيح بین مختلف ا حدیث Eh PTE‏ 

الباب الأول 

التعارض 
الباب الأول: التمسارض OT‏ 
الفصل الأول: تعريف التعمارض E‏ 
المبحث الأول: تعريف التعارض في اللغة E a‏ 
النبحث الثاني : تعريف التعارض في الاصطلاح E A‏ 
المطلب الأول : تعريف التعارض في اصطلاح الأصولين Rii‏ 


-_ N.g 


الطلبه الاي ريف الارن 


في اصطلاح المحدثين OTS ORS‏ 

آولاً: ‏ التعريف اللغوي لمختلف الحديث O‏ 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لمختلف الحديث O‏ 

ا ج ك المذيت وسات المت O ESOS‏ 
الفصل الثاني: التعارض الحقيقي o‏ 
المبحث الأول: ماهية التعارض ا لحقیقی »› وشروطه o4. O O‏ 
المبحث الثاني: عدم وقوع التعارض المحقيقي بين الأحاديث ae‏ 
للطلب الأول: النافون. لوقوع التعارض مطلقاً NE a‏ 
المطلب الثاني : .القائلون بجواز التعارض بين الظنيين ANSE SSA‏ 
الفصل الثالث: التمارض الظاهري AO a‏ 
المببحث الأول: اسباب التعارض الظاهري A a‏ 
الطلب الأول: احتلاف الرواة Rs E AS EE E‏ 
الفرع الأول: اختلاف الرواة في الحةظ O oa iA‏ 

الفرع الثاني : الختلاف الرواة في الأداء E SRE‏ 

الطلب الثاني : الأسباب التي تعود إلى دلالات العموم والخصوص....:.....٠.!۹۷.‏ 
الفرع الأول: العموم والخصوص الطلق av: DE SE E‏ 

القرع الثاني : العموم والخصرص الوجهي e ena‏ 
اللطلب الثالث: جهل 'النسخ أو تغاير الأحوال NS e AN SA aê‏ 
الفرع الأول: جهل النسخ Osage‏ 

الفرع الثاني : تغاير الأحوال .... E‏ 

المبحث الثاني : مسالك دفع التعارض الظاهري TT O RT‏ 
الطلب الأول: ترتيب سالك دفع التعارض . I ES a‏ 
أولا: أدلة جمهور العلماء O OT‏ 

ثانياً: أدلة الحنفية .... O E‏ 

الا ٠:‏ ما ييل إل الاح VY n‏ 


لمطلب الثاني : اثر الاختلاف في مسالك دفع التعارض على الفقه Eee‏ 


الخال الأول : نصاب زکاة ما أخحر جت الأرض ih ih‏ 

المثال الثاني : مسالة استقبال القيلة عند قضاء الحاجة O‏ 

الثال الثالث: مسالة بيع العرايا O a‏ 
الباب الثاني 


الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث 


الباب الثاني: الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث O‏ 
الفصل الأول: قواعد الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث E‏ 
المبحث الأول: تعريف الجمع والتوفيق وشروطه E‏ 
اللطلب الأول: تعريف الجحمع والتوفيق .. O‏ 
الفرع الأول: التعريف اللغوي للجمع والتوفيق E as‏ 

الفرخ الثاني :التعريف الاصطلاحي للجمع والتوفيق ECoG‏ 

المطلب الثاني : شروط الجمع بين مختلف الحديث E‏ 
المببحث الثاني : أوجه المجحمع E E‏ 
المطلب الأول: الجمع بالتخصيص OE E‏ 
الطلب الثاني : الجمع بالتقييد EEO RES‏ 
المطلب الثالث : الجمع بحمل الأمر على الندب Dg E E‏ 
الطلب الرابع: الجمع بحمل النهي على الكراهة E‏ 
اللطلب الخامس: الجمع بحمل اللفظ على المجاز SS‏ 
اللطلب السادس: الجمع ببيان اختلاف الحالء أو اختلاف المحل AES‏ 
المطلب السابع: الجمع بالأخذ بالزيادة AOE ALS a‏ 
اللطلب الثامن: الحجمع بجواز أحد الأمرين (على سبيل التخيير) Aree‏ 


الفصل الثاني: اثر الجاع والتوفيق بين مختلف انحديث e‏ ۳ 


o 


AY. 
E المبحث الأول: اثر الجمنع بالتخصيص‎ 
VB CE ....... الغال الأول: مښالة الوضوء من لحوم الإبل‎ 
E O a الغال الثاني : مسألة حمل العاقلة لجناية ا لطا‎ 
. ٠٠٠ا اال؛ الثالث: لدفع التعارض بالتخصيص» مسالة جناية البهيمة‎ 
O o امبحث الثاني : أثر الحم بالتقيبد في الفقه‎ 
O e الخال .الأول: دفع الار بين يدي المصلي‎ 
Ts. الال ' الثاني :. مبالة قطع الخفين . للمحرم الذي لم يجد نعلين‎ 
a اكاك الكالت: للجمع بالتقييد» مسالة طاعة ولي الأمر‎ 
N المبحث الثالث: أثر الجمع بالحمل على التدب في الفقه.........‎ . 
E SAS المغال الأول: مسالة غسل الجمعة‎ 
ss E a الغال .الثاني : مبالة الغسل لمن غسل الميت‎ 
A: e الال الفالك: للجمم بالحمل. على الدب مسالة حك القيفة:‎ 
E البحث الرابع : أثر الجمع بحملى النهي على الكراهة‎ 
yT الخال الأول: مسالة طهور الرجل بقضل طهور للمرأة‎ 
E a مئال الثاني : اة اتباع النساء للجنازة‎ 
E N O .. الال الثالث: ضسالة كسب الحجام‎ 
a . البحث الخامس: أثر الجمع بحمل اللفظ على المجاز في الفقه‎ 
n منسالة وجوب تبييت النية اللصوم....‎ ٠: المغال الأول‎ 
E es e المثال الثاني : مبالة شفعة الجار‎ 
Na a TT امال الكالث: مسالة جاحد العارية..‎ 
المبحث السادس: اثر الجمع باختلاف الحال في الفقه ...باي‎ 
۲٤١٠..........هل المثال الأول: مسأالة أكل المحرم للحم الصيد الذي يهدی‎ 
EE ...... المثال الثاني : مسالة حضانة الغلام‎ 
EV... e المثال الثالث: مسالة من يشهد قبل أن تطلب. منه ا‎ 
٠.٠... المبحث السابع : أثر الجمع بالأخذ بالزيادة في الفقه‎ 
POV الخال الأول: مسالة الترجيع في الأذان..:‎ 
E الخال الثاني : مبالة التسليمتين للخروج من الصلاة‎ 


الخال الثالث: مسالة الحالات التي يجوز فيها اقتناء الكلب 


المببحث الثامن : أثر الجمع بحواز أحد الأمرين في الفقه SEE‏ 
الال الأول: كيفية صلاة الخوف n‏ 


المثال الثاني : مالة محل سجو د السهو STA ADE‏ 


المغال الثالث: مسالة الجهة التي يكرن الانصراف إليها بعد 
الانتهاء من الصااة PA EEE E OK EE‏ 


الياب التالتث 


الد لنسخ بين مختلف الحديت 


الباب الثالث النسسخ O‏ 
الفصل الأول: قواعد النسخ بين مختلف الحديث N‏ 


المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين التخصيص 
الطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحا 


aan uwrb ans uu 4# 


manta ib un nres 


“aim rrrunSEaAnN n 


.vrranrnnaanSn “¢ 


enan mannmnunmatn 


r“,rrrerrvranrranse 


E E E O E E E E E 


.rewerarrrrEart Nl 4 


rawan rE Ana 


esen raw nnmadan 


ruins rusInanaAaad 1 


rnd rrr anr 


أولأً: تعريف النسخ في اللغة O yy‏ 

ثانيا: تحريف النسخ في الاصطلاح E‏ 

المطلب الثاني : شروط النسخح OVALS lele:‏ 

الطلب الثالث: الفرق بين النسخ والتخصيص والتقييد والبداء... 

أهم الفروق بين النسخ والتخصيص NESSES O‏ 

الفرق بين النسخ والبداء EP E POE‏ 

E E OV RS الفرق بين النسح والتقيد‎ 

المبحث الثاني : أقسام النسخ بين مختلف الحديث وطرقه E‏ 
المطلب الأول: اقسام النسخ بين مختلف الحديث O O‏ 
الطلب الثاني : طرق السخ بین مختلف اخحدیث A E‏ 


الفضل الثاني اثر النسخ في الفقه الإ اا ى اوو e‏ 
مسالة e‏ ا مسته اا e E Oa STOLA‏ 


مسالة .الجحمع بين الجلد والرجم للزاني الثيب e‏ 
مسالة القصاص قبل اندمال الجرح.................. e‏ 


الباب الرايع 
التر جيح بين مختلف الحديث 


الباب الرابع: الترجيح بين مختلف الحديث e‏ 


المبحث الأول : تعريف الترجيح وشروطه ... SERS SR‏ 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحا O‏ 


e EES الفصل الثاني:‎ 

المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي a‏ 

الوجه الأول: الترجيح بالاتفاق على عدالة ال RS‏ 

ومثاله: مسالة أخذ الأجرة على تعليم القرآن o.‏ 

e الوجه الثاني الترجليح بكثرة المزكين....‎ ٠ 
RRA OR TES .... الوجه الثالث: الترجيح للأحفظ‎ 


مثاله: مسالة متى يجلس من تبع الجنازة O RE‏ 


PEN... 


‘Fos. ban 
e 


الو جه الرابع : الترجيح بققه الراري E DASE aah‏ 
ومثاله : مسألة صوم من أصبح جنا N EE‏ 


الوجه الخامس : ترجیح من کان أحسن استقصاء E‏ 


ومثاله: مسألة نكاح المحرم A OS‏ 
الوجه السابع: الترجيح بالمشافهة o‏ 
ومثاله: مسالة تخير الأمة إذا أعتقت eR ia‏ 
الرجه الثامن: ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير ن 
ومثاله: مسالة الإفراد والقران في الج E‏ 
الوجه التاسع : ترجیح رواية متأخر الإسلام A‏ 
مثال: مسالة رضاعة الكبير RC RT‏ 
الوجه العاشر: ترجيح من لم يلتبس أسمه بغيره eS‏ 
ومثاله: مسالة مقدار المهر OTE‏ 


الوجه الخحادي عشر: ترجیح من كان مشهرر العدالة والثقة 


الوجه الثاني عشر: الترجيح بمجالسة المحدثين e‏ 
الوجه الثالث عشر: ترجيح من كان آقرب مكاناً E‏ 
الوجه الرابع عشر: ترجيح رواية من كان أكثر صحبة .... 
الوجه الخامس عشر: ترجيح رواية أكابر الصحابة a‏ 
الوجه السادس عشر: ترجيح رواية الذكر eS‏ 
وجوه لم أجد لها أثرا DT PT EO OCCT‏ 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند 
الوجه الأول: ترجيح المتواتر على غيره E‏ 

مثال لترجيح التواتر على الآحاد O‏ 


الوجه الثاني : الترجيح بكثرة الرواة .................. bA‏ 
مثال: مسالة رفع اليدين في الركرع HSER A‏ 
الوجه الثالث: ترجيح المتصل على المرسل OEE‏ 
مثال: مسالة قتل المسلم بالكافر ST TO‏ 
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. الوجه الرابع : ترجیح التق على رفعه على المختلف في رت وق ا 
ومثاله: حكم الأضحية OO ER n‏ 
الؤجه اللخامس: الترجیح بسلامة السند .من الاختلاف SS‏ 
ومثاله: مساألة جوم الحمر الأهلية a‏ 
الوجه السادس: ترأجيح ما روي في الصحيصين sss‏ 
مثال لترجيح ما في الصحيحين E SEARS ARR‏ 
مسالة. كيفية التيمم O‏ 
الؤجه السابع: الترجيح بعلو الإسناد E‏ 
مثال للترجيح بعلو | ل EN a en a‏ 
الو جه الثامن : ترجیح المعصل الصريح OV SE AER SSS‏ 
الوجھ التاسع: ترجیح ما کان سماعاً على ما کان کتابة......... ٤۲۸.۰...‏ 
الوجه العاشر: .يرجيح السند الحجازي ER Aa a‏ 
الفصل الثالث: وجوه الترجيح باعتبار لمن E‏ 
المبحث الأول: وجوه ارج باعتبار لفظ الحدیث ودلالته a‏ 
الوجه الأول: : يرجح ما روي بلفظ الرسول ڪي على ما روي بعناه e a‏ 
الوجه الثاني : ترجيح ما اتفق الرواة على لفظه على ما الحتلف فيه IT‏ 
ومثاله: مسأالة صيغة التشهد i O‏ 
الوجه. الثالث: تریح ما كان متنه سالا من الاضطراب . ETE‏ 
مثاله: تطهير جلد الميتة بالدباغ OE SRE‏ 
٠‏ الوجه الرابع: یرجح ما کان قولا صریحاً على 1 کان استدلالا.. ٤۳۹۰۰۰۰...‏ 
ومثاله: مسالة بيع ات الأولاد Ee E OEY E‏ 
الوجه الخامس: يرجيح الخبر المومئ إلى علة الحكم.. Ce‏ 
ومثاله: مسالة أكل الكلب المعلم من الصيد ..... EE. e‏ 
الوجه السادس: تزجيح القول على الفعل e E‏ س e‏ 
ومثاله: مسالة هيئة النزول إلى السجود....... Rais a‏ 
الوا البانع ترح القر ل على القرر ا او ا ا 
ومثاله: مسألة الصلاة خحلف من عجز عن القيام EO ce‏ 


Az 


E 


الوجه الثامن: ترجيح الفعل على التقرير BODE ROS‏ 


مثال على الاختلاف بين الفعل والتقرير: الزيادة في التلبية OO as‏ 
البحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار دلا الحديث One ae‏ 
الوجه الأول: ترجيح النطوق على المفهوم CDSS Sa‏ 
مثاله : مساألة ما يثبت به الصوم e E E PPE‏ 
الوجه الثاني : ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة e‏ 
ال اة ادان الك E E O‏ 
الوجه الثالث: ترجيح الأوضح دلالة O‏ 
مئال لترجيح ماكان أوضح دلالة CO O OR EE‏ 
مال لترجيح النص على الظاهر E‏ 
مغال: مسالة وضرء المستحاضة EMS O SER O‏ 
الوجه الرابع : ترجيح الأقوى دلالة N E O‏ 
منهح الحنفية O E Oy,‏ 
منهج الحكلمن في طرف الدلالات : OE TEE‏ 
مثال لتر جیح ما كان أقوى دلالة CA OSS‏ 
وجوه لم أجد لها أثراً a a. E‏ 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث E a ana‏ 
الوجه الأول: ترجيح الإثبات على النفي N E a‏ 
مثال : مسألة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف NT orale eet‏ 
الوجه الثاني: ترجيح ما فيه درء للحد على ما يوجبه E TT‏ 
مثال لترجیح ما فيه درئ الحد على ما يوجبه Chr E‏ 
الوجه الثالث: ترجيح الأخحف على الأئقل DES EGE‏ 
مثال: مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة a E‏ 
الوجه الرابع: ترجيح المبقي للبراءة الأصلية على الرافع لها E ETE‏ 
مثال : مسالة حجامة الصائم N CE DE A‏ 
الوجه الخامس: ترجيح النهي على الأمر Na es ERO E‏ 
مثال : مسالة تة المسجد e E NOT O‏ 


ق وا یی ال O o‏ 
الوجه الثامن : تر جیح ما لا تعم به الېلوی e RE‏ 
الوجه التاسح : ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط .......... O‏ 
الوجه العاشر: ترجيح المقترن بالتأكيد ee a‏ 

. الوجه الحادي عشر: ترجيح المقترن بالتهديد REISS DS EDS A‏ 
الوجه الثاني عشر: ترجيح التكليفي على الوضعي........ TE OIE‏ 
الجا الال عشرة ارجم مرجب الاق والان عل اتا e‏ 


الفصل الرابع: الترجيح بامر خارجي oy eS e‏ 
الميحث الأول : ترجیح ما E a J,‏ 
orf‏ 


الأمثلة: لترجيح ما وافقه دليل آخر ................ e‏ 


الخال الأول: ما رجح موافقته الكتاب» مسالة الاستعانة 
بالکافر لقتال الكافر a RR E‏ 


ر ا حدذدیٹ آخر»› مسالة اد الفرس .. ١ n‏ 


في عله ا E‏ 
الخال الزابع : مثال لترجیح E‏ مسالة الإقرار  ٠‏ 
ر في الزنا RALLIES ARSED‏ 


الج 0 رھ ا عل ب اکار ااا a‏ 
ومثاله : تكبيرات ‏ صلاة الجنازة O O‏ 


الوجه الثالث : تر جیخ ما عمل به الخلفاء E EE e rl‏ 


a as E e E a E EE a aR TER 


ومثاله: ‏ مسالة المي أمام الجنازة 


) ofr 


ot 


) 00۱ 


الوجه الرابع : تر جیح ما عمل به أهل المدينة EI E OAR‏ 
مثال: مسالة القضاء باليمين والشاهد OE TN‏ 


مئال لترجیح ما عمل به راويه EDGES E TG Pl aaa asa‏ 
الوجه السادس: ترجيح ما اقترنت به أمارات التأخر NEE NED‏ 


خاعة لباب الترجيح › تعارص وجوه الترجيح SE SAAS a‏ 


الخاتمة 


N 


